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وأيضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


مم الثدالرتن الرتتم 

تار ادها م عظا م (اقتياسات) 
حطررح موا نامفق جر رفع عثالى صاحب بر الال 
وا رالعلو م راي 
نجنا بكاكرال قر رعطر:”الهداية المجلد الاوّل ““ لكر بارش سرت بواج ل خوبصورت اورد يروز يب انراز ل اس 
كناب كوشا كي ميا سج ده تاي سان سج اد الشاعمت نتن تصوصيات يرل سه انك رست وى مسرزنت 
مول الثدتعالى .طلم اورائ كلم سك _ك زياد زيادهنافح بناه-آيلن_اورا كل تيارى آي سذ اوري حك 
رفقاعسة جونت غات استعا لك سه الثرتهال اك جزاةثرعطافر .2 أين 
حط رح مولا نامفتقب ملق عؤالى صاحب برظلرالعالى 
وارالعلو مكرايى 
عدايي بلداو كني ليع شر نز موصول هموما ءالفرخوب سا فك تيارى ير جركنت مول سودق ابل داددمباءكيادس>- 
سام دونه يمت موز ول سج اورائل حاط ست اكريارل بل عد اي كادرل اس تك بنياديرموتؤانشا ءالثرآ سان اورمناسب 
سك -الثدتالى سي جراد تك ا كار كوشرفقبول ععطافر كرا سستعاووطلب كيلك ناخ نا عل سآ ان مان 
/ 1 اال “اماج 
خط ررح مولا نمثت كيرالرووف سروك صاحب برل العاى 
وا رالعلو م كرارق 
كات وطباعع تود طوكراورا لك تصوصيا تكو يدحو كرد ل نفل موا ماشا جالثدظوسبكا مكيا سج »دل دعا سج القدتالى اس 
خدم ع كقبو ل فر بل اورعلااورظلباء سك كك انكو فح بها بل #آ عن انام 
حط ررح مول ع مفققيجوواشرفعثالى صاحب يرظلرالعالى 
دالو مكايا 
فى نرق مول ميان سح بارس ء كين ست دف رزوجلة دق كدرل نظا ىا ىكتب تبهذ يب وت تم تخت انراز 


سستنشا لع مول اورعصرحا ضر ضرور يا تكوسا حش ركه كرا كدحو ىكوتزتريب دياجا > _الثدتها ىآ يكار واي بارال 
نقبول فر بل اوراس طباحت ججريد لظ ماورعلاء لع نفج عا ركاذ ريه ميناديل يان اناه 


خضرت مولا نا عب الرووف/غ :وى صاحب برظلالعالى 

امح القلوم الاسل مير علا مي لوسف بنورى ناو كراب 

اشاء لآب تطرات أ يح مخنو ل منت كج ءطراعت ا جك او ركش سبك برك نتك قسج احادييث 
وأغادك قز تع سل و لكا خش جوا كاب سكآخر يل اطرافي اعاد يه شك فبرستسوذ يرسا > »الا مكاخيال اور 
الل سك قد اع دكا جتمام يرا ول يكبل د باستهاورشدتى علاءاستية قمكاكولٌ خيال دراسججآب سذ ان دوفو لك رعايت 
كا سك بذ نف والو كيل كالم بول تكاسسا يان مهي كردياسجهاعى طررح مكل الفاظ ير اعراب كرآب سف ب شه والول 
كيه مز يبوت فراتمكروق سج- وس رم ا ات 


كحض رت مولا ناش ليشا صا حب ينلد العالى 

وارالعلوم»اكوز مكلك عر 

فقرت عيسايء وشلج صدري برويتها فى ثوب جديدء وصورة رائعة» محفوفة بالميزات الفريدةء 
والمحاسن العديدة» تجذب النواظرء وتسرًا الخواطرء فجزى الله القائمين على شئون مكتبة البشرئ 
احسن ما يسجازى عباده المحسنين ووققهم لطبع المصادر الأخرى طبعة مزدهرة بهذه الخصائص 
النيّرة إنه ولي التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان. +(" /كا”اام 


خط ررح موا نامف عبرالا ر رمال 

جامو ثرا مرارل_نتان 

امعد ايكذ بت يندرآ يا»اداروكى ييكا وش ( الل سيان اور باعش صدتريك دعاك الث تال اداروكى ا يلكو 
شرف قو ليت عطافرا 2 اور نوق او رأخروق2 يات ست واذ ع اورابلي اداركواغلاض او رق سكساتق حدمت دن 
لقولرك_أين امام 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ياحسان 
إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيرا. أما بعد: 

لايختلف اثنان في أهمية كتاب "الحداية" لدارسي الفقه الإسلامي عامة» ولدارسي الفقه الحنفي 
خاصة؛ فلذلك أكبّ الناس عليه إكباباً منذ أُلّْف هذا الكتاب الفريد» حى لايوثق على علم من 
لامعرفة له ب "لحداية" ولايقبل قوله في الفقه ولايؤحذ برأيه» وقد اشتغل العلماء وطلبة علم الفقه 
بدراسة هذا الكتاب منذ ثمانية قرون. 

كما لايشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد اختافت تماماً عن العصور الماضية» 
فجيلنا الدديد لايستطيع الآن الاستفادة من ترائنا الدينٍ والعلمي بقدر ما اتفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى 
حدوث التغير في محال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القليعة. 

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب "المداية" في ثوبه الحديد وفي طباعة حديثة» فقامت - بعون الله 
وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأشمل» قمنا بتكوين اللجنة من جماعة العلماء 
المنخخصصين في الفقه والحديث لإخراج هذا الكتاب على ما يُرام؛ وكانت هذه اللجنة مشتملة على: 
.١‏ الأستاذ/عبد الرحمن عالم السيد ماجستير في اللغة العربية ل الفقه. 
؟. الأستاذ/ مفيض ال حمن أحمد حسين متخصص ف الفقه والحديث. 
". الأستاذ/ ساجد ابن العيد متخصص ف الحديث. 


5 مقدمة 


وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جهدها للمراجعة والتصحيح والتنسيق لهذا الكتاب ولإخراجه 
بشكل ملائم يسُر الناظرين ويُسَّهّل للدارسين؛ وقد أشرف على هذه اللجنة فضيلة الشيخ/محمد أنور 
البدحشانئي (أستاذ الحديث في جامعة العلوم الإسلامية علامة محمد يوسف بنوري تاؤنء كراتشي) 
- جزاه الله عنّا خير الجزاء - وأوصاها بنصائحه القيّمة. 
نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الجهد القصير ف ميزان حسناتناء 
إنه هو العليّ القدير. 
إدارة "مكتبة البشرى" للطباعة والنشر 
كراتشي - باكستان 
٠‏ شعبان» 1575اه 


مقدمة 39 


منهج عملنا في الكتاب: 
أولاً: من ناحية الكتابة والطباعة اتبعنا النطوات التالية: 
.١‏ اتختيار اللون الأحمر لنصوص كتاب "بداية المبتدي"» وللآيات ولنصوص الأحاديث المخرجة 
في الحواشي فقط. 
؟. غلظ نصوص الكتاب الي تم شرحها في الحواشي. 
*. وضع النجمة الحمراء على الحديث الذي تم تخريجه في الحواشي. 
4. اللون الأحمر للكلمات الى احترناها للشرح في الحواشي. 
ه. كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. 
5. تشكيل ما يلتبس أويشكل من الكلمات الصعبة. 
ثانياً: من ناحية شرح الكتاب اتبعنا الخطوات الآتية: 
.١‏ اهتممنا اهتماماً بالغاً وبذلنا قصارى جهدنا في تصحيح الأخطاء الإملائية الموحودة في 
المطبوعات القليكة والحديدة. 
؟. راجعنا لبيان معان الكلمات الصعية والغريبة» إلى القواميس وشروح الهداية المعتمدة. 
*. اعتمدنا على حاشية الإمام عبد الحي اللكنوي يليه جزئيا لشرح بعض مواضع الكتاب» 
وتَتَبّعْنا مصادرها الأصلية» فقمنا بإضافة مالم يذكر وتصحيح ما ل يتم تصحيحه حى 
الآنء وراجعنا لشرح بعضها الأحرى إلى شروح الحداية: فتح القديرء والكفاية» والبناية» 
والعناية على الحداية» وإلى كتب الفقه والفتاوى: المحيط البرهاني» وردامحتار» والبحر الرائق» 
ومجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر وغيرها. 
4. ذكرنا في بعض المسائل الفقهية القول المفى به وأشرنا إليه بقولنا: "تنبيه" (بلون أحمر). 
ه. ذكرنا في بعض المسائل الفقهية ربطها بالواقع وصورة تطبيقها في عصرنا الحاضر وأشرنا 
إليه بقولنا: "ملحوظة" (بلون أحمر). 
. اهتممنا بتخريج الأحاديث والآثار الي في الكتاب» مصرحاً بماء أو مشاراً إليهاء وراجعنا 
إلى مصادرها الأصلية من كتب الأحاديث العتبرة وقد اعتمدنا في ذلك جزئياً على 
"نصب الراية" و"إعلاء الستن". 


ترجمة المؤلف 
وبيان بعض مصطلحاته وآدابه في الكتاب 


امه ونسبه: هوشيخ الإسلام الإمام الهمام برهان الدين: أبوالحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل بن الخايل 
ابن أبي بكر الفرغانيء المرغيناني» المشهور بصاحب "المداية": من أولاد سيدنا أبي بكر الصديق صوق كان 
متعبدًا بارعا في العلوم» فقيهاً أصولياً ثقة ناسكاً. 

مولده ونشأته وطلبه العلم: ولد صاحب "لحداية" عقيب صلاة العصر من يوم الاثنين» الثامن من 
رحب سنة إحدى عشرة وخمسمائة من الممحرة النبوية (4 رحب١١1هه).‏ نشأ الشيخ المرغيناني في أسرة 
علم» وكانت لها مكانة احتماعية» فحئه أبوه وجدّه لأمه على طلب العلمء فتلقى العلم من أبيه في بلده 
وهوصغير» وعلمه حده لأمه عمرين حبيب مسائل الفقه في وقت مبكر, وبدأ يلقنه مسائل الخلاف في 
نعومة شبابه. “مع الحديث من بعض علماء بلده كصاعد بن أسعد المرغيناني» وقرأ على زياد بن إلياس 
أبي المعالي أشياء من الفقه والخلاف بعد وفاة جده؛ ثم ارتحل في طلب العلم» وقد سافر إلى مروء ولقي 
محمد بن عبدالله الكُشميهنء وقرأ عليه أكثر "صحيح البخاري": وأجاز له الباقي سنة حمس وأربعين 
وحمسمائة (40 ده). ومن رحلاته السفر إلى سمرقند ولقي بما علي بن محمد الإسبيجابى شيخ المذهب 
في ما وراء النهر في زمانه وتفقه عليه.وارتحل أيضا إلى مدينة نسف»ء والتقى بعمر بن محمد بن أحمد 
النسفي» هذه بعض رحلات المرغيناني الي وصلت إلينا.وقد سافر إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الج 
عام غ4 ههف. واتحه بعد ذلك إلى مدينة الرسول #هُ وصحب عمر بن عبد المؤمن البلخي أحد شيوخه. 
شيوخه: وقد تفقه صاحب 'الهداية" على الأئمة المشهورين ومشايخ من مشاهير مذهب الإمام أبي حنيفة رن ومنهم: 
.١‏ أحمد بن عبدالرشيد بن الحسينء المقلب بقوام الدين» البخاري» والد صاحب "الخلاصة". 

7 علي بن محمد بن إسماعيل الإسبيجابي السمرقندي» أبوالحسن المعروف بشيخ الإسلام. 

*. عمر بن محمد بن أحمد, الملقب بنجم الدين؛ أبوحفص النسفي, الحنفي» السمرقندي. 

4. قيس بن إسحاق بن محمدء أبو المعالي المرغيناني» ثم السمرقندي. 

6 محمد بن محمد بن الحسنء منهاج الشريعة. 

5 محمد بن محمود بن عليء العلامة أبوالرضاء الطرازي؛ سديد الدين. 


مقدمة 5 

تلاميذه: لقد تتلمذ على صاحب "الهداية" الحم الغفير من التلاميذ وتخرج على يديه الكثيرون من علماء المذهب 

يمن صار لهم شأن كبير فيما بعد في التدريس والإفتاء وغيرهما من محال العلم والعمل» منهم: 

١‏ عماد الدين بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغانيء المرغيناني» ابن صاحب "الهداية". 

؟. عمر بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني» الفرغاني»: أبوحفصء الملقب بنظام الدين» ابن 
صاحب "الحداية". 

*. محمد بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل» حلال الدين» أبوالفتح, المرغيناني» الفرغاني؛ ابن صاحب "الحداية". 

4. محمد بن عبدالستار بن محمدء العماديء الكْردَريْء همس الأئمة» أبوالوجد. 

ه. برهان الإسلام الزرنوحي؛ صاحب كتاب"تعليم المتعلم طريق التعلم". 

الحسين بن علي بن ححاج. 

. عمر بن محمود بن محمد القاضيء الإمام. 

4 محمد بن أبي بكرء الملقب بزين السدين, عم محمود بن أبي بكر بن عبد القاهرء والد سراج الدين عمر. 

. محمد بن علي بن عثمان؛ القاضي» السمرقندي. 

.٠‏ محمد بن محمود بن الحسين, محد الدين الأستروشين. 

.١‏ محمود بن الحسينء الملقب بحلال الدين» وبرهان الدين» الأستروشيي. 

كلام أهل العلم في شأنه: أثى على صاحب "لمداية" كثير من العلماء من أهل العلم والفضل ممن 

عاصره والذين بعده. وقد أقر له بالفضل والتقدم في العلم أهل عصرهء كالفقيه المشهور؛ الحسن بن 

منصورء المعروف بقاضي خانء والإمام أحمد بن محمد بن عمر المشهور بالعتّابيُ والشيخ ظهير الدين 

البخاري» صاحب "الفتاوى الظهيرية"» و"الفوائد الظهيرية"» وصاحب "لمحيط البرهاني" و "الذخيرة" 

محمود بن أحمد بن عبدالعزيز» الملقب ببرهان الدين» وكان من كبار الفقهاء؛ وأعيان الأمة ف عصره. 

مكانته في المذهب: قسم علماء المذهب الفقهاء إلى سبع طبقات» ذكرها ابن كمال أحمد بن سليمان 

باشا في رسالة له وجعل صاحب "للهداية" من الطبقة الخامسة من أصحاب الترحيح: وقال اللكنوي رداً 

عليه.... فجعلٌ قاضي خخان في مرنبة.ثالثة وحط القدوري وصاحب "الهداية" عنهاء ليس مما ينبغي. 

أدبه وأخلاقه: كان صاحب "لهداية" متصفاً بالزهد والورع وكثرة العبادة» وبكثرة الصوم حي حُكي 

عنه أنه بقي يؤلف"الحداية" ثلاث عشرة سنةء وكان صائماً في تلك المدة لا يفطر أصلاء وكان يحجتهد ألا 

يطلع على صومه أحدء فإذا حاء الخادم بالطعام تصدق به سرًا على طلبته فيظن خادمه أنه أكله بنفسه. 

فببركة إخلاصه وزهده وورعه صار كتابه"الهداية" مقبولا بين العلماء. 


-) 


١ 


وفاته: توفي صاحب "الهداية" ليلة الثلاثاء» الرابع عشر من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وحمسمائة من 
اهجرة النبوية (41 5ه) ودفن بسمرقئد. 


مصنفاته: ومن حملة كتبه الي ألفها: 


1 


1 
١ 


١ 


"شرح الجامع الكبير" للإمام محمد بن الحسن الشيباني في الفروع الفقهية. 

"كتاب الزيادات", ذكره ملا علي القاري. 

كتاب في "الفرائض" ذكره هكذا ابن قطلوبغاء وطاش كبرى زادهء وذكره حاجحي خحليفة» وإسماعيل 
باشا باسم "الفرائض العثماني". 

"مختار مجموع النوازل": ذكره ابن قطلوبغا يهذا الاسم وطاش كبرى زادهء وذكره حاحي خليفة 
باسم "مختارات مجموع النوازل”"2 وتبعه إسماعيل باشاء وسماه حاجي خليفة في موضع آخر ياسم 
"مفتار الفتاوى" والصواب "مختارات النوازل"؛ لأن اللكنوي ذكره بهذا الاسم وهو محقق. 

"المزيد" في فروع الحنفية: ذكره هكذا حاحي خليفة وإسماعيل باشا. وذكره ملا علي القاري باسم 
"التحقيق والمزيد" وذكر بأن صاحب "الهداية" ذكره هكذا. 

'مشيخة الفقهاء" ذكرها ملا علي القاري بهذا الاسمء وهو كتابه الذى جمع فيه أسماء مشايخه» 
وذكره ابن قطلوبغا. ش 


“اف الحج" ذكره ابن قطلوبغاء وملا علي القاري» وطاش كبرى زادى وحاحي حليفة 


وإسماعيل باشاء واللكنوي. 


٠‏ "منتقى المرفوع". ذكره حاحي خليفة بصيغة الشك فقال: لعله تأليف برهان الدين علي بن أبي بكر 


بن عبدالحليل الفرغاني» المرغيناني» ا حنفي» المتوق سنة 57 هدهء وتبعه في ذلك إسماعيل باشاء 
ولم يشكء وذكره اللكئوي باسم "المنتقى". 


. "نشر المذاهب", ذكره هكذا حاجي خليفة وإسماعيل باشاء وذكره اللكنوي باسم "نشر المذهب". 


"الحداية"؛ وهي أشهر تواليفه وبا اشتهر فصار يقال له: صاحب الحداية. 


1١ مقدامة‎ 


كتابه الهداية ومكانتها في المذهب: كناب "الحداية" للإمام المرغيناني هو مختصر لكتابه"كفاية المنتهي"» 

فقد صنف أولا "بداية المبتدي" ووعد ف مقدمتها أن يشرحها وفعل ذلك» وسماه بكفاية المنتهي» فلما فرغ 

منه تبيّن له أنه أطنب: في شرحه فاختصره بكتابه هذا الذي سماه ب" الهداية", جمع فيه بين الرواية والدراية» 

وذكر أصول المسائل وترك الزوائد في كل بابء. وجمع في الكتاب بين مسائل "الجامع الصغير" لمحمد بن 

الحسن ينك و"مختصر القدوري"؛ ولم يتجاوزهما إلا عند الضرورة. ورتبه مثل ترتيب "المجامع الصغير'ء 

ذكر هذا ف مقدمة كتاب "البداية". وسبب ذلك أن علماء زمانه كانوا يرغبون الكبير والصغير بحفظ 

"الجامع الصغير" و"مختصر القدوري" من أحسن المختصرات في المذهب وأنفعهاء وأشهرها. فاراد أن يجمع ينهما. 

وهو كتاب مهم في الفقه وعلى وجه الخصوص في مذهب الإمام أبي حنيفة مأنه. اعتئ به العلماء اعتناء كثيرًا 

لا مثيل له في كتب الفقهاء والمذاهب. والكتاب وجد قبولاً منذ عهد مؤلفه. قال العلامة العيئي في شرحه: إن 

كتاب "الداية" قد تباهجت به علماء السلف» 0 به فضلاء الخلف», حى صار عمدة المدرسين في 

مدارسهم, وفخر المصدرين في بحالسهم؛ فلم يزالوا مث مشتغلين به في كل زمان» ويتدارسونه في كل مكان» وذلك 

لكونه حاوياً لكنز الدقائق: وجامعاً لرمز الحقائق» ومشتملاً على مختار الفتاوي» ووافياً بخلاصة أسرار الحاوي» 

كافياً قٍِ إحاطة الحادثات» وشافيا في أحوبة الواقعات؛ موصلا على قواعد عجيبة» ومفصلاً على قواعد غريبة» 

ومؤسنّساً على أصول مبنية؛ وفصول رصينة؛ ومسائل غزيرة» ودلائل كثيرة» وترتيب أنيق» وت ركيب حقيق. 

الكتب المصنفة على الهداية: شروح "الحداية" وحواشيها: 

وشروح "الهداية" كثيرة جدًا لا تكاد تنحصر كما قال طاش كبرى زاده؛ منها: 

.١‏ "خلاصة النهاية في فوائد الحداية" لعلاء الدين أبي القاسم محمود بن عبدالله بن صاعد المروزي» 
الفقيه: الحنفي» المتوق سنة 505ه. 

؟. "الفوائد الفقهية" لحميد الدين علي بن محمد بن علي الضريرء البخاري» الرامشيء المتوق سنة 
157.. شرح "الهداية" في جزأين علق فيه على مواضع مشكلة. 

*. "نهاية الكفاية في دراية الهداية" لتاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول عبيد الله امحبوبي. 

4. حواش على "الهداية" لجلال الدين عمر بن محمد بن عمر الخبازي» المتوق سنة ١19ه.‏ والكتاب 
صنفه في مجحلدين ولم يكمله. وأكمله محمد بن أحمد القونوي» وسماه "تكملة الفوائد". 

ه. "شرح الهداية" لعلي بن محمد بن الحسنء علاء الدين؛ الخلاطيء المتوق سنة ١8‏ /اه. 

5. "الغاية شرح الحداية" للشيخ القاضيء همس الدين» أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغيء» 
السروجيء المتوق سنة ١٠/ه.‏ من أوسع شروح "المداية": وصل إلى كتاب الأبمان وتوفي قبل 
إكماله» وأكمله سعد الدين بن محمد بن الديري. 
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"النهاية شرح الهداية"2 الخسام الدين حسين بن علي بن حجاجء الملقب بالسغناقي» الحنفي» المتوق 
سنة ١٠/اه.‏ ويلقب بشارح "الهداية". 
"شرح الهداية" لحافظ الدين النسفي» عبدالله بن أحمد بن محمود, المتوق سنة ١٠/اه.‏ 


"5 ا 0 و العامر اط كي بن يحيى الحنفيء المتوق سنة ١الاه.‏ وهو 


١‏ لك الال يلفس د او المتوق سنة .8 ؟/اه. 
. "شرح الحداية' ' لعبد العزيز بن أحمدء علاء الدين البخاري» صاحب "كشف الأسرار شرح أصول 


البزدوي” وضع شرحاً على "الهداية" إلى كتاب النكاح» فخرمته المنية قبل أن يتمه. 
"شرح الهداية" لأحمد بن الحسن شهاب الدين المعروف بابن الزركشي: المتوق سنة لاثالاه. وقيل: //اه. 


. "شرح الهداية" لإبراهيم بن علي بن أحمد المشهور بابن عبدالحق» الواسطيء الفقيه, المحدثء المتوق سنة 54 /اه. 
: “شرح الهداية" لأحمد بن حسن التبريزي» الجاربرديء الشافعيء المتوق سنة 44 ل/اه. 
. "شرح الهداية" لتاج الدين أبي محمد أحمد بن عبدالقادر بن أحمد المشهور بابن مكتوم؛ الحنفي, المتوق 


سنة 49 لاه ولم يكمله. 

'شرح الهداية" لأحمد بن عثمان بن إبراهيم المعروف بابن التركماني» المتوق سنة 44/اه» شرج 
"الهداية" ولم يكمله. 

"معراج الدراية" إلى شرح الحداية لمحمد بن محمد بن أحمد قوام الدين الكاكي تلميذ علاء الدين 
البخاري» والسغناقي» توق سنة 55 لاه. 

"الغاية في شرح اهداية" للمؤلف السابق. 

شرح الهداية' ' لعلاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم الشهير بابن التركماني المتوق سنة ٠‏ هلاه 
اند و1 اكمإنات ال امن كل ويك وفك ابر 

"شرح الشداية" لنجم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد, أبوإسحاق الطرسوسيء الدمشقيء المتوق .ه/اه. 
شرح الهداية المسمى ب"غاية البيان ونادرة الأقران" لأمير كاتب بن ا عمر العميد الأتقاني 
الأتراريه المتوق سنة ,ره لاه. 

"الكفاية شرح افداية" لال الدين بن شمس الدين؛ الخوارزمي» الكرلاني» تلميذ السغناقي» المتوق 
سنة /51/اه وهو مطبوع. 

شرح الهداية المسمى ب"التوشيح" لعمر بن إسحاق بن أحمد» الغزنوي» القاضي» سراج الدين» 
أبوحفصء الهنديء المتوق سنة "ل/الاه. وهو في ستة بجحلدات كبار على طريق الجدل. 
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. "فتح القدير” لكمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد» السيواسي» ثم السكندري» العلامة 


١ مقدمة‎ 


"النهاية على الهداية" نبي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد القرشي» الحنفي» صاحب "الجواهر المضيئة'» 
المنتوق سنة هل/الاه. 

"التكملة في فوائد الهداية" لمحمود بن أحمد القوتوي. المتوق سنة لالالاه. 

"خلاصة النهاية في مختصر شرح المداية" للسغناقي» لحمال الدين محمود بن أحمد بن مسعود, المعروف 
بابن السراج الدمشقيء القونوي. المتوق سنة /الالاه. 


. "خلاصة النهاية حاشية الهداية" لأبي الثناء جمال الدين» محمود بن أحمد بن مسعود القونويء المتوق /الالاه. 
. "العناية في شرح المداية" لمحمد بن محمد بن محمود الرومي, أكمل الدين» البابرقء المتوق سنة 5./لاه 


وهو مطبوع. 


: "التنبيه على مشكلات الهداية" لابن أبي العزء المترق سنة 957/ه وهو مطبوع. 

. "شرح الهداية للسيد الشريف علي بن محمد بن علي الحرحاني» الحنفيء المتوق سنة ١/ه.‏ 

. "شرح الهداية" للشيخ تقي الدين أبي بكر بن محمد الحصين» الشافعيء المتوق سنة 09./ه. 

. "شرح الهداية" لشرف الدين يعقوب بن إدريس بن عبدالله الرومي» الحنفي؛ المشهور بقره يعقوب» 


المتوق سنة 918,ه. 

"البناية في شرح الهداية" للعلامة الفقيه اللحدث بدر الدين محمود بن أحمد بن موسىء» القاضي» 
الحنفي؛ العيي» المصريء المتوق سنة 850ه وهو مطبوع. 

حاشية على "الحداية" بحد الدين محمد بن أحمد, المدعو .مولانا زاده» الخطائي: الحنفيء المتوق سئة 69./ه. 


المشهور بابن الهمام, المتوق سنة ١85ه.‏ شرح "الهداية" ووصل إلى كتاب الوكالة ول يكمله» 
وأكمله قاضي زاده؛ المتوق سنة 588هء وسماه "نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار" وهو 
مطبوع مع تكملته. 


. حاشية لسري الدين بن إبراهيم الدوريء المصريء الحنفيء المتوق سنة 5١١٠٠١ه‏ وهي على "شرح الأكمل". 
. "ترغيب اللبيب إلى تخليص شروح الهداية عن جروح العلامة ابن الكمال". 

٠‏ "زبدة الدراية في شرح الهداية" لعبد الرحيم بن علي الآمدي» القاضي الحنفي. 

. "شرح الهداية" لحميد الدين مخلص بن عبدالله الهندي الدهلوي شرّح "الهداية" شرحاً حسناً ول يكمله. 
. "العناية بشأن الهداية" لال الدين أحمد بن يوسف الثباقي» وهي نكت على "الهداية". 

. "الكفاية شرح الهداية" لمحمود بن عبيدالله بن محمود تاج الشريعة انحبوبي. 


15 مقدمة 


الكتب المخرجة لأحاديث الهداية: لقد ع جمع من العلماء في تخريج الأحاديث الي استدل بما 
صاحب "الحداية" في كتابه. وبيان حالها صحة وضعفاً. 


0" حمود بن عبيدالله بن صاعد علاء الدين» الخارثي» ا مروزي» من كبار الأئمة 8 المذهب الحنفي» 
وف معرفة الخلاف:» توق سنة 505ه. صنف ٠‏ كتاباً وسماه "التنبيه على أحاديث الحداية والخلاصة". 

؟. "الكفاية في معرفة أحاديث المداية" في بجحلدين لعلي بن عثمان بن إبراهيم؛ علاء الدين» المارديي» 
| لمشهور بابن الت ركماني» المتوق سنة ٠‏ هلاه 

+. "تخريج أحاديث الهداية والخلاصة" للمصنف السابق. 

51 "نصضت الراية لأحاديث المداية" الجمال الدين عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي» أو يوسف بن عبدالله» 
المتوق سنة 57/اه. 

ه. العناية في معرفة أحاديث الهداية" لعيد القادر بن محمد بن محمد أب و تحمد» حيبي الدين» القرشي» 
الحنفي» المتوق سنة هلالاه. 

5. ""الدراية ف منتخحب تخريج أحاديث الهداية" للحافظ أحمد بن علي بن حجرء المتوق سنة ؟87/ه. 

0.7 "منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الحداية للزيلعي", لقاسم بن قطلوبغا بن عبد اللهء زين الدين 
أبوالعدل, الفقيه الحنفي, المتوق سنة 41/4ه. 


عادات صاحب الهداية فيها: اعلم أن له فيها آداباً وعادات لزوماً أو غلبة. منها: أنه إذا قال: "قال ذلبه" 
يريد نفسه. قال أبو السعود: إن صاحب "لهداية" إذا ذكر حاصة تصرفه يقول: "قال العبد الضعيف عفا عنه" 
إلا أن بعض تلامذته بعد وفاته قدس سره غيرٌ هذه العبارة؛ إلى "قال م" انتهى» وإنما لم يذكر نفسه بصيغة 
المتكلم تحرزاً عن توهّم الأنانية؛ وهذا من العادات المستمرة لسادات الفقهاء ولمحدثين مد ومنها: أنه يؤخر 
دليل المذهب الذي هو المحتار عنده؛ وفي "نتائج الأفكار": من عادة المصنف المستمرة أن يؤخر القوي عند 
ذكر الأدلة على الأقوال المختلفة ليقع المؤحر بمنزلة الجواب عن المقدم وإن كان قدم القوي في الأكثر عند 
نقل الأقوال. ومنها: أنه إذا قال "مشايخنا" يريد به علماء ما وراء النهر من بنارا وسمرقند» ومنها: أنه إذا 
قال: "في ديازنا" يريد به المدن الي وراء النهر. ومنها: أنه يعبّر عن الآية الى ذكرها فيما قبل ب"ماتلونا"» وعن 
الدليل العقلي الذي ذكره فيما قبل ب"ماذكرنا وما بينا"» وعن الحديث الذي ذكره فيما قبل ب'ماروينا". 


١ مقدمة‎ 


وقلما يقول إشارة إليه ما ذكرنا" وربما يقول "لما بينا" مشيراً إلى الكتاب والسنة والمعقول. وفي "مفتاح السعادة": 
أنه يقول: "لما ذكرنا" فيما هو أعم ويعبّر عن قول الصحابي. ذه بالأئر: وقد لا.يفرق بين الخبر والأثر. 
ومنها: أنه يجعل كثيرًا ما علة النص دليلاً مستقلاً عقلياً على أصل المسألة إفادة للفائدتين. ومنها: أنه يعبّر 
عن الدليل العقلي بالفقه ويقول:"والفقه فيه كذا". ومنها: أنه رعا يذكر الدليل العقلي بعد العقلي كأنه 
يؤمي إلى لمّه قال ف "نتائج الأفكار":-دأب المصنف أنه يقول بعد ذكر دليل على مدعى: وهذا لأن إلى 
ويريد به ذكر دليل لمي بعد أن ذكر دليلا إنياً. ومنها: أنه حيث ذكر "الأصل" أراد به "المبسوط" للإمام 
أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني. وقال في "كشف الظنون": "الأصل" الذي كان يستصحبه الإمام 
أبويواسك معةاهر الولف المعروف ب"المبسوط" الذي هو أصل الشيباني الذي استمد منه "الجامع الصغير"؛ 
وهو من رواية الإمام أبي حنيفة نفسه؛ وهو أصل الفقه. ومنها: أنه حيث يذكر لفظ "المختصر" يريد به 
"مختصر القدوري" وحيث يذكر لفظ "الكتاب" يريد به "مختصر القدوري" أيضاً. ومنها: أنه يذكر لفظ 
"قال" إذا كانت المسألة مسألة "القدوري" أو "الجامع الصغير": أو كانت مذكورة في "البداية". وقال القاضي 
محمود العيئ: "الهداية" في الحقيقة شرح "الجامع الصغير" للإمام محمد "والقدوري". وفي "مفتاح السعادة": 
يذكر لفظ "قال" في أول كل مسألة إذا كانت مسألة "القدوري", أو "الجامع الصغير" أو كانت مذكورة 
في "البداية"» وإن كانت مذكورة في غيرها لا يذكر قال: أقول: هذا بحسب الغالب وإلا قال صاحب 
"الهداية" في أوائل كتاب الإقرار: "قال: وإن قال: له علي أو قبلي إلخ"؛ وقال ف "نتائج الأفكار": إن هذا 
القول قول الإمام محمد في "المبسبوط"» وليس هذه المسألة في "الجامع الصغير"» فتأمل. 

ومنها: أنه إذا قال: هذا الحديث محمول على المعين الفلان يريد به أنه حمله على هذا المع أئمة الحديث» وإذا 
قال: نحمله. يريد به أنه يحمل على هذا المععن؛ ولم يحمله أهل الحديث. ومنها: أنه لا يذكر الفاء في جواب أما 
اعتماداً على ظهور المعن. الشيخ عبدالحي اللكنوي طالع كثيرًا من النسخ المطبوعة والقديمة المصححة بالقلم فما 
وجد فيها هذا الالتزام بل قد يأنِ بماء وقد لا يأني. ومنها: أنه إذا قال: "عند فلان" يريد أنه مذهبه» وإذا 
قال: "عن فلان" يريد أنه رواية عن فلان» وقال العيئ في شرح "الهداية": كلمة "عن" تستعمل في 1 ظاهر الرواية» 
وقال ابن الحمام: إن كلمة "عند" تدل على المذهب. ومنها: أنه يسقط الواو في إن الوصلية» كذا قيل: قال 
صاحب "لمداية" في أحر فصل وكالة الرحلين: وأما المرتد قتصرفه في ماله إن كان نافذًا إلخ» وشرحه في 
"نتائج الأفكار" 50 وإن كان نافذًا إل والشيخ عبدالحي اللكنوي ما وجد هذا الالتزام في النسخ الصحيحة. 
ومنها: أنه إذا تحقق نوع مخالفة بين عبارة "القدوري" و"الجامع الصغير" يصرح بلفظ "الجامع الصغير". 


15 مقدمة 


ومنها: أن لفظ "قالوا" إنما يستعمله فيما فيه اختلاف؛ إذ حكم الإجماع يعلم بإحراء اللفظ على إطلاقه 
بدونه. ومنها: أنه يجيب السؤال المقدرء ولا يصرح السؤال والحواب بقول: فإن قيل كذا قلنا كذاء وأمثاله 
إلا في مواضع عديدة ومنها: أنه إذا أورد النظير في مسألة ثم أراد أن يشيرء فيشير إلى النظير باسم الإشارة 
الذي يستعمل للبعيد؛ ويشير إلى تلك المسألة الي أورد لها النظير بالذي يستعمل للقريب. ومنها: أنه إذا 
قال: "والتحريج كذا" يريد به تخريج نفسه, وينسب تخريج غيره إلى صاحبه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أعلى مَعَامْ العلم 0 وأظهر شعائرٌ الشرع وأحكامّه وبعث 
رسلا وأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - إلى سبل الحق هادين» وأخلفهم علماء إلى 
سَئّن سننهم داعين» يسلكون فيما م يوئر احير سباق جياه مركن 30 د 


الحمد لله: احتار هذه الحملة اتباعاً لكتاب الله سبحانه» وتنبيهاً على أن الحمد لله تعالى وإن لم يحمدوه 
واللام للاستغراق: أي جميع امحامد له.(ملخصاً من حاشية عبد الحي) معالم: جمع معلم موضع العلْم 
قيل: المراد الأصول الي يوقف بما على الأحكام من نحو الحواز والفساد والحل والحرمة وهي الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس.(الكفاية) أَغْلامّسه: الضمير ابحرور راحع إلى العلم» ويمكن أن يرجع إلى لفظ 
الله تعالى» ولا يخفى معناه على ذى الفهم على كل تقدير؛ أي علماؤه. شعائر: جمع شعيرة» قيل:المراد يما 
ما يؤدى من العبادات على سبيل الاشتهار كالأذان والجمعة وصلاة العيد والأضحية. 

وأحكامه: وأحكام الشرع هي الحل والحرمة والصحة والفساد وغيرها.(العناية) رسلاً وأنبياء: إشارة إلى 
الفرق والتغاير بين الرسول والنبي كما قيل: الرسول هو البي الذي معه كتاب كموسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام والنبي هو الذي ينبئ عن الله تعالى وإن لم يكن معه كتاب كيوشع عليه السلام وهو الظاهر.(العناية) 
هادين: أي مبينين طرق الحق والصواب. وأخختلفهم [إشارة إلى حديث "العلماء ورثة الأنبياء"]: أى جعلهم خخلفاء. 
إلى سْتَنٍ ستبهم: السئن جمع سنة» بضم السين وتشديد النون؛ والمراد من لفظ السئن الأول الطريق» وبلفظ 
السئن الثاني إما العادات؛ فيكون المعين داعين إلى طرق موصلة إلى عادات الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام؛ بحيث لو احتار الإنسان هذه الطرق لوصل إلى عاداتهم وأحلاقهم أو الطرق» فيكون المعيئ داعين إلى 
طرق موصلة لسالكيها إلى طرق الأنبياء الموصلة إلى الحق تعالى شأنه.(مقتبساً من حاشية عبد الحي قم 

فيما ل يُوئرْ: أى لم يوحد عنهم مأثور أي مروياً. مسلك الاجتهاد: وفيه بيان أنهم لا يخرجون عن 
لمأثور منهم إذا وجدوه؛ وأنهم متبعوهم على الدوام لأنهم إن وجدوا مأثوراً عنهم عملوا به واتبعوهم فيه 
وإن لم يحدوا تبعوهم في طريقهم إذا لم يوح إليهم وهو الاجتهاد وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن 
بحكم شرعي .(العناية) 
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وهو وى الإرشادء وص أوائل المستتبطين بالتوفيق» حين وضعوا مسائل من كل جَلى 
ودقيق» غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع» والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع؛ واقتداصض 
الشوارد بالاقتباس من الموارد» والاعتبارٌ بالأمثال من صنعة الرجالء وبالوقوف على المآحذ 
عضر عليه بالتواحذ. وقد جرى على الموعدٌ في مدع "بداية المبتدي"ء أن أشرحها بتوفيق 
الله تعالى شررحًا عد " كفاية المنتهي قرع به لزع يسوا شن الاح 


أوائل: أراد بأوائل المستنبطين أبا حنيفة وأصحابه قد بدليل قوله حي وضعوا مسائل من كل جلي 
ودقيق» فإهم الذين تولوا قواعد المسائل الفقهية الشرعية وتبيينهاء والمراد بالجلي المسائل القياسية لظهور 
إدراكها غالباء وبالدقيق المسائل الاستحسانية لخفاء إدراكها. قيل ما وضعه أصحابنا من المسائل الفقهية 
هو ألف ألف ومائة ألف وسبعون ألفا وتيف مسألة.«(العناية» غير أن الحوادث إلخ: جواب عما يقال: إذا 
كان أوائل المستنبطين وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق فأي حاحة تدعو إلى الاستنباط والتصنيف» 
ووحهه أنهم وإن وضعوا ذلك إلا أن الحوادث (متعاقبة الوقوعء والنوازل) أي الواقعات.(العناية) 
واقتناص: أى اصطياد الصيود النافرة» شبه المسائل الى يستصعب فهمها أو إفهامها بالصيود النافرة قي 
انتفاء المؤانسة والارتباط» وأثبت له الاقتداص الذى هو الاصطياد على سبيل الترشيح, ثم شبه المآذ الي 
يستنبط منها المسائل بالموارد في أن كلاً منهما محل لأخذ ما هو سبب الحياة»: فإن الماء سبب الحياة» 
قال الله تعالى: لإوَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كل شَيْءِ خوخ وكذلك العلم.(مقتبساً من حاشية عبد الحي شيم 
الشوارد: جمع شاردة أى الصيود الوحشية.(البناية) بالاقتباس: أى بالأحذ والاستخراج. 
الموارد: جمع المورد» والمراد بما الأصول أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. من صنعة الرجال: أى وقياس 
الأحكام 0 نظائرها بالعلل المؤثرة من صنعة الكاملين في الرحولية. وبالوقوف: “هذه الجملة إشارة إلى 
أن تصوير الساتن إذا كان امع الدليل يصير محكماء فذلك إشعار بأنه لم يكتف في كتابه.بذكر المسائل» بل 
أورد الدلائل أيضاً. يُسَوَّغْ: أى يجوز الشروع في الشرح بعض التجويزء لمعارضة الموانع الدينية والدنيوية 
من الشروع إياهء ولولا معارضة تلك الموانع لكان الموعد موجبا قويا للشروع. 
بعض المساغ: أي يجوز بعض التحويز أي شرعت في شرح البداية الموسوم ب " كفاية المنتهي"© والحال 
أن الوعد الذي جرى لي يجوز ما أتصدى له. لأن الخلف في الوعد مذموم شرعاً وإن كان صعوبة هذا 
الأمر تقتضي الامتناع عنه. هذا من المصنف يله هضم النفس وتعظيم شأن التصنيف.٠(الكفاية)‏ 

١ 
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رحين أكاد الك عنه اتكاءً الفرا تي فيه ذا من الإطداب» وحعشيت أن يهجرَ 

لأجله الكتاب» فصرفتُ العتان والعناية إلى شرح آخر موسوم ب"الهداية" أجمع فيه 

بتوفيق الله تعال بين عيون الرواية ومتون الدراية» تاركاً للزوائد في كل باب مُعرضنًا 

عن هذا النوع من الإسهاب, مع ما أنه يشتمل على أصول يَدْسَحبْ عليها فصول» 

ودر الله تعالى أن يوفقي لإتمامهاء وبي السعادة بعد اجامهاء حى لمن 
سمت همه إلى مزيد الوقوف» يرغب في الأطول والأكبرء 

و يك كفاية المنتهي) 

أتكئ عنه: أي كنت متكا عليه فلما انتهى كدت أستريح لفراغي عنه . (الكفاية) نبُذًا: أى شيا قليلاً. 

من الإطناب: هو الكلام الزائد على المقصود لنكتة وفائدة» فإن لم يكن فيه فائدة» فهو تطويل. 

الكتاب: المراد منه إما "الكفاية"» أى الناس يتركون "الكفاية" ولا يقفون على ما فيها للاطناب فرسمت 

"الهداية" المأحوذة منه. أو المتن» أي "بداية المبتدي"؛ لأنه لما كان "الكفاية" شرحًا ذا تطويل تتركء فيترك 

نقله» فلا يشتهر حى يصير مهجورًا.(مقتبساً من حاشية عبد الحي شيم عنان العداية: كأنه شبّه العناية 

بالمطية؛ لأن كلاً منهما موصل إلى المقصدء فأثبت له العنان على سبيل التخييل. 

بين عيون الرواية: .مع المرويات من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أي المرويات المخختارة. 

ومتون الدراية: المئن الصلبء أي الدلائل العقلية القوية» لأن قوة الشخحص بالظهرء وكذلك قوة العلم بالدليل. 

تاركًا للزوائد: أراد به الزوائد المعهودة» فإن الكتاب حال من الزيادة الي ليست ا فائدة. 

مع ما: دفع لما يتومّم اهنا تكاب تسرراء نه ود كاد قل دقمد رول يلولوق ب رج 

توضيحًا للمرام. ينسحبا: 6 أى يتفرّع عليها فروع. اخنتامها: بصعير الائراد. في كلا الموضيعين والضمير 

للهدايةة وق بعض النسخ يلف التثنية فيهما فالضمير للشرحين.(العناية) حت إن !ل : متعلق بما عُلم سابقًا 

من صرف عنان القصد إلى افتتاح شرح حاو لأصول يخرج منه فروع تحال من الإطناب بعد فراغه عن رسم 

الشرح الأكبر الموسوم ب"كفاية المنتهي". مَمَسا: اهن لحك شعن ومسي 1ل معن العلو. 
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ومن أعجّله الوقتُْ عنه يقتصر على الأقصر والأصغرء وللناس فيما يعشقون مذاهب. 


(الهداية) 
والفن حير كله.ثم سألي بعضْ إحواني أن أمليّ عليهم امجموع الثالي» فافتتحيّه مستعيئًا 
بالله تعالى في تحرير ما أقاوله» متضرعا إليه في التيسير لما أحاوله» إنه الميسر لكل عسيرء 
0 (أقوله) ِ (أطليم) 
وهو على ما يشاء قدير» وبالإجابة جديرء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


عنه: أى الوقوف على مضامين الأكبر. وللناس فيما يعشقون مذاهب: أي طرق مختلفة. مقتبس من 
قول الشاعر أبي فراس» وقبله: 

على لربع العامرية وقفة ©« ليملي على الشوق والدمع كاتب 

ومن عادق حب الديار لأهلها »« وللناس فيما يعشقون مذاهب 
والفن: اللام للعهد, أي هذا الفن خير كله قليله وكثيره؛ أو الفن مطلقاً خير كله فإن العلم مطلقاً خير من اللجهل. 
المجموع الثائي: الظاهر أن المراد منه الهداية؛ لأن الكلام مسوق لأجله؛ لا الدفتر الثاني منها؛ لعام دلالة 
السابق عليهاء فيكون قوله "صرفت وشرعت” محمولين على العزم. 


كتاب الطهارات 


قال الله تعالى: هيا 8 الذي آمَنُوا إذا فنثم إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُخُو ك4 
الآية» ففرض الطهارة عسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرأس بهذا النص. 


كتاب: هو في الأصل: مصدر سمي به المكتوب تسمية المفعول بالمصدر على التوسع الشائع؛ واصطلاحاً: 
طائفة من المسائل اعتبرت مستقلة» سواء كانت مستقلة ف نفسها ككتاب اللقطة» أو تابعة لما بعدها 
ككتاب الطهارة؛ أو مستتبعة لما قبلها ككتاب الصلاة أو نوعاً واحدة ككتاب اللقطة, وأنواعاً منها 
ككتاب الطهارة. واحتار لفظ الكتاب دون الباب؛ لأن اشتقاق الكتاب يدل على الجميع بخلاف الباب» 
والغرض جميع أنواع الطهارة لا نوع منها. [بجمع الأر ]١9//١‏ 

الطهارات: المشروعات أربعة بالإستقراء: حقوق الله تعالى» وحقوق العباد» وما اجتمع فيه الحقآن» وحق 
الله تعالى» أو حق العبد فيه غالب؛ وقدم المصنف ف البيان حقوق الله تعالى لعظمهاء ثم قدمت الصلاة ؛ 
لأنما أقوى أركان الإسلام بعد الإيمان» قال الله تعالى: إفَنْ تَبُوا وَأََامُوا الضَّلاةَ 4 الآية» وقال الني يله 
"الصلاة عماد الدين"» وهي من أعلى معالم الدين ما حلت شريعة عنها. الطهارات: لما كانت الطهارة 
شرطًا لا تسقط بخلاف الشروط الباقية للصلاة» قدّمّها على الشروط الباقية. 

الطهارات: في الإتيان بالجمع إشارة إلى أن الطهارة أنواع؛ فإن رفع النجاسة طهارة, ورفع الخبث أيضا 
طهارة وهما نوعان مختلفان. الطهارات: الطهارة بالضم اسم لما عور به من الماء وقيل: هو فضل ما 
يتطهر به 0 النظافة» وبالفتح مصدر .معي النظافة لغة. وفي الاصطلاح عبارة عن صفة تحصل 
لزيل الحدث أو الخبث عما تتعلق به الصلاة. الطهارات: وشرط وجوها الحدث أو الخبث» وسببها 
وجوب الصلاة لا وحودها؛ لأن وجودها مشروط بها فكان متأخراً عنها والمتأر لايكون سبباً للمتقدم» 
وحكمها إباحة الصلاة أو ما يضاهيها لمن قامت به.(العناية) 

إذا قمتم: ظاهر الآية يقتضي وحوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وهو مذهب أهل الظاهرء 
محدثاً كان أو غيره. والجمهور على خلافه, قالوا: معناه» إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون.(العناية) 
نكتة: وإنما جاء بإذا وهي تستعمل ف الأمور الكائنة لاخالة دون إن وهي في الأمور المترددة ؛ لأن 
القيام إلى الصلاة من الأمور الكائنة لامحالة, نظراً إلى الإبمان. (الكفاية) 


بض كتاب الطهارات 


والقسل: هو الإسالة» والمسح: رارضا وعد او ومن ا الشّعر إلى أسفل 


ون التقاطر 
45 مم 


الذَقّن وإلى سَحْمَتي الأذن؛ لأن المواحهة تقع يهذه 76 وهو مشتق منها. والمرققان 


أي من المواحهة ‏ - 


والكَعْبَانٍ يدْحُلان في العَسْل عندنا حلاف لزفر» هو يقول: إن الغاية لاتدحل تحت الي 


كالليل في باب الصوم. ولنا: أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها؛ إذ لولاها لاستوعبت 
الإظيفة الك + وق باب السرم مد اللحكم إلبهاء إذاانة تللق عل لساك سراف 
لرظفة لكل وق ب الصوم لمَّدَ الحكم إليها؛ إذ الاسم يطلق على الإ 


والعسْل: إإما فسّر العَسْلَ وا مسح مع ظهور معناهماء إشارة إلى دفع ما ذهب إليه الشافعي من تكرار مسح الرأس 
على ما سيجيء» وإلى أن البلل بالماء في المغسولات لا يسقط الفرضء كما روي عن أبِي يوسف ملقله. (العناية» 
الشعر: اللام عرض عن المضاف إليه؛ والمراد منه شَعْرٌ ينبت على جانب مقابل لحانب القفا. 

الذقَن: بجتمع اللحبين من أسفلهما.(القاموس الحيط) شَحْمَنَيْ: شحمة الأذن: ما لان من أسفلها, وهو 
مُعلّقُ القرط.(المغرب) والمرفقان: المرقق بكسر الأول على وزن المنبر ملتقى عظم العضد والذراع. 

هو يقول إخ: هذا الذي ذكره المصنف لزفر يخالف ما ذُكر له في نُسخ الأصولء فَإِنَ المذكور له أنْ فيها 
تعارض الأشباه» وهو أن للحت ما يدحل كقوله: قرأت القرآن من أوله إلى آخره؛ ومنها ما لايدحل 
كما في قوله تعالل: وان كَانَ ذُو عُسْرَةفَظِرَةإِلَى ميْسَرَق وقوله: لثم نموا الصّيَامَإلَى لتر وهذه الغاية 
أعيي المرافق تشبه كلا منهماء فلا تدحل بالشك. وتأويل كلام المصنف أن هذه الغاية أي المرافق 
لا تدحل بتعارض الأشباه كما لم تدحل في قوله إلى الليل. (العناية) 

ولنا: يعي أن الغاية على نوعين: نوع يكون لمدّ الحكم إليها» ونوع يكون لإسقاط ما وراعهاء والفاصل بينهما 
حال صدر الكلام فإن كان متناولاً لما وراءها كانت للثاني وإلا فللأول. وما نحن فيه من الثاني؛ لأن ذكر اليد 
يتناول الآباط, بدليل أن الصحابة و#ء - وهم أهل اللسان - فهموا ذلك من آية التيمم فتبقى المرافق داحلة 
بخلاف ذكر الصوم, فإنه يتناول الإمساك ساعة فكانت لمدّ الحكم إليها فييقى الليل خارجاً.(العناية» 

إذ لولاها إلح: قد ذكر صاحب "الكافي" في كتاب السرقة أن اليد ذات مقاطع ثلث: من الرسغ, 
والمرفق, والإبطء وكل ذلك يحتمل حنيئظ. 


كتاب الطهارات 9 


والكعب: هو العظم الناتئع هو الصحيح, ومنه الكاعب. قال: والمفروض في مسح 


(البارز) 


الرأس مقدارٌ الناصية» وهو رَبْع م الراشض» للا .وو المغيرة يرن شعبة "أن البي يله أنى 
سْبَاطَة قوم فبال» وتوضّأ ل ا بيأنًا 
به. وهو حجة على الشافعي لله في التقدير بنلاث شعرات»؛ وعلى مالك في اشتر 

الاستيعاب. وفي بعض الروايات قدّره بعض أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد؛ 


هو الصحيح: احتراز عما روى هشام عن محمد مذ أنه الذي في وسط الرجل عند معقد الشراك فإن 
مراد محمد مله بذلك الكعب الذي يقطع امحرم أسفله من الخف إذا لم يجد نعلين.[فتح القدير ]١5/١‏ 
الكاعب: هي الحارية الي يبدو ثديها للنهود.(العناية) والمفروض: أي المقدر على جهة الفرضية. 

ربع الرأس: وهو كما ترى يشير إلى أنه يجوز من أي جانب كان.(العناية) سْبَاطَة قوم: هي المزبلة 
والكناسة تكون بفناء الدُوّر مُرفقاً لأهلها, وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل, 
وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة. [فتح الباري ]”97/١‏ 

والكتاب مُجْمَلٌ كه حواب عمًا يقال: حديث المغيرة خبر واحد لايزاد به على الكتاب, ووجهه أنه 
ليس من باب الزيادة على الكتاب بل الكتاب مجحمل, فالتحق الخبر بياناً به, ويجوز أن يقع تحبر الواحد بيانا 
حمل الكتاب, وفيه بحث.(العناية) وهو حجة على الشافعي للنه: مسألة مسح الرأس في المقدار مخمسة: 
قولان من أصحابناء وقول الشافعي سله, وقول مالك ستقه وقول الحسن البصري. قال الحسن: المفروض 
أكثر الرأس؛ استدل مالك بفعل البي وله فإنه مسح بيديه كلتيهماء أقبل بهما وأدبر» وبه استدل الحسن إلا 
أنه قال: الأكثر يقوم مقام الكل» ولكنا نقول: إن فعل الرسول ع لا يدل على الركنية؛ لإفضائه إلى 
زيادة على النصء وإنما كان ذلك لإكمال الفضيلة؛ ولايجوز اعتبار الممسوح بالمغسول؛ لأن المسح بئي 
على التخفيف» وفي كتاب الله تعالى ما يدل على التبعيض في المسح لاتصال الفعل إلى حل المسح يحرف 
الباء» وعن هذا قال الشافعي لْقله: يتأدّى بأدن ما يطلق عليه اسم الرأس» قيل: هو ثلاث شعرات؛ لأنه 
المتيقن» لكنا نقول: من مسح برأسه ثلاث شعرات لا يقال: إنه مسح برأسه عادةً. (النهاية) 

وفي بعض الروايات: هي رواية النوادر وهي غير ظاهر الرواية.(البناية) وذكر ابن رستم ركه في 
نوادره: أنه إذا وضع ثلاث أصابع ولم عِدّهاء جاز في قول محمد في الرأس والخف جميعًا. (الكفاية) 


5" كتاب الطهارات 


لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح. قال: وسنن الطهارة: غدل افق 


(الوضو 
قبل إدخاما الإناء إذا استيقظ المتوضيع من نومه؛ لقوله 1 إذا استيقظ 


لعي 07 فلا يَغْمِ 2 يده قي الإناء حى 50 تادماب* فإنه لا يدري أين 
بَاقَتْ يده. ولأن اليد آلة التطهير: فسن البداية بتنظيفهاء وهذا العَسّل إلى 
الرسلغ لوقوع الكفاية به في التنظيف. 


وسئن الطهارة: السنة ما واظب عليه يدٌ مع تركه أحياناً.(فتح القدير) غسل اليدين: الظاهر أن المذكور 
في الكتاب بيان ما هو السنة في حق المستيقظ الشاك الذي يريد أن يغترف من الإناء» لا بيان سنة غسل 
اليدين قبل غسل الأعضاء الذي هو سنة للمستيقظ وغيره» سواء أراد الاغتراف أو لاء وإلا فلا وحه 
للتقييد بقوله: قبل إدخاهما الإناء» وبقوله: إذا استيقظ إلخ. قبل إدخاضما الإناء: ذكر الإناء ههنا وقع 
على عادهم فإفهم كانوا يتوضئون من الإناء. (النهاية) 

إذا استيقظ: تعليقه بالاستيقاظ, فمنهم من أطلق فيه» ومنهم من قيّده بما إذا ام مستنجيًا بالأحجار 
أو متنجس البدن, أما لو نام متيقناً طهارتهما مستنجياً بالماء» فلا يسن له. وقيل: بأنه سنة مطلقاً للمستيقظ 
وغيره في ابتداء الوضوء وهو الأول [فتح القدير ]١8 /١‏ فلا يغمسن: ظاهر النهي يدل على الحرمة؛ 
ويؤكده نون التأكيد, لكنه حبر واحد؛ فلو جعلنا الغسل فرضاء يلزم الزيادة على الكتاب بهء وذا لا يجوز 
عندهم, فلا بدّ من أن يحمل على الوحوب أو السنة» لكن الأول لا يجوز؛ لأن الواحب لا يكون في الطهارة» 
فلا بد من أن ينزل من الوجوب بقدر الضرورة» فحملناه على السنة. 

ولأنَ اليد: مبناه أيضاً على أن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحبء لكنه ترك؛ لأن طهارة العضو حقيقة 
وحكمًا تدل على عدم الوجوب.(العناية) إلى الرسغ: منتهى الكف عند المفصل.(العناية» 

* أحرجه الأئمة الستة في كتبهم [نصب الراية ١/؟]‏ أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وه أن البي يقل 
قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يَقْمسٌ يده في الإناء حى يغس لها ثلاناه فإنه لا يدري أين بِانَتْ 
يده إرقم: 3141 باه كراهة عل ارط يده المشكوك في نحاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا] 


كتاب الطهارات 6" 


ل ار ان ا عق ويسمي 


* (القدوري) 


قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح. قال: والسواك؛ لأنه عفيلا "كان يواظب 
عليه" وعند فقده يعالج بالإصبع؛ 


تسمية الله تعالى: قال الطحاوي: هو أن يقول: بسم الله العظيم» والحمد ُ على دين الإسلام» هو 
المنقول عن السلفء وقيل: إنه مرفوع إلى البي يلد واستدل بقوله كل "لا وضوء لمن لم يسم الله" 
ووجه ذلك:. أن لا لنفي الجنس» فحقيقته يقتضي أن لا يكون وضوء إلا بتسمية» وإليه ذهب أصحاب 
الظواهر وأحمدء وجعلوا التسمية من شروط الوضوء, لكنا قلنا: المراد به نفي الفضيلة؛ لئلا يلزم نسخ آية 
الوضوء به.(العناية) والأصح: وكوفا سنة عختار الطحاوي والقدوري.(العناية) 
هو الصحيح: احتراز عما قيل: قبله فقطء وما قيل: بعده فقط؛ لأن ما قبله حال الانكشاف» ولام 

قبله أيضاً لا حال الانكشاف ولا في محل النجاسة.[فتح القدير١/1؟]‏ والسواك: أي استعماله. حذف 
المضاف لأمن الإلباس: والسواك اسم لنشبة معينة للاستياك. وينبغي أن يكون من الأشجار المرة؛ لأنه 
يطيب النكهة ويشد الأسنان ويقوي المعدة» ويكون في غلظ الخنصرء وطول الشبرء ويستاك عرضًا 
لا طولاً عند المضمضة.(العناية) 
يواظب عليه: أي مع تركه أحياناء بدليل أنه لايك علّم الأعرابي الوضوءء ولم ينقل فيه تعليم 
السواك.(الكفاية) عند فقده: "في الكافي": ولا يقوم الإصبّع مقامٌ الخشبة عند وحودهاء فهو يظاهره يدل 
على أن لو عالج بالإصبع مع وجود الخشبة وحضورهاء لا يكون عاملاً بالسنة. وف بعض الحواشي: وأما 
عند وجودها فالأولى استعمالحا؛ لأنها قوي على إزالة ما على الأسنان من الدَّرّن لخشونتها من الإصبع» 
فهو يدل على أنه يقع سنة. 
* أخحرحه أبو داود في سننه عن أبي هريرة وم قال: قال رسول الله ية: "لا صلاة لمَنْ لا وُضوءً لهء 
ولا وضوء لمن لم يذكر الله عليه".[رقم: ,٠١7‏ باب في التسمية على الوضوء] 

**فيه أحاديث: منها ما أخرحه البخاري عن حذيفة» قال: كان النبي يدٌ إذا قام من الليل يُشُرْصُ فاه 
بالسواك.[1 ]١ 517/١‏ 


" كتاب الطهارات 
لأنه عفتلا "فعل كذلك”* قال: والمضمضة و الاستنشاق؛ لأنه عليةا "فعلهما على 
ا مواظبة". ** وكيفيته: أن يُمَضْمِضٌ ثلاث يأحذ لكل مرة 0 جديدًا ثم يسنشق» 


كذلك هو جد ارورم ا 


وكيفيته: إنما تعرض لكيفيتهما نفيا لقول الشافعي؛ فإِنْ عنده الأفضل أن يتمضمض ويستنشق بكف بماء 
واحد.(العناية) لكل مرة: لأنه أبلغ في الطهارة. 

“كنا ورد او احديك أن سطارانانه يشا عن طلرين مع امير لوبق على بن اسه غلن نات رسيم 
حاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله كل اخزتر 2 الرراي باك قرا قل التي بكوز من ماء 
فغسل كفيه ووحهه ثلاناء وتمضمض ثلاناء فأدحل , بعض أصابعه في فيهء واستنشق ثلاثّاء وغس ل ذراعيه 
ثلاناء ومسح رأسه واحدةٌ فقال: داحلهما من الوجه» وخارجهما من الرأس» ورجليه إلى الكعبين ثلاناء 
ولحيته تَهْطلٌ على صدره؛ ثم حسا حسوةًٌ بعد الوضوء ثم قال: أين السائل عن وضوء رسول َه ؟ كذا 
كان وضوء ني الله ل [رقم:+ 170 المسند للإمام أحمد بن حنيل] 

** الذين رووا صفة وضوء البي د من الصحابة عشرون نفراً: عبد الله بن زيد بن عاصم؛ وعثمان 
بن عفان» وابن عباسء والمغيرة بن شعبة؛ وعلي بن أبي طالبء والمقدام بن معد يكربء والربيع بنت معوذ 
وأبو مالك الأشعري؛ وأبو هريرة» وأبو بكرة» ووائل بن حجرء ونفير أبوجبير الكندي؛ وأبو أمامة, 
وعائشة» وأنس؛ وكعب بن عمرو اليمامي» وأبو أيوب الأنصاريء وعبد الله بن أبي أوق» والبراء بن عازب» 
وأبو كاهل؛ وكلهم حكوا فيه المضمضة والاستنشاق. أما حديث عبد الله بن زيد: فرواه الأئمة الستة في 
كتبهم. [نصب الراية |٠606‏ أحرج البخاري عن عمر بن بحيى؛ عن أبيه» قال: شهدت عمرو بن أبي حسن 
سأل عبد الله بن زيد عن وضوء البي كل فدعا بتور من ماء فتوضاً لحم فكفا على يديه فغسلهما ثلانًا ثم 
أدل يده في الإناء» فمضمض واستنشق و استثر ثلا بثلاث غرفات من ماى ثم أدل في الإناء يده فغسل 
وحهه ثلاناء ثم أدحل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم أدخل يده فمسح برأسهء فأقبل 
بيديه وأدبر يماء ثم أدحل في الإناء يده فغسل رجليه.[54/1 ١رقم:‏ 2185 باب مسح الرأس مرة] 

*** قوله: هو المحكي من وضرئه لد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن 
جده كعب بن عمرو اليامي أن رسول الله ولد توضأ فمضمض ثلثا واستنشق ثلثاء يأحذ لكل واحدة ماء 
حديداء الحديث.[9١/0١-81١]‏ رجاله ثقات. [حاشية إعلاء السنن١/2857]‏ 


ومسح الأذنين» وهو سنة.ماء الرأس عندناء خلافاً للشافعي؛ لقوله ءلك: "الأذنان من 
الرأس",* والمراد: بيان الحكم دون الخلقة. قال: وتخليل ا لأن البي عكة 
أمسره جبريل فكلا بذلك ** 


ومسح الأذنين: عن الحلواني وشيخ الإسلام يدحل الخنصر في أذنيه ويحرّكهماء كذا فعل كل انتهى» 
والذي في ابن ماحه بإسناد صحيح عن ابن عباس#ما: أنه كلق مسح أذنيه فأدحلهما السبابتين» 
وخالف إقاميه إلى ظاهر أذنيه؛ فمسح ظاهرهما وباطنهماء وقول من قال: يعزل السبابتين في مسح الرأس 
من مشايخنا يدل على أن السنة عنده إدخالهما وهو الأولى.[فتح القدير 4/١‏ ؟] 

خلافا للشافعي دنك: فإنه يقول: هو سنة بماء جديد.(العناية) والمراد إلخ: ووجه التمسلكء أن المراد بقوله: 
"الأذنان من الرأس" إما أن يكون لبيان الحقيقة» وهو عَلتلا غير مبعوث لذلك, على أنه مشامَّدٌ لايحتاج إلى 
بيان» أو يبان أنهما ممسوحان كلرأس» لا ماء الرأس» ولا سبيل إليه؛ لأنّ الاشتراك بين الشيئين في أمر 
لا يوجحب كون أحدهما من الآخر كالرحل من الوجه لاشتراكهما في الغسل؛ والخف من الرأس لاشتراكهما 
في المسح. وإما لبيان أنهما نمسوحان قا اران وذلك يناسب الذكر عند مسح الأذنين بماء واحد ؛ فإنه إذا كان 
من أبعاض الرأس حقيقة وحكماً جاز أن يسح ,ماء واحد فكذا إذا حكم الشرع بذلك. [العناية 14/١‏ ؟] 

أمَرّه: وجه التمسلك أنْ الأمر للوحوبء إلا أنا تركناه لثلا يعارض الكتاب» وفيه نظر؛ لأنه نما يلزم ذلك أن لو 
أفاد الفرضية ول يقل به أحد؛ وأما إذا أفاد الوحوب فلا مانع كخبر الفاتحة» والحق أن الوجوب يثبت بالمواظبة من 
غير ترك؛ ول يثبت ذلكء فإنه روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما روي أن البي يلد أحذ كفاً من ماء فخطّل به 
لحيته» وقال: "هذا أمرني ربي" ال ينبت إلا مرة واحدة» وعن هذا نقل عنه أنه قال: مسح اللحية جائز» ليس بسنة. 
ومعين قوله: "جائز" أن صاحبه لا ينسب إلى البدعة وهو المنقول عن محمد يشم كما ذكر في الكتاب.(العناية) 

* روي من حديث أي أمامة» وعبد الله بن زيد» وابن عباسء وأبي هريرة» وأبي موسى» وأنس؛ وابن 
عمرء وعائشة ّف. [نصب الراية ]١8/١‏ وأخخرج أبو داود في سننه عن أبي أمامة قال: كان رسول الله كله 
بمسح المأقين. قال: وقال: الأذنان من الرأس.[9/1١2*3‏ رقم:8١١]‏ 

** هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس أن البي 5ط قال: أتاني حبرئيل فقال: إذا 
توضأت فخطلل لليتك. 2١7/1[‏ باب في تخليل اللحية في الوضوء] 


584 كتاب الطهارات 


الفرض في عله والداخل ليس بمحل الفرض. قال: وتخليل الأصابع؛ لقوله حاتة: "لاا 
أصابعةكم كي لاتتَحَلَلهانةُ ‏ جَهِتَم"؛* ولأنه إكمال الفرض في محله. قال: وتكرار القَسّل 


هو سنة: يستحب أن يمسح ثُلْثْ اللحية أو رَبْمَهاء وف بعض الروايات تمسح كلهاء وهو الأصح. ويغسل 
الموضع المنكشف بين العذار والأذن في قول محمد» وهو رواية عن الإمام.«النهاية) جائز: أي لو فعل 
لا ينسب إلى البدعة كما يبدع ماسح الحلقوم. [الكفاية١/5؟]‏ تنبيه: الفتوى على قول أبي يوسف لللنه 
والأدلة ترحح قوله وقد رجحه صاحب المبسوط.[رد الحتار ]891/١‏ ملحوظة: عن "الظهيرية" أن تخليل 
الأصابع إنما يكون بعد التثليث؛ لأنه سنة التثليث.[رد الحتار ]7937/١‏ لأن السنة إلخ: أي السنة في أركان 
الوضوء هو إكمال فرض الطهارة في محله كالتثليث» واستيعاب الرأس» وتخليل الأصابع» وكل ذلك سنة 
لمعن الإكمال في الطهارة» ولا يوجد هذا المعى في تخليل اللحية؛ فلا يكون سنة, وهذا يسقط ما يقال: 
لا يلزم أن يكون السنة من إكمال الفرضء فكثير من السئن كالختان لم يشرع لإكمال الفرض ف محله» 
وكذا يسقط ما يروى: أن النية والترتيب ستتان في الوضوء» وليسا لإكمال الفرض في محله. 

والداخل: أي دائل اللحية.(العناية) ليس بمحل الفرض: لعدم وجوب إيصال الماء إليه بالاتفاق.واعترض 
بأن المضمضة والاستنشاق ستتنان وداخل الفم ليس محل الفرض في الوضوء. وأحيب بأن الفم والأنف من 
الوجه من وحه؛ إذ لهما حكم الخارج من وجه والوجه بحل الفرض.«العناية) وتخليل الأصابع: صفته في 
الرجلين: أن يخلّل بخنصر يده اليسري خنصر رجله اليمئ» ويختم بخنصر رجله اليسريء ف القنية كذا ورد 
والله أعلم. ومثله فيما يظهر أمر اتفاقي لا سنة مقصودة. [فتح القدير ١/"؟]‏ في محله: أي في محل الفرض 
وقد قلنا: إن غسل اليدين والرحلين فرض وتخليل أصابعهما إكمال الفرض فيكون سنة.«البناية) 

وتكرار الغسّل: قيد به لإفادة أنه لا يسن التكرار في المسح؛ ثم قيل: الأول فريضة. والثاني سنة» والثالث 
[كمال. وقيل: الثاني والنالث سنة» وقيل: الثاني سنة والثالث نفل. والظاهر أنه معيئ الأول وقيل: على 
عكسه. [فتح القدير ١//1؟]‏ 

* لايوجد يبهذا اللفظ. وقال الزيلعي: أحاديث تخليل اللحية أمثلها حديث لقيط بن صبرة رواه أصحاب 
السنن الأربعة من حديث عاصم بن لقيط بن صررة قال: قال رسول الله كُت: إذا توضأت فأسبغ 
الوضوء وعلل بين الأصابع. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. [نصب الراية ]7١/1‏ 


إلى الثلاث؛ "لأن النبي علتلا توضأ مرة مرة» وقال: هذا وضوء لايقبل الله تعالى 
الصلاةٌ إلا به وتوضاً مرتين مرتين» وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأحر 
مرتين» وتوضأ ثلاثا ثلاثاء وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» فمن زاد 
على هذا أونقص فقد تعدّى وظلم"* والوعيد لعدم رؤيته سنة. 


توضأ مرة مرةٌ: أي عسل كل عضو مرة.(العناية) لا يَقبّل: المراد بالقبول الحواز.(العناية) 

فمن زاد: أي على التثليث» وعبارة أخحرى أو زاد على الثلاث معتقداً أن كمال السنة لا يحصل بالثلاث 
أو نقص عنه معتقدا أن السنة هذا. فأما لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك أو لنية وضوء آخر فلا بأس به؛ 
لأنه أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه»كذا في المبسوط. [الكفاية ]717/١‏ فقد تعدّى: يرجع إلى الزيادة؛ لأنه 
بحاوزة عن الحد؛ قال الله تعالى: هومن يتَعَدٌ حُدُودَ اَعَد ظَلَمَنَفْسَهُ4. والظلم يرجع إلى النقصان» قال الله تعالى: 
لم تَطِْمْ مه تدك أي: لم تنقص. [الكفاية١/1؟]‏ 

وظلم: يرد ههنا أن في صورة الزيادة يستحق الوعيد؛ لفعل الإسراف والله لا يحب المسرفين. وأما في 
صورة النقصان فلا وجه للوعيد؛ إذ غاية الأمر ترك السنّة» وبه لا يستحق التارك الوعيد. والحواب عنه: 
أن الوعيد لعدم رؤيته سنة؛ يعي معين الحديث؛ فمن زاد على العدد أو نقص عنه معتقدًا عدمٌ ميته فقد 
تعذى وظلم على نفسه. وهذا هو حاصل قول المصنف "والوعيد إلخ". 

لعدم رؤيته سنة: هذا حواب عن سؤال مقدرء تقديره: أن يقال: إن الشارع رتب على الزيادة والنتقصان 
وعيداً فمقتضاه الإطلاق. وتقرير المدواب: بأن الوعيد بعدم رؤيته الثلاث سنة والحديث ليس على ظاهره 
وأشار بذلك إلى أنه احتار من تأويلات هذا الحديث التأويل الذي قيل: إنه إذا زاد على الثلاث معتقداً أن 
كمال السنة لا يحصل بالثلاث» وأما إذا أراد طمأنينة القلب عند الشكُ أو بنية وضوء آخر فلا بأس به 
ولا يدحل تحت الوعيد. [البناية ]117-١107/١‏ 

* أخرج أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن رحلاً أتى ابي كا فقال: يا رسول الله 
كيف الطهور؟ فدعا بعاء في إناء» فكْسّل كفَيّه ثلاناء ثم غسل وجهه ثلانّاء ثم غَسّل ذراعيه ثلانّاء ثم مسح برأسهء 
وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باط أذنيه» ثم غسل رجليه ثلانًا 
ثلاناه ثم قال: هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا أونقص فقد أساء وظلم - أو: ظلم وأساء -.[1/١1؟]‏ 


3 كتاب الطهارات 


قال: وَيُسْتَحَبُ للمتوضع أن ينوي الطهارة» فالنية في الوضوء سنة عندناء وعند 
الشافعي سه فرضئٌ؛ لأنه عبادة فلا تصح بدون النية كالتيمّم. ولنا: أنه لا يقع قربة إلا بالنية. 


ويستحب: والمستحب ما يثابْ على فعله؛ ولا يلام على تركه. أن ينوي: قيل: أن ينوي إزالة الحدث أو 
استباحة الصلاة. [البناية ]١17/١‏ سنة: فإن قلت: قال المصنف: ويستحب النية في الوضوءء ثم قال: فالنية في 
الوضوء سنة عندناء وهذا ما وجهه؟ قلت: قال الأتراري ‏ وتبعه الأكمل ‏ : إنها قال "سنة" بعد أن قال 
"ويستحب”؛ لأن الاستحباب على ما اخختاره القدوري» فأورده بلفظه» ثم ذكر ما هو المختار عنده. قلت: له 
وجه آخحر عندي» وهو أنه ذكر استحباب النية في الطهارة» والطهارة أعم من الوضوء, فالمتوضئ إذا أراد أن يطهر 
ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه من النجاسة يستحب له أن ينؤي؛ لعموم قوله  :22‏ الأعمال بالنيات » 
وهذا عمل أيضاً مطلوب مرغوب فيه. فإذا نوى تطهير هذه الأشياء يحصل له الثواب فيكون مستحباء وإذا لم ينو 
لا يضره ذلك؛ لأن تارك المستحب لا يلام. وأما ذكره بلفظ النية في الوضوء فلنصب الخلاف بيننا وبين الشافعي 
بأن النية عنده وجماعة آحرين فرضء فأقل الأمر أن يذكر ف مقابلة لفظ السنة. [البناية ]١117//١‏ 

لأنه عبادة: لأنْ العبادة فعل يؤتى بها تعظيمًا لله تعالى» بأمره ويئاب عليه وهو موجود في الوضوء قال عفكك: 
"الوضوء على الوضوء نور على نور يوم القيامة". فكان عبادة» والنية شرط صحة العبادة؛ لقوله تعالى: 
توما مرو إلا ِيعْبدُوا اله مُحْلِصِينَلَهُ لدّينَُ: جعل الإخخلاص وهو النية حالاً للعابدين» والأحوال شروطء 
وما لم ينو فما أخلصه عن الاستعمال للتبرد والتعليم أو العادة. [الكفاية ]18/١‏ 

لا يفع إلخ: هذا قول بموجب العلة حيث التزم ما ألزمه الشافعي مه يعني أن الوضوء لا يقع قربة إلا 
بالنية» هذا مسلّم إلا أن الكلام هما ورا ة ورهن أن اهنا( الام ق مطاف ليزه جل يويك الوا 
بدون النية أم لا؟ قلنا: بأنه يوحجبء وذلك لأن أعضاء الوضوء محكومة بالنجاسة في حق الصلاة» حيث 
أمرنا بالتطهير لحقهاء وهو لا يتحقق بدون النجاسة» إذ تطهير الطاهر محال» والماء طهور بطبعه؛ فإذا لاقى 
النجس طهره؛ قصد المستعمل الطهارة أو لاء كالماء للإرواء» والطعام للإشباع؛ لأآن استعمال آلة التطهير 
ف محل قابل للتطهير يفيد الطهارة لا محالة. فإذا ثبتت الطهارة في أعضاء الوضوء هذا الطريق كان مفتاحاً 
للصلاة وإن لم ينو؛ لأن الوضوء حعل شرطاً للصلاة بوصف كونه طهارة» لا بوصف أنه قربة» بخلاف 
التيمم؛ لأن التراب لم يعقل مطهراء فلا يكون مزيلاً للحدث أصلاًء فلم يبق فيه إلا معين التعبد؛ وذلك 
لا يحصل بدون النية. [الكفاية 1/1ما] 


كتاب الطهارات و 
ولكنه يقع مفتاحًا للصلاة؛ لوقوعه طهارة باستعمال المطهّرء بخلاف التيمم؛ لأن التراب 
غير مُطهرٍ إلا في حال إرادة الصلاة» أو هو ينبئع عن القصك. ويستوعب رأسد بالمسح» 
وهو يز وقال لحني ا ياه مختلفة؛ اعتبارًا بالمغسول. ولنا: أن 


أنسًا ده توضاً ثلانا لان ومسح برأسه مرة واحدة» وقال: هذا وضوء رسول الله يل * 


ولكنه يقع: معئ هذا الاستدراك» أنه ليس كلامنا في أن الوضوء لا يكون عبادة إلا بالنية» وإِنما كلامنا 
في استعمال الماء المطهر في أعضاء الوضوء هل يوحب الطهارة بدون النية حين يكون مفتاحاً للصلاة أو 
لا. ولا مدل لكونه عبادة في ذلكء ويفيد ذلك بدوها. [البئاية ]١١4/١‏ المطهر: وهو الماء الذي قال الله 
تعالى فيه: وَآَئْرَنَامِنَالسَّمَاِمَاء طَهُور4.(البناية) بمخلاف التيمم: لأن التراب ل يعتير شرعاً مطهراً إلا 
للصلاة لا في نفسه فكان التطهير به تعبدًا محضاء وفيه يحتاج إلى النية أو هو أي التيمم ينبئ لغة عن القصد 
فلا يتحقق دونه بخلاف الوضوءء ففسد قياسه على التيمم.[فتح القدير ١/4؟5-5؟]‏ 

ويستوعب: وكيفية الاستيعاب: أن يبل كفه وأصابع يديه ويضع بطون ثلاث من كل كف على مقدم 
الرأس ويعزل السبابتين والإتهامين ويجاتي الكفين وعدهما إلى مؤخر الرأس» ثم بمسح الفودين بالكفين 
وبمدهما إلى مقدم الرأس ويمسح ظاهر الأذنين بباطن الإيهامين وباطن الأذنين بباطن السبابتين ويمسح رقبته 
بظاهر اليدين.حى يصير ماسحا بيلل لم يصر مستعملاً هكذا روت عائشة دا مسح رسول الله يل 
وهكذا المنقول عن السلف» وعن أبي حنيفة ومحمد صا أنه يبدأ من أعلى رأسه إلى حنبيه ثم إلى قفاه 
عكسه؛ كذا في مبسوط شيخ الإسلام. [البناية ]١11//١‏ 

بالمسح: أي يستحب أن يستوعب رأسه بالمسح على ما اخختاره القدوري وهو سنة يعي على اخختياره. [العناية ١/9؟]‏ 
التغليث: لأنه ركن في الوضوء؛ فكان التثليث فيه سنة كغسل الوجه واليدين والرحلين.(العناية) 

* هذا الحديث الذي نسبه إلى أنس غريب» والعحب من المصنف ذكر هذا ولم يذكر ما روي في 
الصحيحين من رواية عبد الله بن زيد أنه ,مسح رأسه بيديه فأقبل بمما وأدبر مرة واحدة. [البناية ]١8٠0/١‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه. [رقم: 2١57‏ باب مسح الرأس مرة] وأخحرج أبو داود في سئنه عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليا ده توضأ فقَسّل وجهّه ثلاناء وغسل ذراعيه ثلانا ومسّح برأسه 
واحدة» ثم قال: هكذا توضأ رسول الله يل زرقم: باب صفة وضوء البي 366] 


ل كتاب الطهارات 


والذي يُروى من التثليث محمول عليه بماء واحد, وهو مشروع على ما روى الحسن 
عن أبي حنيفة سل ولأن المفروض هو المسح وبالتكرار يصير غسلاً فلا يكون 
مسنوئاء فصار كمسح الحُف بخلاف القَسّل؛ لأنة لا يشير التكران. قال ؤززائف 
الوضوء فيبدأ .جما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن» فالترتيب في الوضوء سنة عندناء وعند 
الشافعي صلكه فرض؛ لقوله تعالى: طاسوا وْجُوهك:» الآية» والفاء للعقيب. 


والذي يروى: بالتمريض يشعر بضعفه, وقد روي عن عثمان من حديث عامر بن شقيق وفيه ذلك 
المقال المتقدم. قال أبو داود: ورواه وكيع عن اسرائيل» فقال: توضا ثلاث ثلاثاً فقط. قال: وأحاديث 
عثمان الصحاح كلها تدل على أن المسح مرة واحدة, فإفهم ذكروا الوضوء ثلاثاً ثلاثا, وقالوا: " ومسح 
برأسه"لم يذكروا عدداً. [فتح القدير١/15]‏ وهو مشروع: روى الحسن عن أبي حنيفة في المحرد: إذا مسح 
ثلانًا.بماء واحد كان مسنوتاً, وما سوى ذلك من تقرير الكتاب غيب عن البيان. (فتح القدير) 

ولأن إلخ: دليل آخر وتقريره: المفروض هو المسح؛ والمسح يصير بالتكرار غسلاء فالمفروض هو الغسل» 
وهو نخلاف الكتاب والسنة والإجماع؛ فلا يكون التكرار مسنوتًا؛ لأنّْ السنة في الوضوء كمال الفرض 
ف محله لا نقله من كونه مسحًا إلى كونه غسلاً. كمسح الخف: تقريره: مسح الرأس مسح في الوضوءء 
وكل ما هو مسح في الوضوء لا يسن تثليئه كمسح النف.(العناية) 

بخلاف الغسل: معناه: أن المسح يفسده التكرارء بخلاف الغسل فإنه لا يفسدهء فكان قياس الشافعي 
الممسوح على المغسول فاسدً. [العناية ]50/١‏ وبالميامن: قد يقال: إن كانت البداية بالميامن من جملة 
الترتيب الم يستقم نصب الخلاف على الوجه المذكورء إذ البداية باليامن ليست بسنة عندناء ولا فريضة 
عند الشافعي بل هي فضيلة» وإن لم يكن من جملته لم يستقم عطفه على قوله: يما بدأ الله تعالى. 

في الوضوء: الكلام في كونه مستحباًء أو سنة كما تقدم. (العناية) 

والفاء للتعقيب: أي الفاء في قوله تعالى: فَاعْسِلُوْاكُ. ووجه الاستدلال: أن الفاء للتعقيب» والتعقيب 
يدل على الترتيب» فيفيد ترتيب غسل الوجه على القيام إلى الصلاة» وإذا ثبت الترتيب فيه ثبت في غيره؛ 
لأنه معطوف على المرتب» والمعطوف على المرتب مرتب. [البناية ]١1 4/١‏ 


كتاب الطهارات اا 


ولنا: أن المذكور فيها حرف الواوء وهي لمطلق الجمع يإجماع أهل اللغة» فتقتضي 
إعقاب عَسْلٍ جملة الأعضاء. والبداءة بالميامن فضيلة؛ لقوله -ِتة: "إن الله تعالى يحب 
اتام في كل شيء حت التنعل والترجل".* 

فصل في نواقض الوضوء 
لمعا الناقضة للوضوء: كل ما يخرّجٍ من السسيلَين؛ لقوله تعالى: ملأو جَاءأَحَدُ منْكهُ 
مِنَلَْائِ) الآية» وقيل لرسول الله و ما الحدّث؟ قال: "ما يخرج من السبيلين"** 


بإجماع أهل اللغة: فإن قيل: كيف ادّعى المصنف إجماع أهل اللغة ومنهم من يقول: إنه يفيد الترتيب» 
ومنهم من يقول: إنه يفيد القران. يجاب: بِأنَ أيا علي الفارسي ذكر أَنْ النحاة أجمعوا على أن الواو للجمع 
المطلق» ذكره سيبويه في سبعة عشر موضعًا في كتابه» فاعتمد المصنف على ذلكء وبأن حلاف القليل لا يمنع 
الإجماع اللغوي. [العناية ]١-70/١‏ كل مسا يخرج: أي خمروج كل ما يخرج من السبيلين.(العناية) 

من السبيلين: المراد من السبيلين» سبيل الحي» حي إذا حرج من الميت بعد الغسل لا يعاد الغسل. فإن 
قلت: هذه الكلية منتقضة بالريح الخارج من الذكر وقبل المرأة» فإن الوضوء لا ينتقض به في أصح 
الروايتين. قلت: الذي يخرج منهما تلاج وليس بريح. وأيضاً الفرج محل الوظء لا النجاسة» فلا يجاوز 
الريح النجاسة. والريح طاهر ف نفسه وهو اخحتيار المصنف. [البناية ]١55/١‏ 

* هذا الحديث هذا اللفظ لم يخرحه أحدء ولكن الأئمة الستة أحرحوه قريباً منه في كتبهم من حديث 
مسروق. [البناية ]١810/١‏ رجه البخاري في صحيحه عن عائشة نا قالت: كان البي يد يحب 
التيمّنَ ما استطاع في شأنه كله في طهوره وتَرّخُله وتنعّله. [رقم:7١4]‏ ْ 
** هذا الحديث يمذه العبارة لا يعرف أصلاً ولكن روى مالك بن أنس عن ناقع عن ابن عمر نا 
قال: قال رسول الله كله لا ينقض الوضوء إلا ما حرج من قبل أو دُبر. أخرجه الدار قطي في غرائب 
مالك» وقال: في إسناده أحمد بن اللجلاج وهو ضعيف. [البناية ]١7/١‏ 


قن كتاب الطهارات 


وكلمة "ما" عامّة فتتناول المعناد وغيره. والدّم والح إذا حرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع 
يَلْحَقَه حُكم التطهير والقيء ملء الم. وقال الشافعي ملله: الخارج من غير السبيلين لاينقض 
الوضوء؛ لما روي "أنه عاكلا قاء فلم يتوضاً".* ولأن عَسْل غير موضع الإصابة أَمرُ بدي 


المعتاد وغيرَه: أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين» كالغائط والريح من الدبر والبول 
والمذي من القبل ناقض للوضوء. واخحتلفوا في غير المعتاد» كالدود والحصاة يخرج من الدبر» فعندنا ينقض» 
وهو قول عطاء؛ والحسن البصريء وحماد بن أبي سليمان» والحكمء وسفيان الثوري» والأوزاعي» وابن المبارك» 
والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبي ثور. وقال مالك وقتادة: لا ينقض. [البئاية ]١5/١‏ 
فتجاوزا: شرط الخروب؛ لأن نفس النحاسة غير ناقض مالم توصف بالخروج» إذ لو كان نفسها ناقضاً لا 
حصلت الطهارة لشخخحص ما.(الكفاية) إلى موضع إلح: احتراز عما يبدو ولم يخرج ولم يتجاوزه فإنه لا يسمى 
خارجاً فكان تفسيراً للخروج ورداً لا ظن زفر أن البادي نخارج. يلحقه حكم التطفير: أي يلحقه حكم 
هر التطهير» والمراد: أن يجب تطهيره ف الجملة كما في الجنابة» حي لو سال الدمٌ من الرأس إلى قصبة الأنف 
انتقض الوضوءء بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر ولم يظهر؛ لأن النحاسة هناك لم تصل إلى موضع يلحقه 
حكم التطهير وف الأنف وصلت إلى ذلك إذ الاستنشاق؛ في الحنابة فرض. [العناية 54-75/1] 
وقال الشافعي إلح: ذكر الزاهدي في "'لمحتبى" أن الخارج من بدن الآدمي نوعان: طاهرء كالعرق والمخاط» 
وإنه ليس بحدث بالإجماع. ونحسء وإنه أربعة أنواع: حارج من السبيلين معتاد كالبول والغائط» وحارج منهما 
غير معتاد كدم المستحاضة؛ وخارج من غير السبيلين كثير وخمارج منه قليل. فالأول حدث بالإجماع. والثاني 
حدث عند الكل إلا عند مالك. وأما الثالث فهو حدث عندنا خلافا للشافعي. ومذهبنا مذهب العبادلة 
والعشرة المبشرة. وأما الرابع فهو حدث عند زفر خلافاً للباقيين» انتهى ملخصاً [السعاية ٠5/١‏ م 
أمرّ تعبّدي: هذا دليل الشافعي من جهة العقل. قوله: تعبدي أي أمر تعبدنا به أي كلفنا الله به من غير معين يعقل؛ 
إذ العقل إإنما يقتضي وحوب غسل موضع إصابة النجاسة» فيقتصر على مورد الشرع؛ وهو المرج المعتاد. ويجوز أن 
يكون معناه أمر تعبدي» أن القياس يقتضي وحوب غسل كل الأعضاءء كما في المني بل بطريق أولى؛ لأن الغائط 
أنمس من المي؛ للاحتلاف في بحاسته دون الغائط. فالاقتصار على الأعضاء الأربعة أمر تعبدي. [البناية ]١5/١‏ 
* هذا الحديث غريبء لا ذكر له في كتب الحديث. واستدل الشافعي ومن تبعه فيما ذهب إليه بأحاديث: 
هنها ما رُوي عن البي كَل أنه قاء فغسل فمه فقيل له: ألا تتوضأ وضوءك للصلاة» فقال: هكذا الوضوء 
من القيء. والجواب عن هذا الحديث: أنه غريب فلا يعارض المشهور. [البناية ]١ 8/١‏ 


كتاب الطهارات ين 


فيْمتصرٌ على مَوْرِد الشرع, وهو المخحرج العتاد. ولنا: قوله عفت: "الوضوء من كل 3 
سائل".* وقوله علتكا: "من قاء أو رَعَفَ واااو وليتوضا وليين على صلاته» 
مالم يتكلم" ** ولأن خروج النجاسّة 3 ف وال الطهارة» وهذا القدر في الأصل 
معقولء والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقولء لكنه يتعدّى ضزورة تعدّي الأوّل» 


رعف: الرّعاف: الدم يخرج من الأنف.(مختار الصحاح) ولأن خروج النَجَاسَّة: هذا جواب لقول 
الشافعي» حيث قال: غسل غير موضع الإصابة تعبدي ليس ععقولء وفيه إثبات لصفة النحاسة لما يخرج 
من غير السبيلين بطريق القياس. ومعئ قوله: "مؤثر في زوال الطهارة" ظاهر؛ لأن النحاسة إذا وجحدت 
في محل تنفي الطهارة غن ذلك امحل وإذا زالت عنه توجد الطهارة فيه؛ لأن بينهما منافاة. وقال تاج 
الشريعة: النجاسة معئى إذا اختص ممكان» يوجب الإخلال بالتقرب إلى المعبود؛ ويكمنع كمال التعظيم 
في العبادة والطهارة معن إذا اتصت .محل يوجب كمال التقرب به إلى المعبودء وتمام التعظيم في العبادة. 
والنجاسة ضد الطهارة» ومن ضرورة تحقق أحد الضدين انتفاء الضد الآخر. (وهذا القدر) أي كون 
النجاسة يؤثر في زوال الطهارة» (في الأصل) وهو الخارج من السبيلين.(معقول) يعني يدركه العقل فيقاس 
عليه غيره» وهو الخارج من غير السبيلين. [البناية ]١50-١58/1‏ 

والاقتصار: أي العقل يقتضي أن يغسل بعضاً ماه وذلك البعض في الواقع هو المحل الذي حرج منه 
النَحَاسةٌ: لكن الشارعَ اكتفى من المطلق بالأعضاء الأربعة» وذلك غير معقول المععى. 

حر الدار قطني في سننه من حديث عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري قال: قال رسول الله وُلُ: الوضوء 
من كل دم سائل.[617/1١‏ باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه ]١61/١‏ 
** أخرحه أبن ماعه فق له عن ابن أي خليكة عن عائقه قالت: قال رسول الله لة: من أصابه قيء أو 
رُعافٌ أو قلس أومَدَيّ فلينصرف فليتوضاً ثم ليَبْنِ على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم.[رقم: ]١17١‏ 
وووق رمدي فق امع عن ممدات بن أي طلحة عن أي الدركاعاث رسول الله 6ل قا تاوقل موماء 
فلَقَيْتْ ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صِبَبِّتْ له وضوءه. وقال: حديث حسين 


أصح شيء في هذا الباب. [رقم:107م» باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف] 


م كتاب الطهارات 


غير أن اخروج إنما يتحقق بالمسيلانِ إلى موضع يلحقه حكمٌ التطهير وكلء الفم في القيء؛ 
لأن بزوال القثثرة تظهر الّجَاسَة في محلهاء فتكون بادية لا ارجة بخلاف السبيلين؛ لأن 
ذاك الموضع ليس بموضع الجانة مدل بالظهور على الانتقال والخروج. د 
الفم: أن يكون بحال لا يُمكن ضببطه إلا تكلف؛ ليح قافرا قاصر غاره. وقال 
زفر سلكه: قليل القيء وكثيره 1 وكذا لابشتر ترط السّيّلان اعتباراً بالمحرج المعتاد» 
ولإطلاق قوله -32: "القَلْسُ حَدَث".* ولنا: قوله علكلا: "ليس ف القَطْرّة والقطرتين 


غير أن إلخ: حواب لسؤال مقدر وهو أن يقال: شرط صحة القياس أن لا يتغير حكم الأصل ولم يوحد؛ إذ 
في الأصل وهو الخارج من السبيلين استوى القليل والكثير وف الفرع لاء قلنا: مناط الحكم في الأصل والفرع 
هو الخروجء والخروج إنما يتحقق بالانتقال عن موضع النجاسة؛ وفي الأصل يحصل يبمحرد الظهورء ولأن ذلك 
الموضع ليس موضع النجاسة فإذا ظهرت علم أنها انتقلت إلى موضع آخرء وفي الفرع لا يتحقق الخروج إلا 
بالسيلان؛ لأن تحت كل حلدة رطوبة فإذا زالت كانت بادية لا خارجة كالبيت إذا اندم كان الساكن ظاهرا 
لا منتقلاً عن موضعه.(الكفاية) وبملء الفم: معطوف على قوله: بالسيلان وهو أن يكون بحيث لو لم يتكلف 
لخرجء وقيل: أن يمنعه من الكلام؛ وقيل: أن يزيد على نصف الفم كذا في "النهاية". [الكفاية 2/١‏ -9] 
ليس بموضع النجاسّة: أي لأن موضع الطهر ليس محل النجاسة وهو الإحليل وموضع النجاسة المثانة 
فبالظهور يعلم أنه قد اتتقل عن تحله إلى محل آخر. [البناية ]١ 41/١‏ لأنه يخرج ظاهرًا: حاصله أن له شبهَين: 
شبه بالظاهر إذا فتح الفم» وشبه بالباطن إذا ضمء فالمناسب أن يعتير في حق الملء الأول؛ لأن الغالب 
الخروجء وف غير الملء يعتبر الثاني؛ لأن الظاهر عدم الخروج. القلس: أي القيء» لكن قال في "المغرب": 
القأس: القيء ملء الفمء فعلى هذا لا يصح الاستدلال به. القطرة والقطرتين: أراد به القلق» وسماها 
قطرة؛ لأنه على عرضية التقاطر» ويدل عليه؛ قوله: "إلا أن يكون سائلاً". [الكفاية ١/و*]‏ 

* هذا الحديث أخرحه الدار قطن في سننه قال: حدثنا سوار بن مصعب عن زيد بن علي عن أبيه عن 
حده قال: قال رسول الله يل "القَلسُّ حَدَث".[55/1٠١ء‏ باب في الوضوء من الخارج من البدن 
كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه] 


كتاب الطهارات 4 


# 
همي 


من الدم وضوء إلا أن يكون سائلاً".* وقول علي دنه حين عَدَ الأحداث جملة: "أو دسعة 
تملا الفم".وإذا تعارضت الأخبار يُحمل ما رواه الشافعي سه على القليل» وما رواه زفر ْله 
على الكثير» والفرق بين المسلكين ما قد بينّاه. ولو قاء متفرا بحيث لو حُممَ يملا الفيّ 


03 ار 3 5 عداو 
فعند أبي يوسف بلك يعتبر اتحاد ا ججلسء وعند محمد دملله يعتبر اتحاد السبب» وهو العَتيان. 


وقول علي: فلم يعرفء وروى البيهقي في "الخلافيات"عنه كد "يعاد الوضوء من سبع: من إقطار البول» 
والدم السائل» والقيء» ومن دَسْعَّة تملأ الفم» ونوم المضطجعء وقهقهة الرجل في الصلاة» وخروج 
الدم". [فتح القدير ]"8/١‏ المسلكين: يعن السبيلين وغيرهما. [فتح القدير ]4.-5/١‏ ما قدمناه: أي الفرق 
بين المخرج المعتاد. وغيره هو حواب لزفر عن اعتباره غير المعتاد بالمعتاد» وقال صاحب "الدراية": أراد 
بالمسلكين السبيلين وغيرهما أو الفم والسبيل. وقال السغناقي: والفرق بين المسلكين أي بين الفم 
والسبيلين» ويروى: والفرق بين المسألتين» قوله: ما قدمناه يع في مسألة الدم من كون القليل ناقضاً 
في السبيلين غير ناقض في غير السبيلين أو عند قوله "غير أن الخروج" إلى آغره. [البئاية ]١ 45/١‏ 

يعتبر اتحاد المجلس: لأن لاتحاد المجلس أثراً في جمع المتفرقات وهذا تنحد الأقوال المتفرقة في النكاح والبيع وسائر 
العقود باتحاد المحلس وكذلك التلاوات المتعددة لآية السجدة تتعدد بتعدد المحلس وتتحد باتحاده» وعند محمد بيطأ 
اتحاد السبب وهو الغثيان أي إذا قاء ثانياً قبل سكون نفسه من الميجان والغثيان كان السبب متحداً. وإن كان 
قاء بعده كان السبب مختلفاً؛ لأن لاتحاد السبب أثرا أيضاً في اتحاد الحكم وهذا لو جرح إنساناً جراحات ومات 
منها قبل تخلل البرء يتحد الموحب ومن تخلل البرء يختلف الموجب. وكذا لو مرض العبد في يد البائع فبرئ فباعه 
فمرض في يد المشتري إن كان هذا المرض بالسبب الذي ف يد البائع يتمكن من الرد وإلا فلا. وكذلك البول 
في الفراش والسرقة والإباق. وذكر في "الكافي": والأصح قول محمد سلكه؛ لأن الأصل إضافة الأحكام إلى الأسباب» 
وإنما ثرك في بعض الصور للضرورة كما في سجدة التلاوة؛ إذ لو اعتبر السبب لا يبقى التداحل؛ لأن كل تلاوة 
سبب. وف الأقارير اعتبر امحلس للعرفء وف الإيجاب والقبول لدفع الضرر. [الكفاية ]40/١‏ 

* رواه الدار قطن في ستنه عن أبي هريرة عن البي يله قال: ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا 
أن يكون دما سائلاً. خحالفه حجاج بن نصير. ورواه أيضاً عن ميمون بن مهران عن أبي هريرة عن 
رسول الله كيه قال: ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء حّ يكون دما سائلاً.[151//1) باب في 
الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه] 


ىب كتاب الطهارات 


ثم ما لا يكون حدنًا لا يكون تجساء يُروى ذلك عن أبي يوسف أيه وهو الصحيح؛ لأنه 
ليس بنجس حكمّا حيث لم تنتقض به الطهارة. وهذا إذا قاء مره أو طعاماه أو ما فإن 
قاء بلغمًا فغيرٌ ناقض عند أبي حنيفة ومحمد دعلا وقال أبو يوسف ملا ملك: ناقض إذا كان 
ملءَ الفم» والخلاف في امرقي من الحوف» أما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق؛ 
لأن اران الى توق النجاسة. لأبي يوسف سلك: أنه نمس بامجاورة. ولهما: أنه لزج 
لا تتخله النجاسة» وما يتصل به قليل» والقليل في القيء غير ناقض. ولو قاء دما وهو عَلَقٌ 


وهو الصحيح: احتراز عن قول محمد سه مه: إنه نمس» وكان الاسكاف والهندواني يفتيان بقوله» وجماعة اعتبروا 
قول أبي يوسف رفمًا بأصحاب القروح؛ حى لو أصاب ثوب أحدهم أكثرٌ من قدر الدرهم لا تمتنع الصلاة فيه 
مع أن الوحه يساعده؛ لأنه ثبت أن الخارج بوصف النجاسة حدث وأن ف الوصف قبل الخروج لا ينبت 
شرعاء وإلا لم يحصل لإنسان طهارة فلزم أن ما ليس حدثا لم يعتبر ارجا شرعا وما لم يعتبر خارجا لم يعتبر 
نمسا فلو أحذ من الدم البادي في محله بقطنة وألقي في الماء ل يتنحس.[فتح القدير ]4١- 40/١‏ 

حكمًا: إشارة إلى أن النجس هو ما يحكم الشرع. بنجاسته» والشرع لم يحكم بنجاسته؛ لأن حكمه 
بالنجاسة يستلزم كونه حدثاً وليس بحدث لما دل عليه من الدليل فلا يكون بحساً. [العناية 0/١‏ 4] 

وهذا: أي الذي ذكرنا من انتقاض الطهارة .ملء الفم.(العناية) مرة: بكسر الميم وتشديد الراء. قال الجوهري: 
المرة إحدى الطبائع الأربع؛ وقال: المرارة الي فيها المرة» والرة القوة أيضاء وهي إحدى الطبائع. [البناية ]١ 517/١‏ 
بامجاورة: أي ,عجاورة ما في المعدة من النّْحّاسة: وقد حرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير فيكون ناقضا كالطعام 
والصفراء. [العناية ]41/١‏ أنه لرج: لَرِج الشيء إذا كان يتمدد ولا ينقطع؛ وعن الحلواي: البلغم لزج دسم 
لا يمازجه بحاسة.(المغرب) لا تتخطلله النجاسة: أي لا يتداحله النحاسة ولا يدحل في أجزائه. [البناية 48/1 ]١‏ 
وهو عَلّق: ذكر شمس الأئمة السرحسي لله في "الجامع الصغير": فأما إذا كان الدم متحمداً كالعلق 
م ينقض الوضوء حق يلا الفم؛ لأن ذلك ليس بدم؛ وإما هي مرّة سود اء» وهذا يُعلم أن موصوف السوداء 
"المرة" في قوله: "لأنه سود اء محترقة"؛ ثم السود اء المحترقة تخرج من المعدة» وما يخرج من المعدة لا يكون 
حدثاً ما لم يكن ملء الفم. [الكفاية ]45-41/١‏ علق: الدم الجامد الغليظ لتعلق بعضه ببعض» والقطعة 
منه: علقة؛ ومنه قول بعضهم: "دم منجمد منعلق"؛ وهو قياس لا سماع.(المغرب) 


كتاب الطهارات أن 
يعتبر فيه ملء الفم؛ لأنه سوداء محترقة» وإن كان مائعًا فكذلك عند محمد ملك؛ 
اعتبارًا بسائر أنواعه؛ وعندهما:. إن سال بقوة نفسه يُنتقض الوضوء وإن كان قليلاً؛ 
لأنَّ المعدة ليست يمحل الدم» فيكون من قُرحَة في الجوف. ولو نزل من الرأس إلى ما 
لان من الأنف؛ نقض الوضوء بالاتفاق؛ لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير 
فيتحقق الخروج. والنومٌ مضطجعًاء أو متُكتاء أومستندًا إلى شيء لو أزيل عنه 
ل دع مع قد لق 


فكذلك: أي فكان الحكم المذكور يعتبر فيه ملء الفم.(البناية) بسائر أنواعه: وأنواع القيء خمسة 
الطعام؛ والماء؛ والمرّة» والصفراءء والسوداء.(الكفاية) فيكون من قرحَة: فيعتبر بالخارج من القرحة الظاهرة؛ 
والمعتبر هناك المتّيّلان؛ فكذلك ههنا. ذكر في "مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده": أن قول أبي يوسف في هذه 
المسألة مضطربء منهم من جعله مع محمد ثك» ومنهم من جعله مع أبي حنيفة مله واختاره المصنف.ل(العناية) 

من الأنف: أي (الموضع) الذي لان من الأنف يعي المارن. فإن قيل: حكم هذه المسئلة قد علم من قوله 
في أول الفصل: "والدم والقيح إذا رجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير"» فكان ذكره 
تكراراً. أحيب: بأن ذكره ههنا ليس لبيان حكمه؛ لكونه معلوماً من ذلك إذا وصل الدم إلى قصبة الأنف» 
وإنما ذكره ههنا بياناً لاتفاق أصحابناء لأن عند زفر لا ينقض بوصوله إلى قصبة الأنف»؛ وإنها ينقض إذا 
وصل إلى ما لانء وإليه أشار بقوله:"بالاتفاق"» وقوله: "لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير"؛ يعني 
بالاتفاق؛ لعدم الظهور قبل ذلك عند زفر للله. [العنايةة١1/؟45]‏ 

مضطجعًا: لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل» فلا يخلو عن خخروج ريح عادةٌ والثابت عادة 
كالمتيقن به. (الغناية) حصنن : ولو نام مستنداً إلى شيء لو أزيل لسقط لا ينقض في ظاهر المذهب. 
وعن الطحاوي يلله: أنه ينقض» فإن نام قاعداً فسقط» روي عن أني حنيفة لله أنه قال: إن انتبه قبل أن 
يصل جنبه إلى الأرض لم ينقض وضوؤه؛ لأنه لم يوجد شيء من النوم مضطجعاً وهو الحدث بخلاف ما 
إذا انتبه بعد السقوط؛ لأنه وحد شيء من النوم حال الاضطجاع. [الكفاية ]47-41/١‏ 
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والثابت عادةً كالمتيقن به والاتكاء يزيل مُسكة اليقظة؛ لزوال الْفَعَد عن الأرض» ويبلغ 
الاسترححاء في النوم غايتّه هذا لوقن الك ران السئّد يمنعه من السقوطء, بخلااف 
النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة وغيرها هو الصحيح؛ لأن 
بعض الاستمساك باق؛ إذ لو زال لسَقط فلم يتم الاسترحاء. والأصل فيه قوله علكلا: 
ار قائمًا أو قاعدًا أو راكعًا أو ساجداء إنما الوضوء على من نام 
مَصْطْححًاء فإله إذا نام نضطحمًا استرحت مفاضله".* والغلبة على العقل بالاغماء 
والججنون؛ لأنه فوق النوم مضطجمًا في الاسترحاء والإغماء حَدَثُ في الأحوال كلهاء 


كالمتيقن به: ألا ترى أن من دخل المستراح؛ ثم شك في وضوئه فإنه يُحكم بنقض وضوئه؛ لأن العادة 
حجرت عند الدحول في الخلاء بالتبرز بخلاف ما إذا شك بدون الدخول. مسكة اليقظة: أي التماسك 
الذي يكون لليقظان.(العناية) هو الصحيح: احتراز عما ذكر ابن شجاع أنه لا يكون خدثًا ف هذه 
الأحوال إذا كان في الصلاة» أما إذا كان حارج الصلاة: فهئن جنا والذي صححه هو ظاهر الرواية. 
والأصل فيه: أي في كون النوم غير ناقض للوضوء ف هذه الأحوال.(العناية» 

والغلبة: المراد منه المغلوبية» والغالب هو الإغماء أو الأمر المفضي إلى الإغماء. والجنوك: بالرفع؛ لأنه ليس 
عطفًا على الإغماء؛ لأنه ليس غلبة على العقل بل زواله. وفي "الخلاصة": السَّكَرُ حَدَثُّ إذا ل يعرف به 
الرحل من المرأة. [فتح القدير ]55/١‏ لأنه: أي لأن كل واحد من الجنون والإغماء. فوق النوم: لأن النائم 
يتنبه بالتنبيه دوهُما.(البنايةع حدث: وَصّف الإغماء بأنه حدث باعتبار أنه سبب للحدث. 

في الأحوال كلها: يعت حال القيام والقعود والركوع والسجود؛ لوجود الاسترحاء» وهو القياس في النوم؛ 
لزوال المقعدة عر ن الأرض ؛ ووجود أصل الاسترخاء, لكن تركنا هذا القياس في النوم بقوله عكة: "لا وضوء 
على من نام قائماً' ' الحديث. والإغماء فوقى كما مر فلا يقاس عليه ولا يلحق به دلالة؛ إذ لا يلزم من أن 
لا يكون أدن الغفلة ناقضاً أن لا يكون أعلاها ناقضاً. [العناية ]45/١‏ 


* أخرج البيهقي في السد, فن الككبرى من طريق أبي خالد الدالاني عن ابن عباس ما قال: : قال رسول الله عَف: 
لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائماً أو عا لا حى يضع حنبه؛ فإنه إذا وضع ججحئيه استر خت 
مفاصله.[١1914/1١2‏ رقم:/59] 
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وهو القياس في النوم إلا آنا عرفناه بالأثر, والإغماء فوقه فلا يقاس عليه. والقهقهة في كل 
صلاة ذات ركوع وسجوهد, والقياس أنها لا تتقضء؛ وهو قول الشافعي سثك؛ لأنه ليس 
بخارج نجس وهنا م يكن حدثًا في صلاة اللجنازة» وسجدة التلاوق وخارج الصلاة. ولنا: 
قوله -ل: "ألا من ضحت 0 قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعً'* ومثله يُترك القياس» 
والأثر ورد في صلاة مطلقة مطلقة فيُقَمَصَرُ عليها. والقهقهة: ما يكون مسموعًا له وجيرانه. 


عرفناه بالأثر: ل احترز به عن صلاة الجنازة» فإنها لاتتقض 
الوضوء وتبطلها (أي الصلاة).(البنايقع صلاة: االمراد ما أصلها الركوع والسجود فإنه لو قهقه فيما يصليه 
بالإيماء لعذر أو راكباً يومئ بالتفل أو الفرض لعذر انتقفض. وكذا أيضاً لا تقض قهقهة النائم في الصلاة 
ولا تبطل الصلاة ...؛ لأنها إنما جعلت حدثاً بشرط كوفا جناية ولا جناية من النائم. [فتح القدير ]417/١‏ 
تنبيه: قال في الدر المحتار تحت قول المصنف "وقهقهة بالغ": فلا يبطل وضوء صبي ونائم بل صلاتهماء 
وبه يفى.[68-487/1] وبمثله: أي .مثل هذا الحديث الذي عمل به الصحابة والتابعون» وكان راويه معروفاً 
بالفقه والتقدم في الاحتهاد كأبي موسى دقده. فيْقتَصّر عليها: أي على الصلاة المذكورة فلا يتعدّى إلى صلاة 
الجنازة» وسَحجدَة التلاوة» وصلاة الصبيء وصلاة الباني بعد الوضوء على إحدى الروايتين. [البناية ]١517/١‏ 

ها يكو مسموعًا: واسكرن يعن الطتحكه وهر لغة: أع من الثيقيةء واضطلاساء ها ان يسفوعا 
له فقطء فلا ينقض الوضوء بل يبطل الصلاة» وعن التبسمء وهو ما لا صوت فيه أصلاء بل تبدو أسنانه 
فقطء فلا يبطلهما. [رد المختار ١1/؟1485]‏ 

* فيه أحاديث مسندة» وأحاديث مرسلة. أما المسندة: فرويت من حديث أبي موسى الأشعري» وأبي هريرة» 
وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك؛ وجابر بن عبد الملك» وعمران بن الحصين» وأبي المليح. أما حديث 
أبي موسى: فرواه الطبراني في"معجمه" حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ثنا 
محمد بن أبي نعيم الواسطي ثنا مهدي بن ميمون ثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية 
عن أبي موسىء قال: بيدما رسول الله يلدٌ يصلي بالناس إذ دحل رحل فتردى في حفرة كانت في المسجد ‏ 
وكان في بصره ضرر ‏ فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة» فأمر رسول الله وت "من ضحك أن يعيد 
الوضوء ويعيد الصلاة". [نصب الراية 95-968/1] 


اسع لي لي ل لي تل ل ل كانه الطهاراك 
والضبّحك: ما يكون مسموعًا له دون جيرانه» وهو- على ما قيل-* يُفسد الصلاة دون 
الوضوع. والدابة تخرج من الدبر 05 فإن حرجت من رأس الخرح» شفط للحم 
لاتتقض. والمواق بالداة: الثُودَة؛ وهذا لأن النجس ما عليهاء وذلك قليل؛ وهو حدث في 
لين درن عرقي ناشب الخداء والفسات بخلاف الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر 
الرجل؛ لأنها لا تتبعث عن محل النجاسة؛ حت لو كانت الرأة مُفْضاةً يُستحب ا الوضوء؛ 
لاحتمال خروجها من الدبر. فإن قشرت نفطَةٌ فسال منها ماء أو صديد أو غيره» 


على ما قيل: في حديث جابر ه: أن الضحك يفسد الصلاة دون الوضوء.«البناية) والدابة تخرج: أي الدودة 
الي تنشأ في البطن» إذا حرجت من الدبر نقضت الوضوءء والي تنشأ في ارح إذا مرحت منه أو الحم 
سقط منه لم ينقض؛ لأن نفس الدودة ليست بنجسة. ولهذا لو غسلت جازت الصلاة معهاء فلم يبق من 
النحس إلا ما عليها. وذلك قليل وهو حدث في السبيلين دون غيرهما.(العناية) والمراد إلخ: إنما فسرالدابة 
بالدودة؛ لأن الدابة ما يدب على الأرضء فريما يتوهم أن المراد يما ما يدحل الجرح كالذباب فيخرج منه 
فإنه لا ينقض ففسره بيانا لذلك. [العناية ]47-45/١‏ 

وهذا: أي الفرق يبن كونه ناقضًا في صورة وغير ناقض في صورة أحرى. مفضاة: الي اختلط سبيلاها.(فتح القدير) 
قشرت: إما أعاد هذه المسألة وإن كانث تُعلم ما تقدم ليعلم الفرق بين الخارج والمحرجء أو ليُعلم أن 
حكم الماء حكم غيره.(العناية) نفطة: والنفطة بالحركات الثلاث في نوفاء بثرة تخرج في اليد من العمل 
ملأن ماء.(البناية) [ويقال بالفارسية: آبله] 

* في حديث جابر ه: إن الضحك يفسد الصلاة دون الوضوء» وروى الطبراني وأبو يعلى الموصلي والدار قطي 
من حديث حابر أن رسول الله وُقدٌ كان يصلي بأصحابه صلاة العصرء فتبسم في الصلاة» فلما انصرف قيل له: 
يا رسول الله! تبسمت وأنت تصلي؟!» قال: فقال: إنه مربي ميكائيلء وعلى جَنَاحه غبانٌ فضحك إلي» 
فتبسمت إليه» وهو راحع من طلب القوم. وفي معجم الطبراني: ذكر جبريل مكان ميكائيل. [البناية ]١177/١‏ 
وأحرج الدار قطين في سننه عن حابر» قال: ليس في الضحك وضوءء وفي رواية عن جابر: أنه سل 
عن الرجحل يضحك في الصلاة؟ فقال: يُعيْدُ الصّلاة ولا يُعيد الوضوء.[١217/1/1‏ رقم:5.0/1758] 
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سال عن ران لفرت نقضء وإن لم يُسل لاينقض» وقال زفر لللك: ينقض 
في الوجهين. وقال الشافعي سلك: لاينقض ف الوجهين» وهي مسألة الخارج من غير 
السبيلين» وهذه الجملة نحسة؛ أن الدم ينضج فيصير قيحّاء ثم يزداد نضا فيصير 


صديداء شم ا هذا إذا قشَرها فخرج بنفسه) أما إذا ها فخرج بعصره - 
لاينقض»؟؛ لأنه مُخْرَّجٍ وليس بخارج؛ والله أعلم. 


وفرض الغسل: المضمضة, والاستنشاق» وغسل سائر البدن» وعند الشافعي مله 
هما سنتان فيه؛ لقوله علككا: "عشرٌ من الفطرة"* أي: من السنة» 


هذه الجملة: أعين قوله: "ماء أو صديد أوغيره". هذا: أي الذي ذكر أنه إذا سال نقض.لالعناية) 

لأنه مخرج إخ: لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه في هذا الحكم بل النقض لكونه خارجاً بجساً وذلك 
يتحقق مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه فصا ركالفصد وقشر النفطة فلذا اختار السرحسي في جامعه 
النقض. وف "الكافي": والأصح أن المحرج إناقض» انتهى. وكيف وجميع الأدلة الواردة من السنة والقياس 
تفيد تعليق النقض بالخارج النجسء وهو ثابت في المحرج. [فتح القدير ]48/١‏ 

الغسل: إنما ذكر الغسل بعد الوضوء؛ لأن الحاحة إلى الوضوء أكثرء و لأن محل الوضوء جزء البدن» 
ومحل الغسل كله والجزء قبل قبل الكل» أو اقتداء بكتاب الله تعالى» فإنه وقع على هذا الترتيب .(العناية) 
سائر البدن: فيجب تحريك الفرط والخائم الضيقين.(فتح القدير) من الفطرة: الفطرة لغة الخلقة 
سمي السنة بما؛ لأنها مقتضى الطبيعة السليمة. 

* رواه الجماعة إلا البخاري | الراية ]١١/١‏ أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كله عشر من الفطرة: قص الشوارب» وإعفاء اللحية» والسواك؛ واستنشاق الماع وقص الأظفارء 


وغسل البراجم» ونّتف الإبط وحلق العانة» وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة» زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعن الاستنحاء. 2١177/[‏ رقم:751؛ باب نخصال الفطرة] 


:5 كتاب الطهارات 
وذكرمنها المضمضة والاستنشاق» وهذا كانا سنتين في الوضوء. ولنا: قوله تعالى: 
إن كم جُببافَاطْهرُوا» وهو أمر بتطهير جميع البدن: إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه 


3 عن النص كلاف الوضوء؛ أن الي فيه دعسل 0 'والمواجهة فيهما 
060 والمراد .ما رَوى حالة الحدث ا فرضان في الحنابة سنتان 


في الوضوء".* وستته: أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه. ويزيل قاسة إن كانت 
على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر 
جسده ثلاثاء ثم يتنحّى عن ذلك المكان فيغسل رجليه» 


ما يتعذر إلخ: كداخل العينين لما في غسلهما من الضرر والأذى» وهذا سقط غسلهما عن حقيقة النجاسة 
ا 0 والمضمضة والاستنشاق» لا تعذر فيهما ولهذا افترض غسلهما في النجاسة 


معدومة. 00 جواب عن حديث لام يثك بحمله على الوضوء. (العناية) 

يديه وفرجه: لم يكتف بذكر إزالة النجاسة؛ لأن الفرج مسنون اغتساله. بحسا كان أو لاء وكذا اليدان. 
وضوءه للصلاة: هذا احتراز عما روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة يل أن الجنب يتوضأء ولا يمسح 
رأسه؛ لأنه لا فائدة في المسح؛ لوحود إسالة الماء من بعدء وذلك يعدم مععئ المسح» والصحيح ظاهر الرواية؛ 
لما روي أنه عبت توضأ وضوءه للصلاة إلا رحليه. والوضوء يشمل الغسل والمسح. [الكفاية١1/1ه-؟5]‏ 

ثم يُفيض: : لم يذكر كيفية الصّبٌ واختلف فيه. فقال الحلواي: يفيض على منكبه الأمن ثلانّاء ثم الأيسر 
ثلاناء ثم على سائر حسيدة» وقيل: يبدأ بالأمن» ثم بالرأسء ثم بالأيسر. [فتح القدير ١/اه]‏ 

أمر رسول الله تق بالإستدشاق من الحنابة ثلأنا.[27410//1 رقم: 0 4» باب ما روي في المضمضة والإستنشاق 
في غسل الحنابة] رواه الثقات عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين. [نصب الراية ]١5+/١‏ 


كتاب الطهارات ه10 
هكذا حكت ميمونة #نى* اغتسال رسول الله كل وإنما يؤعحّر غسل رجليه؛ لأنهما 


ا 0 ل 3 


لال انين ال 0 ا 
الماء أصول شعرك".** وليس عليها بل ذوائبهاء هو الصحيح) لما فيه من الحرج بخلاف 
اللحية؛ لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها. قال: والمعان الموحبة للغسل: إنزال المي 
على وجه الدّفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة» وعند الشافعي يله 
روج المنٍ كيفما كان يوجحب الغسل؛ 


اغتسال إلخ: قلت: وليس في حديث ميمونة ما يدل على المواظبة» ولا أن يتوضأ وضوءه للصلاة» فالأولى 
التمسك هما روت عائشة :كان رسول الله يللٌ إذا اغتسل من الحنابة بدأ يغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضاً 
للصلاة. الحديث. أن تنقض: وف وحوب نقض ضفائر الرجل احتلاف الرواية والمشايخ» والاحتياط 
الوحوب. [فتح القدير ]57/١‏ والمرأة: لحديث أم سلمة في بعض ألفاظهاء أنما لما سألت الي يل عن المرأة ترى 
في منامها مثل ما يرى الرجل» فقال -لي: أتحد لذلك لذة؟ قالت: نعم. قال عفتلا: فلتغتسل. [العناية ]07/1١‏ 

* أخرحه الأئمة الستة في كتبهم مطولاً ومختصرًا عن عبد الله بن عباس وق [نصب الراية1١/5١]‏ أخرج مسلم 
في صحيحه عن ابن عباس ها قال: حدئثت ال ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله يفيدٌ غسله من الحنابة» فغسل 
كفيه مرتينء أو ثُلانّه ثم أدحل يده في الإنا ثم أفرغ به على فرحهء وغسله بشماله» ثم ضرب بشماله الأرض؛ 
فدلكها دلكاً شديدًاً. ثم توضأ وضومه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل سائر جسده. 
ثم تنحَّى عن مقامه ذلك» فغسل رحلي ثم أتيته بالمنديل» فرَدَّه. [/84 21 رقم: 251177 باب صفة غسل الحنابة] 

** رواه الجماعة إلا البخاري. [نصب الراية ١/5؟١]‏ أخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة قالت: قلت 
يا رسول الله! إن امرأة أشد ضفر رأسي افأنقضه لغسل الحنابة؟ قال: لا, إنما يكفيك أن تَحُني 
على رأسك ثلاث حَثيات» ثم تُفيضين عليك الماع فتطهرين. 2٠١/4[‏ رقم: 2*٠.‏ باب حكم ضفائر المغتسلة] 


كك كتاب الطهارات 


لقوله عفكة: "الماء من الماء"* أي: الغسل من المين. ولنا: أن الأمر بالتطهير يتناول 
6 والجنابة في اللغة: حروج المئ على وجه الشهوة» يقال: أحنب الرجل إذا 
قضى شهوته من المرأة» والحديث محمول على المنسروج عن شهوة. ثم المعتبر عند 
أبي حنيفة ومحمد بعدا: انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة؛ وعند أبى يوسف لللك: 
ظهوره أيضًا؛ اعتبارًا للخروج بالمزايلة؛ إذ العُسل يتعلق يمما. ولمما: أنه من وجب 
من وحه. فالاحتياط في الإيجاب. والتقاء الختائين من غير إنزال؛ لقوله عفة: "إذا 
التقى المختانان وتوارت الشّفة وحب الغسلء أنزل أو لم ينزل"** 


واجنابة في اللغة إل: إذا ثبت في اللغة أن الحنابة هو الخروج على وجه الشهوة ثبت أن لاغسل على من 
حرج منه المت بلا شهوة. والحديث: هذا جواب عن ما قاله الشافعي في الحديث الذي استدل به وهو 
قوله علا: "الماء من الماء". [البناية ]١85/١‏ محمول: لأنه يتناول البول والمذي والودي والمني عن شهوة 
وغير شهوة» والكل غير مراد إجماعاء وهو عام فبراد به أخص الخصوص لما عرف» والمي عن شهوة مراد 
إجماعًاء فيحمل عليه. وعند أبي يوسف مكد: ثمرة الخلاف تظهر فيمن أمسك ذكره حى سكنت شهوته 
فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهماء لاعنده. [مجمع الأغمر١/58]‏ والتقاء الختانين: أي مع تواري 
الحشفة؛ والمنتن موضع القطع من الذكر والأنثى» التقاؤهما كناية عن الإيلاج لطيفة. [الكفاية ١/هه]‏ 

* الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: حرحُت مع 
رسول الله ف يوم الاثنين إلى قباء» حي إذا كنا في بن سالم وقف رسول الله كت على باب عتبان» فصرخ به 
فخرج يجرّ إزاره. فقال رسول الله يةٌ: "أعجلنا الرحل"» فقال عتبان: يارسول الله! أرأيت الرحل يُعجَّل عن 
امرأته ولم يمنء ماذا عليه؟ قال رسول الله كلد إنما الماء من الماء. [1/4) رقم: 074 باب بيان أن الجماع 
كان في أول الإسلام لايوحب الغسل إلا أن ينزل الميني وبيان نسخخحه وأن الغسل يجب بالجتماع] 

** أحرجه الإمام أبو محمد عبد الله بن وهب في مسنده.ء أحبرنا الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عبد الله أن البي يد سئل عما يوحب الغسل؟ فقال: "إذا التقى 
الختانان وغابت الحشفة وحب الغسل أنزل أولم ينزل". وذكر عبد الحق في أحكامه من جهة ابن وهب, عت 


كتاب الطهارات يت 


ولأنه سبب الإنزال ونفسه يتغيب عن بصره» وقد يخفى عليه لَه فيقام مقامه. وكذا الإيلاج 
في الدبر لكمال السببية» ويجب على الفعول به احتياطا» بخلاف البهيمة وما هون الفرج؛ لأن 
السببية ناقصة. قال: والحيض؛ لقوله تعالى: حَتَى يَطهرْن؟ بالتشديد» وكذا النفلس؛ بالإجما ع. 


نفسه: أي نفس الإنزال يتغيب عن بصره.(الكفاية) فيقام مقامه: ولأنه لما قام مقام الإنزال في حق وحوب 
الحدء فلن يقوم مقامه في حق وجوب الاغتسال أولى؛ ولمذا احتج علي وه على الأنصارء فقال: 
يوحبون الرحم ولا يوجحبون صاعاً من الماء.(الكفاية) وفي "المحيط": لو أتى من امرأته وهي بكر فلا غسل ما 
لم ينزل؛ لأن ببقاء البكارة يعلم أنه لم يوحد الإيلاج.(النهاية) لكمال السببية: لأنه سبب لخروج المئي 
غالباً كالإيلاج في القبل. [الكفاية ]57/١‏ دون الفرج: وهو التفخيذ والتبطين» فإنه لا يجب الغسل أيضاًء 
لنقصان السيبية إذا لم ينزل. [العناية ]91/١‏ 

والحيض: أي انقطاعه؛ وكذا ف النفاس.(فتح القدين) حَتَّى يَطْهَوْنَ: وجه التمسك به على وجوب الاغتسال 
هو أن الله تعالى منع الزوج من الوطء قبل الاغتسال» والوطء تصرف واقع في ملكه فلوكان الاغتسال مباحاً 
أو مستحباً لم بمنع الزوج من حقه؛ فعُلم أنه واحب. قوله: "حى يطُهّرن" بالتشديد معناه: حي يطهّرن 
أي يغتسلن؛ وقرئ بالتخفيف معناه: حي ينقطع دمهن, وكلا القراء تين يجب العمل ؟هماء فذهب أبوحنيفة إلى أن 
له أن يقرها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم إن لم تغتسل» وفيٍ أقل الحيض لا يقريما ح يغتسل أو عضي عليها 
وقت صلاة كامل. وذهب الشافعي إلى أنه لا يقرها حن تطهّر وتتطهرء فيجمع بين الأمرين. [البناية ]١914/١‏ 
بالإجماع: منشأه ههنا النص في الحيض» والقياس عليه فإن فيه أيضا أذى والقذرء بل فيه أكثر زمانًا وأظهر. 
>> وقال: إسناده ضعيف جداء فالظاهر إنما ضعفه بالحارث بن نبهان. [البناية ١/76؟]‏ فالحديث حسن» 
لاسيما وله متابع. [إعلاء السئن ]177/١‏ وقد يعضد هذا ما أخرحه الطبراني في "المعجم الأوسط" عن 
أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن سائلاً سأل البي يلد أيوجب الماء إلا الماء؟ فقال: "إذا 
التقى الاتانان وغيبت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل".[23547/0 رقم:4487] رجاله 
رجال الحسن. [إعلاء السئن» ]١ 47/١‏ ومعناه ف الصحيحين. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذه 
أن نبي الله كقدٌ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد وجب عليه العسل. وفي حديث مطر: 
وإن ل يُزل".[2*4/4 رقم: /#4؛ باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين] 


/1 كتاب الطهارات 


قال: مسر وشول الله 118 السب السمة والعيدين» وعرفة» والإحرام” نص على السنية. 
وقيل: هذه الأربعة مستحبة» وسمى محمد الغسل في يوم اليعة جنا في "الأصل". 
وقال مالك مللله: هو واجب؟؛ لقوله عاك "من أتى الجمعة فليغتسل"** ولنا: قوله علكلا: 


"من توضأ يوم الدمعة فبها ونَعمّت؛ ومن اغتسل فهو أفضل"***, 


* أما الجمعة: ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر وها يقول: سمعت رسول الله ويل يقول: من جاء 
منكم الجمعة فليغتسل.[415/7» رقم: 847 باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل] وأما العيدان: ففيهما 
أحاديث. [نصب الراية 80/١‏ ] أخرج ابن ماجه عن عبدال رمن بن عقبة بن الفاكة بن سعد عن جد الفاكة بن سعد 
وكانت له صحبة أن رسول الله يي كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. وكان الفاكة يأمر أهله بالغسل 
في هذه الأيام. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله يله يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى.[رقم: ©11؛ باب ما 
جاء في الاغتسال في العيدين] وسنده لا بأس به. وأخرج الطحاوي عن زاذان قال: سألت عليًا ذقبه عن الغسل» 
فقال: اغتسل إذا شئت فقلت: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل. قال: يومٌ الجمعة» ويوم عرفة» ويوم 
الفطرء ويوم النحر.[41/1» باب غسل يوم الجمعة] ورجاله رجال مسلم إلا ابن مرزوق فهو من رجال النسائي 
ثقة كما في "التقريب" فهو حديث صحيح. [إعلاء السنن ]774/١‏ وأما الإحرام: فأحرج مسلم في صحيحه عن 
عائشة ضكىا قالت: نفست أسماء بنت عُميس يمحمد بن أبي بكر بالشحرة» فأمر رسول الله يلو أبابكر يأمرها أن 
تغتسل وتُهل. )٠١1/4[‏ رقم: 2٠17١8‏ باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالما للإحرام وكذا الحائض] 

# مداطريت التريه الرسةي فق حالم عن اببالم اط اليه الد عم البى قله يتول: "من أتى الجمعة 
فليغتسل".[رقم: 657» باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة] 

*** روي من حديث سمرة بن جندب» ومن حديث أنسء ومن حديث الخندري» ومن حديث أبي هريرة» ومن 
حديث جابر» ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة» ومن حديث ابن عباس وأ [نصب الراية ]84/١‏ أخرج 
الترمذي ف جامعه حديث ممرة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ف. "من توضأ يوم الجمعة 
فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل". وقال: حديث سمرة حديث حسن. [رقم: /491) باب ماجاء قي الوضوء 
يوم اللدمعة] وف "سنن أبي داود": ومن اغتسل فهو أفضل. [رقم: 4 50 باب الرحصة في ترك الغسل يوم الجمعة] 


كتاب الطهارات 0 


وهذا يُحمل ما رواه على الاستحبابء أو على النسخ. ثم هذا الغسل للصلاة عند 
أبي يوسف ده وهو الصحيح؛ لزيادة فضيلتها على الوقت؛ واختصاص الطهارة بماء وفيه خملاف 
الحمين. والعيدان.نزلة الجمعة؛ لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال؛ دفعًا لتأذي بلرئحة» 
وأما في عرفة والإحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى. قال: وليس ف المذي والوّثي 
غسلء وفيهما الوضوء؛ لقوله فِت: "كل فحل يمذي وفيه الوضوء'ء* والودي: الغليظ من البول 
يتعقّب الرقيق منه خروجًاء فيكون معتبرًا به. والمني: خاثر أبيض ييكسر منه الذكر. واللذي 
رقيق يضرب إلى البياض» يخرج عند ملاعبة الرجل أهلّه والتفسير مأبُور عن عائشة بن ** 


أو على النسخ: بدليل ما روي عن عائشة وابن عباس ّم قالا: كان الناس عمال أنفسهم وكانوا 
يلبسون الصوف ويعرقون فيه» والمسجد قريب السقفء فكان يتأذى بعضهم برائحة بعضء فأمروا 
بالاغتسالء ثم نسخ حين لبسوا غير الصوفء وتركوا العمل بأنفسهم. [العناية 04/1] 

خلاف الحسن: تظهر ثمرته فيمن لا جمعة عليهء هل يسن له الغسل أو لا.(فتح القدير) فسنبينه: والحاصل أن 
الاغتسال أحد عشر نوعاً حمسة منها فريضة: الاغتسال من التقاء الختانين» ومن إنزال الماع ومن الاحتلام» 
ومن الحيض» والنفاس»؛ وأربعة منها سنة: الاغتسال يوم الجمعة» ويوم عرفة» وعند الإحرام» والعيدين» 
وواحد منها واحب: وهو غسل الميت» وآخر مستحب: وهو غسل الكافر إذا أسلم. [الكفاية09/1] 
والمني: أي م الرجل يدل عليه تفسيره بقوله: ححاثر أي غليظ. 

* هذا جزء من حديث رواه ثلاثة من الصحابة دمّمئه وهم: عبد الله بن سعدء ومعقل بن يسار» وعلي بن 
أبي طالب ّم [البناية 01/١‏ ؟] أخرج أبو داود في سننه عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري 
قال: سالت رسول لله كلعما يوحب الفسل؟ وعن للا يكون بعد دا قال: ذلك المذي وكل فحل يمذي 
فتغسل من ذلك فرحك وأنثييك وتوضأ وضوء ك للصلاة.[2707/1 رقم: +251 باب في المذي] 
**لم يثبت هذا عن عائشة #ماء نعم روى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة وعكرمة قالا: هي ثلاثة: المئي 
والمذي والودي فلمي: فهو الماء الدافق الذي يكون فيه الشهوة» ومنه يكون الولد ففيه الغسل» وأما المذي: 
فهو الذي يخرج إذا لاعب الرجل امرأته فعليه غسل الفرج والوضوءء وأما الودي: فهو الذي يكون مع 
البول وبعده وفيه غسل الفرج والوضوء. [البناية ١8/١‏ ؟] 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 
الطهارة من الأحداث جائزة.تماء السما» والأوديق والعيون: والآبار» والبحار؛ 
لقوله تعالى: لوَأرََامِنَا لسَّهَامَاءطهُور/ه: وقوله تف" لوطي لالط واي 
ماغيّر لونه أو طعمّه أو ريحه”*2 وقوله لت في البحر: "هو الطُّهور ماؤه» والحل ميتته”* 
ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه. قال: ولا يجو زيما اعتصر من الشحر والثمر؛ 


باب: في ب بع لشي فصل فقي المباه رفع القدير) لا قرع من يان الطهارتين ذكر ما صل به الطهارة؛ وهو 
الماء المطلق.(العناية) يجوز به الوضوء: دلم يذكر الغسل معه مع أن الكلام فيه وثي الوضوء؛ اكتفاء بالوضوء. 
من الأحداث: قيد بالأحداث؛ لأن ثبوت الحكم في الجنب بالطريق الأولى. والآبار: جمع بير أصله بثر 
يهمزة ساكنة في وسطهاء وجمعها في القلة أبور وأَبآر يممزة بعد الياء» ومن العرب من يقلب الهمزة فتكون 
آبارأء فإذا كثرت فهي بثار.(البناية) وأنزلنا من السماء إلخ: وجه التمسك بالآية في حق ماء السماء 
والأودية الحاصلة بماء السماء ظاهرء وأما في حق ماء العيون والآبارء فإما لأن أصل المياه جميعها من 
السماء؛ لقوله تعالى: «أَلَمْئرَ أن اَهَل مِنَ السَّمَاءِ ماك فَسَلَكَهُ يََاِيمَ في الأرْض » وإما لأن التمسك بالآية 
يرجع إلى ماء السماء » والتمسك بطهورية باقي المياه بالحديثين اللذين ذكرهما. [البئاية ]”05/١‏ 


* أخرحه ابن ماجه في سننه عن راشد بن سعد عن أب أمامة الباهلي قال: قال رسول الله كل "إن الماء 
لا ينجحسه شىء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه". [رقم: 251١‏ باب الحياض] وأخحرج الطحاوي مرسلاً 
عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله يك "لماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أوريحه". 
.١15/1[‏ باب الماء تقع فيه النجاسة] والحديث مؤيد بالمرسل الصحيح. [إعلاء السنن 710/١‏ رقم: ]537١‏ 


النياننا 


أخرج أبو داود في سننه عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأرزق قال: إن المغيرة بن أبي بردة - وهو 
من بين عبدالدار_ أخبره أنه مع أبا هريرة يقول: "سأل رجل رسول الله يخدٌ فقال: يا رسول الله! إنا 
نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً .عاء البحر؟ فقال رسول الله ل: 
هو الطهور ماؤه؛ والحل ميتته".[2184/1 رقم: 84) باب الوضوء كاء البحر] 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 5 


لأنه ليس بماء مطلق, والحكم عند فقده منقول إلى التيمم والوظيفة في هذه الأعضاء 
تعبدية» فلا تتعدّى إلى غير المنصوص عليه. وأما الماء الذي يقطر من الكرْم» فيحوز 
التوضي به؛ لأنه ماء يخرج من غير علاج؛ ذكره ف "حوامع أبي يوسف ملك" وي 
الكتاب إشارة إليه حيث شرّط الاعتصار. ولا يجوز مماء غلب عليه غيره فأخرحه عن 


القدوري 
طبع الماع كالأشربة» والخل» وماء الباقلا» والمرق» وماء الورد. وماء الزردج؛ لأنه 


ل ا لما والمراد.ماء الباقلاء وغيره: ما تغير بالطبخ, فإن تغير بدون الطبخ 
يحوز التوضي به. قال: ويجوز الطهارة بماء الطه شيء طاهر فعَيّر أحدَ أوصافه. 


ليس بماء مطلق: لأنه بعند إطلاق الماء لا يطلق عليه» وتحقيق ذلك: أنا لو فرضنا في بيت إنسان ماء بثر» أو 
بحر أو عين» أوماء أُعْتصرَ من شجر أو ثمر» فقيل له: هات ماء» لا يسبق إلى ذهن المخاطب إلا الأول.(العناية) 
والحكم: أي التطهير أر والعوت التطهير بالماء. منقول: إلى التيمم» قال تعالى: فلم تَجِدُوا مَاء فتَيمّمُواك. (العناية» 
غير المنصوص عليه: لأن شرط القياس أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن القياس» وليس فيما نحن 
فيه كذلك» فلا يصح القياس بخلاف إزالة النحاسة الحقيقية. [البناية ]*٠01/١‏ 

من غير علاج: فيكون باقياً على الصفة الي كانت له قبل. ذكرة: فيه ضميران مرفوع ومنصوب أي ذكر 
أبو يوسف به في جوامعه جواز الوضوء بالماء الذي يقطر من الكرم أيام كسحه: وهو أيام تنظيف فروعه 
من أطرافه لتتقوى الأصول» وتطرح العنب كثيرا... ويجوز أن يكون الضمير المرفوع فيه راجعاً إلى الذي 
جمع اللجوامع آذاً عن أبي يوسف لله. [البناية ١/1١؟]‏ ولا يجوز: أي لا يترتب عليه آثار الطهارة. 
الزردج: هو ما يخرج من العصفر المنقوع يطرح ولا يطبخ به ذكره المطرزي»: وقيل: ماء عروق 
الزعفران؛ قال الأتراري: كأنه معرب. قلت: هو معرب زرده. [البناية ١/17١؟]‏ 

ما تغير بالطبخ: لأنه امترج به أجزاء الباقلاء» وأما إذا تغير بدون الطبخ فلم يكتزج به أحراؤه. 

فغيّر أحد أوصافه: الي هي الطعم واللون والريح إشارة إلى أنه إذا غير الوصفين لا يجوز التوضي به» 
قال في "النهاية": لكن المنقول عن الأساتذة أنه يجوز حين إن أوراق الأشجار وقت الخريف تقع في الحياض 
فيتغير ماؤها من حيث اللون والطعم والرائحة» ثم إنهم يتؤضؤون منها من غير نكيرء وكذا أشار في شرح 
الطحاوي إليه ولكن شرطه أن يكون باقياً على رقته. [العناية57/1] 


١ه‏ باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 
كماء الَدَّ والماء الذي احتلط به اللبن» أوالزعفران» أو الصابونء أو الأشتان. قال الشيخ 
الإمام: أحرى في المحتضر ماء الزردج مجرى المرّق» والمروي عن أبي يوسف ملله: 
أنه منزلة ماء الزعفران وهو الصحيح, كذا اختاره الناطفي والإمام السرخمسي. 
وقال الشافعي سثده: لا يجوز التوضي ,ماء الزعفران وأشباهه مما ليس من جنس 
الأرض؛ لأنه ماء مقيد, ألا ترى أنه يقال: ماء الزعفران» بخلاف أجزاء الأرض» 
لأن الماء لا يخلو عنها عادة. ولنا: أن اسم الماء باق على الإطلاق» ألا ترى أنه 
لم يتجدد له اسم على حدة» وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين» 


كماء المدّ: أي السيل لأنه يجيء بتغير طين» هذا إذا كان رقة الماء غالبة» وإن كان الطين غالباً لا يجوز 
الوضوء به. كذا في "الذحيرة". [البناية ١/١1؟]‏ مجرى المرق: أي في عدم حواز التوضي بمما.(العناية) 
هو الصحيح: لأنه خالطه طاهر» فغير أحد أوصافه.«العناية) وقال الشافعي إلخ: اعلم أن الاتفاق على 
أن الماء المطلق تزال به الأحداث أعين ما يطلق عليه الماء والمقيد لا يزيل؛ لأن الحكم منقول إلى التيمم عند 
فقد المطلق في النصء والخلاف ف الماء الذي خالطه الزعفران ونحوهء مب على أنه تقيد بذلك أو لاء فقال 
الشافعي وغيره: تقيد؛ لأنه يقال: ماء الزعفران» ونحن لا ننكر أنه يقال ذلك» ولكن لايمتنع مع ذلك 
ما دام المخالط مغلوباً أن يقول القائل فيه: هذا ماء من غير زيادة. [فتح القدير7/1] 

وأشباهه: أي أشباه الزعفران أو أشباه ماء الزعفران» بإرجاع الضمير إلى الزعفران - المضاف إليه للفظ 
"الماء" - أو إلى المضاف. لأنه ماء مقيد: فعنده يجوز التيمم مع وجود ماء الأشنان والزعفران ونحوه» 
ونحن نقول: إن شرط المصير إلى التيمم عدم مطلق الماء» وهذا ماء مطلق» فلا يجوز التيمم مع وجوده. 
وإضافته: يعن أن هذه الإضافة لتمييز هذا الماء عن سائر المياه» فتحقق اسم الماء» إذ التمبيز إنما يحتاج إليه 
عند الاشتراك بخلاف ماء الباقلاء والورد والشجرء فإنه للتقييد. 

كإضافته إلى البئر والعين: يعين لا كإضافة إلى العنب في قوله: ماء العنب» فيراد به عصرهء وذلك لأنه 
لو أتى يماء الزعفران عند طلب مطلق الماء لا يخطأ لغة بخلاف ماء العنب. 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 6 
ولأن الخلط القليل لا معتبر به؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه كما في أجزاء الأرض» 
فيعتبر الغالب» والغلبة بالأجزاء لا بتغيّر اللون» هو الصحيح. فإن تغيّر بالطبخ بعد ما 
خلط به غيره» لا يجوز التوضي به؛ لأنه لم ببق في معن ا لرّل من السماء؛ إذ النار 
غيّرته إلا إذا طبخ فيه ما يُقصد به المبالغة في التّظافة كالأشنان ونحوه؛ لأن الميت قد 
يعَسّل بالماء الذي أغلي بالسّدرء بذلك وردت السنة» إلا أن يغلب ذلك على الماء» 
فيصير كالسّويق المخحلوط؛ لزوال اسم الماء عنه. وكل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز 
الوضوء بى قليلاً كانت النجاسة أو كثيراً وقال مالك مللله: يجوز مالم يتغير أحد 
أوصافه؛ لما روينا. وقال الشافعي سثيه: يجوز إن كان الماء قلتين؛ 


لا معتبر به: لأن الماء لا خلو عنه عادة» فلو اعتبر ما يعتير لزم أن لا يود ماء مطلقاً. 

هو الصحيح: كأنه احتراز عمًّا ذكر في "التحفة" أنه يعتبر الغلبة أوَلَاً من حيث اللون أو الطعمء ثم من 
حيث الأجزاء؛ فإن كان شيئاً يخالف لونه لون الماء كاللبن. فإن غلب لون الماء يحوز التوضي بهء وإن كان 
مغلوباً لم يجر نحو ماء الطبخ. والعبرة للطعم إن كان شيئًا له طعم يظهر في الماءء والغالب طعم ذلك الشيء 
لم يحز التوضي به كنقيع الزبيب» وإن كان شيئاً لا طعم له فالعبرة فيه لكثرة الأجزاء. 

بعد ما خلط به غبره: قيد به لأنه إذا طبخ به وحده؛ وتغير يجوز الوضوء به. [البناية 511/1] 

إلا إذا طبخ فيه: استثناء من قوله: لايجوز التوضي به وإنما حاز بذلك؛ لأن السنة وردت به في غسل 
الموتى بالماء الذي أغلي بالسدر. [العناية ]51/١‏ بذدلك: دل ترد السنة بذلك على الوجه المذكور؛ ول أر 
أحداً من الشراح حققوا نظره في هذا المكان. [البناية ]8١18/١‏ كل ماء: المراد منه الماء الدائم الذي لم يكن 
عشراً في عشر كالأواني والآبار. [الكفاية ]14/١‏ قليلاً: احتراز عن قول مالك.(العناية» 

كثيراً: احتراز عن قول الشافعي.(العناية) لما روينا: أراد به قوله كل: "الماء طهور لا ينجسه شيء" الحديث. 
إن كان الماء قلتين: اضطربت آقوالهم في مقدار القلتين» فقيل: القلتان حمس قرب» كل قرية حمسون منأء 
وقيل: ثلاث مائة من تقريباً لا تحديداء وقبل: القلة خزة تحمل من التمن قسَعٌ قرسين. [الغناية :/4+] 


64 باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 
لقوله عفتلا: 'إذا بلغ الماء قلتِين م يُحمل خَتبنا". * ولنا: حديث المستيقظ من منامى ** 
وقوله ع!تة: "لا يبلن أحدُكم في الماء الدائم ولا يسان فيه من الحنابة".*** من غير 
فصل. والذي رواه مالك لله ورد في بثر بُضّاعة, وماؤها كان جارياً في البساتين. 
وما رواه الشافعي نك ضعّفه أبو داود» أو هو يضعف عن احتمال النجاسة. ' 


حديث المستيقظ: وجه التمسك به أنه لما ورد النهي عن الغمس لأجل احتمال النجاسة» فحقيقة 
النجاسة أولى أن يكون بحسا [العناية١/55]‏ لا يبولن ل: هو حجة على الفريقين» أما على مالك فإنه 
في عن الاغتسال فيهء وإنه لا يغير أحد أوصاف الماء بيقين» وأما على الشافعي فلأنه نمي عن البول في 
الماء الدائم» ومطلق النهي يقتضي التحريم لاسيما على مذهبه؛ ولو لم يكن منجسا كان كسكب الماء فيه 
وهو ليس ,كحرم. ول يفصل بين دائم وغير دائم فكان القلتان وغيرهما سواء. [العناية 11/1] 

فصل: بين القلة وغيره.(العناية) والذي رواه مالك: قلت: يريد به حديث "لماء طهور" إِلّ» وقد تقدم 
أول الباب» ووروده في بئر بضاعة. بئر بضاعة: الباء في بضاعة تكسر وتضمء كذا في"الصحاح"”» وفي 
"المغرب": بالكسر لا غير عن الغوري» وهي بثر قديمة بالمدينة وكان ماؤها كثيراً فقيل: إنه تمان في 
ثمان. [الكفاية ]7/١‏ ضعفه أبو داود: وهذا كلام غير صحيح, فإن أبا داود روى حديث القلتين» 
وسكت عنه فهو صحيح عنده على عادته في ذلك. 

أو: والتأويل حطأ من وجهين: أحدهما: أن هذا التأويل يَردُه ما روي في الرواية الأرى: "إذا بلغ الماء قلتين 
لا يتنحس"؛ والثاي: أن ما فوق القلتين ما لم يبلغ عشراً في عشر أيضاً ضعيف عن احتمال النجاسة؛ فلا يحتاج 
إلى التأويل. عن احتمال النجاسة: يريد أنه لقلته يضعف عن احتمال الخبث ومقاومته. [الكفاية ]51//١‏ 

* رواه الأربعة من حديث ابن عمر ضقدا. [البناية ]77٠/١‏ أخرج أبوداود في سننه عن عبد الله بن عبد الله 
بن عمر عن أبيه قال: سكل النبي يد عن الماء وما ينوبه من الدواب والسسّباع؟ فقال يَْة: "إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الخبث".[2179/1 رقم: 54» باب ما ينجس الماء] 

** تقدم أول الكتاب» رواه أصحاب الكتب الستة. [نصب الراية ]١١7/١‏ 

*** أحرج أبو داود في سئنه عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كُل: "لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم؛ ولا يغتسل فيه من الحنابة".1817/11غ رقم: الاء باب البول في الماء الراكد] 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به هه 
والماء الجاري إذا وقعت فيه بحاسة جاز الوضوء منه إذا ل ير لها أثر؛ لأنها لا تستقرٌ 
مع جرّيان الماء» والأثر: هو الطعم؛ أو الرائحة» أو اللون. والجاري: ما لا يتكرر 
استعماله» وقيل: ما يذهب بتبئة. قال: والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه 
بتحريك الطرف الآخرء إذا وقعت نحاسة في أحد حانبيه حاز الوضوء من الجانب 
الآحر؛ لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه؛ إذ أثر التحريك في السّراية فوق 
أثر النجاسة؛ ثم عن أبي حنيفة يله أنه يُعتبر التحريك بالاغتسال» وهو قول 
أبي يوسف رمش وعنه التحريك باليد, 


والماء الجاري: الحقوا بالحاري حوض الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلاه» حي لو أدخلت القصعة 
النحسة أو اليد النحسة فيه لا ينحس.(فتح القدير) والجاري: وقيل فيه ما يَعدّه الناس جاريّاء قيل: هو 
الأصح. [فتح القدير١19/1]‏ ما لا يتكرر استعماله: وذلك بأنه إذا غسل يده وسال الماء منها إلى النهرء 
فإذا أحذه ثانياً لا يكون فيه شيء من الماء الأول. [العناية ]58/١‏ 

الذي لا يتحرك: المراد بالتحرك: هو التحرك بالارتفاع والانخفاض ساعة تحريكه لا بعد المككث» ولا معتير 
بالحباب؛ فإن الماء وإن كثر يعلوه ويتحرك.«العناية) بتحريك الطرف الآخر: واعلم أن أصحابنا اتفقوا على 
أن الماء إذا حلص بعضه أي وصل إلى بعض كان قليلاً» وإذا لم يخلص كان كسثيراً لاينحس بوقوع النحاسة 
فيه إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه كالماء الحاري؛ ثم اختلفوا فيما يعرف به الخلوص. [العناية ]7٠١/١‏ 

لا تصل إليه: يعي في الحال» أما الوصول إليه في المآل باعتبار رقة الماء. وخلوص بعضه ببعض مما 
لا يمكن الاحتراز عنه. ولهذا كان عفواً عند الشارع. فوق أثر النجاسة: فلما لم يصل إليه أثر التحريك» 
فأثر النجاسة أولى بأن لا.يصل. عن أبي حنيفة سلك: رواه أبو يوسف ره. بالاغتسال: صورة هذا: أن 
يغتسل إنسان في جانب منه اغتسالاً وسطأء فلم يتحرك الجانب الآمر. [البناية ١/77؟]‏ 

التحريك باليد: بأن يتحرّك أحد جانبيه بتخريك اليد تحريكا متوسطا. 


كه باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 
وعن محمد لله بالتوضي. ووجه الأول: أن الحاحة إلى الاغتسال في الحياض 
أشدٌ منها إلى التوضي؛ وبعضهم قدَّروا بالمساحة عشراً في عشر بذراع الكربّاس؛ 


بالتوضي: لأن التحريك بالوضوء أخحف من التحريك بالاغتسال» ومبئ الماء في حكم النجاسة على الخفة 
دفعاً للضرورة؛ فإن القياس أن يتنجس الكثير؛ لأن الجزء الذي لاقاه النجاسة يتنحس بالملاقاة فيتننبحس 
الجزء الذي يجاوره ثم وثم حي يصير الكل بحساً كما في غير الماء من المائعات لكن سقط حكم النجاسة 
تخفيفاء فلما اعتبر التخفيف ف أصل الماء يعتبر التخفيف في التحريك . [الكفاية ]7١/1١‏ 

ووجه الأول إلخ: ووحه الثاني: أن التحريك يكون بالاغتسال» وبالتوضيء وبغسل اليد؛ إلا أن التحريك بغسل 
اليد يكون أحف» فكان الاعتبار به أولى توسعة للناس... وذهب المتأخرون إلى أنه يعرف بشيء آخحر غير التحريك» 
فمنهم من اعتبر بالكدرة» فقال: إذا اغتسل فيه وتكدر الماء فإن وصلت الكدرة إلى الحانب الآخر فهو ثما يخلص وإلا 
فلا. وروي عن أبي حفص الكبير أنه اعتبر بالصبغ» فقال: يُلقى زعفران في جانب منه, فإن أثر الزعفران في الجانب 
الآحر» فقليل وإلا فلا. م سليمان الجوزحان أنه اعتبر بالمساحة إن كان عشراً في عشر» فهو مما 
لا يخلص. وعن محمد في "النوادر": أنه سئل عن هذه اللسألة فقال: إن كان مثل مسجدي هذا فهو نما لا يخلص بعضه 
إلى بعض» فلما قام مسح مسحده؛ فكان ثانياً في ثمان ف روايةه وعشراً في عشر في روايقه وبقول أبي سليمان 
الحو زجاني أحذ عامة المشايخ. [العناية ]٠ /١‏ أشد: لأن الوضوء يكون في البيوت عادةً. [البناية ١/58؟]‏ 

قدّروا بالمساحة: فإن قلت: نصب المقدرات بالرأي لا يجوز» وكيف اخترتم في حد الماء الكثير بالعشر في العشر» 
وما استنادكم؟ وهذا كل واحد من الأثمة الثلاثة استند في هذا الباب على الأثر.... قلت: حديث بثر بضاعة 
يصلح أن يكون مستنداً في التقدير بالعشرء وبيان ذلك: أن محمدًا لما سئل عن ذلك؛ قال: إن كان قدر مسجدي 
فهو كثيرء فلما قاسوه وجدوه ثانياً في ثمان من داخله» وعشراً ف عشر من خارجه. وقيل: انني عشر في اثي 
عشرء» وكان وسع كر بضاعة ثمانياً في ثمان. والدليل عليه ما قاله أبو داود: وقد أقدارات هر إنضاعة بردائي مددته 
عليهاء ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان وأدخليئ إليه هل عير بناؤها عما 
كانت عليه؟ فقال: لاء ورأيت فيها ماء متغير اللون انتهى. فإذا كان عرضها ستة أذرع يكون طولها أكثر منها؛ 
لأن الغالب أن يكون الطول أمد من العرضء ولو كانت البئر مدورة؛ لقال: فإذا دورها ستة أذرع فإذا أضيف ما 
في الطول من الزيادة إلى العرض يكون مقدار ثمانية أو أكثر؛ لأن مبئ ذلك على التقدير لا على التحريرء فأحذ 
محمد من هذا ولكنه ما اعتبر إلا حارج مسجده الأصلي؛ للاحتياط في باب العبادات. [البناية ]788/١‏ 

عشرا في عشر: بأن يصير مائة ذراع. بذراع الكرباس: هو ست قبضات ليس فوق كل قبضة إصبع 
قائمة» وجعل الولوالجي عا وذراع المساحة سبع فوق كل قبضة إصبع قائمة. 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به باه 


توسعة للأمر على الناس؛ وعليه الفتوى. والعتر في العمق: أن يكون بحال لا ينحسر 
بالاغتراف هو الصحيح., وقوله في الكتاب: "جاز 0 من الحانب الأحر" إشارة 
إلى أنه ينجّس موضعٌ الوقوع؛ وعن أبي يوسف دللك أنه لاينجس إلا بظهور أثر 
النجاسة فيه كلماء الجاري. قال: وموت ماليس له نفس سائلة في الماء لا يتحّسه 
510 والزناي والعقرب» ونحوها. وقال الشافعي يلك: يفسده؛ لأن 
التحريم لابطريق 0 آية النجاسة بخلاف دُود التتحل» وسوس الثمّار؛ لأن فيه 
ضرورة. ولنا: قوله عاتكا فيه: "هذا هو الحلال أكله» وشربه» 


توسعة: تعليل لأصل المساحة لا للكمية. وعليه الفتوى: والكل في المربع» فإن كان الحوض مدوراء فقدر 
بأربعة وأربعين» وثمانية وأربعين» والمحتار: ستة وأربعون.[فتح القدير ]7١/١‏ هو الصحيح: وقيل: ذراع» 
وقيل: شبر. [فتح القدير١/١7]‏ إشارة إلى أنه إلخ: قلت: وإلى أن يترك من موضع النحاسة إلى ما لا يصل إليه 
أثر النجاسة. ينجس: وعلى هذا صاحب "المبسوط" و "البدائع"؛ وجعله صاحب "الكنز" الأصح. ومشايخ 
بخارى وبلخ قالوا في غير المرئية: يتوضاأ من جانب الوقوع؛ وفي المرئية لا. [فتح القدير77/1] 

موضع الوقوع: لعله أراد من موضع الوقوع موضعاً يتحرك بالتحريك. لاينجس: وهو الذي ينبغي 
تصحيحه فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها. [فتح القدير١77/1]‏ نفس: بسكون الفاء الدم. 

سائلة: أي دم سائل» وذكر الزنابير بلفظ الجمع دون غيره؛ لأن فيه أنواعاً شئ. [الكفاية ]79/١‏ 
في الماء: ليس قيداً احترازياء بل اعتباره يجري محرى العادة. يفسده: أي موت هذه الأشياء المذكورة. 
ينجس الماء. [البناية ]"75/١‏ آية النجاسة: أي علامة النحاسة» واحترز بقوله: "لا بطريق الكرامة" عن 
الآدمي» فإنه حرام لكرامته.(البناية) لأن فيه ضرورة: فإن قيل: دود النحل وسوس الثمار إذا ماتت فيها 
مع أنما ميتة لا ينجس النحل والثمار» أحاب بقوله: لأن فيه ضرورة. [العناية ]717/١‏ هذا: يعن ما وقع فيه 
ماليس له نفس سائلة. 


مه باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 
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قال: وموت مايعيش ف الماء فيه: لايفسده. كالسمك» والضفدع, والستّرطان» ل 
الشافعي سثكء: يفسده إلا السمك؛ لا مر. ولنا: أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم 
النجاسة كبيضةٍ حَالَ مُحُّها دماء ولأنه لا دم فيهاء إذ الدموي لا يسكن ف لماى 
ااا «تنتابي ال في هذه الحيوانات 

ولأن المنجس إل: الحاصل أنهما حال الحياة ليست نحسة؛ والموت ليس مُتَحّساء لأنه تفريق العروق مثل» 
وليس شيء منه يوجب النحاسة؛ وليس شيء من انتقال الدم من موضعهه فيعتبر هذا. حتى حل: يعني أن 
سبب شرعية الذكاة في الأصل سببا للحل لزوال الدم بماء لكن الشارع أقام نفس الفعل من الأهل 
مقامه. [فتح القدير١/77]‏ لانعدام: بإقامة الفعل منابه. ولا دم فيها: أي في الأشياء المذكورة من البق 
والذياب والزنابير والعقرب ونحوها. 

الحرمة: حواب عن استدلال الشافعي دل فإن الطين حرام لا لكرامته وليس بنجس.(العناية) 

كالسمك إلخ: هذه داحلة في المسئلة قبلها؛ لأن ما يعيش في الماء لا دم فيه. ثم لا فرق بين أن يموت في الماء 
أو خمارحه ثم ينقل إليه في الصحيح. وغير الماء من المائعات كالماء. [فتح القدير ]7/١‏ لما مر: يعن من قولم: 
لأن التحريم لا بطريق الكرامة إل.(العناية) كبيضة: حت لو صلَى وفي كُمّه تلك البيضة تجوز الصلاة معها؛ 
لأن النجاسة في معدفها. (العناية) محها: يضم اميم وتشديد الحاء المهملة أي صغفرقا.(البناية) 

لا دم فيها : وما ترى من أنه دم فهو ليس دماً حقيقة. 

* رواه الدار قطي في سننه عن بقية» حدئنٍ سعيد بن أبي سعيد عن بشر بن منصور عن علي بن زيد بن 
حدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال: قال رسول الله وله يا سلمان! كل طعام وشراب وقعت فيه 
“دابة ليس لما دم» فماتت فيه فهو حلال أكلّه وشربه ووضوؤه. لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد 
الزبيدي وهو ضعيف.[١7//1١٠»‏ رقم: 26٠١‏ باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لما دم] وأما سعيد بن 
أبي سعيد هذا فذكره الخطيب وقال: واسم أبيه عبد الحبار وكان ثقة فاتتفت الجهالة» والحديث مع هذا لا ينزل 
عن الحسن انتهى. وأما بقية فهو ابن الوليد ثقة من رحال مسلم إلا أنه مدلس» وقد صرح بالتحديث, والباقون 
كلهم ثقات, وإن كان ف بعضهم كلام لا يض فالحديث حسن. [إعلاء اللسنن )5594-977/١‏ رقم: 377؟] 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا تجوز به 64 
والدم هو المنحّسء وف غير الماء» قيل: غير السمك يفسده؛ لانعدام الدن. وقيل: 
لايفسده؛ لعدم الدمء وهو الأصح؛ والضفدع البحري والبري فيه سواء. وقيل: البري 
مفسد؛ لوجود الدم وعدم المعدن» وما يعيش في اللاء ما يكون توالده ومثواه في املع ومائي 
المعاش دون مائي المولد مفسد. قال: والماء المستعمل لا طهر الأحداث» خلافاً لمالك 
والشافعي بجثاء هما يقولان: إن الطهور ما يُطهر غيرّه مرة ب أحرى كالقطوع. وقال 
زفر لله وهو أحد قولي الشافعي ملك : إن كان المستعمل متوضئًا فهو طّهور» وإن 
كان مُحددًا فهو طاهر غير طهور؛ لأن اعضو طاهر حقيقة» وباعتباره يكون الماء طاهراء 
اكد ون حكها وباعتباره يكون الماء بجساء فقلنا: بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة؛ عملا 
بالشبّهين. وقال محمد مله وهو رواية عن أبي حنيفة _لاهه. : هو طاهر غير طهور؛ 


غبر الماء: كالخل والعصير والحايب ونحوها.(العناية) لانعدام المعدن: وهو قول نصير بن يى ومحمد بن 
سلمة» وهو رواية عن أبي يوسف يلك.(العناية) لا يفسده: هو قول محمد بن مقاتل؛ وهو رواية الحسن عن 
أبي حنيفة يليه وهشام عن محمد بلك [العناية١/4/]‏ والضفدع البحري: هو ما يكون بين أصابعه سترة 
بخلاف البري.(فتح القدير) وما يعيش !ل: بيان أن المراد.ها يعيش ف الماء ماكان توالده ومثواه فيه.(العناية) 
والماء المستعمل: بدأ بالحكم قبل تعريفه؛ لأنه أهم مع أن في تعريفه احتلافاً. 

خلافاً لمالك إل: للشافعي بنأده في الماء المستعمل أقوال ثلاثة: أظهر أقواله كما قاله محمد: إنه طاهر غير طهور» 
وقال في قول: طاهر ومطهّر, وقال في قول: إن كان اللستعمل محدثاً فهو طاهر غير طهوره وإن كان متوضتًا فهو 
طاهر طهور» وهو قول زفر يلثه. وقال مالك بك: طاهر وطهور إلا أنه أحب إل أن يتوضاً بغيره. [الكفاية ١/5ه]‏ 
نجس حكما: أراد به النجاسة الحكمية بسبب إزالة الحدث أو التقرب على الاختلاف.(البناية) 

عملاً بالشبَهين: شبه الطهارة وشبه النجاسة؛ فباعتبار الشبه الأول يكون طاهرا مطهراء وباعتبار الشبه الثان 
لا يكون طاهراً أصلأء والحكم عليه بأحدهما إبطال للآخرء وإعمالهما ولو بوجه ‏ أولى من إهمال أحدهماء 
عمل هما بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة.[البناية 41/١‏ 1] هوطاهر: وهو المختار للفتوى؛ لعموم البلوى.(العناية 


56 باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 
لأن ملاقاةً الطاهر الطاهر لا ُوجب التنحّس إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به صفته 
كمّال الصدقة, وقال أبوحنيفة وأبو يوسف ح#'ا: هو نجس؛ لقوله علتة: "لا يَبونَ 
أحد كم في الماء الدائم' الحديث» ولأنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية فيعتبر نماء 
أزيلت به النجاسة الحقيقية. ثم في رواية الحسن عن أب حنيفة يلك: أنه نمس نجاسة 
غليظة؛ اعتبارًا اس انا الحقيقية» وف رواية أبي يوسف عنه يله 


فيقدر بالدرهم 


وهو قوله : زنط تن جحائمية ل لمكان الاخييلااف. 


لأن إلخ: قلنا: لا نسلم أنه لاقى الطاهر بل لاقى النجس؛ لأن بحاسة المحل وإن لم تظهر على الإطلاق؛ فقد 
ظهرت ف حق منع الصلاة وغيره. أقيمت به قربة: حى لو غسل أعضاء الوضوء متبردا لا بنية القربة» فإن 
الماء يبقى حنيعذ طهرراً عنده.(النهاية) كمال الصدقة: الذي أقيم به القربة وقد تغيرت صفته حي لم يحل 
لرسول الله كلهُ وعلى أهل بيتهء ولكنه في نفسه طاهرء حلال في نفسهء حي يحل لغيره. [البناية 4/١‏ ؟] 
لا يبُوانَ إخ: فإن البي يه سوّى بين النجاسة الحكمية والحقيقية» فإنه كما نمى عن البول كذلك نمى عن 
الاغتسال؛ دل على أن الاغتسال فيه يوجب النجاسة كالبول. [الكفاية١//9/9]‏ 

ماء أزيلت به الخ: لأن عضو المحدث والجنب له حكم النجاسة شرع وقد أزيلت تلك النجاسة بالماء 
فينجس كما في الحقيقية» فانتقل حكم النجاسة إليه كما في الحقيقية. [البناية ١54/1؟]‏ 

رواية الحسن: وهي رواية شاذة غير مأخوذة به .[جمع الأغر١49/1]‏ نجاسة غليظة: قال عبدالوهاب الشعران 
في "الميزان": سمعت سيدي عليا الخواص يقول: مدارك الإمام أبي حنيفة »قي دقيقة لا يَطَلعُ عليها إلا أهل 
الكشف من أكابر الأولياء» قال: وكان الإمام أبوحنيفة يللى إذا رأى ماء الميضاة يعرف سائر الذنوب الي 
َرَت فيه من الكبائر والصغائر» فلهذا جعل ماء الطهارة إذا تطهر به المكلّف له ثلاثة أحوال: أحدها: أنه 
كالنجاسة المغلّظة؛ احتياطاً؛ لاحتمال أن يكون المكلف ارتكب كبيرة» الثاني: أنه كالنجاسة المتوسطة؛ 
لاحتمال أن يكون المكلف ارتكب صغيرة. الثالث: أنه طاهر ف نفسه غير مطهر لغيره؛ لاحتمال أن يكون 
المكلف ارتكب مكروهاًء أو حلاف الأول؛ فإن ذلك ليس ذنباً حقيقة؛ لحواز ارتكابه في الجملة» وفهمَ 
جماعة من مقلديه أن هذه ثلاثة أقوال في حال واحدء والحال أنها في أحوال.(الميزان الكبرى للشعراني) / 
الاخعلاف: فإن اختلاف العلماء يورث التخفيف» كما سيحيء. (العناية) 
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قال واماء الستعمل: هو ماء أزيل ب حدة؛ أو استعمل ف البدة عل :وه القزيةة 
قال دده: وهذا عند أبي يوسف للك وقيل: هو قول أبي حنيفة سثنه أيضًا. وقال 
محمد سثله: لا يصير مستعملاً إلا بإقامة القربة؛ لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه 
وأنا تُرال بالقرب. وأبو يوسف سلكه يقول: إسقاط الفرض مؤثر أيضاء فيثبت الفساد 
بالأمرين. وم يصير الماء مستعملاً ؟ الصحيح: أنه كما زايل العضو صار مستعملاً؛ 
لأن سقوط -حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة:» ولا ضرورة بعده. وَاجنّبُ 


والماء المستعمل: سنت كوقة الما مستفملة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 85ّا: هو إزالة الحدث أو قصد 
القربة» وعند تحمد: هو قصد القربة فقط. وعند زفر والشافعي: إزالة الحدث لاغير. فلو توضأ محدث بنية 
القربة صار الماء مستعملاً بالإجماع» ولو توضاً رجل متوضي بنية التبرد لا يصير الماء مستعملاً بالإجماع» 
ولو توضأ المحدث للتبرد صار مستعمّلاً عندهما وعند زفر» خلافاً محمد؛ لعدم قصد القربة» وكذا عند 
الشافعي؛ لعدم إزالة الحدث عنده بلا نية» ولو توضأ المتوضئع بقصد القربة صار مستعمّلا عند الثلاثة 
خخلافاً لزفر والشافعي دا [العناية ]78/١‏ 

وهذا عند أبي يوسف رلكد: أي كون الماء مستعملاً بأحدهما قول أبي يوسف مث وقيل: هو قول أبي حنيفة يليد 
أيضاً. وذكر في "مبسوط شيخ الإسلام": قالوا: يجب أن يكون قول أبي حنيفة لله كقول أبي يوسف لله (الكفاية© 
نجاسة الآثام: والإثم قذر؛ لقوله كيه "من أصاب من هذه القاذورات» فليستتر بستر الله تعالى". [الكفاية ]078/١‏ 
مؤثر أيضاً: في كون الماء مستعملاً؛ لأن الحدث الحكمي أغلظ من النحاسة العينية.(البناية» 

بالأمرين: أي فساد الماء باسقاط الفرض وهو إزالة الحدثء وإقامة القربة.(البناية) الصحيح: احترز به عن قول 
كثير من المشايخ» وهو قول سفيان الثوري للك: أنه لا يصير مستعملاً حين يستقر في مكان.(فتح القدير) 
العضو: أي يصير الماء مفاجمًا وقت زواله عن العضو وقت الاستعمال من غير توقف إلى وقت الاستقرار 
في مكان.«العناية) والجنب: هذه المسألة الي حرّج أبوبكر الرازي اختلاف أبي يوسف ومحمد في علة 
استعمال الماء منهاء فقال: عند أبي يوسف يثبت الاستعمال برفع الحدث وبالاستعمال تقربء وعند محمد 
مالم ينو القربة لا يصير مستعملاً. [فتح القدير ]80-99/1١‏ 
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إذا انغمس ف البثر لطلب الدَّلوى فعند أبي يوسف للله: الكل 1 سم الصّبام 


وهو شرط عنده لإسقاط الفرض والاء بحاله؛ لعدم الأمرين. . وعنل محمد محمد بطللله: 
كلاها م الرجل؛ لعدم أت شتراط الصب» والماءء لعدم نية القربة» وعند 


لزوال حدله لزوال حدله 


أبي حنيفة بطله: كلاهما جسّان: الماء؛ لإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة, 
والرحل؛ لبقاء الحدّث ف بقية الأعضاءء وقيل: عنده بحاسة الرحل بنجاسة الماء 
المستعمل» وعنه: أن الرجل طاهر؛ لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل 
الانفصال» وهو أوفق الروايات عنه. قال: وكل إهاب ذُبعْ فقد طَهّرء وحازت 
الصلاة فيه والوضوء منهء إلا جلدَ الخنزير والآدمي؛ 


إذا انغمس إلخ: أي اللجنب الذي ليس ف بدنه نحاسة من المئ وغيره» فيه إشارة إلى أنه لو انغمس للاغتسال 
يفسد الماء عند الكل. (الكفاية) شرط عنده: أي في الماء الذي هو ليس بحارء ولا هو في حكم الخاري» 
حي إنه لا يشترط في الماء الجاري والحياض الكبيرة. [الكفاية ]73/١‏ لعدم الأمرين: وأما أبويوسف 
فيحكم بنجاسة المستعمل وهو بكل من الأمرين؛ فإذا انغمس وحكمنا بطهارته استلزم ذلك الحكم بكون 
الماء مستعملاً» ولو حكمنا باستعماله لكان بحساً بأول الملاقاةه فلا تحصل له الطهارة» فكان الحكم 
بطهارته مستلزماً للحكم بنجاسته. فقلنا: الرجل بحاله؛ والماء بحاله. [فتح القدير ]80/١‏ 

أو الملاقاة: فإن الماء يصير به مستعملاًء وإن لم توجد النية؛ لأنما ليست بشرط لسقوط الفرض. [العناية. ]80/١‏ 
أوفق الروايات عنه: أي عن أبي حنيفة؛ لكونه أكثر مناسبة لأصلهء ولكونه أسهل للمسلمين.(البناية) 
إهاب: يتناول كلّ جلد يحتمل الدّاغة» لا ما لايحتمله» فلا يطهر جلد الحية والفأرة به كاللحم.[فتح القادير ١/لما‏ 

إلا جلد الخنسزير والآدمي: فإن قلت: في المسألتين مبئ الاستئناء ماهو؟ قلت: معرفة هذا مبنية على معرفة 
شيءء وهو أن حلد الخنزير يقبل الدباغ أو لاء وكذلك جلد الآدمي. فاختلف فيه فقال بعضهم: جلد 
الخنزير لا يقبل الدباغ؛ لأن فيه جلوداً مترادفة بعضها فوق بعض» ذكره في" النحيط" و"البدائع". وقيل: 
يقبل الدباغ» ولكن لا يجوز استعماله؛ لأنه نجس العين, لأنه رحس. واهاء في قوله تعالى: قله ث4 - 
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لقوله : "أيْما إهاب دُبغ فقد طهر”* وهو بعمومه حجة على مالك يَلده في جلد 

الميتة» ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة ياهاب» وهو قوله ع853: "لا تنتفعوا 
دليل مالك 

من الميتة ياهاب "ب لأنه اسم لغيرا لدبو غ» 


> ينصرف إليه دون لحمه؛ لقربه» فلذلك لا يجوز الانتفاع به ولا بيعه» ولا جميع أنواع التملكات» 
ولا يضمن مثله للمسلم: وهو رواية عن أبي يوسف يله ذكره في" النحيط"؛ وهو مذهب الليث بن سعد وداود. 
وأما جلد الآدمي فقد ذكر في "المحيط" و"البدائع": أن جلد الإنسان يطهر بالدباغ: ولكن يحرم سلخحه ودبغه 
والانتفاع به؛ احتراماً له كشعره» وف أحد قولي الشافعي: الآدمي ينجس بالموت» ويطهر جلده بالدباغ في , 
أحد الوجهين إلا أن المقصود منه إلا لم يحصل استدن مع المستين. وقيل: جلد الآدمي أيضاً لا يقبل الدباغ 
كجلد الختزير. فإذا عرفت هذاء فقد توجه في الاستغتاء وجهان: أحدهما: أن يكون الاستثناء من دبغ» 
ويكون المعيى: وكل إهاب يقبل الدباغ إذا دبغ فقد طهر إلا حلد الختنزير والآدميء فإنه لا يطهر؛ لأنه 
لا يقبل الدباغ. والوجه الثاني: أن يكون الاستثناء من قوله: طهرء والمين: كل إهاب يقبل الدباغ إذا دبغ 
طهر إلا حلد الخنزيرء فإنه لا يطهرء وإن كان يقبل الدباغ. [البناية 54/١‏ 90-58؟] 

بعمومه: لكونه نكرة اتصفت بصفة عامة.(العناية) على مالك: فإنه يقول: لا يطهر لكنه ينتفع به في 
الجامد من الأشياء دون المائع.(العناية) وف "النهاية": وقال بعض الناس: إن كان جلد ما يؤكل الحمه 
يطهر بالدباغ؛ لحديث ميمونة ه#ّناء وهو ما روي عن رسول الله كلد أنه مر بشاة لميمونة فقال: هلا 
انتفعتم بإهايماء فقيل: إِها ميتة» فقال: إنما حرم من الميتة أكلها. وإن كان جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر 
بالدباغ؛ لقوله تعالى: «حُمَتٌ عَلَيكُماْمَينَذك. [الكفاية ]81/1١‏ 

* روي من حديث ابن عباس ماء ومن حديث ابن عمر هما. [نصب الراية5/1١١]‏ أخرج الترمذي في 
جامعه حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلْهّ: أيّما إهاب 
ذُبغ فقد طهرء هذا حديث حسن صحيح. [رقم: 217/648 باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت] 

** رواه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية ]١7١/١‏ أخرج أبو داود في سئنه عن الحكم بن عتيبة أنه 
انطلق هو وناس معه إلى عبد الله ابن عُكيم ‏ رجحل من جهينة ‏ قال الحكم: فدخلوا وقعدت على 
الباب؛ فخبرجوا إل فأخيرون أن عبد الله بن عكيم أخبرهم» أن رسول ال وه كتب إلى جهينة قبل 
موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصّب.[495/4؛ رقم:.4179] 
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وجعواعان الدشتوريك و خله الكلب: وليس الكلبُ بتجس العين» ألا ترى أنه 
ينتفع به راي واصطيادًاء بخلاف الخنزير؛ ؛ لأنه نمس ل إذ "الماء" في قوله 
تعالى: نه رِجْسَ» ين لها اروف ور الانتفاع بأجزاء الآدمي؛ لكرامته» 
فخرجا عما روَيناه. ثم ما بمنع اين والفساد فهو دبّاغ وإن كان تشميسا أو تتريباً؛ 
لأن المقصود يحصل به فلا معن لاشتراط غيره. 


في جلد الكلب: فإن الشافعي يقول بعدم طهارة حلد الكلب بالدباغ وتخصيص الكلب موافق لما ذكر ف 
"الأسرار"» وذكر في "المبسوط": أن كل ما لايؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ عند الشافعي قياساً على 
حلد الختزير والآدمي وعلى هذا لا فائدة في تخصيصه. [العناية ]81/١‏ وليس إلخ: جواب عن قياس 
الشافعي لله الكلبّ على الخنزيرء وإن لم يذكر في الكتاب» واختلفت الروايات في كون الكلب نمس 
العين» فمنهم من ذهب إلى ذلك» قال همس الأثمة في "مبسوطه": والصحيح من المذهب عندنا: أن عين 
الكلب بجسء إليه يشير محمد في الكئاب في قوله: وليس الميت بأنحس من الكلب والخنزيرء قيل: والأصح 
أنه ليس بنجس العين؛ لأنه ينتفع به حراسة واصطياداء وليس بحس العين كذلك. [العناية ]/5/١‏ 
فانه رجس: قال الله تعالى: فللا أجد في مَا وبي ني ىا ممه ايكون شوح 
َو لَحْمْ حنزير فَلَّهُ رح أَوْ فشا أل لمي اله يد». عما رويناه: يعن من قوله يل "ليها إهاب دبغ... 
الحديث.(العناية) ثم ما يمنع إلخ: لا تبين بقول البي يل: "لبما إهاب دبغ فقد طهر" أن الدباغ يُوجب الطهارة» 
بقي الكلام في معئ الطهارة والدياغة» فقال: ثم إلخ. فهو دباغ: قال محمد في كتاب "الآثار": أحبرنا 
م اد ا قال: كل شيء عنع الحلد من الفساد» فهو دباغ . [العناية ١‏ /81] 
وإن كان إلخ: الدباغة أعم من أن تكون حقيقية كالفَرَظ ونحوهء أو حكمية كالتتريب والتشميس» 
والإلقاء في الريح» فإن كانت 1 لى لايعود بحسا أبدأء وإن كانت بالثانية» ثم أصابه الماء» فيه روايتان 
عن الإمام» والأظهر: أنه يعود؛ قياساًء وعندهما لا يعود؛ استحساناء وهو الصحيح. [بمجمع الأفمر ]50/١‏ 
المقصود: وهو منع الفساد بإزالة الرطوبات التحسة.(العناية» لاشتراط: من قَرَظ أو عفص أو شث أو 
نحوها كما شرطه الشافعي يلكه.(العناية) غيره: كالقرظ وهو ورق شجر يدبغ به والشث بالشين المعجمة 
والثاء المثلثة نبت طيب الرائحة. ْ 
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ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذّكاة؛ لأنها تعمل عمل الدّباغ في إزالة الرطوبات 
التجسةء وكذلك يطهر لحمه. هو الصحيح: وإن لم يكن مأكولاً. قال: وشّعر الميئة 
وعَظمها طاهر: وقال الشافعي للله: نجس؛ لأنه من أجزاء الميتة. ولنا: أنه لا حياة 
فيهما؛ وهذا لا يتألم بقطعهما فلا 0 الموت؟ إذ ا زوال الحياة» وشعر 
الإنسان وعظمه طاهرء وقال الشافعي ملكه: جس؛ لأنه لا ينتفع به ولا يجوز ببعه. 
ولنا: أن عدم الانتفاع والبيع لكرامته» فلا يدل على بحاسته. والله أعلم. 
فصل في البثر 
وإذا وقعت في البئر بحاسة: ُرحت؛ وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها يإجماع السلف» 


يطهر: إنما يطهر الحلد بالذكاة إذا كانت في المحل من الأهل؛ فذكاة المحوسي لايطهر ا الجلد بل بالدبغ؛ 
لذها إماتة. [فتح القدير ]84-8+/١‏ بالذكاة: بالذال المعجمة الذبح» وبالزاء المعجمة التطهير. 
وقال و إلخ: ذكر في "المبسوط" : وهذا الاحتلاف بن على أن لا حياة للشعر والعظم عندناء 
وقال الشافعي للدم سلله: فيهما حياةء وقال مالك لللدهه: في العظم حياة دون الشعر. [الكفاية 4/١‏ 88-8] 
أجزاء الميتة: قلنا: لانسلم أن كل جزء من أجزاء اميت نحسء» بل النجس منه ما كان فيه حياة. [العناية ]8/١‏ 
زوال الحياة: قال شيخي: هذا تعريف بلازم الشيء, بل الموت أمر حسي يلزم منه زوال ا حياة.(النهاية) 

ولا يجوز بيعه: مع إمكان الانتفاع به فكان بحساً.(العناية) فصل في البئر: لما ذكر حكم الماء القليل بأنه 
يتنجحس كله عند وقوع النجاسة فيه, ح يراق كله ورد عليه ماء البئر نقضا في أنه لا يبزح كله في 
بعض الصور» فذكر ماء البئر في فصل على حدة بياناً لوجه المخخالفة. [العناية ]85/١‏ نزحت: ما لم يكن 
عشراً في عشرء إسناد بحازي أي نزح ماؤهاء والأولى أن يسند إلى النجاسة. [فتح القدير ]65/١‏ 

طهارة ها: إشارة إلى أنه إنما تطهر .ممجرد النزح من غير توقف على غسل الأحجار وغيره. [البناية ١851/1؟]‏ 
السلف: الصحابة ومن بعدهم.(العناية) 
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ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس. فإن وقعت فيها بَعْرة أو بعرتان من 
بَعْر الإبل أو الغنم: لم تفسد الام تمان والقياس: أن تفسده؛ لوقوع النجاسة ف 
الماء القليل. وجه الاستحسان: أن آبار الفَلَوات ليست لما رؤوس حاحزة؛ ادام 
بعر حوهاء فتلقيها الريح فيهاء فجعل القليل عفواً؛ للضرورة» ولا ضرورة في ٠‏ الكل 
وهو ما يستكثره الناظر إليه في المروي عن أي حنيفة مك وعليه الاعتماد. 


مسائل الآبار: لأن القياس أحد الأمرين إما أن تطم البئر كلها طماً لتنجس الأوحال والحدران؛ وإما أن لا تتنجس 
أبداء إذ الماء ينبع من أسفله فكان كاماء الجاري. قال محمد سلكه: اتفق رأئي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم 
الماء الجاري إلا أنا تركنا القياس واتبعنا الآثار. [العناية ]61/١‏ ماء البئر خصوص بأحكام يخالف فيها حكم الماء 
القليل» فإن حكمه يتفاوت بتفاوت الماء اتباعاً للآثار» ومن هذا قالوا: مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار 
وإلا ففيه قياسان: إذا وقعت فيه بحاسة أن لا ينتفع به أبدًا؛ لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران. وإما أن 
لا ينجس أبدًا كالماء الجاري؛ لأنه كلما يؤحذ من أعلاه ينبع من أسفله» فصار كحوض الحمام إذا كان 
يصيب من جانب» ويؤخذ من جانب حق لا يتنجس» كما نقل عن محمد يلله. (النهاية) 
بعرة أو بعرتان: كن به عن القلة ول يرد به التخصيص بالبعرتين» وأن ما زاد عليه مفسد حى يخالف ما 
سيجيء من تفسير الكثير. وجه الاستحسان: لا فرق على هذا الوحه بين الرطب واليابس» والصحيح 
والمنكسرء وروث الفرس والحمارء وعثي البقر 0 وبعر الإبل والغدم؛ لشموها الضرورة المذكورة 
في الكتاب. [العناية١/87]‏ أن آبار إلخ: هذا يقتضي الفرق بين آبار الفلوات والأمصارء فلذا اختلف 
فيهاء فبعض المشايخ على أها تتنجس بالبعر وأخواته؛ لأنها لا تخلو عن حاجز؛ وبعضهم لا ينجسها اعتباراً 
لوحه آخر من الاستحسان» وهو أن البعر صلبء وما عليه من الرطوبة رطوبة الأمعاء» فلا ينتشر من 
سقوطه في لماء نجحاسة» وعلى هذا ينبغي أن ينجس بالمنكسرء قال شيخ الإسلام: الصحيح أن الكل 
والبعض سواء؛ للضرورة؛ والبلوى. [فتح القدير ]65/١‏ الفلوات: جمع فلاة وهي المفازة. (البناية) 
وعليه الاعتماد: احتراز عما قيل: الكثير ثلاث» وقيل: أن يأحذ ربع وجه الماء» وقيل: أكثره» وقيل: كله» وقيل: 
أن لا يخلو دلو عن بعرة. [فتح القدير ]410/١‏ 
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ولا فرق ين الرطب واليابس؛ والصحيح والمتكسرء والرّوث والخشي والبعْر؛ لأن الضرورة 
تشمل الكل. وفي الشاة- يع في المحلب بعرةً أو بعرتين- قالوا: ترمى البعرة ويُشرب 
اللبن؛ لمكان الضرورة: ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل؛ لعدم الضرورة» وعن 
أبي حنيفة سلفله: أنه كالبثر في حق البعرة والبعرتين. فإن وقع فيها خُْءِ الحَمَام أو العُصفور 
لا يفسدهء خلافاً للشافعي ثب له: أنه استحال إلى كان وفسادء فأشبه نُوْءَ الدجاج. 
ولنا: إجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد مع ورود الأمر بتطهيرهاء” واستحالته 


المحلب: بكسر لميم آلة للحلب بفتح اللام وهو مصدر.«البناية) ترهمى: معناه لا ينجس إذا رميت قبل أن 
يتغير لونه.(البناية) لمككان الضرورة: لأن من عادتا أنما تبعر عند الحلب» وللضرورة أثر في إسقاط حكم 
النجاسة. [العناية ]410/١‏ كالبئر: في عدم تنجس الإناء بالبعرة والبعرتين.(العناية) خخرء: خرؤ الحمام أو 
العصفور طاهر عندنا.(العناية) للشافعي: والقياس ما قاله الشافعي.(الكفاية) استحال إلخ: فإن ما يحيله 
الطبع من الغذاء على نوعين: نوع يحيله إلى نتن وفساد كالبول والغائط» وهو بحس بالاتفاق» ونوع يحيله 
إلى صلاح كالبيض واللبن والعسل» وهذا من النوع الأول فأشبه خخرء الدجاج. [العناية ]810/١‏ 

خرء الدجاج: وهو بحس بالاتفاق.(العناية) إجتمااع المسلمين: واستحسن علماؤنا طهارته بدلالة 
الإجماع, فإن الصدر الأول ومن بعدهم أجمعوا على اقتناء الحمامات في المساجد حى المسجد الحرام مع 
ورود الأمر بتطهيرها؛ بقوله تعالى: «إأَنْ طَهرَا بيتِيَ4 الآية» وقوله لُ:"جنبوا مساحدكم صبيانكم”" وفي 
ذلك دلالة ظاهرة على عدم بحاسته. [العناية ]88-41//١‏ واستحالته: جواب عن الشافعي مله (البناية) 
قلت: كأن الشافعي اعتبر 0 ونحن نعتبر التفاحش منه» ونفس النتن موجود في خرء الحمام» والفاحش 
منه فائت» فقال الشافعي مثك: بنجاسته» وقلنا: بعدم بحاسته» ويهذا يسقط ما يقال: إنه إن استحال إلى تن 
فلا وجه لنفيه, وإلا فلا وجه لإثباته» وهل هذا إلا تكذيب بلا دليل من كل واحد للآخر. 


* فيه رواية عن عائشة 3 وسمرة بن جندب 5نما. [نصب الراية ]| أخحرج أبوداود في سننه 
عدي لامحه ع جام بوعرواين اندعو عاد تالكر "أمر رسول الله يه ببناء المساحد في الدور 
وأن تُنَظّْف وتُطَيّب". [رقم: هه4» باب اتخاذ المساحد في الدور] 
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لا إلى نتن رائحة فأشبه الحمأة. فإن بالت فيها شاة: تُزح الماء كله عند أَبي حنيفة 
الطين الأسود المنتن ف البعر 
وأبي يوسف سللتاء وقال محمد يطله: اسار ايه 
ماء البثر 


يكن ظهورا.: وأصلدة الرول مانن 2ل عه جام عد ف عه له: 
البي 225 أمر العُريّين بشرب أبوال الإبل وألبافها.* وهما: قوله عقتة: ا 
من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه"** من غير فصل. 


شاة: بول ما يؤكل لحمه. طاهر عنده: حى لو وقع في الماء القليل لا يوحب بحاسته. ويجوز التوضي به 
إلا أن يكون البول غالبا فحيتهذ لايجوز التوضيء كما لو وقع فيه لبن غالب على الماء.(النهاية» 

نجس عددهما: وإن وقعت قطرة منه في الماء القليل يتنجس؛ لأن القطرة في الماء يكون كثيرء وإذا أصا 
الثوب وكان كثيراً فاحشاء لا تجوز الصلاة معهء وعند محمد يجوز.(النهاية) العرنيين: عرينة تصغير عرنة» 
واد بحذاء عرفات» ميت ها قبيلة ينسب إليها العرنيون بحذف ياء فعيلة.(العناية) بشرب: ووجه الاستدلال 
أنه طلتلا أمرهم بشرب أبوال الإبل» ولو كان نحساً لما أمر بذلك؛ لكونه حراماء وقد قال الببي علتة: إن 
الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم. [العناية ]84/١‏ 

هما إلخ: على أن التاريخ ههنا مجهول؛ فيحمل على أفما وردا مع فيحملان على المعارضة دون التخصيص؛ 
إذ المحصّص لا بد أن يكون متأخراء وإذا تعارضتا رجّحنا الحرم. فإن عامة إل: وجه مناسبة عذاب القبر مع 
ترك استنزاه البول هو أن القبر أول منزل من منازل الآخرة» والطهارة أول منزل من منازل 
الصلاة.(النهاية) فصل: بين بول ما يؤكل لحمهء وما لا يؤكل.«النهاية) 

* رواه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]١75/١‏ أخخرج البخخاري في صحيحه عن أنس قال: قدم أناس من 
عكل أو عرينة فاحتووا المدينة فأمرهم الببي كد بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألباغماء فانطلقواء فلما صححّوا قتلوا 
راعي البي كل واستاقوا النَعَمِ فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم؛ فلما ارتفع النهار جئ بهم فأمر بقطع 
أيديهم وأرحلهم وسمعرت أعينهم. وألقوا في الحرة» يستسقونء فلا يسقون, قال أبوقلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا 
وكفروا بعد إيمافهم وحاربوا الله ورسوله. [رقم: 75؛ باب أبوال الإبل والدواب والغدم ومرابضها] 

** أخرج الدار قطي في سننه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وه أن رسول الله ييه قال: استسزهوا من 
البول» فإن عامة عذاب القبر منه.[54/1 91 باب نحاسة البول والأمر بالتتزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه] 
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ولأنه يستحيل إلى نكن وفسباو » فصار 0 كل لحمه وتأويل ما رّوي: أنه علقة 
عق كقافت لتر ع ماعلا حطله: لا يحل شربه للتداوي ولا لغيره؛ 
لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه فلأيعرض عن الحرمة» وعند أبي يوسف دلله: يحل للتداوي؛ 
للقصةء وعند محمد ملك يحل للتداوي وغيره؛ لطهارته عنده. قال: وإن مانت فيها 
فأرة» أو عصفورة؛ أو صَعْوَة» أو سُوْدَائيّة أو سام أبرص: نزح همنها ما بين عشرين 
دلوا إلى ثلاثين يحسّب كبر الدلي وصغرهاء يعين بعد إخراج الفأرة؛ لحديث أنس ذه 
أنه قال في الفأرة: إذا مانت ف البئر وأخرحت من ساعتها: 


شفاءهم: ولا يوجد مثله في زماننا.(الكفاية)» ولأن لبي كله علم موتهم مرتدين وحْياء ولا يبعد أن يكون 
شفاء الكافر في نحس. يحل: قلت: كأنه أراد بقوله: "يحل" أنه يعامل به معاملة الحلال» أعم من أن يكون 
حلالاً كالميتة عند المخمصة:؛ أو مرخّصاً فيه كأكل مال الغير عند خوف افلاك. 

وإن ماتت إلخ: حاصل هذه المسائل: أن الحيوان الواقع في البثر لا يخلو مر اي إما أن يكون فأرة 
أو نحوهاء أو دجاجة أو نحوهاء أو شاة أونحوهاء وكل منها: إما أن يخرج حياً أو ميتاء والميت إما أن يكون 
0 
عند من يقول بنجاسة عينه» والصحيح عند المصنف أنه ليس بنجس العين كما تقدم. [العناية ]859/١‏ 
أو صعوة إخ: قال المطرزي: الصعو: صغار العصافيرء الواحدة صعوة. والسودانية: طويرة طويلة الذنب 
تأكل العنب والحراد. وسام أبرص: الكبير من الوزغ.(العناية) 

نزح منها إلخ: وي "الدوهرة": الفأرة إذا وقعت هاربة من الحر ينزح كله؛ لأنما تبول» وكذا إذا 
كانت بحروحة: أو متنحسة.[مجمع الأفر ١/4ه]‏ بعد إخراج الفأرة: أشار يهذا إلى أن النزح إنما 
يكون معتيراً إذا كان بعد إخراج الفأرة؛ لأن سبب بحاسة البعر حصول الفأرة الميتة فيهاء فلا يمكن 
الحكم بالطهارة مع بقاء السبب الموجب للنجاسة. [البئاية ]185/١‏ 
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"نزح منها عشرون دلوًا"* والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجُنَّة فأحذت 
حُكْمَها والعشرون بطريق الإيجاب» والثلاثون بطريق الاستحباب. قال: فإن ماتت فيها 
حمامة أو نحوّها كالدجاجة والستّور: نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين» وف 
'الجامع الصغير": أربعون أو خمسون, وهو الأظهر؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري نه 
أنه قال في الدجاجة إذا مانت في ابثر: " يُنسزح منها أربعون دلو".** وهذا لبيان 
الإيجاب؛ والخمسون بطريق الاستحباب. ثم المعتبر في كل بثر دلوها الذي يستقى به منهاء 


عشرون دلوا: لو نرح منها عشرون وهو يقطر فيها لم يضرهاء وذلك لأن النزح على وجه لا يقطر 
شيء منه فيها متعذر.(النهاية) ونحوها: من الصعوة وغيرها. وهو الأظهر: قيل:لأن "اللجنامع الصغير" آخر 
المصنفات» فيكون القول المذكور فيه هو المرجوع إليه. [العناية ]90/١‏ ينرح: مع إخراج ما وقع. 

* لم يذكر هذا في كتب الأحاديث المشهورة. |البناية ]187/١‏ وفي الفأرة أثر علي د رواه الطحاوي عن 
عطاء بن السائب عن ميسرة أن علياً ذه قال: في بثر وقعت فيها فآرة فمانت قال: يُتْرَحُ ماؤها. وفيه أيضاً 
عن عطاء عن ميسرة وذاذان عن علي ده قال: إذا سقطت الفأرةء أو الدابة في البئر فانزحها حى يغلبك 
الماء.[١/17:‏ باب الماء تقع فيه النجاسة] والأثر الأول ذكره في "آثار السئن", ثم قال: إسناده حسن» 
والسند الثاني فيه كلام لكنه يتأيد بالأول. [إعلاء السئن ]١ 35/١‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء 
قال: إذا وقع الجرذ في البثر ترح منها عشرون دلواء فإن تفسخ» فأربعون دلواء فإذا وقعت الشاة تزح منها 
أربعون دلواء فإن تفسحت نرحت كلهاء أو مائة دلو.[2157/1 باب في الفأرة والدحاحة وأشباههما 
تقع في البثر] قول التابعي فيما لا يدرك بالقياس مرفوع مرسل حكماً. [إعلاء السنن ١/419؟]‏ 

** ذكر الصنف هذا كما ترى موقوفاء وذكر في "مبسوط فخير الإسلام" مرفوعا وه على هذا صاحب 
"الدراية»" وليس له أصل بل ذكره الطحاوي. [البناية ]١188 /١‏ أحرج الطحاوي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال 
في دحاحة وقعت ف بر فماتت قال: ينزح منها قدر أربعين دلوا أوحمسين ثم يتوضأ منها.[21/1 رقم: 4٠‏ 
باب الماء تقع فيه النجاسة] وقول التابعي فيما لا يدرك بالقياس مرفوع مرسل حكما. [إعلاء السئن ١//اى‏ ]| 
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وقيل: دلو يسع فيها صاع. ولو تُرح منها بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز؛ لحصول 
المقصود. قال: وإن ماتت فيها شاة» أوكلب أو آدمي: نرح جميع ما فيها من الماء؛ لأن 
لان ن الزبير ديد أفتيا بزح الماء كله حين مات بحي في ؛ كر زمزم.* فإن أتتفخ 
الحيوان فيها أو تَفْسَّحَ نزح جميع ما فيهاء صَعْر الحيوان أو كير؛ لانتشار البلّة في أجزاء الماء. 


يسع: وهو رواية الجسن عن أبي حنيفة سلأبه. (العناية الحصول المقصود: وعواخع المقدار الذي قدَّرّه 
الشرع.«العناية) ماتت فيها شاة إلخ: أما في غير الكلب والخنزير إذا استخرج حيا لاينسزح شيء من 
الماء. وهذا إذا لم يصب الماء فمهء أما إذا أصابه فإن كان سوره طاهراً فالماء طاهر» وإن كان سؤره نحساً 
فالماء نمس» وإن كان مكروهاء فالماء مكروه؛ ويستحب أن ينزح منها عشر دلاء» وإن كان مشكوكاً 
ينزح ماء البئركله كذا في شرح الطبحاوي.«النهاية) 

كلب: موت الكلب ليس بشرط؛ حن لو انغمس وأخرج حياً ينزح جميع الماء» وكذا كل ما سؤره نجس» 
أو مشكوك, وإن كان مكروهاًء فيستحب نرحه في رواية» والشاة إذا أخرجحت حية إن كانت هاربة من السبع 
نزح كله خلافاً محمد, والآدمي إذا أخرج حيا إن كان محدثاً نزح أربعون» وإن كان حنباً نزح كله ولو وقع 
آدمي ميت قبل الغسل ينجسء وإن بعد الغسل لاء إلا أن يكون كافراً أو حنباً. [جمع الأفر 4/١‏ 5] 

* أما الذي روي عن ابن عباس نا فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن قتادة عن ابن عباس أن زبحيا 
وقع في زمزم فمات, قال: فأنزل إليه رجلاً فأخرجه. ثم قال: إنزحوا ما فيها من ماءء ثم قال للذى في 
البئر: ضع دلوك من قبّل العين الي تلى البيت أو الركن» فإها من عيون الجحنة.[2157/1 باب في الفأرة 
والدحاحة وأشباههما تقع في البئر] فإن قلت: قال البيهقي في "المعرفة": رواه قتادة عن ابن عباس فا 
مرسلاً وقتادة لم يلقه ولا ممع منه إنفا هو بلاغ بلغه.. .قلت: المراسيل عتدنا ححة؛ ولا سيما إذا أرسلت 
من طرق مختلفة. [البناية ]197-951/١‏ وأما الذي روي عن ابن الزبير ضتّماء فأحرجه الطحاوي عن 
عطاء أن حبشيًا وقع في زمزم فمات فأمر ابن الزبير قرح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تحري 
من قبل الحجر الأسود, فقال ابن الزبير: حسبكم.[15/1١2‏ رقم: 27307 باب الماء تقع فيه النحاسة] وإسناده 
صحيح باعتراف الشيخ ابن دقيق العيد به في "الإمام". [إعلاء السئن» 2385/١‏ رقم: 1417 1] 


لها باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 
قال: وإن كانت البثر مُعيناً بحيث لا يمكن نرحُها: أحرجوا مقدارَ ما كان فيها من الماء» 
وطريق معرفته: أن تُحفر حفرة مثل موضع الماء من الثره وتعب يهام يحرج ينها 
إلى أن تغتلئ» أو يُرسل فبها قصَبةه ويجعل لبلغاماء علامة» ثم ينزح منها عشرٌ ولام 
مثلاً. ثم تعاد القصبة +5 ركم 0 فينزح لكل قدر منها عشرٌ دلاء. وهذان 
عن أبي يوسف يثنه. وعن محمد للده: نزح مائتا دلو إلى ثلاثمائة» فكأنه بيى قوله على 
ما شاهد في بلده. وعن أبي حنيفة يله في "الجامع الصغير" في مثله: ينزح حّ 
يغلبهم الما ولم يُقَدّر الغلبة بشيء كما هو دأبه» وقبل: يوذ بقول رجلين لهما بصارة 
في أمر الما وهذا أشبه 4 قال: وإن وجحدوا ف العر فآرة أو غيرهاء ول يُدرى 
م وقعت» ول تنتفخ و تتفسخ : أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منهاء 


مُعيناً: من معنت الأرض أي رويت» وماء معين أي حار.(العناية) مقدار ما: إشارة إلى أن الاعتبار للماء 
الذي كان زمن وقوع النجاسة.[العناية ]47/١‏ فينزح إلخ: حى إذا كان طول الماء عشر قبضات» 
فانتقص لعشر دلاء قبضة واحدة يعلم أن كل الماء مائة دلوه فينزح تسعون دلوا أرى.(العناية) 

وعن محمد يللء: والمروي عن أبي حنيفة لله إذا نزح منها مائة دلو يكفي» وهو بناء على آبار الكوفة 
لقلة الماء فيها. [الكفاية ]47/١‏ ما شاهد إلخ: لأن بلده بغداد» وغالب مياه آبار بغداد لا تزيد على ثلاث 
مائة دلو.(العناية) مثله: أي البثر المعين النجحس. يغلبهى: أي أخرجوا الماء حى لا يطيقوا أزيد منها. 

كما هو دأبه: فإن عادته أن يُمَرّض مثل هذا إلى رأي المبتلى به» كما تقدم من قوله: هو ما يستكثره 
الناظر وكما في حبس الغريم وحدّ التقادم.(العناية) أشبه بالفقه: أي بالمعئ المستنبط من الكتاب والسنة» 
لأن الأحذ بقول الغير هو المرجع فيما م يديرت اجرح ود ابعدير كال الله تعالى: فَاسألوا أَهْلَالذَّكْرٍ 
إن كنُمْ لا تَْلَمُونَ وكما في جزاء الصيد حيث قال: #يحْكُ به ذو عَذْلِ مِنْكُدْي والشهادة» حيث قال: 
رَأَسْهدُوا دَوَيْ عَذْلٍ مِْكُم» وشرط البصارة لما في أمر الماء؛ لأن الأحكام إغا تستفاد ممن له علم بماء 
ليدحلا تحت أهل الذكر. [العناية ]941/١‏ 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به وف 
وغسلوا كل شىء أصابه ماؤهاء وإن كانت قد انتفخت أو تفسححت: أعادوا صلاة ثلاثة 
أيام ولياليهاء وهذا عند ابي حنيفة بللله. وقالا: ليس عليهم إعادة شيء حي يتحققوا 
م وقعت؛ لأن اليقين 00 بالشك» وصار كمن رأى قُُ ثوبه نحاسة ولا يدري 
من أصابته.و لأبي حنيفة بهد ه: أن للموت سبياً ظاهرا - وهو الوقوع في الماء - فيحال 
به عليه» إلا أن الانتفاخ والتفسخ دليل التقادم, فيُقدّر بالثلاث», وعدم الانتفاخ 
والتفسخ دليل قرب العهد فقدّرناه بيوم وليلة؛ لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن 
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ضبطها. وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى: هي على الخلاف, فيُقَدّر بالثلاث في البالي» 
وبيوم وليلة في الطَرِيي ولو ملم فالثوب بعرأى عينه؛ والبئر غائبة عن بصره فيفترقان. 
كي 2ح تعب (لخديو رك مر حجن في كل الأوقات 
وهذا: أي المذكور من الإعادة بالفرق المذكور. وقالا إلخ: وكان أبو يوسف ملك يقول بقول أبي حنيفة يطن 
حي رأى طائرا في منقاره فأرة ميتة» فألقاها في البئرء فرجع إلى هذا القول.(النهاية) لأن اليقين إلخ: يبانه: أن 
الماء كان طاهرا بيقين» ووقع الشك في بحاسته فيما مضىء واليقين لا يزول بالشكء» فلا يحكم بالنحاسة إلا 
زمان التيقن بوقوع النحس؛ لأن اليقين يزول بيقين مثله وهذا هو القياس. [العناية ]47/١‏ 
كمن رأى إخ: حيث لا يلزمه إعادة شيء من الصلوات.(النهاية) أن للموت إلخ: ب يعن أن الإحالة على السبب 
الظاهر واحب عند خخفاء المسبب» والكون في الماء قد تحقق» وهو سبب ظاهر للموتء والموت فيه في نفس 
الأمر قد محفي» فيجب اعتبار أنه مات فيه إحالة على السبب الظاهر عند خعفاء المسبب.[فتح القدير ]95/١‏ 
فيحال: كمن جرح إنساناً فلم يزل صاحب فراش حى مات يحال يموته على الجراحة؛ لأنه هو السبب 
الظاهر.(العناية) فيُّقدّر بالئلاث: قلت: قدر مدة الانتفاخ ههنا بثلاثة أيام» وقال في الميت الذي دفن بلا صلاة: 
إنه يُصلى عليه قبل أن يتتفخ» والمعتبر في ذلك أكبر رأي المبتلى هو الصحيح؛ لاختلاف الحال بالزمان والمكان» 
فلم يقدر الانتفاخ ههنا بالثلاث. دون ذللك: وأما اليوم والليلة فلساعاته حكم ساعة واحدة. 
لا يمكن: لما فيه من الترجيح بلا مرجح. مسألة النجاسة: جواب عن قياسهما على مسألة الثوب. 
في البالي: هو أخص من اليابس؛ لأنه عبارة عن اليابس الذي تقادم عهدهء وقدم العهد لا يتحقق إلا 
عضي مدة طويلة» فيقدر بالثلاث. فيفترقان: فالقياس مع الفارق. 


7 باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 
فصل في الأسار وغيرها 

عرق كل شيء معتبر بسؤره؛ لأنهما يتولدان من مه فأحذ أحدهما حكم صاحبه. 

قال: وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر؛ لأن المختلط به اللعاب وقد تولد من الحم 

طاهر فيكون ظاهراء ويدحل في هذا الجواب الجنب» والحائض» والكافر. 


في الأسآر: لما فرغ من بيان فساد الماء وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه ذكرهما باعتبار ما يتولد 
منها وهو السؤر. الأسآر: وهي أربعة عندتا: طاهر كسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه؛ ومكروه كسؤر الهرة» 
ومس كسؤر الخنزير وسباع البهائم» ومشكوك فيه كسؤر البغل والحمار.(العناية) 

معتبر: هذا جواب القياس؛ ولكنهم استحسنوا في عَرَق الحمار» فجعلوه ظاهراً؛ لأن ابي لد ركبّه كثيراً. 
لأفما: أي العرق واللعاب المذكور في ضمن السؤر.(النهاية) وسؤر الآدمي: مطلقاً إلا حال شرب 
الخمر» فإن سؤره في تلك الحالة نمس قبل بلع ريقهء فإن بلع ريقه ثلاث مرات طهر فمه عند الإمام؛ لأن 
لمائع مطلقاً مطهّر من غير اشتراط صب عنده؛ والفرس وما يؤكل لحمه بغير كراهة من الطيور والدواب 
إلا الإبل» والبقر الحلالة» وهي الي تأكل العذرة. [بجمع الأفر ١/55د]‏ طاهر: لما روي: "أن النبي يد أتىّ 
بقدح من لبن فشربء وناول الباقي أعرابياً كان من بمينه فشربه» ثم ناوله أبابكر فشربه"؛ ولأن 35 
الآدمي طاهر وإنما لا يؤكل؛ لكرامته» لا لنجاسته. 

الجنب: لأن ما لاقى الجنب من الماء شفتاه, أو إحدى شفتيه» والشفتان طاهرتان حقيقة؛ لأنه لا بحاسة على 
أعضائه من حيث الحقيقة؛ لابيناء والنجاسة الحكمية على قول محمد ملك لا تغير صفة الماء إذا لم يقصد به القربة» 
ولم يقصد به ههنا القربة» إما قصد به الشربء فلا يتغير صفة الماء على مذهبه» وكذا على قوهما؛ لأن النجاسة 
الحكمية وإن كانت توجب تنجس الماء إذا أسقط به فرضاًء وقد أسقط به فرضاًء وإن قصد به الشربء إلا أن 
الماء لم يتنجس نفيا للحرج» كما سقط اعتبار النجاسة في إدخال اليد» وإن سقط به الفرض من اليد.(النهاية) 
والحائض: لا رُوِي أن عائشة شربت من إناء في حال حيضهاء فوضع فمه رسول الله وله على موضع 
فيهاء وشربه. والكافر: لما رُوي أن رسول الله له أنزل وفد ثقيف في المسجدء وكانوا مشركين» ولو 
كان عين للقرك نمسا بنا فمل ذلك» "ولا يغارض بقوله تعاق: رما المُشَركرن تحبن» .لات المراه يه 
النجس ف الاعتقاد. [العناية 5/1 3] ١‏ 


وسور الكلب نجسء ويُغسل الإناء من وَلُوعْه ثلاثا؛ لقوله علتة: "يفسل الإناء من 
وُلوغ الكلب ثلاث”* ولسانه يلاقي الماء دون الإناى فلما تنجّس الإناء فالماء أولى» وهذا 
يفيد النجاسة ولعددان العَسلء وهو حجة على الشافعي اله في اشتراط السبع؛ ولأن 
ما يصيبه 1 يطهر بلثلاث» فما سدت 13 0" - أولى» والأمر الوارد 
المع تحمول على ابتداء الإسلام. وسؤر 0 بحمس؟ لأنه بحس العين على 
ما مر وسؤر سباع البهائم بمس, خخلافا للشافعي مله فيما سوى الكلب والختزير؟ 


ولوغ الكلب: حقيقة الولوغ شرب الكلب المائعات بأطراف لسانهء ذكره في "الصحاح".(النهاية) 

حجة على الشافعي يله: الذي يشترط في ولوغ الكلب غسل الإناء سبع مرات. بالسبع: فيه تأمل؛ لأنه قد 
روى في حديث الغسل سبع مرات أبوهريرة 2ه أيضاء وهو ممن أسلم سنة سبع من الحجرة» والأولى أن يقال: 
هو محمول على التنظيف؛ لا على الاشتراط» والتفصيل في فتح الباري. وسور سباع: كالأسد والفهد 
والنمر.(النهاية) خلافاً للشافعي مه: لأنه سور حيوان يطهر جلده بالدباغ والذكاة؛ فكان طاهراً. 

* روي عن أبي هريرة دده من طريقين: الأول أخرجه الدار قطيئ...() الطريق الثاني أخرجه ابن عدي. 
[نصب الراية ]180-145/1١‏ ابرع ان فضي ودين لامع عه أن هريرة وه عن النبي في الكلب 
ولغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا أو حمسنا أو سبعا. تفرد به عبدالوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث. 
[2155/1 باب ولوغ الكلب في الإناء] وفيه أيضا عن عطاء عن أبي هريرة وه قال: إذا ولغ الكلب في 
الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات. هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء.[57/1) 
باب ولوغ الكلب في الإناء] قال الشيخ تقي الدين في "الإمام": وهذا سند صحيح. [نصب الراية ]١88/1١‏ 
وأخرج الطحاوي عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة 2ه فقيل له: عن النبي ين 
فقال: "كل حديث أي هريرة وه عن البي كل" [51/1) باب سؤر ارة] 

** رواه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]١87/١‏ أخرج البخاري في صحيحه عن أي هريرة ذه أن 
رسول الله يلل قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليفسله سبعاً.[03145/1 رقم: 2158 باب إذا 

شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا] 1 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 


لأن لحمهما نحس» ومنه وله اللعاب» وهو المعتبر في الباب. وسور الهرة طاهر 
مكروة وعن أبي يوسف لله أنه غير مكروه؛ لأن البي علتة "كان يصغي لما الإناءء 
فتشرب منه: ثم يتوضأ به".* وهما: قوله عفتا: "الهرة سبع",** والمراد: بيان الحكم 


في الباب: أي في باب طهارة اللعاب ونحاسته. طاهر مكروه: قال شمس الأئمة في شرح "الجامع 
الصغير": وهذا تبين جهل العوام أنهم يتركون الهرة تدحل تحت لحافهم وتلحسهمء فلا يغسلون ذلك 
الموضعء وذلك مكروه عند أبي حنيفة ينف ويضعون الطعام بين يدي الرة» فتأكل بعضه. فيرقع اللجاهل 
ويأكله» وذلك مكروه.(النهاية) غير مكروه: روي عن عائشة ها أنما كانت تصلي وف بيتها قصعة من 
هريسة» فجاءت هرة فأكلت منهاء فلما فرغت من صلاتها دعت جاريات لماء فكن يتحامين من مقام 
فمهاء فمدت يدها وأحذت من موضع فمهاء وأكلت.«النهاية) 

المهرة سبع: وهذا الحديث يدل على النجاسةء وحديث عائشة نا يدل على الطهارة» فأثبتنا حكم 
الكراهة عملا ؟مما.(النهاية) بيان الحكم: لأنه عله بعث لبيان الشرائع.(العناية) 

* رواه الدار قطين في سننه من طريقين عن عائشة #5ها. [نصب الراية ]١817//١‏ أحرج الدار قطين في سننه عن 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري؛ عن عبد ربه بن سعيد» عن أبيه» عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: "كان 
رسول الله ته تمر به الهرء فيصغى ها الإناء فتشرب» ثم يتوضاً بفضلها". قال أبوبكر: يعقوب هذا أبويوسف يللدم 
القاضي» وعبد ربه هو عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف.[2180-11/9/1 رقم: 2115 باب سؤر الهرة] 
*” أخرحه الدار قطي عن عيسى بن المسيب» عن أبي زرعة: عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 25: 
السنور سبعء وقال وكيع: الحرة سبع.[ 2175/١‏ رقم: 2175 باب الآسار]ء وق السندين عيسى بن 
المسيب» صححه الحاكم بناءً على توثيقه» قال: لم يجرح قط وليس كذلكء فالحاصل أنه مختلف 
فيه 1 ل .. وإن كانت كراهة تنزيهء وهو الأصحء كفى فيه 
أنما لا تتحامي النجاسة» فيكره كماء غ غمّس الصغيرٌ يدّه فيه» وأصله كراهة غمس اليد في الإناء للمستيقظ 
قبل غسلها فى عنه في حديث المستيقظ لتوهم النجاسة» فهذا أصل صحيح منتهض يتم به المطلوب من 
غير حاحة إلى الحديث المذكور.[فتح القدير ]98/١‏ 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به لال 


دون الخلقة والصورة؛ إلا أنه سقطت النجاسة؛ لعلة الطواف* فبقيت الكراهة. وما 
رواه محمول على ما قبل التحريم. ثم قيل: كراهته لحرمة اللحم؛ وقيل: لعدم تحاميها 
النجاسة» وهذا يشير إلى التزه. والأول إلى القرب من التحريم. ولو أكلت فأرة ثم 
شربت على فوره الماء: يتنجسء إلا إذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابماء والاستغناء 
على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف «لناء ويسقط اعتبار الصبْ؛ للضرورة. وسؤر 
الدجاجة الْخَلاة مكروه؛ لأنها تخالط النجاسة, ' 


إلا أنه اخ: فإن قيل: فكان الواجب القول بنحاسته, أجاب بقوله: إلا أنه إلح. [العناية ]345/١‏ 

لعلة الطواف: المنصوصة في قول البي يل "إنما ليست بنجسة لأنها من الطوافين عليكم والطوافات" رواه 
الأربعة.(فتح القدير) فبقيت: يعبنٍ أنها تدحل المضايق؛ ولازمه شدة المخالطة بحيث يتعذر معه صون الأواني منهاء 
بل النفس والضرورة اللازمة من ذلك أسقطت النجاسة» كما أنه سبحانه تعالى أوجب الاستئذان» وأسقطه عن 
المملوكين؛ والذين لم ييلغوا الحلم.[فتح القدير ]917/١‏ وما رواه: أبو يوسف من إصغاء الإناء.(العناية» 

ما قبل التحريم: ولو سلم فيجوز أن يكون الني يلد فعله لتعليم الحوازء ورب فعل يكون مكروهاً يفعله 
لتعليم الحواز. إلى التنسزه: قيل: وهو الأصح والأقرب إلى موافقة الأثر.(العناية) والاستنناء: يعن قوله: 
إلا إذا مكثت ساعة؛ لأنمما يُجَوَّزَان إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة؛ ولكن الصبّ شرط عند أبي يوسف 
للتطهير في العضوء وسقط ههنا للضرورة. [العناية ]94/١‏ على مذهب أبي حنيفة يده إلخ: فأما على قول 
محمد فلا؛ لأن النحاسة لا تزال عنده إلا بالماء. (الكفاية) المخلاة: الجائلة في عذرات الناس.(مجمع الأثر) 

* رواه أصحاب السئن الأربعة.[نصب الراية ]١4٠0/١‏ أخرج الترمذي عن كبشة ابئنة كعب بن مالك - 
وكانت عند ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة دحل عليها [قالت:] فسكبت له وضوءء قالت: فجاءت هرة 
تشرب فأصغى ا الإناء حين شربت قالت كبشة: فرآي أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة أي؟ فقلت: 
نعم فقال: إن رسول الله يق قال: "إنها ليست بنجسء إنما هي من الطوافين عاءوكم أو الطوّافات". قال: 
هذا حديث حسن صحيح.[رقم: 247 باب ما جاء في سؤر الهرة] 


لف باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 


ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها لا يكره؛ لوقوع 

الأمن عن المخالطة» وكذا سؤر سباع الطير؛ لأفا تأكل المَيْنَاتِء فأشبه المخلاة. 
بالنحاسة 1 

وعن أبي يوسف سلقه: أفها إذا كانت محبوسة ويعلم صاحبها أنه لا قذرٌ على منقارها 


لا يكره» واستحسن المشايخ هذه الرواية. وسوّر ما يسكن البيوت كالحية والفأرة 
وأفتوابها 


مكروه؛ لأن حرمة اللحم أوحبت نحاسة السؤرء إلا أنه سقطت النجاسة لعلة 
الطواف فبقيت الكراهة: والتنبيه على العلة في الهرة. قال: وسؤر الحمار والبغل 
مشكوك فيه. قيل: الشك ف طهارته؛ 


محبوسة: وامحبوسة على وجهين: أحدهما أن تكون محبوسة في بيت نفسهاء والثاني: أن تكون محبوسة للتسمين 
يكون رأسها وأكلها وشريها خارج البيت» والأول تحول في عذرة نفسها دون الثانية» وإثما قيد بقوله: بحيث 
إلح إشارة إلى الوجه الثاي. [العناية ]4/١‏ وكذا سؤر سباع الطير: أي كما يكره سور الدجاحة يكره 
سؤر سباع الطيرء والقياس أن يكون بحسا كسور سباع البهائم؛ لتنجس لعاها المتولد من اللحم النجحس» 
وجه الاستحسان أها تشرب عنقارهاء وأنها عظم حاف طاهر بخلاف سباع البهائم» فإفها تشرب بلسافاء 
ولسافها رطب بلعاتا؛ ولأن في سباع الطير ضرورة؛ لأنها تنقضي في الهواء فتشرب». ولا يمكن صون الأواني 
منها سيما في الصحارى بخلاف سباع البهائم؛ لكن سباع الطير تأكل العذر غالباء فلذا أورث كراهة. 
واستحسن المشايخ: قال الفقيه أبو الليث: روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ليه أنه قال: إن كان هذا الطير 
لا يتناول الميتة كالبازي الأهلي ونحو ذلك فلا يكره الوضوء منه.(العناية) لأن حرمة اللحم: أي لا بطريق 
التكريم» فلا ينقض الحكم بالآدمي. والتنبيه على العلة في الهرة: قيل: معناه: وبقي التنبيه على العلة الي 
كانت في الهرة. [العناية43/1] مشكوك فيه: كان الشيخ أبوطاهر الدباس ينكر هذه العبارة» ويقول: 
لايحوز كون شيء من أحكام الشرع مشكوكاً فيه» بل هو محتاط فيه. وفي "النوازل": يحل شرب ماء 
شرب منه الحمار. [فتح القدير ]14/١‏ والمشايخ قالوا: المراد بالشك التوقف؛ لتعارض الأدلة» والشافعي 
ليه يجعله طاهرا وطهورا.(العناية) 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 07 
لأنه لو كان طاهراً لكان طهوراً مالم يُغلب اللْعابُْ على الماء. وقيل: الشك في 
واللازم باطل 
طهوريته؛ لأنه لو وَحَّد الماء المطلق لايجب عليه غسل رأسه. وكذا لبَنْه طاهرء 
ع2 2 ع : 0 2 
قه لا بمنع جوارٌَ الصلاة, وإن فحُشء فكذا سوؤرى وهو الأصح ويروى : 

وعر عع جوز ول سؤره. وهو ال صح. ويروى نص 
محمد مله على طهارته. وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته» أو اختلاف 
الصحابة ديد في نحاسته وطهارته. وعن أبي حنيفة ملك: أنه نحس؛ 


لأنه لو كان طاهراً إلخ: أما إثبات الملازمة فلأن الماء لا يكون طاهراً غير مشكوك إلا وأن يكون اللعاب 
المختلط به طاهراً غير مشكوك؛ لاستحالة أن لا يكون الماء مشكوكاً مع الشك فيما هو المختلط به؛ إذ الماء 
يتصف بصفة المختلط بهء ومن كان اللعاب طاهراً غير مشكوك لا يخرج الماء عن الطهورية إلا بعد أن يغلب 
اللعاب عليه. غسل رأسه: بعد ما مسح رأسه بسؤر الحمار ولو كان الشك في طهارته لوجب. [العناية95/1] 
وكذا لبنه: أي الحمار؛ إذ المذكور هو الحمار. طاهر: قيل: هذا ليس بظاهر الرواية» وإنما هو فيه نجس» 
والمذكور في الكتاب إنما هو رواية عن محمد.(العناية) 

لا مع جواز الصلاة: هو إحدى الروايات عن أبي حنيفة» وفي رواية: هو نجس بحاسة فيفة» وي 
رواية: بحس بحاسة غليظة» والمشهور هو المذكور في الكتاب. قال القدوري سلك: عرق الحمار طاهر في 
الروايات المشهورة. [العناية ]٠٠١/١‏ وهو الأصح: أي القول بأن الشك في طهوريته أصح.«العناية) 
ويروى إلخ: هو ما روي عن محمد مله أنه قال: أربع لو عُمس فيها الثوب لم ينجسء وهي سؤر الحمار» 
والماء المستعملء ولبن الأتان» وبول ما يؤكل لحمه. [العناية ١٠٠١/١‏ 

تعارض الأدلة: فحديث خيبر في إكفاء القدور» وف بعض رواياته: "أنه عل أمر منادياً ينادي بإكفائهاء 
فإها رحس" رواه الطحاوي وغيره. يفيد الحرمة» وحديث غالب ابن أبحر حيث قال له يد هل لك من 
مال؟ فقال: ليس لي مال إلا حميرات لي» فقال كُهٌ: "كل من مين مالك" يفيد الحل.[فتح القدير ]٠٠١/١‏ 

وطهارته: قال شيخ الإسلام: والأصح ف التمسك دليل الإشكال» وهو أن الحمار يربط ف الدور 
والأفنية» فيشرب من الأواني» وللضرورة والبلوى أثر في إسقاط النجاسة» كما في الفأرة والهرة إلا أن 
الضرورة في الحمار متقاعدة عن الضرورة ف الهر والفأرة؛ لأنهما تدحلان في مضايق البيت بخلاف الحمان - 


4 باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 


ترجيحاً للحرمة والنجاسة؛ والبغل من نسل الحمار» فيكون بمنزلته. فإن لم يجد 
غيرهما: يتوضأ يما ويتيمّم؛ ويجوز أيهما قد وقال زفر سللك: لايجوز إلا أن يُقَنم 
الوضوء؛ لأنه ماء.واحب: الاستعمال». فأشبه الماء المطلق. .ولناء. أن المطَمّر أحدهماء 
فيفيد الجمع دون الترتيب. وسؤر الفرس طاهر عندهما؛ لأن لحمه مأكول, 


> ولو لم يكن الضرورة ثابتة أصلاً» كما في سور السباع والبهائم» لوحب الحكم بنجاسة سؤره بلا 
إشكال, ولو كانت الضرورة مثل ضرورة الحرة» لوحب الحكم بإسقاط النجاسة» فثبتت الضرورة من وحه 
دون وجهء فقد استوى ما يوجب الطهارة والنجاسة» فتساقطا للتعارض فوجب المصير إلى ما كان ثابتاً قبل 
التعارضء والثابت قبله شيئان: الطهارة في جانب الماء» والنجاسة في جانب اللعاب؛ لأن اللعاب متولد من 
اللحمء ولحمه نجس» فكان اللعاب بحساء وليس أحدهما أولى من الآخر» فبقي الأمر مشكلاً. (النهاية) 
ترجيحاً للحرمة والنجاسة: واستشكل .ما إذا أبر عدل بحل طعام» وآحر بحرمته» فإنه يرجح خبر الحل» وما 
إذا أخبر عدل بطهارة الماء» وآخر بنجاسته ترجح الطهارة. وأجيب بأن تعارض الخبرين في الطعام يوجب التهاتر 
والعمل بالأصل - وهو الحل - » ولا يجوز ترجيح الحرمة بالاحتياط؛ لاستلزامه تكذيب المخبر بالحل من غير 
دليل؛ فأما أدلة الشرع في حل الطعام وحرمته» فتوجب الترحيح بدليل» وهو تقليل النسخ الذي هو خلاف 
الأصل على ما عرف في الأصولء والعمل بالاحتياط واجب عند عدم المانع. وكذا تعارض الخبرين في الماء 
يوجب التهاتر والعمل بالأصل؛ لوقوع الشك في اختلاط النجاسة به. والأصل عدمه: فبقي الماء على أصله» وهو 
الطهارة فأما ههنا فقد احتلط اللعاب المتولد من اللحم بالماء بيقين» وقد ترجمح جهة الحرمة فيه باتفاق الروايات 
عن أصحابناء وهي مبنية على النجاسة على ما بِيّنا فيجب ترجيح النجاسة هذا الدليل.[العناية ]١٠١1/١‏ 

غيرهما: أي سؤر الحمار والبغل. ويجوز أيهما قُدَم: فرعان: الأول: اختلفوا في النية في الوضوء بسؤر الحمارء 
والأحوط أن ينوي. الثاني: لو توضأ بسور الحمار وصلى الظهر ثم تيمم وصلاها صحت الظهر.(فتح القدير) 
أن المطهّر: يعن أن المْطَمّر في الواقع؛ إما السور أو التراب» فإن كان الأول فلا فائدة في استعمال الثاني» 
تقدم أو تأخرء وإن كان الثاني فلا يضر التقديم والتأخير» فوحب الضم دون الترتيب.[العناية ]١٠١/١‏ 


فيفيد الجمع: وصورته: أن يتوضأ ويتيمم ثم يصليء أو يتوضأ فيصليء» ويتيمم فيصلي ثانياء أو بالعكس. 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به ١م‏ 


وكذا عنده في الصحيح؛ لأن الكراهة لإظهار شرفه. فإن لم يجد إلا نبيذ التمرء قال 
أبوحنيفة حلله: يتوضأ به ولا يتيمم؛ لحديث ليلة الجن» فإن النبي عَلتكا توضأ به حين 


لم يجد الماء.* وقال أبويوسف ملله: يتيمم ولا يتوضأ به» وهو رواية عن أبي حنيفة مين 


في الصحيح: احتراز عن الروايات الباقية فإنه ذكر في "المحيط" في سؤر الفرس عن أبي حنيفة سثهه أربع 
روايات: قال في رواية: أحبُ إلي أن يتوضأ بغيره» وهو رواية البلخي عنه» وقٍ رواية الحسن عنه: أنه مكروه 
كلحمه؛ وفي رواية: هو مشكوك كسؤر الحمارء وني رواية كتاب الصلاة: هو طاهرء وهو الصحيح.«العناية) 
لأن الكراهة إلخ: كراهة لحم الفرس في رواية؛ لاحترامه؛ لأنه آلة الجهادء لا لنجاسته فلا يوَثْر في كراهة 
سؤره.(مجمع الأثمر) نبيذ التمر: إنما ذكر نبيذ التمر في فصل الأسآر؛ لأن له شبهاً خاصاً بسؤر البغل 
والحمار على قول محمدء فإنه يقول: بضم التيمم إلى الوضوء به؛ احتياطًا. [العناية ]١١/١‏ 

* روي من حديث ابن مسعود, ومن حديث ابن عباس.[نصب الراية ]١917/١‏ أخرج الدار قطن في سننه 
حديث ابن مسعود نا أبو سعيد مولى بن هاشم؛ نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن 
ابن مسعود وده أن النبي يه قال له ليلة الممن: أمعك ماء؟ قال: لاء قال: أمعك نبيذ؟ أحسبه قال: نعم فتوضاً به. 
علي بن زيد ضعيف»ء وأبو رافع لم يقبت سماعه عن ابن مسعود.[١/2707‏ رقم:47 7 باب الوضوء بالنبيذ] 
أبو سعيد من رجال البخخاري ثقة» وثقه أحمد وابن معين والطبراني والبغوي والدار قطي وابن شاهين» كذا في 
"التهذيب"؛ وحماد بن سلمة من رجال الجماعة ثقة.[إعلاء السنن 7٠١5/١‏ رقم: 75؟] ْ 

وفي حاشية "إعلاء السئن": وعلي بن زيد مختلف فيه» وقد وثق (مجمع الزوائد)» وهو من رجال مسلم 
والأربعة» قال يعقوب بن شيبة: ثقة» صالح الحديث» وقال الترمذي: صدوقء وقال الساجي: كان من أهل 
الصدق؛ ويتحمل لرواية الجلة عنه» وليس يجري بحرى من أجمع على ثبته» كذا في "التهذيب"؛ وف "الترغيب" 
للمنذري. وقال الترمذي: صدوق؛ وصحح له حديثاً في السلام وحسن له غير ماحديث. قلت: فلا ييزل 
حديثه عن درجة الحسنء وأبو رافع الصائغ اسمه نفيع» جاهلي إسلامي مشهور من علماء التابعين وكبارهم. 
روى عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبي هريرة وم فهو ممن يمكن سماعه عن ابن مسعود بلا ريب» 
على أن صاحب "الكمال" صرح بأنه سمع منهء كذا في "الجوهر النقي", فالحديث حسنء واندفع بما ذكرناء ما 
أورده الدار قطن من حهة علي بن زيد, وسماع أبِي رافع من ابن مسعود. [إعلاء السنن ]7.5/١‏ 


ذه باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 


وبه قال الشافعي يده ك: عملاً بآية التيمم؛ لأنما أقوى, أو هو منسوخ بها لأنها مَدَنِية* 


من الحديث بآاية ية التيمم 


وليلة الجن كانت مكية. وقال محمد سلبه: يتوضاً به ويتيمم؛ لأن في الحديث اضطرابًا 
وفي التاريخ جهالة فوججب ابجمع؛ اجياطا. قلنا: ليلة الجن كانت غير واحدة, 


عملاً بآية التيمم: فإها تنقل التطهير عند عدم الماء المطلق إلى التراب» ونبيذ التمر ماء من وجه.(العناية» 
لأنها مدنية: لأن آية التيمم نزلت بالمدينة. وليلة الجن: كما ورد التصريح به في بعض الروايات. 
يتوضاً: قول محمد بوجوب الجمع بين الوضوء به والتيمم رواية أيضًا عن أبي حنيفة ينك. [فتح القدير١/١٠١]‏ 
اضطرابًا: بالاعتبار أن بعض الأحاديث تدل على أن ابن مسعود شهد مع رسول الله ككل ليلة الحن» 
وبعض الروايات تدل على أنه لم يشهدها معه. وإذا وقع الاضطراب في الحديث لم يكن بذاك. 

وفي التاريخ جهالة: فإنهم احتلفوا في انتساخ هذا الحديث لحهالة التاريخ.(العناية) 

قلها إلخ: [حواب عن استدلال أبي يوسف] دفع دحل مقدرء تقريره: أن آية التيمم مدنية بلاشك» كما يشهد 
عليه أقوال المفسرين» وليلة امن مكية» كما صرح به في بعض الروايات عن عبد الله بن مسعود» فما مععى 
جهالة التاريخ» بل لا حرم يكون الحديث منسوخاً. غير واحدة: كلامه يوهم أن ليلة الجن كانت بالمدينة» 
ولم ينقل ذلك في كتب الحديث فيما علم» لكن ذكر صاحب "كام المرجان في أحكام الحان" أن ظاهر الأحاديث 
الواردة في وفادة الجن أنما كانت سست مراتء وذكر منها مرة في بقيع الغرقد» حضرها ابن مسعود ومرتين بمكة, 
ومرة رابعة تحارجة المدينة حضرها الزبير بن العوام» وعلى هذا لايقطع بالنسخ.[فتح القدير ]٠١ 4/١‏ 

* أخرج مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه؛ عن عائشة أُمّ المؤمنين» قالت: خرجنا مع رسول 
لله و ف بعض أسفاره حي إذا كنا بالبيداء» أو بذات اليش انقطع عمد لي» فأقام رسول لله قد على 
التماسه, وأقام الناس معه. وليسوا على ماء. وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق, فقالوا: ألا ترى 
ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله يله وبالئاس» وليسوا على ماء» وليس معهم ماءء قالت عائشة: فجاء 
أبوبكر ورسول الله كه , واضع رأسه على فحذي قد نامء فقال: حبست رسول الله كل والناسَ» وليسوا على 
ماءء وليس معهم ماء؟: قالت عائشة: فعاتبئي أبوبكرء فقال: ما شاء الله أن يقول: وجعل يطعن بيده 
في خاصرت» فلا بمنعئ من التحرك إلا مكان رأس رسول الله يه على فخذيء فنام رسول الله 5 
حى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيممء فتيممواء فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول 
بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. [رقم: .١1١‏ باب في التيمم] 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به إلذذا 
فلا يصح دعورى الدسخ. والحديث مشهور عملت به الصحابة 1 وعثله يزاد 
على الكتاب. وأما الاغتسال به فقد قيل: يجوز عنده؛ اعتبارًا بالوضوءء وقيل: 
لايجوزة رلأنه فوقه. والنبيذ المختلّف فيه: أن يكون حُلْوَا رقيقاً يسيل على الأعضاء 
كالماء وما مر سه بين روي رك عرلا ااه ارا 
ل اشتد فعند أبي حنيفة يلنه: يجوز التوضي به؛ لأنه يحل 
شربه عنده. وعند محمد رلك مله لايتوضأ به؛ الحرمة شربه عنده» ولا يجوز التوضي .ما سواه 
من الْأَنبدّة جَرياً على قضية القياس. 


دعوى النسخ: إذ يجوز أن يكون الدفعة الثانية في المدينة بعد آية التيمم. مشهور: ليس يريد به المشهور 
الاصطلاحيء بل المعى اللغوي. عملت به الصحابة: ففي "سنن الدارقطيئ' ' عن عبد الله بن محرر عن عكرمة 
عن ابن عباس أنه قال: "النبيذ وضوء من لم يجد الماء"» وأرج أيضًا عن الحارث عن علي: "أنه كان لا يرى بأساً 
بالوضوء بالتبيذ» وأخرج أيضاً عن مزيدة بن جابر عن علي قال: لا بأس بالوضوء بالتبيذ. [نصب الرلية 01/9؟] 
وعن هذا قال أبوحنيفة سله: إن اشتبه كون عبد الله مع رسول الله كنل ليلة لحن قلنا: في الباب ما يكفي 
للاعتماد عليه» وهو رواية هذه الكبار من الصحابة دك كذا في "المبسوط". [الكفاية 9/ه١٠١]‏ 

على الكتاب: فيكون التقدير بحكم الزيادة: فإن لم تحدوا ماء ولا نبيذ تمر فتيمموا. 

وأما الاغتسال: احتلف مشايخنا مد في الاغتسال بنبيذ التمر عند أبي حنيفة ينك فمنهم من لم يُجَورُ؛ 
لأن الأثر في الوضوء نخاصة, والأصح أنه يجوز؛ لأن المنحصوص من القياس بالنص يلحق به ما ف معناه من 
كل وجه.[الكفاية ]٠١5/١‏ حلواً: أن يلقى تميرات في ماء حين صار الماء حلواً رقيقا ولا يكون مشتداً 
ومسكرا. [العناية١/5١٠]‏ من الأنبذة: قال الأوزاعي يلله: يجوز التوضي بسائر الأنبذة بالقياس على نبيذ 
التمر. [الكفاية ]١1١5-9٠8/١‏ 


باب التيمم 
ومن لم يجد ماء وهو مسافر أو خارج المصر- بينه وبين المصر نحو ميل أو أكثر- 
يتيمم بالصعيد؛ لقوله. تعالى: فلم تجدوا ما تا صعيداً طتبأه» وقوله علتلا: 
"التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حِجّج مالم يجد الماء."* 


التيمم: قال خمس الأئمة السرحسي بلله: التيمم ف اللغة القصد وفي الشرع عبارة عن القصد إلى الصعيد 
للتطهير. [الكفاية ]١١5/١‏ ماء: أي يكفي لرفع الحدث؛ لأن ما دون ذلك وجوده وعدمه سيان.(الكفاية) 
أو خارج المصر: رد من قال إنه لا يجوز التيمم إلا للمسافر ذكره في "المحيط" وقال: ومن الناس من قال: 
لا يجوز التيمم لمن خرج من المصر إلا إذا قصد سفراً صحيحاً والمعن ويجوز التيمم لمن هو نخارج المصر وإن لم يكن 
مسافراء وفيه أيضاً نفي مواز التيمم ف الأمصار سوى المواضع المستثناة» وهذا موافق لما ذكره في شرح الطحاوي 
حيث قال: إن التيمم في المضر لا يجوز إلا في ثلاثة أحوال» أحدها: إذا حاف فوات صلاة الحنازة إن توضاً. 
والثانية: عند حوف صلاة العيد. والثالثة: عند وف الجنب من البرد بسبب الاغتسال. [البناية ]4/81/١‏ 

بينه وبين المصر: متعلق بكل من المسافر وخخارج المصر كما هو الأظهرء والمراد بالمصر: موضع الما 
سواء كان مصراً أولاء كين به عن موضع الماء؛ لأنه موضع الماء غالًا. نحو ميل: الميل في تقدير ابن شجاع: 
ثلته الافه راع وتحسهاتة "إلى أربعة الاف» وق تصير غيره: أرئعة آلاف:وهو قلت الفرصخ 
[فتح القدير ]٠١/١‏ ملحوظة: يقدر الآن اميل الشرعي با يساوي ١5:4‏ كيلو متر (واحد كيلو متر 
وست مائة وتسعة أمتار). طهور: لفظ الطهارة يدل على أن التراب ليس بدلا ضرورياً فيجوز بتيمم 
واحد صلوات متعددة. عشر حجج: جمع حجّة بالكسر وتشديد الحيم. 

* روي من حديث أبي ذرء ومن حديث أبي هريرة.[نصب الراية ١/07؟]‏ أحرج الترمذي في جامعه 
حديث أبي ذر عن عمرو بن بُجدان عن أبي ذر أن رسول الله نه قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلى 
وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمّسّه بَشَرَت فإن ذلك حير. وقال: هذا حديث حسن 


صحيح. [رقم: 2١١4‏ باب ماجاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء] 


باب التيمم هم 
واليل هو المختار في المقدار؛ لأنه يلحقه الحرّج بدحول لمر والاء معدوم حقيقة 
والمعتبر: المسافة دون خوف القوت؛ لأن التفريط أي من قبله. ولو كان يجد الماء إلا أنه 
مريض يخاف إن استعمل الماء اشتدّ مرضه: يتيمم؛ لا تلوناء ولأن الضرر في زيادة المرض 
فوق الضرر في زيادة ثم الماء» وذلك يبيح التيمم فهذا أولى» ولا فرق يبن أن يشتد مرضه 
بالتحرك أو بالاستعمال. واعتير الشافعي بأهه خوف التّلف» وهو مردود بظاهر النص. 


هو المختار: أي في مقدار بُعد الماء» وجه كونه مختاراً أن المسافة القريبة جداً مانعة من جواز التيمم؛ 
والبعيدة محوزة له فقدر البعد بالميل؛ لإلحاق الحرج إلى وصول الماء» وفيه احتراز عن غيره من الأقوال» 
وعن محمد: شرطه أن يكون بينه وبين المصر ميلان» وعن أبي يوسف: لو ذهب إليه وتوضأ به تذهب 
القافلة وتغيب عن بصره يجوز له التيممء قال في "الذيرة": وهذا أحسن حداً. [البناية ]84/١‏ 

في المقدار: وروي عن زفر: إن كان بحيث يصل إلى الماء قبل روج الوقت لا يجزئه التيمم» وإلا فيجزئه 
وإن قرب الماء منه.(العناية) والماء معدوم حقيقة: تقريره: أن المنصوص عليه كون الماء معدوماًء وههنا 
اندو لحتيفة) لكل تلم يتن آنا سدع ادرو عليه بلا رح ارين لور للحي و إل كاز إن 
سكن بشاطئ البحر وقد عدم الماء من بيته» فجعلنا الحد الفاصل بين د والقرب لحوق الحرج؛ لأن 
الطاعة بحسب الطاقة» قال الله تعالى: وما حَعلَ عَلَيكُمْ في الدينٍ منْ حَرَج4. [العناية |١٠04‏ 

خوف الفوت: احتراز عما ذكرنا من قول زفر آنقًا.(العناية) يأيّ من قبله: بتأخير الصلاة» فليس له أن 
يتيمم إذا كان الماء قريبًا منه.(النهاية) لما تلونا: أراد به قوله تعالى: يون كلدم مَدْضَّى .(البناية) 

فوق الضرر: لأن تمن الماء مال» والمال ماق لوقاية النفس» فكان تبعء ولما كان الحرج مدفوعاً عن الوقاية اليّ 
هي تبع» فلأن يكون مدفوعاً عن الموقى الذي هو الأصلء أولى.(الكفاية) خوف التلف: أي تلف نفسه؛ أو 
عضوه.(العناية) بظاهر النص: لأن قوله تعالى: يوَِنْ كُنكُمْ مَرْضَىي بإطلاقه يبيح التيمم لكل مريض إلا أنه 
حرج من لايشتد مرضه بسياق الآية» وهو قوله تعالى: ما يريد لجل عَليكُمْ مِنْ حَرَج4» فإن الحرج إنما 
يلحق من يشتد مرضه به فيبقى الباقي على ظاهرها [العناية ]٠١9/١‏ ْ 


5م باب التيمم 
ولو خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضّه: يتيمم بالصعيد» وهذا إذا كان 
خخارج المصر؛ لما بينّاه ولو كان في المصر فكذلك عند أبي حنيفة يأب خلافاً لهما. 
هما يقولان: إن تحَقَقَ هذه الحالة نادر في المصرء فلا يعتبر. وله: أَنْ العَجر ثابت حقيقة 
فلا بد من اعتباره. والتيمم ضربتان: بمسح بإحداهما وجهه. وبالأخرى يديه إلى 
المرفقين؛ لقوله علتة: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين",* 


ولو خاف الجنب: ولم يذكر: الُخْدثْ إذا خاف الملاك من الوضوء في المصرء وقال في "الأسرار": هما 
سواء. (العناية) وهذا إذا إلخ: إشارة إلى جواز التيمم للذي يريد به التيمم لأحل الخوف من استعمال الماء 
من الموت أو المرض.«البناية) لا بِيتا: أراد به قوله: "لأنه يلحقه الحرج بدحول المصر". (البناية) 

خلافاً هما: أي لأبي يوسف ومحمد» وذكر في "قاضي نخان": الجنب الصحيح في المصر إذا حاف الملاك من 
الاغتسال يباح له التيمم عنده» والمسافر إذا خحاف الملاك من الاغتسال جاز له التيمم في قوم جميعاً. [البناية ]94/١‏ 
فلابد من اعتباره: ولو كان نادراً في المصرء إذ النادر إذا تحقق فلا بد أن يجب الخروج عن عهدته ولهذا لو عدم 
لماء في اللصر يتيمم وإن كان نادراً كما لو عدم في البر. [البناية ]74//١‏ والتيمم ضربتان: قوهم: "ضربتان" 
يفيد أن الضرب ركن» ومقتضاه أنه لو ضرب يديه فقبل أن بمسح أحدث لا يجوز المسح بتلك الضربة؛ لأنما 
ركن» فصار كما لو أحدث ف الوضوء بعد غسل بعض الأعضاء. [فتح القدير ]١١١/١‏ 

إلى المرفقين: نفي لقول الزهري: فإنه مسح إلى الآباط» وهو رواية عن مالك مق ولرواية الحسن عن 
أبي حنيفة سك أنه إلى الرسغ» وهو رواية عن ابن عباس دما [العناية ]١١١/١‏ ضربة للوجه إلخ: وما روي 
من الحديث حجة على ابن سيرين بأنه ثلاله ضربات» وعلى الأوزاعي والشافعي بأنه إلى الرسغين» وعلى 
الزهري مله بأنه إلى الآباط» وعلى مالك يقي بأنه إلى نصف الذراع. [الكفاية ]١١1/١‏ 

* أرج الحاكم في" المستدرك" عن أب الزبير عن جابر عن البي يللد قال: "التيمم ضربتان ضربة للوجهء 
وضربة لليدين إلى المرفقين".[1/1» أحكام التيمم] قوله: عن جابر دق قال في "عمدة القاري" بعد نقل 
هذا الحديث: وأخحرجه البيهقي أيضاء والحاكم أيضا من حديث إسحاق الحربي» وقال: هذا إسناده صحيح» 
وقال الذهبي أيضاً: إسناده صحيح؛ ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته. [إعلاء السئن 218/١‏ رقم: 188] 


باب التيمم م 
وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب؛ كيلا يصير مل ولاابد من الاستيعاب في 
ظاهر الرواية؛ لقيامه مقام الوضوء, ولهذا قالوا: يِخلّل الأصابع وينزع الخاتم ليتم 
المسح. والحدث والجنابة فيه سواءء وكذا الحيض لسالس ترون لاوما مكايا 
إل وسول الث كلك وقالواءتإنا قوع اسك هده المال» ولاخد الماء شهرا أو شهريلة 
وفينا الجنب والحائض والنفساء. 


وينفض: النفض تحريك الشيء ليسقط ما عليه من غبار أو غيره.(العناية) بقدر إلخ: إشارة إلى أنه لا يقدر 
بمرة» كما روي عن محمد بل إن احتاج إلى الثاني فعل» ولا بمرتين كما روي عن أبي يوسف, بل إذا تناثر 
.كرة لا يحتاج إلى الثاني. [العناية ]١١١/١‏ كيلا يصير: فيه إشارة إلى أن النفض واحب. مثلة: المثلة ما يمثل به 
من تبديل ححلقته» وتغيير هيئته» سواء كان بقطع عضوء أو تسويد وحه. أو تغييره.(العناية) ولابد: يعني أن 
الاستيعاب شرط ف التيمم حين إذا ترك شيئاً لم يجركما في الوضوء.(العناية) ظاهر الرواية: احتراز عن رواية 
الحسن عن أبي حنيفة مله أنه قال: الأكثر يقوم مقام الكل .(العناية) 

مقام الوضوء: والاستيعاب في الوضوء شرطء فكذا فيما قام مقامه.(العناية) والحدث واجدابة إلخ: أي في 
التيمم من حيث الدواز والككيفية والآلة سواءء وهو قول أضحابنا وعليه العلماء» وهو المروي عن علي 
وابن عباس وعائشة «لأده وقال بعض الناس: لا يتيمم الجنب والحائض والنفساءء وهو المروي عن عمر 
وابن مسعود وابن عمر ديّ. ومنشأ الاحتلاف فيما بينهم: أن قوله تعالى: أو لامَسَسُمْ النسَاءِ»ه محمول على 
المس باليد أو على الجماع: فذهب الأولون إلى الثاني والآححرون إلى الأولء وقالوا: القياس أن لا يكون التيمم 
طهوراً وإنما أباحه الله تعالى للمحدثء فلا يباح للجنب؛ لأنه ليس يمعقول ا معن حي يصح القياس وليست 
الملامسة في معناه لتلحق به بل هي فوقه» وقال الأولون: الملامسة أريد بما الجماع مجازا؛ لسياق الآية» 
فإن الله تعالى بين حكم الحدث والحنابة في آية الوضوء ثم نقل الحكم إلى التراب حال عدم الماء وذكر الحدث 
الأصغر بقوله: أو َاء أحَدٌ منْكُمْ منّ الْقَائطي؛: فيحمل "لامستم" على الحدث الأكبر؛ لتصير الطهارتان 
والحد ثان مذكورين في آية مين كا 000 آية الوضوءء ولثلا يلزم التكرار؛ لأن الأصغر مذكور في 
قوله تعالى: و( حَاءَ أَحَدّ مْكُمْ من الْعَائط)ك في حق التيمم فحمل "لامستم" عليه تكرار. [العناية «لرحلل] 


848 باب التيمم 
فقال: "عليكم بأرضكه" * ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد صقا بكل ما كان من 
جنس الأرضء كالتراب, والرَمّلء والحجرء والخص» والتُورَة» 0 والررنيخ. 
وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بالتراب والرّمْل وقال الشافعي يلل: لا يجوز إلا 
بالتراب المُثْبتء وهو رواية عن أي يوسف ملك؛ لقوله تعالى: مِإقتَيسَمُواصَعِيدا طيّباً4» 
أي تراباً منبتء قاله ابن عباس #ماء غير أن أبا يوسف يقيه زاد عليه الرمل بالحبيث 


الذي رويناه. ولهما: أن الصعيد اسم لوجه الأرضء سمي به لصعوده. 


كرك إلخ: وكذا الياقوت والفيروزج والزمرد؛ لأنها أحجار مضيئة» ولا يجوز التيمم باللؤلؤ 1 
مجو فا والزحاج المتخذ من الرمل وشيء آخحرء والماء المنجمد والمعادن إلا أن يكون في محلهاء أو مختلطا 
بالتراب والتراب غالب.[بمجمع الأنمر١/50]‏ وقال أبو يوسف: هذا قوله المرجحوع عنه كان يقول أولاً هكذا 
ثم رجع فقال: لا يجوز إلا بالتراب الخالص.«البناية) الْنِْت: الذي له غبار.(البناية) لصعوده: أي لكونه غهاية 
ما يصعد إليه من باطن الأرض. [البناية 511/9] 


* الحديث رواه البيهقي في سننه عن المثى بن الصباح عن عمسرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة وه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله 325 فقال: إنا نكون في الرمل؛ وفينا الحائض والمدنب والنفساءء 
فيأتي علينا أربعة أشهر لا نحد الماء» قال: عليك بالتراب. يعن التيمم.(وقال): هذا حديث يعرف بالمثى بن 
الصباح عن عمروء والمثى غير قوي.[517/1» باب ما روي في الحائض والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع 
الدم إذا عدمتا المائ] فإن قلت: هذا الحديث ضعيف فلا يتم به الاستدلال» قلت: قد ورد في ذلك حديث 
عمران بن الحصين. [البناية ٠ 4/١‏ 5] أخرجه البخاري في صحيحه. وفيه: ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأء ونودي 
بالصلاة فصلى بالناس» فلما انفتل (رسول الله يلُ) من صلاته إذا هو برحل معتزل لم يصل مع القوم؛ قال: ما 
منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتئ جنابة ولا ماء» قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. [رقم: 
*» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء] 


باب التيمم لله 


والطيب يحتمل الطاهرء فحمل عليه؛ لأنه أليق بموضع الطهارة, أوهو مراد بالإجماع. 
ثم لا يُشترط أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة سلك؛ لإطلاق ما تلوناء وكذا يحوز 
بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد د'ّا؛ لأنه تراب رقيق. 


يحتمل الطاهر: هذا جواب عما قاله الشافعي: أن معن طيباً ف قوله تعالى: طفَيِمَّمُوا صَعيداً طتباك تراباً 
منبتاء ثم استدل على ذلك بقول ابن عباس حيث فسر الطيب بالمنبت. تقرير الجواب: أن الطيب مشترك 
بين الطاهر والنظيف والحلال والمنبت» والطيب إما ,عي الطاهر؛ فإن الطيب في اللغة حلاف الخبيث وإما 
معين النظيف» فقال أبو اسحق: الطيب: النظيف. وإما بمعين الحلال» كقوله تعالى: «إِكُنُوا مِنْ طييَاتٍ ما 
رَرَقَنَاكُمْ 4 وإما معي المنبت» كفوله تعالى: لإوَالْبََدُ الطيِبُ يرج َبَانْاذْنِ رَبّهك. والأكثر على أنه مع 
الطاهر؛ وقد أريد به الطاهر بالإجماع؛ لأن الطهارة شرط فيه؛ لأن النحس لا يكون طهوراء فإذا أريد به 
هذا المعين لا يراد غيره؟ لأن المشترك لا عموم له. [البناية ]"557-7501/١‏ 

بموضع الطهارة: لأنه قال تعالى في آخر الآية: وَلَكِنْ يُرِيدُ ليُطهّرَكُمْ: ألا ترى أنه لو كان التراب المنبت 
نحساء لم يجز التيمم به إجماعًاء فعلم أن الإنبات ليس له أثر في هذا الباب.«البناية6 ثم لا يشترط: أي الغبار 
الذي يلتزق باليد ليس بشرط عندهء فحيئذ لو تيمم بالحجر الأملس أو الصخرة الملساء يحوز» وقال 
الولوالجي: إذا ضرب يده على صخرة لا غبار عليهاء أو على أرض ندية ولم يتعلق ببديه شيء يجوز عند 
أبي حنيفة وبه قال مالك» وعن محمد روايتان. [البناية ]555-575/١‏ 

عند أي حنيفة رف: ومحمد عنه في إحدى الروايتين.(العناية) لإطلاق ما تلونا: من قوله تعالى: فبيْمَّمُوا صّعيداً 
طَتباك. وف رواية أخرى عنهء وهو قول الشافعي وأبي يوسف وأحمد دعثا: لايجوز بدونه؛ لقوله تعالى: 
طفَانْسَحُووْْوهِكُْودِيكُْمِئّةك أني من التراب» وهو كما ترى يوجب المسح بشيء من الأرض؛ لكون كلمة 
"من" للتبعيض. واحواب أن الضمير يحتمل أن يعود إلى الحدث؛ أو يحمل "من" على ابتداء الغاية. [العناية ]١17/١‏ 
بالغبار: بأن نفض ثوبه أو لبده وارتفع الغبار فتيمم منه يحوز عندهما.(البناية) 

مع القدرة إخ: وأبو يوسف لم يجوّزه مع القدرة على الصعيد, لأن الغبار ليس بتراب خالص؛ ولكنه من 
التراب من وجههء والمأمور به التيمم بالصعيد» فعند القدرة عليه لا يجوز العدول عنه؛ وأما عند العجز عنه 
فيجوز كالإيماء عند العجز عن الركوع والسجود. [العناية ]١١/١‏ 


والنية فرض في التيمم» وقال زفر سلك: ليس بفرض؛ لأنه خَلّف عن الوضوءء 
فلا يخالفه في وصفه. ولنا: أنه ينبيع عن القصدء فلا يتحقّق دونه» أو جُعل طهوراً في 
حالة مخصوصة. والماء طهور بنفسه على مامر. ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة 
الصلاة: أجزأه» ولا يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة» هو الصحيح من المذهب. 
ييل أسلم م يكن متيمماً عند أبي حنيفة وحمد دهلا. 
وقال أبو يوسف ملك: هو متيمم؛ 


خلف: لأن الخلف هو ما لا يجوز الإتيان به إلا عند عذر وُحد في الأصلء وما نحن فيه كذلك لا محالة» والخنلف 
لا يخالف الأصل في وصفه أي في وصفه الذي هو الصحة فإن الوضوء بدون النية صحيح. فلو لم يصح 
التيمم بدونما كان الخلف مخالفاً للأصل في وصفه: وهو لا يجوز؛ لخروجه عن الخلفية إذ ذاك. [العناية 14/1 ]١‏ 
أو جعل إلخ: دليل آخر وتقريره: جعل التراب طهوراً بشرطين» بشرط عدم الماء» وبشرط أن يكون 
التيمم للصلاة؛ لأن قوله تعالى: فلم تَجدُوا مَاءً فتَيَسَّمُواكه بناء على قوله تعالى: 8إِذَا فَمْتُمْ إِلَى الصّلاةٍ 
فَاعْسِلُوا وُحُوْهَكُن4 والمراد به فاغسلوا للصلاة» فكذا قوله تعالى: فتَيْمَمُوَائه للصلاة» فكما لا يفيد 
الطهارة حال وجود الماء فكذا لا يفيدها حال عدم النية. [العناية ]١١ 5/1١‏ 

والماء طهور بنفسه: أي بطبعه فلا يحتاج إلى النية يخلاف التراب فإنه ملوّث بطبعه فافترقا. وقال الأكمل: 
قوله: والماء طهور بنفسه جواب سؤال» تقديره: أن الماء أيضاً في الآية جعل طهوراً في حالة مخصوصة كما 
ام لا ب ريو رايع أن الماء طهور بنفسه أي عامل بطبعه فلا يحتاج 
إلى النية كما ف إزالة النجاسة العينية» قلت: السؤال غير موجه؛ لأنه يقول فيه: أن الماء أيضاً في الآية جعل 
طهوراً في حالة مخصوصة. وليس كذلك بل الماء مطهر في جميع الحالات وليست طهارته مقتصرة على وقت 
إرادة الصلاة بخلاف التراب» فإن طهارته مقتصرة على وقت إرادة الصلاة كما ذكرنا. [البناية ]758/١‏ 
أجزأه: لأن التيمم طهارة ولا يلزمه نية أسبابها كما في الوضوء فلا يشترط التعيين» ألا ترى أنه لو توضاأ 
للظهر يجوز أداء العصر به وكذا على العكس.[البناية ]755/١‏ من المذهب: لأن التيمم هما بصفة 
واحدة فلا يتميز» أحدهما عن الآخر إلا بالنية كصلاة الفرض عن النافلة. [العناية ]١١18/١‏ 


باب التيمم 6١‏ 
لأنه نوى قربة مقصودة, بخلاف التيمم لدخول المسجد, ومس المصحف؛ لأنه ليس 
يقري مقصرةة وهما؟ أن التزاب نا مل طهورا 'إلةنق. حال إراذة قزية ممسيودة 
لا تصح بدون الطهارة» والإسلام قربة مقصودة تصح بدوفاء بخلاف سجدة التلاوة؛ 
لأنما قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة. وإن توضأ لا يريد به الإسلام, ثم أسلم 
فهو متوضئ, خلافاً للشافعي لللله؛ بناء على اشتراط النية» فإن تيمم مسلمء ثم ارتده 

ثم أسلم: فهو على تيممه. وقال زفر سثك: بطل تيممه؛ لأن الكفر ينافيه» فيستوي فيه 


قربة مقصودة: أما القربة: فلأن الإسلام أعظم القربء وأما أنها مقصودة: فلن المراد به ههنا ما لايكون 
في ضمن شيء آخر كالمشروط» وإذا كان الو م موك دا ١/هاا|‏ 
بخلاف التيمم: فإنه لا يكون منيمّماً (العناية) تصح بدوها: : يقتضي أنه لو تيمم للصلاة صح عندهما وليس 
الك ادال أيد الا بعاد بايد صلا باعي عدم طبع اله لت فيا تقر ليوا مضي 
منه. وهذا؛ لأن النية تُصيّر الفعل منتهضاً سبباً للثواب ولا فعل يقع من الكافر كذلك حال الكفرء ولذا 
صححوا وضوءه؛ لعدم افتقاره إلى النية ولم يصححه الشافعي لما افتقر إليها عنده. [فتح القدير ]١١7/١‏ 
سجدة التلاوة إلخ: المراد بالقربة المقصودة: أن لا تكون في ضمن شيء آخر بطريق التبعية كدخول 
المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن حيث لا يجوز الصلاة بذلك التيمم في قول عامة العلماء» حىن 
لو نوى المسلم بالتيمم سجدة التلاوة يصير متيمماً لا أن يريد به أن الكافر إذا تيمم يريد به سجدة التلاوة 
يصير متيمماًء فإن الكافر إذا تيمم للصلاة ثم أسلم لا تجوز الصلاة بذلك التيممه نص على هذا شيخ 
الإسلام في مبسوطه» فكذلك إذا تيمم لسجدة التلاوة. [الكفاية ]١١5/١‏ 

فهو متوضىئ: عندنا؛ لأن النية فيه ليست بشرط عندناء فعدم أهليته لا يضر وقال الشافعي يله: ليس 
عتوضى؛ لأن النية شرط» وهو ليس من أهلها. [العناية ]١١7/١‏ بطل تيممه: لأن الشارع جعل التراب 
طهور المسلم» لا طهور الكافر؛ للحديث: "التراب طهور المسلم" وغذا لا يصح من الكافر» وبالارتداد 
ارتفعت طهوريته. [الكفاية ]١١1//١‏ فيستوي فيه اخ: فكما لايصح ابتداء التيمم» وهو كافر» لا يصح 
بقاؤه مع الكفر.(فتح القدير) 


4 ش باب التيمم 
الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح. ولنا: أن الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهراء 
مرا لكر علة! اجام كما لودع ركريسان الرقريا وإنما لا يصح من الكافر 
ابتداء؛ لعدم النية منه. ويَنْفض التيمّم ّم كل شيء يَنْقَضُ الوضوء؛ لأنه خلف عته فأخذ 
حُكمّه وينقضه أيضمًا وؤية الماء إذا قدّر على استعماله؛ لأن القدرة هي المراد بالوحود 
الذي هو غاية لطهورية التراب» وخائف السبْع) والعدو والعطش عاجز حكماًء 


كاغحرمية في النكاح: كما كلع اداه التكاح بمتع بقاءه» حي لوكان الزوجان صغيرين» فأرضعتهما امرأة 
ارتفع النكاح» أوكبيرين فمكّنت الزوحة ابنَ زوجها ارتفع بعد الثبوت؛ والأصل: أن كل صفة منافية 
لحكم يستوي فيها الابتداء والبقاء» إلا أن يخرج شيء بالنص كبقاء الصلاة عند سبق الحدث» حي جاز 
البناء. [فتح القدير ]١١7/١‏ ولنا أن الباقي: حاصله تسليم الأصل المذكورء ومنع صدقه في المتنازع فيه. 
أي ليس التيمم نفسه باقيا ليرتفع بورود الكفر.(فتح القدير) لعدم النية منه: أي هكذا التيمم في نفسه 
لاينافيه الكفرء وإنما يناني شرطه. وهو النية المشروطة في الابتداء وقد تحققت. [بجمع الأهر١/55]‏ 

لأنه خلف عنه: ولا شك أن الأصل أقوى من الخلف فما كان ناقضاً للأقوى كان ناقضاً للأضعف 
بطريق الأولى» فكل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم.(العناية) رؤية الماء: إنما الناقض الحدث السابق لكن 
أضاف الانتقاض إلى الرؤية بحازاً؛ لما أن عمل السبب يظهر عندها فينتهي كون التراب طهوراً عند رؤية 
الماء المقدور على استعماله. [الكفاية ]١ 117/1١‏ 

على استعماله: لأنه إذا قدر عليه» ولكن لم يقدر على استعماله» فوحوده كعدمه. (بجمع الأنمر) 
الذي هو غاية: سماه غاية من حيث المعين؛ إذ ليس ف لفظ الكتاب العزيز ما يدل على ذلكء والمذكور 
في الحديث قوله يك "ما لم يجد الماء": وكلمة ما للمدة أي مادام أنه غير واجد للماء ولكن معناهما 
يلتقيان في أن الحكم بعد ذلك الوقت يخالف ما قبله» فسمي باسم الغاية.(العناية) والعطش: على نفسه 
أو دابته أو رفيقه. وكذا إذا ماف الجوع بأن كان محتاجاً إلى الماء للعجين» أما إن احتاج إليه للمرقة» 
فلا يتيمم.(فتح القدير) عاجز: لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بلماء» فإن ها بدلأء ولا بدل 
للنفسء أو لأن هذا في معئ المريض بجامع أنه يفضي إلى الحلاك» و حواز التيمم في حق المريض منصوص 
عليه فألحق هذا به. |الكفاية ]١١48/١‏ 


باب التيمم 0٠‏ 
والنائم عند أبي حنيفة نك قادر تقديراء حت لو مر النائم لمتيمم على الماء بطل تيممه عنده» 
والمراد: ما يكفي للوضوء؛ لأنه لا معتبر .ما دونه ابتداءً فكذا انتهاءً. ولا يتيمّم إلا بصعيد 
طاهر؛ لأن الطيب أريد به الطاهر ف النصء ولأنه آلة التطهير فلا بد من طهارته في 
نفسه كالاء. ويستحب لعادم الماء ‏ وهو يرجوه أن يؤخّر الصلاة إلى آحر الوقت» 


عند أبي حنيفة: ذكر في "فتاوى قاضي حان": متيمم مر على ماء وهو نائم» ذكر ف بعض الروايات: أن على 
قول أبي حنيفة لله ينتقض تيممه؛ ثم قال: وقيل: ينبغي أن لا ينتقض عند الكل؛ لأنه لو تيمم» وبقربه ماء 
لا يعلم به يجوز تيممه عند الكل... والفرق بين النائم وحائف العدو والسبع: أن النوم قي حالة السفر على 
وجه لا يشعر بلماء في غاية الندرة فلم يعتبر نومه» وجعل كاليقظان حكماً. [الكفاية ]١18/١‏ 
تقديراً: واعلم أنهم فرعوا لو صلى بتيمم» فطلع عليه رجل معه ماء» فإن غلب على ظنه أنه يعطيه بطلت 
قبل السؤال» وإن غلب أن لا يعطيه بعضي على صلاته. وإن أشكل عليه بمضي ثم يسأله فإن أعطاه ولو 
ببعاً بشمن المثل ونحوه أعاد وإلا فهي تامة.(فتح القدير) والمراد: من الماء يعن الماء في قوله: "وينقضه رؤية 
الماء' ما يكفي» فلو وجد المتيمم ماء» فتوضأ به فنقص عن إحدى رجليه إن كان غسل كل عضو ثلاناء 
أو مرتين انتقض تيممهء أو مرة لا ينتقض؛ لأنه في الأول وحد ما يكفيه؛ إذ لو اقتصر على أدن ما يتأدى 
به الفرض كفاه بخلاف الثاني. [فتح القدير ]١١9/١‏ 
بصعيد طاهر: وعن هذا قلنا: إن الأَرْض إذا تنجستء ثم حفت لا يجوز التيمم يماء ويجوز الصلاة عليها؛ 
لقول إلبي يثك "زكاة الأرض يبسها" إلا أن اشتراط الطهارة في التيمم إنما ثبت بعبارة النص» فلا يعارضه 
خبر الواحدء وأما اشتراط الطهارة في مكان الصلاة» فثيت بدلالة النص» فيعارضه نخير الواحد .(النهاية) 
النص: يعي قوله تعالى: فإ فََيِمّمُوا صّعِيدا طَيكه. (العناية) يرجوه: وإن م يرج يتيمم في الوقت المستحب؛ 
لأنه لا يفيد التأحير. (الكفاية) 
يؤخر الصلاة: والحاصل: أنه إذا رحا الماء يؤخر إلى آخر الوقت المستحب بحيث لا يقع في كراهة» وإن 
كان لا يرجو الماء يصلي في الوقت المستحب. كوقت الإسفار في الفجرء والإبراد في ظهر الصيف ونحو ذلك 
على ما بين في محله, لكن ذكر شراح "الهداية" وبعض شراح "المبسوط": " أنه إن كان لا يرجو الماء يصلي 
ف أول الوقت؛ لأن أداء الصلاة فيه أفضلء إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجماغة) ‏ 


فإن وجد لماء توضأء وإلا تيمم وصلى؛ ليقع الأداء بأكمل الطهارتين» فصار 
كالطامع في الجماعة. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف علا في غير رواية الأصول: أن 
التأير حتم؛ لأن غالب الرأي كالمتحقق. وجه الظاهر: أن العجز ثابت حقيقة» 
فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله. ويصلي بتيممه ماشاء من الفرائض والنوافل» وعند 
الشافعي سك: يتيمم لكل فرض؛ لأنه طهارة ضرورية. 


> ولا يتأتى هذا في حق من ف المفازة» فكان التعجيل أولى كما في حق النساء؛ لأنمن لا يصلين بجماعة"» 
وتعقبهم "الأتقاني" في "غاية البيان": "بأنه سهو منهم لتصريح أئمتنا باستحباب تأخير بعض الصلوات بلا اشتراط 
جماعة"؛ وأحاب ف "السراج" "بأن تصريحهم محمول على ما إذا تضمن التأخير فضيلة» وإلا لم يكن له فائدة» 
فلا يكون مستحباً"» وانتصر في "البحر” ل"الأتقاني" بما فيه نظر كما أوضحناه فيما عاقنا عليه. والذي يؤيد 
كلام الشراح أن ما ذكره أثمتنا من استحباب الإسفار بالفجر والإبراد بظهر الصيف معلل بأن فيه تكثير الدماعة» 
وتأخير العصر؛ لاتساع وقت النوافل» وتأخير العشاء؛ لما فيه من قطع السمر المنهي عنهء وكل هذه العلل مفقودة 
في حق المسافر؛ لأنه في الغالب يصلي متفرداء ولا يتنفل بعد العصرء ويباح له بعد العشاء كما سيأي» فكان 
التعجيل في حقه أفضل» وقوهم: كتكثير الجماعة مثال للفضيلة لا حصر فيها. [ردانحتار ]١1/١‏ 

كالطامع في الجماعة: ليس باحتراز عن غير الطامعء بل هو إلزام على الشافعي؛ لأن مذهبه أن التأخير 
مستحب إذا كان طامعاً في الجماعة. [العناية ]١70/١‏ كالمتحقق: ألا ترى أن الله تعالى سبى غالب الرأي علما» 
قال تعالى: فقن عَلِمْتُمُوهُنَ مُوْمِئَاتٍ #. (العناية) إلا بيقين: وكذلك جوز التيمم للمريض.... إنما كان لكون 
غالب الرأي .عنزلة المتحقق.(الكفاية) تنبيه: في "المعراج" عن "المحتيى":"يتخالج في قلبي فيما إذا كان يعلم أنه إن 
أخر الصلاة إلى آخر الوقت يقرب من الماء بمسافة أقلّ من ميل» لكن لا يتمكن من الصلاة بالوضوء في الوقت» 
الأولى أن يصلي في أول الوقت مراعاةً لحق الوقت وتجنياً عن الخلاف".[رد تار 188-151/9] / 
وعند الشافعي للله: ‏ والخلاف يبن تارةً على أنه رافع للحدث عندناء مبيح عنده لا رافع؛ وتارةً على أنه طهارة 
ضرورية عنده مطلقة عندناء كما اقتصر عليه المصنف.[فتح القدير ]١7١/١‏ لكل فرض: قيد به لأنه يجيز 
النوافل المتعددة بالتيمم الواحد تبعية للفرض.(فتح القدير) طهارة ضرورية: والحاجة فق الفرائض تزول بفرض 
واحدء ولا تتجدد حاحة أخرى إلا نيء وقت آحر بخلاف النوافل فيإن الحاجة إلى النوافل دائمة. (الكفاية) 


باب التيمم كك 
ولنا: أنه طهور حال عدم الما» فيعمل عمله ما بقي شرطه. ويتيمم الصحيح في 
المصر إذا حضرت جنازة ‏ والولي غيره ‏ فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته 
لصلاة؛ لأا لا تتقضى فيتحقق العجز. وكذا من حضر العيدّ فخخاف إن اشتغل 
بالطهارة أن يفوته العيدُ: يتيمم؛ لأنها لا تعاد» وقوله: "والولي غيره"؛ إشارة إلى أنه 
لا يحوز للولي» وهو رواية الحسن عن بي حنيفة يثد, هو الصحيح؛ لأن للولي حق 
الإعادة» فلا فوات في حقه. وإن أحدث الإمام أو المقندي في صلاة العيد: تيمم وبنى 


عند أي حنيفة رطش وقالا: لا يتيمم؛ 


أنه طهور: أي التراب طهور بشرط عدم اناه بالنص» وكل ما هو طهور خوط يعدل مله ما يني 
شرطه كلماء؛ فإنه طهور بشرط كونه طاهراء ويعمل عمله ما دام شرطه موجودا.(العناية) 

ويتيمم الصحيح: وكنا إذا حضرت صلاة العيد, وهذا عندناء وقال الشافعي: لايتيمم لهما؛ لأن التيمم طهور 
شرعاً عند عدم الماء» ومع وجوده لا يكون طهوراًء ولا صلاة إلا بطهورء ومذهبنا مذهب ابن عباس ها 
قال: إذا جاءتك جنازة فجعت على غير وضوء وتخاف أن تفوتك» و ونقل عن ابن عمر ما في 
صلاة العيد مثله» وقد ورد أن البي يُنُهٌ رد السلام بطهارة التيمم حين خاف الفوت عواراة المسلم عن 
بصره» فصار هذا أصلاً في أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء» وصلاة الجنازة 
تفوث لا إلى بدل؛ لأنها لا تعاد عندناء فكان الخلاف مبنياً على هذا الأصل. (النهاية) 

في المصر: احتراز عن المفازة؛ لأن التيمم فيها جائزء وليّا كان أو غيره؛ لعدم الماء فيها غالبًا. (العناية) 
حضرت: لأن الوحوب إنما هو بحضورها. (العناية) فخاف: لأنه إذا لم يخف الفوت لا يجوز له التيمم.(العناية) 
فيتحقق العجز: ثم لو صلى به فحضرت أخرى حاف فوتها كذلكء, كان له أن يصلي بذلك التيمم عندهما 
حلافاً محمد.[فتح القدير ]١77/١‏ وهو رواية: أي عدم جواز التيمم للولي.(العناية» هو الصحيح: احتراز عن 
ظاهر الرواية أنه يجوز للولي أيضا؛ لأن الانتظار فيها مكروه.[فتح القدير ]١77/١‏ تيمم وبنى: وف "امحيط": 
لو علم أنه لو اشتغل بالوضوء لا يفرغ الإمام عن صلاته لا يجرئه التيمم. [جمع الأفهر ]51/١‏ 


لل باب التيمم 
لأن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام» فلا يخاف الفوت. وله: أن الخوف باق؛ لأنه يوم 
رَحمة» فيعتريه عارضٌ يُفسد عليه صلاته, والخلاف فيما إذا شرع بالوضوءء ولوشرع 
بالتيمم تيمّم وبئ بالاتفاق؛ لأنا لو أوجبنا الوضوء يكون واحداً للماء في صلاته فيفسد. 
ولا يتيمم للجمعة وإن حاف الفوت لوتوضأء فإن أدرك الجمعة صلّها وإلا صلى الظلهر 
ا 50 0 1 ل نا اذا عاذ ارك الاقف 
ربعا؛ ذا قرت إل علب وهو الظهر بخلاف العيد. وكذا إذ حاف فوت الوقت 
لو توضاً: لم يتيمم؛ ويتوضأ ويقضي ما فاته؛ لأن الفوات إلى خخلف» وهو القضاء. والمسافر 
إذا نسي الماءَفي رَحَلِه فتيمم وصلّى, ثم ذكر الماء لم يُعدها عند أبي حنيفة ومحمد علا. 


اللاحق يصلي: وذلك في حكم الصلاة بالجماعة.(العناية) يوم زحمة: أي لأنه يوم ازدحامء فلا يُؤمن 
اعتراض عارض يعتريه.(العناية) بالاتفاق: ذكر في "الفوائد الظهيرية": فإن كان شروعه بالتيمم» فسبقه 
الحدث تيمم وبئ عند أبي حنيفة مله بلا إشكال» وأما على قوهما: فاحتلف المتأخرون, قال بعضهم: 
تيمم وبين؛ كما هو قول أبي حنيفة مثله؛ لأنه لا يمكنه التوضي للبناء؛ لما فيه من بناء القوي على الضعيف» 
كما إذا وحد الماء في خلال الصلاة يستأنفهاء ولا يبن عليها. وقال بعضهم: لا بل يتوضأ ويبئي» ويجوز 
أن يكون ابتداء الصلاة. بالتيمم» والبناء بالوضوءء كما قلنا في جنب معه من الماء قدر ما يكفي لوضوئه: فإنه 
يتيمم ويصليء فإذا تيمم وتحرم للصلاة» ثم سبقه الحدث يتوضأ بذلك الماء ويبئ. [الكفاية ١/71١7-1؟١]‏ 
أربعًا: قيل: هو تأكيد وقطع لإرادة الجمعة بالظهر محارًا؛ لكونها خخلفه.(العناية) 

وهو الظهر: أطلق الخلف على الظهر مع أنه ليس بخلف؛ لأن أربع ركعات لا يكون خلفاً عن اثنين» إما 
لأنه حلف عند البعضء وإما لأنه يتصور بصورة الخلف حيث يصار إليه عند العٌجز عن أداء الجمعة. 
والمسافر إلخ: وذكر الإمام الزاهدي أن المسألة على ثلاثة أوجه: إما أن وضعه بنفسه؛ ولم يطلب أو 
وضعه غلامه أو أحيره» وهو لا يعلم» أو وضعه بنفسه ونسيهء ففي الأول: لاتجوز صلاته بالإجماع؛ لأن 
التقصير جاء من قبله حيث لم يطلبء وفي الثاني: يجوز بالإجماع؛ لأن المرء لا يخاطب بفعل الغير» وإن 
وضعه بنفسه ثم نسيف فهو على الاختلاف.«النهاية) إذا نسي الماء: قيد بالدسيان؛ لأن في الظن لا يجوز له 
التيمم بالإجماع ويعيد الصلاة.(الكفاية) 


باب التيمم 9 
وقال أبويوسف سللكه: يُعيدها. والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه؛ أو وضعه غيره 
بأمره. وَذْكدُه في الوقت ا سواء. له: أنه واحد للماء» فصار كما إذا كان في 
رحله ثوب فنسيه؛ ولأن رحل المسافر معدن للماء عادةً فيُفترض الطلب عليه. 
ولهما: أنه لا قدرة بدون العلم وهو المراد بالوجود وماء السرحل مُعَدٌ للشرب» 
لا للاستعمال. ومسألة الثوب على الاحتلاف» ولو كان على الاتفاق ففرض 
الستر يفوت لا إلى لف والطهارة بالماء تفوت إلى خلف, وهو التيمّم. وليس 
على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بِقَرْبه ماه لأن الغالب عدم الماء 


في الفَلَوّات ولا دليل على الوحودء فلم يكن واحداً للماء. وإن غلب على ظنه 
أن هناك ماءً: لم يجز له أن يتيمم حى يطلبه؛ لأنه واجد للماء نظراً إلى الدليل» 


وقال أبويوسف رلكه: وهو قول الشافعي يلكءه. معدن للماء: وكل ما هو معدن للماء عادة يفترض على 
المتيمم طلب الماء فيه.(العناية) فيفترض الطلب: ولذا وحبت الإعادة إذا صلى بثوب نجس أو عرياتاء أو 
بتحاسة حفيقية ناسياً الماء» والثوب الطاهر في رحله؛ لوجود علة اشتراط الطلب.[فتح القدير ١/14؟١]‏ 
وماء الرحل: تقريره: أن رحل المسافر معدن الماء عادة معداً للشرب؛ أو الاستعمال؛ والأول مسلم 
غير مفيد؛ والثاني ممنوع.(العناية) ومسألة الغثوب: جواب عن المقيس عليه» وتقريره: أن الحكم فيه عندنا 
كالماءء فلاينتهض حجة. يعي أن الفرق بينهما موحود, فلم لا يجوز أن يكون الحكم مضافاً إلى الفارق 
دون المشترك؛ فلا يصح القياس. [العناية ]١715/١‏ 

. وليس إلخ: وقال الشافعي: الطلب شرط ينة ويسرةٌ لقوله تعالى: قَلَمْ تَحِدُوًا مَاءًفَتَمَمُوَاك وعدم 
الوحدان لا يتحقق إلا بعد الطلب. ولنا: أن قوله تعالى: «إتلْتَحِدُوا»» يقتضي عدم الوجدان مطلقًا عن قيد 
الطلب» فيعمل بإطلاقه. [العناية١/75١]‏ إذا لم يغلب: وقال أبؤ يوسف: سألت أباحنيفة عن المسافر 
لا يجد الماء أيطلب عن يمين الطريق وعن يسارهء قال: إن طمع في ذلك فعل.(النهاية) أن بقربه: ولو علم أن 
بقربه ماء لم يجر له التيممء فكذا إذا غلب على ظنه.(العناية) 


44 باب التيمم 
ثم يطلب مقدارَ العلوَة ولا يبلغ ميلاً كيلا ينقطع عن رفقته. وإن كان مع رفيقه ماء 
طلب منه قبل أن يتيمم؛ لعدم المنع غالبّاك فإن منعه منه تيمّم؛ لتحقق العَجر ولو تيمم 
قبل الطلب: أحزأه عند أبي حنيفة لللده؛ لأنه لا يلزمه الطلبُ من ملك الغيرء وقالا: 
لا يجزئه؛ لأن الماء مبذول عادة. ولو أى أن يُعطيه إلا بغمن الثلء وعنده ثنه: لا يجزئه 
لتيمم؛ لتحقق القدرة, ولا يلزمه تحمل القبن الفاحش؛ لأن الضررّ مُسقط» والله أعلم. 


مقدار الغلوة: الغلوة بالفتح: مقدار رمية سهمء وقيل: ثلاث مائة ذراع إلى أربع مائة ذراع.(العناية) 
عند أبي حنيفة: لم يذكر في عامة النسخ قول أبي حنيفة سشنه في هذا الموضعء بل قيل: لا يجوز التيمم قبل 
الطلب إذا كان في غالب ظنه أنه يعطيه مطلقا من غير نكير بين أصحابنا الثلاثة. (النهاية) وقالا: وعن المصاص 
لا حلاف بينهم فمراد أبي حنيفة لله إذا غلب على ظنه منعْه. ومرادهما إذا ظن عدم المنع.(فتح القدير) 
ولوأبى إلخ: هذه على ثلاثة أوحه: إما أن أعطاه ممثل قيمته في أقرب موضع من المواضع اليّ يعز فيها الماء» أو 
بالغين اليسيرء أو بالغبن الفاحشء ففي الوحه الأول والثاني: لا يجزئه التيمم؛ لتحقق القدرة على الماءء فإن 
القدرة على البدل قدرة على الما فيمتنع جواز التيمم» كما أن القدرة على ثمن الرقبة تمنع التكفير بالصوم؛ وف 
الوحه الثالث: جاز له التيمم؛ لوجحود الضررء فإن حرمة مال المسلم كحرمة نفسه؛ والضرر في النفس مسقطء 
فكذا في المال. [العناية ]١55-١5/١‏ إلا بشمن: أي بقيمة يباع مثل هذا الماء ف مثل هذا الموضع بعوضه. 
وعنده ثمنه: فإن لم يكن معه ثمن» فهو يتيمم بالإجماع.«النهاية) ولا يلزمه: وقال الحسن البصري نحقك: يلزمه 
الشراء بجميع ماله (الكفاية) تحمل الغبن: وقول الشافعي لثيه: الزيادة على تمن المثل عذر في ترك الشراء قليلة 
كانت أو كثيرة.(العناية) الفاحش: اختلف في تفسير الغبن الفاحش» ففي "النوادر": جعله في تضعيف الثمن» 
وقال بعضهم: هو ما لا يدخل تحت تقوم الْقَرمِين. (العناية 


و 
المسح على الخفين جائز بالسنة» والأخبار فيه مستفيضة.* حتى قيل: إن من 
ير كان مبتدعًاء لكن من رآه ثم لم بمسح آذ بالعزكة 


جائر: يعني للرجال والنساء للإطلاق.(فتح القدير) بالسدة: نفي لما قال بعضهم: أن ثبوته بالكتاب الكريم 
وهو قراءة الجر ف قوله تعالى: «رأرجخلئ:» وقد تكلمنا في أول الكتاب في الآية الكرعة مستقصى .(البناية) 
والأخبار فيه: قال أبوحنيفة: ما قلت بالمسح حى جاءن فيه مثل ضوء النهار» وعنه: أخاف الكفر على من 
لم يرالمسح على الخفين؛ لأن الآثار لق جاءت فيه ف حيز التواتر» وقال أبو يوسف لللله: خير المسح يجوز 
نسخ الكتاب به؛ لشهرته. وقال أ حمد: ليس ف قلي من المسح شيء. فيه أربعون حديثاً عن أصحاب 
رسول الله كد ما رفعوا وما وقفواء وروى ابن المنذر في آخرين عن الحسن البصري قال: : حدئين سبعون رجلاً 

من أصحاب رسول الله وله "أنه عليه الصلوة والسلام مسح على الخفين". [فتح القدير ١/7١-17؟١]‏ 
مستفيضة: ومن روى المسح عنه وُه أبوبكر و عمر وعلي و ابن مسعود و ابن عمر و أبن عباس وسعد 
والغيرة وأبوموسى الأشعري وعمرو ابن العاص وأبوأيوب و أبوأمامة وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله 
وأبوسعيد وبلال وصفوان بن عسال وعبد الله بن الحارث بن جزء وسلمان وثوبان وعبادة بن الصامت 
ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد وعمرو بن أمية الضمري وبريدة وأبوهريرة وعائشة ّدب [فتح القدير١/7١١]‏ 
حتى قيل إلخ: ومما يدل على أنه مبتدع ما روي عن أبي حنيفة لله أنه سثل عن مذهب أهل السنة واللجماعة؟ 
فقال: هو أن يُمَضّل الشيخين ‏ يعي أبابكر وعمر - على سائر الصحابة يأ وأن يحب الختنين» - يعي عشمان 
وعليا ذم-» وأن يرى المسح على الخفين. [العناية ]١ 77/١‏ لم يرة: أي الم يعتقد جوازه.(العناية) 
مبتدعًا: قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لم يرو عن أحد من الصحابة إنكار المسح إلا ابن عباس وعائشة و 
أبي هريرة ملأ فأما ابن عباس وأبو هريرة ول فقد جاء عنهما بالأسانيد الحسان حلاف ذلك» وموافقة سائر 
الصحابة وأما عائشة ذكّها: ففي "صحيح مسلم": أنها أحالت ذلك على علم علي؛ وف رواية: قالت: وسئلت 
عنه - أعبي المسح - مالي بهذا علمء وما رواه محمد بن مهاجر البغدادي عنها: لأن أقطع رجلي بالموسى أحب 
إلي من أن أمسح على الخفين» حديث باطل» نص على ذلك الحفاظ. [فتح القدير١/517١78-1١]‏ 

* أرج البخاري في صحيحه عن همام بن الحارث قال: رأيت حرير بن عبد الله بال» ثم توضأء ومسح 
على خحفيه؛ ثم قامء فصلى» فسكلء فقال: رأيت البي يله صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن 
يرا كان من آخحر من أسلم. [رقم: /م"؛ باب الصلاة في الخنفاف] 


د باب المسح على خفن 


كان مأجورًا. ويجوز من كل حَدَثِ موجب للوضوء, إذا لبِسّهما على طهارة 
كاملة» ثم أحدث. نخِصه بحَدَثٍ موججحب للوضوء؛ لأنه لا مسح من الجنابة على ما 


2 
ص 


ين إن شاء الله تعالى» وبحَدث متأعمّر؛ لأن الخفَ عهد مانعَاء ولو جوّزناه بحدث 
سابق كالمستحاضة إذا لبست على السَّيّلان ثم خرج الوقتء والمتيمم إذا لبس ثم رأى 
الماء كان رافعا وقوله: "إذا لبسهما على طهارة كاملة" لا يفيد اشتراط الكمال وقت 
اللبس» بل وقت الحدث؛ وهو المذهب عندناء حي لو غسل رجليه ولبس حفيه ثم 
أكمل الطهارة» ثم أحدث: يجزئه المسح وهذا؛ لأن الخف مانع فل الحدث بالقدم» 
ُراءَى كمال الطهارة وقت المنع» حي لو كانت ناقصةً عند ذلك كان الخف رافمًا. 


مأجوراً: لأن العمل بالعزمة أولى.(البناية) موجب للوضوء: وجغْل الحديث موجباً مجاز؛ لأنه ناقض 
للوضوء» فكيف يكون موجباً؟ والموجب إرادة الصلاة» والحدث شرطه؛ فجاز أن يضاف الإيجاب إليه» 
كما في صدقة الفطر.[البناية ]59//١‏ وبحدث: معطوف على قوله: بحدث موجب للوضوء.(النهاية) 
مانعاً: لسراية الحدث إلى القدم» لا رافعًا للحدث؛ لأن الرافع هو المطّهّر والخف ليس كذلك.(العناية) 
كالمستحاضة: أي الى سال دمها وقت الوضوء واللبس» أو وقت الوضوء دون اللبسء أو بالعكسء فإفا 
لا تمسح بعد روج الوقت» وأما إذا كان منقطعاً وقت الوضوء واللبسء فإها والصحيح سواء.(النهاية) 
ثم خرج الوقت: وتوضأت. فإنها لا تمسح؛ لأن بخروج الوقت ظهر الحدث السابق. [العناية ]١53/١‏ 
والمتيمم إخ: لأن برؤية الماء ظهر حكم الحدث السابق» فلو جوّزنا المسح كان الخف رافعًا وليس 
كذلك.(العناية) لا يفيد إلخ: يعت اشتراط القدوري كمال الطهارة وقت لبس الخفين لا يجوز؛ لأن 
المذهب اشتراط الكمال وقت الحدثء أشار إليه بكلمة الإضراب بقوله: "بل وقت الحدث" أي بل 
اشتراط الكمال وقت الحدث هو الذي يفيده. [البناية ١/995؟]‏ عندنا: خلافاً للشافعي رش فإنه يشترط 
الكمال وقت اللبس.«البناية) لأن الخف إلخ: وكل ما هو مانع حلول الحدث بالقدم يراعى كمال 
الطهارة فيه وقت المنع عن حلول الحدث.لالعناية) كمال الطهارة: لأنها لو كانت ناقصة عند ذلك كان 
الخف رافعاً حدثاً كان بالرّحلين من حيث الحكمء وهو شرع مانعاً لا رافعاً.(العناية» 


باب المسح على اخُقَين ٠6‏ 


ويجوز للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لقوله علكة: 'بمسح المقيم يوما 

وليلةه والمسافر ثلاثة أيام ولياليها”* قال: وابتداؤها عقيب الحدث؛ لأن النفٌ مانمٌ 

سراية الحدث» فتعتبر المدة من وقت المنع. 0 7 ظاهرهما خُطوطًا بالأصابع» 

يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق؛ لحديث رادم ده أن الببي د وضع يديه على 
خحفيه ومّدَّهما من الأصابع إلى أعلاهما مُسحة واحدة» ا أنظر إلى أثر المسح على 
خف رسؤل الله 385 خنطوطا بالأصابع'»** ثم المسح على الظاهر حَني 


اك ا ا ا ل 1 ي واحب 

ويجوز إلخ: ذكر ف "الأسرار" قال عامة العلماء: مدة المسح مقدرة» وقال مالك: غير مقدرة» ذكر من 
غير فصل بين المقيم والمسافر كما ترى.٠النهاية)‏ عقيب الحدث: لا من وقت اللبس. كما ذهب إليه 
الحسن البصري مستدلاً بأن جوازه بسببه» فتعتبر من وقته» ولا من حين المسح» كما ذهب إليه الأوزاعي 
وأبو ثور وأحمد ف رواية. [العناية ]١51/١‏ سراية الحدث: أي وصوله إلى الرحل. (النهاية) 

وقت المنع: أي لأن للانع عن الشي عا يكون مانعاً حقيقة عند طريان الممنوع؛ ثم الحقيقة أولى 
بالاعتبار فتعتبر المدة من عنده ع نغ ] خطوطًا: هو منصوب على ال حال .بمعيئ مخططًا. (العناية) 
قبل الأصابع: صورته: أن يضع أصابع اليمى على مقدم خفه الأعن» وأصابع اليمسرى على مقدم الأيسر» 
ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين» ويفرج أصابعه, هذا هو الوحه المسنون» ولو مسح بإصيع واحدة ثلاث 
مرات» كل مرة بماء حديد على موضع حديد جازء وإلا لا يجوز.[فتح القدير ]١1/١‏ 

* الحديث رواه مسلم في صحيحه بإسناده عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين» 
فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله كد فسألناه» فقال: جعل رسول الله كة 
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليل للمقيم.[714/1١؛‏ رقم: 5 باب التوقيت في المسح على النفين] 
** حديث المغيرة بن شعبة لم يرو على هذا الوحه. [البناية ]0/7/١‏ وإنما أحرحه ابن أبي شيبة عن أبي عامر 
الخزاز قال: حدئنا الحسن عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله يد بال ثم جاء حي توضاأء ومسح على 
حفيه» ووضع يده اليمئ على خفه الأمن؛ ويده اليسرى على ححفه الأيسر» ثم مسح أعلاهما مسحة واحدةٌ 
حى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله ينه على الخفين.[2170/1 رقم: 215801 باب من كان لا يرى المسح] 
رجاله رجال الجماعة. [إعلاء السنن 2848/١‏ رقم: /11*] 


لكل باب المسح على الخُفَين 


حن لا يجوز على باطن الخف وعَقِبه وساقه؛ لأنه معدول به عن القياسء فيراعى فيه 
جميع ما ورد به الشرع؛ والبداءة من الأصابع استحباب؛ اعتبارا 0 و 
العّسل. وفرض ذلك مقدار ثلاث اران من أصابع اليد وقال الكرحي بطلنه 

أصابع الرّجلء والأول أصح؛ اعتباراً لآلة المسح. ولا يجوز المسح على حف فيه 
حرق كثير يَبيْنْ منه قدرٌ ثلاث أصابع من أصابع الرّحل» فإن كان أقلّ من ذلك 


حازء وقال زفر والشافعي حثلا: لا يجوز وإن قل؛ لأنه لما وحب غسل , البادي 52 


غسل الباقي. ولنا: أن الخقاف لا تخلو عن قليل خَرْقٍ عادة فيلحقهم الخَرَج في النزع؛ 


عن القياس: إذ القياس أن لا يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيلهاء كما أشار إليه 
علي بن أبي طالب نه بقوله: "لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره؛ ولك رأيت 
رسول الله يفلد بمسح على ظاهر الخفين دون باطنهما." [العناية ]١87 /١‏ ثلاث أصابع: لأن ني الله وله 
رأى رجلاً يغسل فيه فقال: "أما يكفيك ثلاث أصابع". أصابع الرجل: لأن المسح يقع عليه.(العناية» 

سين لح: يع إذا كان في محل الفرض منفرجاء أو ينفرج عند المشي» فإن كان شقا لا يظهر ماتحته إن 
كان أكثر من ثلاث أصابع؛ أو يظهر منه دوفماء وهو أكبر منها لا بمنع» ولو كان في الكعب لم بنع وإن 
كثرء كذا في "الاختيار". وفي "الفتاوى": فإن كان الخرق ف موضع العقب إن كان يخرج منه أقل من 
نصف العقب جنز المسح عليهء وإن كان أكثر لا يجوز. [فتح القدير ]١88-1١5/١‏ 

قدرٌ ثلاث: في "مبسوط شيخ الإسلام': فقد اعتبر في حق الخرق ثلاث أصابع الرحل؛ وني حق المسح ثلاث 
أصابع اليد» والفرق بينهما هو أن الخرق إذا كان مقدار ثلاث أصابع إنما منع جواز المسح؛ لأنه ما كنع قطع 
السفر» والمشي نا يتحقق من الرّحل فيعتبر ثلاث أصابع الرجل» وأما فعل المسح فإنما يعتبر من اليد» فاعتبر 
بأصابع اليد. (النهاية) لا تخلو: وإن كان جديداًء فآثار الدروز والأشاق حرق فيه ولهذا يدحله التراب. (العناية) 


باب المسح على الفين ١‏ 


هو الصحيح؛ لأن الأصل في القدم هو الأصابع, والثلاث أكثرها فيقام مقام الكل 
واعتبار الأصغر للاحتياط, ولا معتبر بدخول الأنامل إذا كان لا ينفرج عند المشي» 
ويُعتبر هذا المقدار ف كل خف على حدة, فيُجمع الحرّق في خف واحد, ولا يجمع 
في خخفين؛ لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآحرء بخلاف النجاسة المتفرقة؛ 
لأنه حامل للكل» وانكشاف العورة نظير النجاسة. ولا يجوز المسح لمن وجب عليه 
الغسل؛ لحديث صفوان بن عَسّال ذه أنه قال: "كان رسول الله كف يأمرنا إذا كنا 
فر أن لا تزع قافنا ثلاثة أيام ولياليهاء 


هو الصحيح: احتراز عن رواية الحسن عن أبي حنيفة مله أن المعتبر ثلاث أصابع من أصابع اليد؛ لأنه آلة 
المسح» وعما قال شمس الأئمة الحلواني: المعتبر قي الخرق أكبر الأصابع إن كان الخرق عند أكبرهاء وأصغرها 
إن كان عند أصغرها.(العناية) هو الأصابع: ولهذا قالوا: بأن من قطع أصابع رجحل إنسان فإنه يلزمه جميع 
الدية.(الكفاية) ولا معتبر إلخ: ول يذكر إذا كان يبدو قدر ثلاث أنامل من أصابع الرحل» قال بعضهم: 
بمنع المسح» وإليه أشار شمس الأئمة السرحسيء وقال لطي لا عنع؛ و الشرط أن يبدو قدر ثلاث أصابع 
بكماهاء وإليه مال شمس الأئمة الحلواني» وقال في "النهاية": وهو الأصح. [العناية ]١7/1‏ 

بخلاف النجاسة: يعن إذا كان في أحد الخفين نحاسة قليلق وفي الآخركذلك يجمع بينهما.(العناية) 
نظير النجاسة: يعن أنه يجمع وإن كان في مواضعء كما يجمع النجاسة المتفرقة في بدن الإنسانء أو ثوبه» أو 
فه؛ وق "الزيادات": لو انكشف شيء من فرجهاء وشيء من بطنهاء وشيء من فخذهاء' وشيء من ساقهاء 
وشيء من شعرها بحيث لو جمع يكون ربع ساقهاء أو شعرهاء أو فرجها لا يجوز صلاتقها. [البناية ]585/١‏ 
ولا يجوز: لأن الحنابة لما الزمته غسل جميع البدن» كان الحدث سارياً إلى القدم» فلا ينوب المسح عنه؛ لما أن 
المسح إنما يعمل باعتبار أن الحدث حل بظاهر الخف» ولم يسر إلى القدم؛ وههنا سرت النجاسة» فلم يعمل 
عمله» ولأنه لا يتأتى الغسل مع وجود الخف ملبوساء وهذا التقرير يغيي عن التصوير.(النهاية» 

عليه الغسل: قيل: صورته: مسافر أجنب ولا ماء عنده» فتيمم ولبسء ثم أحدث؛ ووجد ماء يكفي وضوءه 
لا يجوز له المسح؛ لأن الجنابة سرت إلى القدمين. [فتح القدير ]١4/١‏ 


١٠‏ باب المسح على الخُقَين 
لا عن جنابة ولكن من بول» أو غائط أونوم",* ولأن الجنابة لا تتكرر عادة) 
الوضوء؛ لأنه بعض الوضوء. وينقضه أيضًا ترْعٌ الخف؛ لسراية الحدث إلى القدم 
حيث زال المانع» وكذا نع أحدهما؛ لتعذر الجمع بين العّسل والمسح ف وظيفة 
واحدة. وكذا مضي المدة؛ لما رويناء وإذا تَمَّت المدة: تزع نحفيه وغسل رجليه وصلى» 


لا عن جنابة: بكلمة "لا" النافية فالمعين عدم النزعء ليس عن حنابة؛ فإن فيهما النسزع؛ ولكن عن بول 
أو غائط أو نوم» والمشهور في الروايات كلمة "الا" الاستثنائية» فالمععين أمرنا أن لا ننزع عفافنا إلا من 
حنابة» فننزع فيها ولكن عن بول أو غائط أو نوم» ففيها عدم النزعء ثم المشهور في كتب المحدثين بالواو 
في قوله: أو غائط أو نوم» والمشهور في كتب الفقه ب "أو" كذا قال العيني. ولأن الجنابة إلخ: يشير إلى أن 
شرعية المسح لدفع الحرجء والحرج فيما يتكررء وهو الحدث دون الجحنابة. (العناية) 

لسراية الحدث: وقد غسل سائر الأعضاء؛ ولم يغسل القدمين» فكان عليه غسل القدمين.(النهاية) 
لتعذر الجمع: يعي المسح مع الغسل لم يشرع؛ والمسح طهارة غير معقولة» فيقتصرعلى مورد الشرع؛ فالمراد 
بالتعذر التعذر الشرعي. أو المراد: أنه يتعذر حكم الجمع بينهما.«النهاية) وظيفة واحدة: وهي غسل الرجلين 
وقيد بالواحدة؛ لأنهما في غيرها يجتمعان كغسل الوجه واليدين» ومسح الرأس والرجلين.(العناية) 

مضي المدة: وفي "فتاوى قاضي خان": ماسح الخف إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة» ولم يجد ماء فانه 
يحضي على صلاته؛ لأنه لا فائدة في قطع الصلاة؛ لأن حاحته بعد انقضاء المدة إلى غسل القدمين» فلو قطع 
الصلاة» وهو عاجز عن غسل الرجلين» فإنه يتيمم؛ ولا حظ للرجلين من التيمم؛ فلذا بحضي على صلاته. 
ومن المشايخ من قال: تفسدء والأول أصح.«النهاية) لما روينا: وهو قوله 5: "بمسح المقيم يومًا وليلةه 
والمسافر ثلاثة أيام ولياليها".(البناية) نزع: لسريان الحدث إلى القدمين. (البناية) 

* رواه الترمذي والنسائي وابن ماحه. [نصب الراية ]١87/١‏ أخرحه الترمذي في حامعه عن زر بن 
حبيش عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله كت يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا تزع خحفاقنا ثلاثة أيام 
ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
[رقم: "4» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم] 


باب المسح على الخُفين ل 


وليس عليه إعادة بقية الوضوءء وكذا إذا نزع قبل المدة؛ لأن عند النزع يسري الحدث 
السابق إلى القدمين كأنه لم يغسلهماء وحكم النسزع يثبت بخروج القدم إلى الساق؛ 
لأنه لا معتبر به في حق المسح وكذا بأكثر. القدم, هو الصحيح. ومن ابتدأ المسحّ وهو 
مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة: مسح ثلاثة أيام ولياليها؛ عملاً بإطلاق الحديث» ولأنه 
حكم متعلق بالوقت» مقر دي عرزو بخلاف ما إذا استكمل المدة للإقامة ثم سافر؛ 


وحكم النزع إلخ: قال شيخ الإسلام: إذا توضأ الرحل ولبس فيه ثم بدا له أن يزعهماء فأخرج 
رحليه إلى الساق؛: ثم بدا له أن يعيدهماء فأراد أن بمسح على الخف بعد ذلك ليس له ذلك» وإنما عليه أن 
يغسل رجليه في قول علمائنا.«النهاية) لأنه: أي لأن الساق ...وإنما قال: "به" مع أن الساق مؤنثة سماعية 
إما باعتبار اللفظ المذكور وإما باعتبار العضو.[البناية ]470/١‏ لا معتبر به: لأنها ليست يمحل له. وما 
لا معتبر به في حقه. فالخروج إليه ناقض.(العناية» 

وكذا إلح: أي وكذا ينبت حكم النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف» وف "مبسوط شيخ الإسلام": 
أخرج رجليه إلى الساق ثم أعادهساء لا يمسح عليهما بعد ذلك. وقال الشافعي لثم في القدم: له المسح لما 
أنه لم يظهر من محل الفرض شبيء فلا يلزمه الغسل. وف الحديد: وهو الأصح وهو قولناء وقول مالك» 
وأحمد: لا يجوز المسح؛ هو الصحيح هو المروي عن أبي يوسفء وف "شرح الطحاوي": إذا خرج أكثر 
العقب من الخف ينتقض مسحههء وعن محمد يله إذا بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه 
جاز وإلا فلاء وهذا إذا قصد النزع, ثم بدا له أن لا ينزع فتركها. [البناية ]091/١‏ 

بأكثر القدم: ووجهه: أن الاحتراز عن روج القليل متعذر.«العناية) وهذا قول أبي يوسف لله وعنه في 
"الإملاء": بمخروج نصفه؛ وعن محمد إن كان الباقي قدر محل الفرض - أعي ثلاثة أصابع اليد - لا ينتقض» وقال 
أبو حنيفة مللكه: إن خرج أكثر العقب يعينٍ إذا أخرجه قاصداً إخراج الرّجل» بطل المسح.[فتح القدير ]١5//١‏ 
هو الصحيح: أي القول باشتراط روج الكل» أو الأكثر؛ لشبوت حكم الانتقاض من خحروج أكثر القدم. 
ثلاثة أَيّامِ: سواء سافر قبل انتقاض الطهارة أو بعده قبل كمال مدة المقيم» وفي الثاني حلاف الشافعي. 
لنا: العمل بإطلاق قوله يله 'بمسح المسافر" الحديث. [فتح القدير ]19/-1+5/١‏ 

متعلق بالوقت: وكل ما هو كذلك يعتبر فيه آخخر الوقت؛ كالحائض إذا طهرت فيه تحب عليها الصلاة» 
والطاهرة إذا حاضت فيه سقطت عنها. [العناية ]١1//١‏ 


1 باب المسح على الخُفَين 


لأن الحدث قد سرى إلى القدم, والخف ليس برافع. ولو أقام وهو مسافرء إن 
استكمل مدة الإقامة: نزع؛ لأن رخصة لمر لانبقى بدونه» وإن لم يستكمل أثمها؛ 
لأن هذه مدة الإقامة وهو مقيم. قال: : ومن أبس لبان احرفوق فوق الخف: مسح عليه 
حلاف للشافعي مله؛ فإنه يقول: البَدَلُ لا يكون له بدل. ولنا: أن لبي ور مسح 
على الجْرْمُوقَينء* ولأنه تبع للخف استعمالاً وغرضًا فصارا كخف ذي طاقين, 
وهو بدل عن الرّحل لا عن النف, بخلاف ما إذا لبس الحرموق بعد ما أحدث؛ لأن 
الحدث حل بالخف.فلا يتحول إلى غيره» ولو كان الحرموق من كربّاس: لا يجوز 
المسح عليه؛ لأنه لا يصلح بدلاً عن الرّجل إلا أن تنفد البلّة إلى الخنف. 


الجرموق: بضم الحيم والميم: ما يلبس فوق الخف.(بجمع الأمر) لا يكون له بدل: يعن بالرأي» فإن 
الشرع ورد بالمسح على الخفين بدلاً اعن الرجلين لا غير فتجويز المسح على الحرموق إقامة بدل عنه 
بالرأي وهو لا يحوز .(العناية) استعمالاً وغرضاً: أما الاستعمال: فإنه يدور مع الخف مشياً وقياماً وقعوداً 
وارتفاعاً وانخفاضاًء وأما الغرض: فإنه وقاية للحفء كما أن النف وقاية للرجل. [العناية ]١10/ /١‏ 
ذي طاقين: أي فصار الخف من هاتين الجهتين كخف ذي طاقين. [البناية /١‏ 537] وهو بدل: جواب عن 
قول الخصم ... وتقريره: إنا لا نسلم أنه بدل فق وإثما هو بدل عن الرّحل كالخف. [العناية ]١ 28/١‏ 
بخلاف ما إلخ: فإنه لا يجوز المسح عليه عندنا أيضًا. كرباس: فإن كانا من أديم أو نحوه جاز عليهما 
المسح سواء لبسهما منفردين» أو على فوق الخفين.(شرح الوقاية) بدلاً عن الرجل: إذ لا يمكن تتابع 
المشي عليه إلا أن تنفذ البلة» فيصير المسح عليهما مسحاً على الخف فيجوز.(حاشية شرح الوقاية) 

* هذا الحديث رواه بلال وأنس وأبوذردكف :.[البناية ]5914/١‏ أخرج أبوداود في سننه عن أبي عبد الرحمن 
أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء البي وله فقال: كان عت فآتيه 
بالماء فيتوضأء ويعسح على عمامته وحرموقيه. [رقم: ١51‏ باب المسح على 


باب المسح على الخُفَين ١١‏ 
ولا يحوز المسح على الْمَوْرَبين عند أبي حنيفة ركه إلا أن يكونا مجلّدين أو منكلين. 
وقالا: يحوز إذا كانا ثحينين لا يَسْفان؛ لما روي: "أن الببي ولد مسح على جوريبه'* 
ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان تخيناء وهو: أن يستمسك على الساق من غير أن 
يبط بشيء» فأشبه الخف. وله: أنه ليس في معن الخف؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي 
فيه إلا إذا كان مكلا وهو حمل الحديث» وعنه: أنه رجع إلى قوطهماء وعليه 
الفتوى. ولا يجوز المسح على العمّامة, والفلسوة والبرقع» والقفازين؛ لأنه لا حرج 
في نزع هذه الأشياءء والرخصة لدفع الحرج. 


عند أبي حنيفة يلك: وعنه أنه رجع إلى قوطماء وبه يفئ.(شرح الوقاية) مجلدين إل المحلد: هو ما وضع 
الجلد على أعلاه وأسفله. فيكون كالخف, والمنعل: بالتحفيف وسكون النون» ويجوز تشديد العين مع فتح 
النون» ما وضع الحلد على أسفله كالنعل. [مجمع الأثمر١/75]‏ وعنه: عن أبي حنيفة يلك أنه مسح على 
حوربيه في مرضه؛ ثم قال لعواده: "فعلت ما كنت أمنع الناس عنه"» فاستدلوا به على رجوعه.(العناية) 

أنه رجع: في آخر عمره قبل موته بتسعة أيام» وقيل: بثلاثة أيام.(مجمع الأنمر) ولا يجوز المسح: فيه نفي 
قول من يجوز المسح على العمامة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر قالوا: صح أن رسول الله يل 
مسح على عمامته وخفيه. وقلنا: المسح على الخف ثبت رخخصة لدفع الحرج ولاحرج في نزع هذه الأشياء» 
والتمسك بالحديث ضعيف؛ لأن قوله تعالى: «وَانْسَحُوا يروو سك يقتضي عدم جواز مسح غير الرأس» 
والعمل بالحديث يكون زيادة عليه بخبر الواحد» وهو نسخ فلا يجوز أو هو منسوخ. [العناية ]١ 40/١‏ 

على العمامة إلخ: بكسر العين واحد العمائم» وقلنسوة بفتح القاف واللام وسكون الدون وضم السبين 
معروفة» وبرقع القاف وفتحها الخمار» وقفازين بضم القاف وتشديد الفاء ما يعمل لليدين؛ لدفع البرد. 

* روي من حديث المغيرة بن شعبة» ومن حديث أبي موسى» ومن حديث بلال» فحديث المغيرة رواه 
أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية ]١84/١‏ أخخرج الترمذي في جامعه عن هزيل بن شرحبيل عن 
المغيرة بن شعبة قال: توضأ البي يه ومسح على الجوربين والنعلين. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح. [رقم: 44 باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين] 
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ويجوز المسح على الجبائر وإن سَدَّها على غير وضوء؛ لأنه علتلا فعله» وأْمَرَ عليا 
به»* ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخفء فكان أولى بشرع المسح» ويكتفي 


ويجوز: قال قاضي ححان: هذا إذا كان يضره المسح على الحراحة. (العناية) الخبائر: وهي العيدان الي تشد 
على العظام المكسورة. [بجمع الأفر ]/5/١‏ غير وضوء: وإنما شرطت الطهارة في الخف دوفا لأا تربط 
غالبًا حال العجلة والضرورة» فاشتراط الطهارة فيها مفض إلى الحرج.(حاشية شرح الوقاية) 

على أكثرها: لم يذكر في ظاهر الرواية أنه إذا مسح على بعض الحبائر دون بعض هل يجزيه أولاء وذكر في 
"أمالي الحسن بن زياد" أنه إذا مسح على الأكثر أجزأه» وإن مسح على النصف لا يجزيه» والفرق بينه وبين 
مسح الرأس» والمسح على الخفين حيث لا يشترط فيهما الأكثر أن مسح الرأس شرع بالكتاب» والباء 
دخلت المحل» فأوحبت تبعيضه» والمسح على الخفين إن كان بالكتاب» كان حكمه حكم المعطوف عليه 
وإن كان بالسنة؛ فهي أوحبت مسح البعضء فأما المسح على الجبائر: فإنها ثبت بحديث علي ده وليس فيه 
ما ينبئع عن البعض إلا أن القليل سقط اعتباره؛ دفعاً للحرج وأقيم الأكثر مقامه. [العناية ]١50/١‏ 

* هما حديثان. [نصب الراية ]١87/١‏ فحديث مسحه علبلا أخرحه الحيئمي "فق مجمع الزوائد" عن أبي أمامة 
عن النبي كد أنه لا رماه ابن قمئة يوم أحدء رأيت النبي كنك إذا توضا حل عن عصابه» ومسح عليها بالوضوء 
ورواه الطبراني في "الكبير" وفيه: حفص بن عمر العدني وهو ضعيف.[رقم: 2١470‏ باب المسح على الجبيرة] 
قلت: هو مختلف فيه؛ وقال ابن أبي حاتم: أبرنا أبوعبد الله الطهراني ثنا حفص بن عمر العدي» وكان ثقة» 
كما في "تهذيب التهذيب"» وقد عرفت غير مرة أن الاختلاف غير مضر.[إعلاء السئن ]”5٠0/١‏ 

وأما حديث علي فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عمرو بن نخالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جحده عن 
علي ذه قال: انكسر أحد زنديً» فسألت رسول الله وله فأمري أن أمسح على الجبائر.أرقم: 57 باب 
المسح على العصائب والجروح] وسنده حسن كذا في "كنز العمال".[إعلاء السنن ٠/١‏ 75] قال المنذري: 
وصح عن ابن عمر ها المسح على العصابة موقوفاً عليه وساق بسنده أن ابن عمر توضأء وكفه 
معصوبة؛ فمسح عليهاء وعلى العصابة؛ وغسل سوى ذلكء وقال الحافظ أبوبكر أحمد بن الحسين الحافظ: 
هو عن ابن عمر صحيح. والموقوف في هذا كالمرفوع؛ لأن الأبدال لا تنصب بالرأي.[فتح القدير ]١9/١‏ - 


باب المسح على فين حل 
ذكره الحسن رد., ولا يتوقت؛ لعدم التوقيف بالتوقيت. وإن سقطت الحبيرة عن 
غير برء: لايبطل المسح؛ لأن العذر قائم» والمسح عليها كالغسل لا تحتهاء مادام العذر 
باقيً. وإن سقطت عن برء: بطل؛ لزوال العذرء وإن كان في الصلاة: استقبل؛ لأنه 
قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل» والله أعلم. 


الحسن: بن زياد تلميذ أبي حنيفة في "إملائه". ولا يتوقت إلح: بيان الفرق بين مسح المنف ومسح الجحبيرة 
وذلك بأمور: منها: ما تقدم من قوله: وإن شدها على غير وضوءء فإن المسح على المخف من غير طهارة لايجوز 
كما تقدم. ومنها: أنه لا يتوقت بوقت مقدر؛ لعدم التوقيف بالتوقيت حيث لم يرد فيه أثر ولا نحبرء والمقادير 
لا تعرف إلا سماعاً فيمسح إلى وقت البرء. ومنها: أن الجبيرة إن سقطت عن غير برء لم ييطل المسح بخلاف المنف 
فإنه إذا نزع بطل المسح؛ لأن العذر قائم» والمسح عليها كالعسل لما تحتها مادام العذر باقياً. [العناية 41/9 ]١‏ 
كالغسل لا تحتها: ولهذا لو مسح على عصابة فسقطتء فأحذ أخرى لا تجب الإعادة عليه؛ لكنه الأحسن. 
[فتح القدير ]١ 41/١‏ لأنه قدر إلخ: فصار كَاْتَيمّم يجد الماءَ في خلال صلاته فإنه يستقبلها كذلك.(العناية» 
حت وحديث الباب أنخرجه أبوداود في سننه من حديث الزبير بن خخريق عن عطاء عن جابر قال: حرجنا في سفر 
فأصاب رحلاً منا حجرء فشَّجّه في رأسه, ثم احتلى فسأل أصحابه فقال: هل تحدون لي رخصة في التيمم؟ 
قالوا: ما ند لك رخصة» وأنت تقدر على الماء» فاغتسل» فماتء فلما قدمنا على البي ولْوٌ أخبر بذلك» 
فقال: "قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السوالء إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعصرء أو 
يعصب على جرحه نخرقة» ثم يسح عليهاء ويغسل سائر جسده".[رقم: 2785 باب المحدور يتيمم] 


باب الخيض والاستحاضة 
أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها» وما نقص من ذلك فهو استحاضة؛ لقوله علقة: 
"أقل الحيض للجارية البكر والثيّب ثلاثة أيام ولياليها» وأكثره عشرة أيام",* 


الحيض: لقب الباب بالحيض دون النفاس؛ لكثرته أو لكونه حالة معهودة ف بئات آدم دون النفاس. 
والحيض لغة: هو الدم الخارج ومنه: "حاضت الأرنب”» وعند الفقهاء: هو دم ينفضه رحم المرأة السليمة 
عن الداء والصغر. [العناية ]١ 541/١‏ 

* روي من حديث أي أمامة» ومن حديث وائلة بن الأسقع؛ ومن حديث معاذ بن حبل» ومن حديث 
أبي سعيد الخدري» ومن حديث أنس بن مالك؛ ومن حديث عائشة د [نصب الراية ١/81؟]‏ أخعرج الدار قطيني 
في سننه حديث أبي أمامة من حديث حسان بن إبراهيم الكرماني ثنا عبد الملك سمعت العلاء قال: سمعت 
مكحولاً يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلد أقل ما يكون من الحيض للجارية البكر والثيب 
ثلاث؛ وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام» فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة» تقضي 
ما زاد على أيام أقرائهاء ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطاء تعلوه حمرة» ودم المستحاضة رقيق 
تعلوه صفرة» فإن كثر عليها في الصلاة؛ فلتحثي كرسفاًء فإن ظهر الدم علتها بأخرى, فان هو غلبها في 
الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطرء ويأتيها زوجهاء وتصوم. وعبد الملك هذا رجل بمجهولء والعلاء هو 
ابن كثير» وهو ضعيف الحديث» ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيمًا. [1/؟: كتاب الحيض] 

فإن قلت: هذه الأحاديث كلها ضعيفة فلا يصح الاحتجاج بما... قلت: أجاب القدوري في "التجريد": أن 
ظاهر الإسلام يكفي لعدالة الراوي ما لم يوحد فيه قادح؛ وضعف الراوي لا يقدح إلا أن تقوى جهة الضعف» 
وقد ذكر النووي في "شرح المهذب": أن الحديث إذا روي من طرقء ومفرداتها ضعيفة يحتج به وقول 
الدارقطئ: مكحول لم يسمع أبا أمامة غير مسلم؛ لأنه أدرك أبا أمامة. وسمع في عصرهء وإذا روى عنه فالظاهر 
السماع؛ فإن الشرط عند مسلم إمكان اللقاء» ولو ثبت إرساله فالمرسل حجة عندنا. [البناية 40/١‏ 4] 

وفي "فتح القدير": فهذه عدة أحاديث عن البي ونه متعددة الطرق» وذلك يرفع الضعيف إلى الحسن» 
والمقدرات الشرعية ما لا تدرك بالرأي» فالموقرف فيها حكمه الرفع» بل تسكن النفس بكثرة ما روي فيه 
عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع ما أحاد فيه ذلك الراوي الضعيفء وبالجملة فله أصل في الشرع 
بخلاف قوطم: أكثره خمسة عشر يوماء لم نعلم فيه حديثاً حسناً ولا ضعيفاً. [فتح القدير ]١ 415/١‏ 


باب الحيض والاستحاضة ١1١‏ 


وهو حجة على الشافعي مله في التقدير يبوم وليلة. وعن أبي يوسف قه: أنه يومان 
والأكثرٌ من اليوم الثالث؛ إقامة للأكثر مقامٌ الكل. قلنا: هذا نقص عن تقدير الشرع. 
وأكثره عشرة أيام ولياليهاء والزائد استحاضة؛ لا رويناء وهو حجة على الشافعي في 
التقدير بخمسة عشر يومًا. ثم الزائد والناقص استحاضة؛ لأن تقدير الشرع بمنع إلحاق غيره 
به. ونا ترا الراة بن محر والففرة الك و ابام تقبط مقيطة حي 2 انال 


في أيا م الحيضٍ 
خالصًا. 1 بو يوسف ملك 0 ا ؟ لأنه 0 


هذا نقص: هذا حواب عما ذهب إليه أبو يوسفء تقديره: أن الشرع نص على عدد معين, فلا يجوز 
تغييره» فلو جاز النقص فيه لحاز في إقامة اليومين مقام الثلاثة؛ لأنهما أكثرهاء ولأن العدد بعد النص عليه 
يعتبر كماله؛ كإعداد الركعات وأيام الصيام وغيره. [البناية 47/١‏ 4] لما روينا: أي الحديث المذكور.(البناية) 
وهو حجة: أي أكثر الحيض.«البناية) بخمسة عشر يوماً: وقال الشافعي: خمسة عشر يومء وهو قول 
أبي حنيفة يل الأول؛ لقوله عفتكا في نقصان دين المرأة: "تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي"2 
والمراد به زمن الحيض» والشطر: هو النصف. [العناية 517/1 ]١‏ 

وما تراه المرأة إخ: يبان ألوانه وهي ستة: السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والترابية؛ ولح يذكر 
السواد؛ أنه لا إشكال في كونه حيضاً قوله : "دم الحيض أسود عبيط محتدم" أي طري شديد الحمرة يضرب 
إلى السواد أما الحمرة: فهي اللون الأصلى للدم إلا أنه عند غلبة السوداء يضرب إلى السواد. [العناية ]١44/١‏ 
لأنه لو كان إخ: حاصله: أن المعتاد في دم الرحم أن يخرج الصاقي أولاً ثم الكدرء وق دم العرق على 
العكس» فلما حرج الكدر أولأء علم أنه من العرق» وإلا لزم خخلاف العادة. 

ما سوى إل: روي عنها أيضًا أنها قالت: "كنا نعد الصفرة والكدرة حيضاً في عهد رسول الله 26", 
وهذا أولى بالتمسك مما تمسك به صاحب "الكافي" من قول عائشة :"لا حى ترين القصة البيضاء"؛ 
لأنه نفي الخروج عن الحيض بكل شيء من ألوانه إلا بالبياض» ولا كلام فيه» فإن أبايوسف يله أيضًا 
لا يرى الخروج بالكدرة ونحوه من الألوان» وإنما الف في أن رؤية الكدرة هل يوجب الدخول في الحيض؟ 
فزعم أنه لا يوحبه» وزعم الطرفان أنه يوجبه على ما سبق. 


؟ ١١‏ باب الحيض والاستحاضة 


لبياض المخالص حيضًات وهذا لا يعرف إلا سماعاء وم م الرحم منكوسء فيخترج الكدر 
أولاً كابترة إذا تقب قب أسفلها. وأمًا الحَضْرَةُ فالصحيح: أن الرأة إذا كانت من ذوات 
الأقراء: تكون حيضاء ويُحمل على فساد الغذاء, وإن كانت كييرةٌ لا ترى غير اخخضرة: 
حمل على فساد الَنبت فلا تكون حيضاً. والحيض يُسقط عن الحائض الصلاةً 


سماعًا: فيحمل على أنها سمعت ذلك من رسول الله يت (العناية) فم الرحم: جواب عن قول أبِي يوسف ينك: 
"لتأر خروج الكدر عن الصائي" وكأنه قول بالموحب.٠العناية)‏ ثقب: فإن الكدرة تخرج أولاً.(العناية» 
فساد الغذاء: كأفها أكلت غذاء فاسداً أفسد صورة دمها. وإن كانت كبيرة: أي آئسة وهي أن تكون 
في حمس وحمسين سنة على ما هو المختار. [العناية ]١45/١‏ فساد المنبت: لأن فساد الغذاء لا يدوم 
فيكون لفساد المنبت» فلا يكون حيضاً؛ إذ الحيض هو الدم الخارج من منبت الولد» وبعد ما فسد لم يبق 
المنبت منبتاً له. فلا تكون حيضًا: لأن الدم في الأصل لا يكون أخضر 
والحيض إخ: هذا بيان أحكام الحيضء قال في "النهاية" وغيرها: أنها اثنا عشر: ثمانية يشترك فيها الحيض 
والنفاس» وأربعة مختصة بالحيض دون النفاسء فأما الثمانية: فترك الصلاة لا إلى قضاءء وترك الصوم إلى قضاى 
وحرمة الدحول ف المسجدء وحرمة الطواف بالبيت» وحرمة قراءة القرآن» وحرمة مس المصحف بدون 
الغلاف, وحرمة جماعهاء والثامن: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض. وأما الأربعة المخصوصة بالحخيض: 
فانقضاء العدة» والاستبراء» والحكم ببلوغهاء والفصل بين طلاقي السنة والبدعة. [العناية 45/1 ]١‏ 
يسقط: ظاهره: أن الصلاة تحب عليها ثم تبطل؛ إذ السقوط يتلو الوجوبء وإليه مال القاضي أبوزيدء فإنه 
يقول: إن الصلاة تحب عليها؛ نظراً إلى الوقتء ثم يسقط للحرج؛ وعامة المشايخ على أنما لا تجب عليها أصلاً. 
* هذا الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه - مولاة عائشة أم المومنين - أنها قالت: 
كان النساء ييعئن إلى عائشة بالتُرحة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لن: لا تعجلن حي ترين 
القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. [رقم: 85» باب المرأة ترى الصفرة والكدرة] وأخرجه البخاري في 
صحيحه تعليقاء ولفظه: قال: وكن نساء ييعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن 
حي ترين القصّة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من 
جوف الليل» ينظرن إلى الطهر فقالت: ما كان النساء يضعن هذا وعابت عليهِنْ. [باب اقبال ايض وإدباره] 


باب الحيض والاستحاضة ١١‏ 


يحرم عليها الصومّ وتقضي الصومً ولا تقضي الصلاة؛ لقول عائشة #ها: "كانت 
إحدانا على عهد رسول الله ولق إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي 
الصلاة.* ولأن في قضاء الصلاة حرحًا؛ لتضاعفهاء ولا حرج في قضاء الصوم. ولا تدحل 
اللساده وكذا يلنب لقوله عففه "فإ الا أحل المسحد لالض ولا لكي ب*» 
وهو بإطلاقه حجة على الشافعي سنك في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور. 
ولا تطوف بالبيت؛ لأن الطواف في المسجدء ولا يأتيها زوجها؛ 


ويحرم: وإنما قال: يحرم عليها الصوم» ول يقل: يسقط؛ إشارة إلى أنه يُقضى .(العناية) إباحة الدخول: متمسكاً بقوله 
تعاللى: للا تفْربُواالَّلاة ونم سَكَارَى حَتَّىتََلَمُوامَاتَفُولُونَ ولا خثاً! لا عَايري سبل حَتَى تَعْمَِلُو والمراد 
بالصلاة المسجد؛ إذ الصلاة جنباً لا يحوزء وإن كان عابر سبيل. الآية محتملة لوجهين» أحدهما: أن يراد 
بالصلاة المسجدء وبالجنب حقيقته» وثانيهما: أن يكون المراد بالجنب من دل يغتسلء وبالصلاة حقيقتهاء 
لكن تعين الاحتمال الثاني؛ لقول البي يُتك: "لا أحل المسجد" إل. 

ولا تطوف:. أي وبمنع الحيض الطواف بالبيت وكذا الحنابة؛ لما في "الصحيحين:" أنه عل قال لعائشة ّنا 
لما حاضت بسرف: "اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوثي بالبيت حت تغتسلي"؛ فكان طوافها حراماً 
ولو فعلته كانت عاصية معاقبةٌ. [البحر الرائق 4/1 ]4٠‏ ولا يأتيها زوجها: وأما الاستمتاع يما بغير الجماع 
فمذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي ومالك: يحرم عليه ما بين السرة والركبة» وهو المراد بما تحت 
الإزاره ومذهب محمد بن الحسن وأحمد: لا يحرم ما سوى الفرج.[فتح القدير ]١ 47/١‏ 

* أخرج مسلم في صحيحه عن معاذة قالت: سألت عائشة ددا فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكينٍ أسأل, قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة.[5/7 2١40‏ رقم: 01/41 باب وحوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة] 

** أخرج أبوداود ف سننه عن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة تقول: حاء رسول الله كله 
ووحوه ببوت أصحابه شارعة في المسجدء فقال: "وجُهوا هذه البيوت عن المسجد"”, ثم دخل' البي 2 
ولم يصنع القوم شيا رجاء أن ينزل فيهم رخصة» فخرج إليهم بعد فقال: وجُّهوا هذه الببوت عن المسحد 
فإني لا أحل المسجد لحائض ولاحتب.[557/1)» رقم: 570؛ باب في الجنب يدخل المسحد] 


١1‏ باب الحيض والاستجاضة 


لقوله تعالى: مولا فْرَبُوهُنَ حَتّى يَطهرْنَ وليس للحائض والحنب والنفساء قراءة 
0 "لا ترا لكا ولد فب مين #1 لوج كي 
مالك مه في الحائضء وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية» فيكون حجة على 
الطحاوي في إباحته. وليس لحم مس الْصْحف إلا بغلافه» ولا أذ درهم فيه 
سورة من القرآن إلا بصرته» وكذا الُحدث لاك المسفنة ال بغلافه؛ لقوله ع3ك: 


لقوله تعالى إلخ: ووطوها في الفرج عالاً بالحرمة, عامداً مختاراً كبيرة, لا جاهلاً ولا ناسياء ولا مكرهاً 
فليس عليه إلا التوبة والاستغفار.[البحر الرائق ]4٠ 4/١‏ على مالك ملك: فإنه يجوز للحائض قراءة 
القرآن دون الجنبء قال: لأن الجنب قادر على تحصيل صفة الطهارة بالاغتسال؛ فيلزمه تقديمه على القراء 
5» والحائض عاجزة عن ذلك» فكان لها أن تقرأ. [الكفاية ]١ 44/١‏ في إباحعه: ذكر نحم الدين الزاهد أنه 
رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة مش وأن عليه الأكثر.[فتح القدير ]١ 48/١‏ 

مس المصحف: وكذلك ليس لهم مس اللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن؛ لقوله تعالى: إلا يْمَسُهُ إل 
الْمُطْهِرُونَ). [الكفاية ]١ 45/١‏ فيه سورة: ذكر السورة بناء على أن العادة حرت سابقا على كتابة السورة 
على الدراهم. لقوله عفتل: إنما عدل من التمسك بقوله تعالى: «إإنّهلَقَوْآنْ كَرِيمٌ في كِتَاب مَكَتُونٍ لايِمْسْهإِلَا 
الْمُطهَرُونَ»؛ لأن قوله: إلا يُمَسَّهُك يحتمل أن يكون صفة لكتاب ره والمراد به: اللوح المحفوظء 
ويحتمل أن يكون صفة لقرآن كرعء وعلى الأول: لا يصلح التمسكء وعلى الثاني: يصلح؛ فلا يكون حجة 
بالشكء» وحوابه: أن الآية: تصلح حجة على الوحه الأول أيضاء وذلك؛ لأن المصحف ف العالم العلوي هو 
المصحف في العالم السفلي» فلما لم يكن مساس اللوح إلا للمطهرين لم يكن مساس المصحف إلا للمطهرين. 
* أخرج الترمذي في جامعه عن نافع عن ابن عمر عن البي يد قإل: لا تقرء الحائض ولا الجنب شيئًا من 
القرآن.[1/ ٠١4‏ رقم: 171 باب ما جاء في الجنب والحائض أنمما لا يقرآن القزآن] وقال الزيلعي: قال ابن عدي 
في "الكامل": هذا الحديث هذا السند لا يرويه غير إ#ماعيل بن عياش وضعفة أحمد والبخاري وغيرهماء وصوب 
أبوحاتم وقفه على ابن عمر #ما.[نصب الراية ]151//١‏ قال المولف: لا يضرنا وقفه فإن الموقوف في مثل هذا 
كالمرفوع.[إعلاء السنن 77/1 71/6-1] وأحرج الدار قطبئ في سننه عن عبد الله بن رواحة أن رسول الله ف نمى أن 
يقرأ أحدنا القرآن وهو حنب. إسناده صالح.[ 2741/1 رقم:475» باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن] 


باب الخيض والاستحاضة 1١16‏ 


"لايس القرآن إلا طاهر".* ثم الحدث والجنابة حلا ليد فيستويان في حكم المس» 
والحنابة حَلْت الفمّ دون الحدثء فيفترقان في حكم القراءة. وغلافه ما يكون متجافياً 
عنه دون ما هو متصل به كالجلد الُشرز. هو الصحيح: ويكره مسّه بالك هو 
الصحيح؛ لأنة تابع له» بخلاف كتب الشريعة لأهلهاء حيث يُرَخّص في مسّها 
بالكم؛ لأن فيه ضرورة. ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان؛ لأن في المنع تضييع 
حفظ القرآن» وف الأمر بالتطهير حرحاً يم وهذا هو الصحيح. 


ثم الحدث إخ: بيان مشاركتهما في حرمة المس» وافتراقهما في حكم القراءة» وتقريره: لا ثبت حكم 
الحدثين في اليد م يخر مس المصحف باليد لهما جميعاء ولما لم يئبت حكم الحدث في الفم حيث م يجب 
غسله. وثبت حَكم' الحنابة فيه حيث وحب غسله» جازت قزاءة المحدث دون الجنب. [العناية ]١ 545/1١‏ 

في حكم المس: ولا يكره النظر إليه أي القرآن» لنب وحائض ونفساء؛ لأن الجنابة لا تحل 
العين. [الدر المختاز ]5/5-0/01/1١‏ متجافياً: أي متباعداً بأن يكون شيئاً ثالثاً بين الماس والممسوسء ولا يكون 
متصلاً به كالحلد المشرز فينبغي أن لا يكون تابعاً للماس كالكم ولا للممسوس كالحلد المشرز.(العناية) 
كالجلد المشرز: أي الملصوق به فيقال: مصحف مشرز أي مضموم شرز أجزاؤه بعضها مع بعض أي 
شدّه.(البناية) ويكره مسه: المراد بقوله: "يكره مسه بالكم" كراهة التحريم ولذا قال في "الفتاوى": لا يجوز 
للجنب والحائض أن يمسا المصحف بكمهما أو يبعض ثيابهما؛ لأن الثياب .منزلة يديهما. [فتح القدير ]١ 549/١‏ 
كتب الشريعة: يعن كتب الحديث والفقه حيث يرخص لأهلها في مسها بالكم لأن فيه ضرورة؛ وفيه 
إشارة إلى أن مسها بلا طهارة مكروه.(العناية) ولا بأس إلخ: معناه: لا بأس أن يدفع الطاهرون المصحف 
إلى الصبيان المحدثين؛ لأنه لو لم يكن كذلكء فإما أن يمنع عنهم المصحف, وفيه تضييع حفظ القرآنء أو 
يؤمروا بالتطهير» وفيه حرج عليهم؛ لأفم لم يكلفوا بذلك. [العناية ]١9٠0/١‏ 

* أحرج الطبراي في معحمه الكبير عن سليمان بن موسى قال: معت سالم بن عبدالله بن عمر يحدث عن 
أبيه أن رسول الله يلد قال: لابمس القرآن إلا طاهر.[547/17. رقم: ]١13711‏ وقال الميشمي في 
"مجمع الزوائد": ورجاله موثقون.[7817/1, رقم: ]١511‏ 


11 باب الحيض والاستحاضة 


قال: وإذا انقطع دم الحيض لأقلّ من عشرة أيام: لم يحل وطؤها حي تغتسل؛ لأن الدم 
در تارة» وينقطع أرىء فلا بد من الاغتسال؛ ليترجّحَ جانبُ الانقطاع ولو 
م تغتسل وى عليها أدن وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة: حل 
وطؤها؛ لأن الصلاة صارت دَينا في ذمّتها فطهرت حكمًا. ولو كان انقطع الدم دون 
عادتها فوق الثلاث: لم يقربُها حى تمضي عادنُها وإن اغتسلت؛ لأن العود في العادة 
غالب»؛ فكان الاحتياط في الاحتناب» وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل 
الغسل؛ لأن الحيض لا مزيد له على العشرة» إلا أنه لا ييستحب قبل الاغتسال؛ لانهي في 
القراءة بالتشديد. قال: والطّهر إذا 0 بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي» 


وإذا انقطع: أراد به الانقطاع على رأس العادة بدليل ما ذكر بعده:"ولو كان انقطع الدم دون 
عادقها".(الكفاية) يدر: بكسر الدال وضمها: أي يسيل.«العناية) ليترجح جانب الانقطاع: أي ليتأكد 
حانبه بحريان أحكام الطاهرات عليها شرعًا. حل وطؤها: وإن انقطع لتمام العشرة حل وطؤها قبل 
الغسل؛ لأن الحيض لا يزيد على العشرة» فلا يحتمل عود الدم بعده» لكن يستحب أن لا يطأها حى 
تغتسل؛ وقال الشافعي ومالك وأحمد وزفر: لا يحل وطؤها قبل الغسل. [ججمع الأفر 160/١‏ 

حكمًا: لأن الشرع إذا حكم عليها بوجوب الصلاة ولا تصح حال كوفا حائضاًء دل أنه حكم 
بطهارقا. (العناية) فوق الثلاث: قيد به؛ ليثبت الحكم فيما إذا انقطع الدم دون الثلاث بالطريق الأولى؛ 
إذ العود فيها أظهر؛ لابتلاء بئات آدم بالحيض في كل شهرء وأنه لا يكون أقل من ثلاثة أيام. 

والطهرإذا إلخ: مثاله: مبتدأة رأت يوماً دما وتمانية طهرأء ويوماً دما فالعشرة كلها كالدم المتوالي؛ لإحاطة 
الدم بطرف العشرة» ولو رأت يوماً دماء وتسعة طهرًاء ويومًا دما لم يكن شيء منه حيضاً. [العناية ]١87/١‏ 
إذا تخلل إخ: إذا أحاطت الدم بطرفي مدة الحيض.«العناية) كالدم المتوالي: فإن كانت مبتدأة فالكل 
حيضء وإن كانت معتادة فأيام العادة حيضء والباقي استحاضة. 


باب ال حيض والاستحاضة / ١١‏ 


قال ضقّه: وهذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة ينث ووجهه: أن استيعاب الدم 
مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع؛ فيعتير أوله وآخخره كالنصاب في باب الزكاة. 
وعن أبي يوسف لله وهو رواية عن أبي حنيفة ملكه: وقيل: هو آحر أقواله : أن 
الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يومًا لا يفصل» وهو كله كالدم المتوالي؛ لأنه طهر 
فاصد, فيكون عنزلة الدم. والأذ بهذا القول أيسرء وتمامه يعرف في "كتاب الحيض". 
وأقل الطهر خمسة عشر يوماًء هكذا قل عن إبراهيم النخعي, وإنه لا يُعرف إلا توقيفا 


هذه إلح: أي رواية محمد عته والثانية: وهو قول زفر: أن الدم إن كان ف مدة الحيض ثلاثة أيام لا يكون الطهر 
فاصلاًء ويكون كالدم المتوالي» وإن كان أقل من ذلك يكون فاصلاًء والثالثة: وهو قول محمد: أن الطهر المتخلل 
بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيامء لا يكون فاصلاًء وإن كان ثلاثة أيام فصاعداء فإن كان أقل من الدمين» 
أو مثلها لا يكون فاصلاً أيضاء وإن كان أكثر منهما يكون فاصلاً والرابعة: ما روي عن أبي يوسف لللدم. 
الزكاة: فإن شرط وجوها كمال النصاب في طرفي الحول؛ والنقصان ف لاله لا يضر.(العناية) 

أن الطهر إخ: وحجته فق ذلك أن الطهر الذي هو دون حمسة عشر لا يصلح للفصل بين الحيضتين» 
فكذا للفصل بين الدمين؛ لأن أقل مدة الطهر الصحيح حمسة عشر يومأء فما دونه فاسد.(النهاية) 
طهر فاسد: الفاسد لايتعلق به أحكام الصحيح شرعًا.(العناية) أيسر: لعدم التفصيل فيه أصلًء وي القول 
الأول تفصيل من حيث إن الطهر الفاسد لا يكون فاصلاً. إذا كان الدم محيطاً في العشرة» ويكون حيطا 
إذا لم يكن فيهء وفي القول الثاني والثالث تفصيل ظاهر. كتاب الحيض :الذي صنّفه محمد بن الحسن كتاباً 
مستقلاً في أحكام الحيض.(البناية) 

هكذا نقل إلخ: وقال عطاء: أقله تسعة عشر؛ لأنه يشتمل الشهر عادة على الحيض والطهرء وقد يكون 
الشهر تسعة وعشرين يومّاء وإذا كان أكثر الحيض عشرة» بقي تسعة عشر يومًا. ولنا: أن مدة الطهر نظير 
الإقامة من حيث إنها تعيد ما كان ساقطاً من الصوم والصلاة» وقد ثبت بالأخبار أن أقل مدة الإقامة 
حمسة عشرء فكذا أقل مدة الطهر.«النهاية) وإنه لا يعرف إلخ: والظاهر أنه منقول عن البي كله لأنه 
مقدارء والمقادير في الشرع لا تعرف إلا سماعا.(العناية) 


١18‏ باب الحيض والاستحاضة 
ولا غاية لأكثره؛ لأنه بمتدٌ إلى سنة وسنتين» فلا يتقدّر بتقدير إلا إذا استمر بها 
الدم» فاحتيج إلى نصب العادة» ويعرف ذلك ف "كتاب الحيض". ودم الاستحاضة 
كالرُعاف الدائم لا يمنع الصوم, ولا الصلاة» ولا الوطء؛ لقوله ع9تة: "توضئي وَضَلي 
وإن قَطَّر الدم على الحصير”.* واذا عُرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم والوطء 
بنتيجة الإجماع. ولو زاد الدم على عشرة أيام؛ وها عادة معروفة دوفا: ردت إلى 
أيام عادتماء والذي زاد استحاضة؛ 


ولا غاية لأكثره: معناه أنما تصلي و تصوم ما دامت ترى الطهر وإن استغرق عمرها. (العناية) 

سنة وسنتين: وقد لا تحيض أصلاً.(فتح القدير) إلا إذا استمر: فإنه يكون حينئذ لأكثره غاية عند عامة 
العلماء خلافاً لأبي عصمة سعد بن معاذ المروزي والقاضي أبي حازم؛ فإنه لا غاية لأكثره عندهما على 
الإطلاق؛ لأن نصب القادير بالسماع؛ ولا سماع ههناء وعلى هذا إذا بلغت امرأة» فرأت عشرةٌ دمّاء 
وسنة أو سنتين طهراء ثم استمر بها الدم» فعندهما طهرها ما رأت» وحيضها عشرة أيام» تدع الصلاة 
والصوم من أول زمان الاستمرار عشرة أيام» وتصلي سنة أو ستتين. [العناية ]١ 98/١‏ 

ويعرف ذلك: ولما كان في الأقوال كثرة أعرض المصنف عنهاء وقال: ويعرف ذلك إلخ.(العناية) 
بنتيجة الإجماع: قيل أي بدلالته» وتقريره: أجمع المسلمون على وحوب الصلاة» وهو يوحب وحوب 
الصوم وحل الوطء بالطريق الأولى؛ لأنه لما جعل الدم عدماً في حق الصلاة مع المنافاة الثابتة بينهما؛ 
لكونه منافياً لشرطهاء فلأن يجعل عدماً في حق الصوم والوطء الذين لا منافاة بينهما أولى.(العناية) 
عادة معروفة: وهي تثبت .عرتين» لا.مرة واحدة» كما ذهب إليه بعضهم. 

* أخرجه ابن ماحه عن عروة بن الزبير» عن عائشة هنا قالت: حاء ت فاطمة بنت أبي حبيش إلى البي ك3 
فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاضء فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ قال: لاء إنما ذلك عرق» وليس 
بالحيضة» اجتنبي الصلاة أيام محيضكء ثم اغتسلي» وتوضئي لكل صلاة» وإن قطر الدم على الحصير. 
[رقم: 574.: باب ما حاء في المستحاضة الي قد عادت أيام أقرائها قبل أن يستمر بما الدم] 


باب الحيض والاستحاضة ١18‏ 

لقوله عق8: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها".* ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد 

على العشرة فيلحق به. وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة» فحيضها عشرةٌ أيام من كل 

شهرء والباقي استحاضة؛ لأنا عرفناة حيضاء فلا يخرج عنه بالشك» واللّه أعلم. 
فصل 

والمستحاضة» ومن به سَلْسُ البول» والرّعَاف الدائم؛ والجُرْح الذي لايرقاً: يتوضكون 

لوقت كل صلاة» ون بذلك الوضوء في الوقت ما شاوًا من الفرائض والنوافل. 


لقوله ء5: ووجه الاستدلال: أن من زاد دمها على عشرة فهي مستحاضة, والمستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائهاء وأيام أقرائها أيام عادتّها المعروفة» فما زاد عليها لا تدعها فيه» وإلا ل يبق للاضافة فائدة. [العناية ]١648/١‏ 
يجانس: من جهة أنه زيادة على المفدر ‏ إذ المقدر العادي كالمقدر الشرعي فالزائد عليه كالزائد عليه ومن 
جهة أنه مخالف للمعهود. [فتح القدير ]١58/١‏ 

لأنا عرفناه إلخ: أي لما استمر الدم ثلاثة أيام, عرفنا أنه حيض. ولما حاوز العشرة وقع الشك في الزيادة 
على الثلاثة» أن المرئي فيها حيض أم استحاضة:؛ فلا يخرج عنه بالشك. والله أعلم. [الكفاية ]١548/١‏ 
سلس البول إخ: لما ذكر المستحاضة للمعيئ الذي ذكرنا من أن الدماء المحتصة بالنساء ثلاثة: حينض» 
واستحاضة» ونفاس»؛ ذكر أيضًا من هو في حكمها.(النهاية) 

سلس البول: و هو من لا يقدر على إمساكه.(العناية) الدائم: أي الشامل للأوقات بحيث لا يسع 
الصلاة. لا يرقاً: أي الذي لا يسكن دمه.«العناية) والنوافل: لا يراد به الحصرء بل يصلون النذور 
والواحبات أيضًا مادام الوقت باقيا عندنا. (الكفاية) 

* أخرج ابن حبان في صحيحه عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة ها قالت: سكل رسول الل كل 
عن المستحاضة؛ فقال: تدع الصلاة آيامهاء ثم تغتسل غسلاً واحدأء ثم تتوضأ عند كل صلاة. [189/4» 
رقم: 21705 باب وجوب الوضوء للمستحاضة عند كل صلاة] 


١‏ باب الحيض والاستحاضة 


وقال الشافعي كه: تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة؛ لقوله 853: "المستحاضة 
تتوضأ لكل صلاة",* ولأن اعتبار طهارتا ضرورة أداء المكتوبة» فلا تبقى بعد 
الفراغ منها. ولنا: قوله عليتلا: "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة".** وهو المراد 
بالأول؛ لأن "اللام" تستعار للوقت» 


قال الشافعي يللهه: هذا الاحتلاف بيننا وبين الشافعي مثيه في المستحاضة» ومن به سلس البول» واستطلاق 
البطن» وانفلات الريح من الدبرء وأما في حق صاحب اجرح السائل» والرعاف الدائم: فالخلاف بيننا وبينه 
بوجه آخر؛ لا أنه لا يرى الخارج من غير السبيلين حدثاً. [الكفاية ]١59/١‏ لكل مكتوبة: والنفل تبع 
للفرضء فلا يفرد له حكم على حدة. ولأن اعتبار إخ: الحاصل أن اعتبار طهارة المستحاضة للضرورة» 
وما يكون اعتباره للضرورة يتقدر بحسبها. 

بعد الفراغ منها: يشعر بأن أداء النوافل إنما يجوز له عند الشافعي قبل المكتوبة لا بعدها. بالأول: أي بها رواه 
الشافعي.(العناية) لأن الأول محتمل» والثاني: محكم فيحمل الحتمل على امحكم. تستعار: فإن للوقت اختصاضًا 
بالأشياء» فباعتبار أن الاتصاص لازم للوقت استعير لفظ اللام له. 

* أخرجه ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن الببي يق قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائهاء ثم تغتسل» وتتوضأ لكل صلاة» وتصومء وتصلي.[رقم: ©11» باب ما جاء في المستحاضة الي 
قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بما الدم] 

** قال بعضهم: هذا غريب يعي بلفظ: لوقت كل صلاة» قلت: ليس كذلك؛ لأنه لا يلزم من عدم إطلاعه 
عليه أن يكون غريباء بل روي هذا الحديث هذا اللفظ في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش: وتوضئي 
لوقت كل صلاة» ذكره ابن قدامة في "المغئ", ورواه الإمام أبوحنيفة لك هكذا: "المستحاضة تتوضأ لوقت 
كل صلاة"؛ ذكره السرحسي في "المبسوط"» وروى أبو عبدالله بن بطة بإسناده عن حمنة بنت ححش أنه علقكا 
أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة والغسل يعن الوضوءء فبطل الاشتراط لكل صلاة.[البناية ]7171/١‏ وقي 
شرح مختصر الطحاوي: روى أبوحنيفة رك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يقن أن النبي يه قال 
لفاطمة بنت أبي حبيش: "وتوضئي لوقت كل صلاة". ذكره محمد في الأصل معضلاً. [فتح القدير ]١59/١‏ 


باب الحيض والاستحاضة مل 
يقال: آتيك لصلاة الظهر: أي وقنهاء ولأن الوقت أقيم مقام الأداء؛ تيسيراء فيدار . 
الحكم عليه. وإذا خرج الوقت: بطل وضوعهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أحرى؛ وهذا 
عند علمائنا الثلاثة. وقال زفر: استأنفوا إذا دل الوقت» فإن توضؤوا حين تطلع الشمس: 
ع 0 5 الآخعر 5 ع" 
أحزأهم عن فرض الوقت حى يذهب وقت الظهرء وهذا عند أبي حنيفة و محمد دعا. 
وقال أبو يوسف و زفر ص'ا: أجزأهم حي يدحل وقت الظهر. وحاصله: أن طهارة 
المعذور تنتقض بخروج الوقت-أي: عنده- بالحدث السابق عند أبي حنيفة ومحمد ناء 
وبدحوله عند زفر بلي وبأيهما كان عند أبي يوسف لللكه. وفائدة الاختلاف لا تظهر 
إلا فيمن توضّأ قبل الزوال كما ذكرناء أو قبل طلوع الشمس. لزفر مِلّكه: أن اعتبار 
الطهارة مع المنافي؛ للحاحة إلى الأداء» ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر» 


آتيك لصلاة: يراد بما الوقت» وذلك بالككتاب والسنة ومتعارف الناسء أما الكتاب: فقوله تعالى: مإفْحَلَفَ مِنْ 
بَْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةك أي أوقات الصلوة» و السنة: ما روي عن البي وله أنه قال: "جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهوراً أينما أدركتين الصلاة تيممت؛ وصليت"؛ وأراد بذلك وقت الصلاة» لا نفس الصلاة؛ لأن الصلاة 
فعله وإنه لايسبقه ولا يتأخر عنهء وكذلك يقال في مبتذل الكلام: آتيك لصلاة الظهر أي وقت صلاة الظهر 
فحملنا الصلاة المذكورة في الحديث على الوقت؛ تحرزاً عن التعارض وتوفيقاً بين الحديثين. [الكفاية ]١0/١‏ 
ولأن الوقت: في قوله لت: "لوقت كل صلاة". هذا دليل موافق للقواعد الشرعية. 

تيسيرًا: لأن الكلف قد يأ في الوقت بالأداء وقد يأني بالقضاءء فلو لم قم الوقت مقام الأداء لأَدّى إلى الخرج. 
عند زفر: رأى فخر الإسلام أن زفر لم ير ذلك» ولا أبا يوسفء فالكل متفقون على انتقاضه عند 
الخروج.[فتح القدير ]151/١‏ وفائدة الاختلاف إ: إنما انحصرت فيهما؛ لأن في الأولى دخولاً بلا خروج؛ 
فلا تنتقض عند أبي حنيفة ومحمد حي يذهب وقت الظهرء وتنتقض عندهما: وفي الثانية خروجا بلا دول» 
فتنتقض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ولا تنتقض عند زفر. [العناية ]١71/1‏ 

فلا تعتبر: أي لا تعتبر الطهارة قبل الوقت.«النهاية) 


؟ 1١‏ باب الحيض والاستحاضة 


ولأبي يوسف لللله: أن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده. وهما: 
أنه لا بد من تقديم الطهارة على الوقت؛ ليتمكن من الأداء كما دحل الوقت» 
وخخروج الوقت دليلٌ زوال الحاحة» فظهر اعتبار الحدث عنده. والمراد بالوقت: وقت 
المفروضة» حي لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عندهماء وهو 
الصحيح؛ لأنما بمنزلة صلاة الضحى, ولو توضأ مرة للظهر في ع وأخرى فيه 
لصي 0 ليس له أن يصلّي العصر به؛ لانتقاضه بخروج ب المفروضة. 
والمستحاضة: هي الي لا مضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد 
فيه وكذا كل من هو في معناهاء وهو من ذكرفاف» ومن به استطلاق بطن» أو 
انفلات ريح؛ لأن الضرورة يهذا تتحقق» وهي تعم الكل. 
فصل ف النفاس 

والنفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة؛ لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم» أو من 
خروج انس بمعين الولد» أو بمعين الدم. والدم الذي تراه الحامل 5 


قبله ولا بعده: هذا أيضًا لا يستقيم إلا وأن يراد بالانتقاض بالدحول عدم اعتبارها في أداء الوقتية. 
المراد بالوقت: أي الذي اعتبر حروجه ودعوله. بمنسزلة صلاة الضحى: من حيث أفها ليست عفروضة» 
حي قال بعض المشايخ: إنها صلاة الضحى أديت بجماعة.(العناية) ذكرناة: يعن قوله: ومن به سلس البول» 
والرعاف الدائم» والجرح الذي لايرقاً.... فيكون حكم الكل حكم المستحاضة» ولو أريد تعريف المعذور 
قيل: هو من حصل به العذر بدوام الحدث وقت صلاة كاملاً ثم لا يخلو عنه منذ توضأً فيه إن دام والقيود 
تعرف مما تقدم. انفلات: أي خروج الشيء فلتة أي بغتةً. يتمذا: أي .ما ذكرنا من الأحداث.(العناية» 


باب الحيض والاستحاضة يفال 
0 7 4 8 5 5 وس 4 َ 0-4 )2 ١‏ 
أو حال ولادتها قبل خروج الولد: استحاضة وإن كان ممتدًا. وقال الشافعي سلله: 


حيض؛ اعتباراً بالنفاس؛ إذهما جميعاً من الرحم. ولنا: أن بالحبل ينسد فم الرحمء كذا 
العادة» والنفاس بعد انفتاحه بخروج الولد» ولههذا كان نفاسًا بعد خروج بعض الولد 
فيما روي عن أبِي حنيفة ومحمد #ث؛ لأنه ينفتح, فيتنفس به. والسسّقط لدي استبات 
بعض خلقه: وَلدّ حى تصير المرأة به نفساءء وتصير الأمة أم ولد بهء وكذا العدة 
تنقضي به. وأقل النفاس لاد له؛ لأن تقدمٌ الولد عَلَمُ الخروج من الرحم, فأغين عن 
امتداد جُعل علّماً عليه بخلاف الحيض. وأكثره أربعون يومّاء والزائد عليه استحاضة؛ 


ممعداً: أي وإن كان نصاب الحيض ممتداً.(الكفاية) اعتبارًا بالنفاس: أي إذا امتدّ الدم الخارج حال 
ولادتما وقبل روج الولدء يقول الإمام أبوحنيفة لللكه: إنه استحاضة» وقال الشافعي يلك: بل هو حيض 
كما أن ماحرج من الدم بعد الولادة نفاس» كذلك الدم الخارج قبل الؤلادة حيض؛ لأن منبعهما الرحم. 
بالحبل ينسد: وذلك؛ لأن فم الرحم منكوسء ولا يتقرر في المنكوس شيء في مجرى العادة» إلا إذا انسد فمه. 
والسقط: بالحركات الثلاث في السين, (البناية) أي الولد الناقص الذي ظهر بعض أعضائه فهو في حكم الولد. 
بعض خلقه: كإصبع أو ظفر.(فتح القدير) أم ولد: إن ادعاه المولى.(العناية) 

لاحد له: وعليه اتفق أصحابناء فلو انقطع دم النفاس بعد الولادة ساعة يجب عليها أن تصوم وتصلي بعد 
الاغتسال» صرح بذلك شيخ الإسلام في "مبسوطه". تتبيه: فما تعارف في زماننا هذا من أن النساء لا تؤدين 
الفرائض إلا بعد انقضاء أربعين توما وإن انقطع الدم قبله» ذنب كبير. امتداد: بالتنوين» أي عند امتداد 
دم وقوله: ‏ جعل علماً ‏ جملة وقعت صفة لقوله ‏ امتذاذ ‏ و"جعل" على صيغة النحهول و"علما" 
نصب على أله مفعول ثان بحعل. [البناية ]435/١‏ 

عليه إلخ: خروج الدم من الرحم يغئ لايشترط الامتداد في النفاس؛ لأن خروج الولد أغئ عن ذلك 
بخلاف الحيض» حيث يشترط فيه امتداد الدم ثلاثة أيام شرعاً ليعلم بذلك أن الدم من الرحم؛ إذ لا دليل 
على كونه من الرحم إلا بالامتداد. [البناية ]435/١‏ 


5؟١1‏ باب الخيض والاستحاضة 


الحديث 0 سلمة ذقها: "أن النبي عليكا وقت للنّفساء أربعين يوم"ء* وهو حجة على 
الشافعي ما مثيه في اعتبار الستين. وإن جاوز الدمٌ الأربعين» وقدكانت ولدت قبل ذلك» 
ولا عادة في النفاس: ردت إلى أيام عادقهاء لما بينا في الحيض» وإن لم تكن لما عادة فابتداء 
نفاسها أربعون يومّا؛ لأنه أمكن جَعْلُهِ نفاساً فإن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها 
من الولد الأرل د اي حنيفة و أبي يوسف جلا وإن كان بين الولدين أربعون يومًا. 
وقال محمد يطكه: من الولد الأخيرء وهو قول زفر سثك؛ لأنما حامل بعد وضع الأول» 
ل ا ولهذا تنقضي العدة بالولد الأحير بالإجماع. ولهما: 
أن الحامل إنما لا تحيض؛ لانسداد فم الرحم على ما ذكرناء وقد انفتح بخروج الأول 
وتَنفْس بالدم» فكان نفاساء والعدة تعلّقتْ بوضع حمل مضاف إليهاء فيتناول الجميع. 


بطن واحد: هما ولدان من بطن واحد بين ولادتهما أقل من ستة أشهر.(مجمع الأثمر) الولد الأول: ما لم يكن 
بين الولدين ستة أشهر؛ لأنهما حيشئذ توأمان.[فتح القدير ]١51/١‏ أن الحامل: جواب عن استدلالهما. 
والعدة إلح: حواب عن قياس محمد النفاس على انقضاء العدة» ووجهه: أن العدة تنقضي بوضع حمل 
مضاف إليها؛ لقوله تعالى: «إوَأُولاتُ الْأَخْمَالٍ أَجَلْهنَ أنْيْضَعْنَ حَمْلهُنَ والحمل اسم لكل ما في البطن» 
وما بقي الولد قي بطنها موجوداً كانت حاملاً» فلا تنقضي العدة حي تضع الجميع. [العناية ]١71/١‏ 

* رواه أبو داود في سننه عن كثير بن زياد قال: حدثتين الأزديّة قالت: حججتء فدعلت على أم سلمة 
فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن حندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض! فقالت: لا تقضين» كانت المرأة 
من نساء البي كلد تقعد في التفاس أربعين ن ليلةً لا يأمرها البي يلد بقضاء صلاة النفاس.[5/1٠‏ 00 
رقم: #1 باب ما جاء في وقت النفساء] وفي رواية: تقعد بعد نفاسها أربعين وما أو أربعين ليلة. 
[0/1, رقم: ©1"ء باب ماجاء في وقت النفساء] 


باب الأبحاس وتطهيرها 


تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي» وثوبه والمكان الذي يصلي عليه؛ 


لقوله تعاللى: م9 يبك فطهَر), وقال كك "تيه ثم اقرّصيه ثم اغسليه بالما ولا يضرّك 
أَثرُه”* وإذا وجب التطهي رهما ذكرنا في الثوب» وجب في البدن والمكان؛ لأن الاستعمال 
في حالة الصلاة يي يشمل الكل. قر لو انر من لاي ب به 


وثيابك فطهر: أي فطهرها من النجاسة, والأمر للوجحوب.لالبناية) وقال علتلا: المصنف إنما استدل به 
على وجوب الطهارة من الثياب. حتيه: الحت: القشر باليد و العود» والقرص: القشر بأطراف الأصابع 
كلاهما من باب طلبء ثم المعتبر في طهارة المكان تحت قدم المصلي حي لو افتتح الصلاة وتحت قدمه أكثر 
من قدر الدرهم من النجاسة فصلاته فاسدة؛ لأنه لابد من القيام وذلك يكون بالقدم. [الكفاية ]١79/1١‏ 

في البدث: بطريق أولى؛ لأهما ألزم للمصلي منه؛ لتصور انفصاله بخلافهما. [فتح القدير ]١70-179 /١‏ 
والمكان: الدليل على اشتراط طهارة المكان أنه لما ثبت وجوب طهارة الثوب بقوله تعالى: طوَبْيَائِكَ 
َطَوَد)» بعبارته دل ذلك على اشتراط طهارة المكان أيضاء لأنه إنما وجب طهارة الثوب؛ لأن حالة 
الصلاة حالة مناجاة مع الرب» وهي أعلى حال العبد. فيجب أن يكون على أحسن الأحوال؛ وذلك في 
طهارته» وطهارة ما صلى فيه» وقد وحب عليه تطهير الثوب بالنص مع قصور الاتصال به» وإمكان 
الصلاة بدونه» فلأن يشترط طهارة مكانه مع كمال اتصاله به أولى. 

مائع: بعضهم قيده بالطاهر, فإنه إذا لم يكن طاهرا لا يطهر. طاهر: احتراز عن بول ما يؤكل لحمه؛ فإن 
الأصح أن التطهير لا يحصل به.(العناية) 

* أخرج مسلم في صحيحه عن هشام بن عروة قال: حدثتينٍ فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي كله 
فقالت: إحدانا يصيب ثُوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: عَم ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه. ثم تصلي 
فيه.[700/9١ء‏ رقم: 2551 باب بحاسة الدم وكيفية غسله] وف رواية لأبي داود: حتيه؛ ثم اقرصيه بالماء» 


ثم انضحيه. [27010//1 رقم: 55"؟] 


5 باب الأنجاس وتطهيرها 
0 ا 
وقال محمد وزفر والشافعي صْفد: لا يجوز إلا بالماء؛ لأنه يتنس بأول الملاقات» 
والنّحسٌ لا يفيد الطهارة» إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة. وهما: أن المائع 
قالع, والطهورية بعلة القلع والإزالة والنجاسة للمجاورة» فإذا انتهت أجزاء النجاسة 
فيلحق ب دلالة ار 

يبقى طاهرًاء وجواب الكتاب 00 والبدن» وهذا قول أبي حنيفة مله. 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف للك. وعنه: أنه فرّق بينهماء فلم يُجَورْ في البدن 
بغير الماء. وإذا أصاب 9 لا حرم كالروث والغذرة, والدم» والمي؛ 
فجَفتء فذلكه بالأرضء جاز. وهذا استحسان. 


القياس: قلنا: المعيى الذي لأحله سقط القياس في حق الماء ذلك المعيئ موحود في غيره من المائعات.(النهاية) 
قالع: من قلع الشيء وأقلعه» إذا أزاله من موضعه.(البناية) والطهورية: أي إفادة الماء الطهورية بعلة أنه 
يقلع النجاسة. القلع والإزالة: والحاصل أنا نعلم أن طهورية الماء ليست إلا لكونه قالعًا مزيلً وعلة 
القلع والإزالة موجودة في المائع» فيثبت الطهورية فيه. والنجاسة: حجواب عن استدلالهم وهو في الحقيقة 
قول بالموجبء أي سلمنا أنه تنجس بأول الملاقاة لكن امحل لم يكن بحسا لعينه» بل كانت النجاسة 
للمحاورة؛ فإذا انتهت أجزاء النجاسة بالعصر بقي امحل طاهرً. [العناية ]١7١/١‏ 

فلم يُجوَّز: والفرق له: أن البدن كما يقبل النجاسة الحكمية يقبل النجاسة الحقيقية: ثم الحكمية اختص زوالا 
بالماء» فكذا الحقيقية» وأيضًا حرارة البدن حاذبة» فلا يدحل فيه إلا الماء. والعذرة: الروث يكون في الحيوانات 
والعذرة يكون ف الإنسان. فجفت: وف المحيط: ذكر في "الجامع الصغير" ل الاعة الي لها حرم إذا أصاب 
الخف أو النعل وحكه أو حته بعد ما يبس أنه يطهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف عثنا. [الكفاية ]١1/1١‏ 
فدلكه: قلت: الدلك بالأرض ليس بشرطء بل الحك والحت يكفيان أيضنًا؛ لأنهما يعملان عمل المسح, 
فيقومان مقامه. جاز: أي طهر في حق حواز الصلاة استحساناً. (العناية) 


باب الأنجاس وتطهيرها ١‏ 


وقال محمد مثك: لا يجوز وهو القياس إلا في الئى خاصة؛ لأن المتداحل في النف 
لايُِيلُه امَف والدلك» بخلاف الم على مانذكره. 3 0 "فإن كان يمما 
اق فيستحسابالارض؛ فإن الأرض طما طهور".* ولأن الحلد لصلابته لا تتداعخله 
أحزاء النجاسة إلا قليلا ثم يجتذبه الحرمٌ إذا حَفَ» فإذا زال زال ما قام به. وفي الرطب 


وهو النجاسة 


لاغوز عدن يشسلة؛ لأن المسح بالأرض يُكره ولا بطهره. وعن أبي يوسف مللك: 
أنه إذا مسحه بالأرض حي لم ببق أثر النجاسة يطهّر؛ لعموم البلوى» وإطلاق ما يُروى» 
وعليه مشايخنا. فإن أصابه بول فييسء ل يِجْرْ ح يغسله. وكذا كل ما لا جرم 
له كالخمر؛ لأن الأجزاء تتشرب فيه 


وقال محمد: وبه قال زفر والشافعي في الحديد» في "المحيط": والصحيح أن محمداً رجع من هذا القول في 
الري" لما رأى من كثرة السسرقينَ في الطرق. [البناية ]07١0-71 4/١‏ وهو القياس: أي على الثوب 
والبساط بجامع أن النجاسة تداعلت في الخف تداخلها فيهماء وإليه أشار بقوله: لأن المتداحل في النف... 
إلخ. [العناية ]١7١/١‏ لا يزيله: حى إنها تبقى متصلة بالخف بعد الجفاف.(النهاية) 

وفي الرطب: أي في الروث والعَذرة والدم أصاب الخف» وهي رطب بعد لا يطهر إلا بالغسل.(النهاية) 
ما يروى: من حديث "فإن كان ما أذ" وعليه: قال شمس الأثمة السرحسي: وهو صحيح وعليه 
الفتوى للضرورة.(العناية) ما لا جرم له: الفاصل بين ما له جرم و ما لا جرم له هو: أن كل ما يُرى 
بعد الحفاف على ظاهر الخف كالعذرة والدم ونحوء فهو ذو حرم, ولا ما لا يُرى بعد الحفاف ليس 
بلي حرم. [مجمع الأفر ]84/1١‏ 

* أخرج أبو داود في سننه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن البي يله معناه قال: إذا وطىع 
الأذى بخفيه» فطهورجما التراب.[١/277‏ رقم: 789 باب الأذى يصيب النعل] وأخرحه الحاكم في 
مستدركه؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه.[1١/35144)‏ رقم: 2.084١‏ باب إذا 
وطع أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب هما طهور] 


ل باب الأنجاس وتطهيرها 


ولا جاذب يجذماء وقيل: ما يتصل به من الرمل والرماد جرم له. والثوب لا يزي فيه 
إلا العٌسل وإن يبس؛ لأن الثوب لتخلخله يتداحله كثيرٌ من أجزاء النجاسة» فلا يخرجها 
إلا العسل. والمني نجس يجب غسله إن كان رطباء فإذا جف على الثوب أحزأ فيه 
الفَرْك؛ لقوله علئلا لعائشة ذعُه: "فاغسليه إن كان رطباء وافرُكيه إن كان يابسا."* 
وقال الشافعي لله: الم طاهر, والحجة عليه ما رويناه» 


لا جاذب: كما كان في ذي جرمء كما مر. وقيل إلخ: قال الإمام المحبوبي: إذا مشى الرجل على 
بول» أو خمرء ثم مشى على الرماد, أو الرملء أو التراب» فالتصق به وجحفء؛ فمسحه بالأرض حّ 
تناثر أنه يطهرء وما التصق به كالجحرم له وقال السرحسي: وهو صحيح.(فماية) جرم له: الحاصل أن 
الجرم أعم من أن يكون من جنس النجاسة» أو من غير جنسها. لتخلخله: قوهم: أجزاء الثوب 
متخلخلة؛ أي في خلالها فرج لرحاوتها.(النهاية) 

والمني نجس: وكونه أصل خلقة الآدمي لاينفى صفة النحاسة كالمضغة والعلقة» وتعلق الشافعي بحديث 
ابن عباس لا يصح؛ لأن ذلك موقوف عليه ولتن ثبت كونه مرفوعاً فتقول: الحديث يشهد لنا من 
وجحه؛ لأنه أمر بالإماطة» والأمر للوحوبء والتشبيه بالمخاط والبزاق وإن كان يشهد له. فظاهر الأمر 
يشهد لناء فسقط الاحتجاج به. (النهاية) 

الفرك: وعن البعض أن من المرأة لا يطهر بالفرك؛ لأنه يكون رقيقا.(النهاية) واختلف في ما إذا كان 
للثوب طاق آخخرء فنفذت البلة إلى الطاق» الصحيح أنه يطهر بالفرك؛ لأنه من أجزاء المني. 

وقال الشافعي دنله: وهو مروي عن علي وسعد بن أبي وقاص؛ وابن عمرء وعائشة ذه و داودء 
وأحمد في أصح الروايتين» وهو مذهب أصحاب الحديث. 

* هذا الحديث هذا اللفظ غريب.[البناية ]771/١‏ أرج الدار قطين في سننه عن عمرة عن عائشة قالت: 
كنت أفرك المي من ثوب رسول الله يله إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطباً. [92.7/1 رقم: 2447 
باب ما ورد في طهارة المي وحكمه رطباً ويابسًا] صحيح. [إعلاء السنن ]585/١‏ 


باب الأنجاس وتطهيرها اميل 


وقال عفتك: "إنما يغسل الثوب من خمس".* وذكر منها "المني", ولو أصاب البدن» 
قال مشايخنا مثد: يطهّر بالفرك؛ لأن البلرى فيه أشلُ. وعن أبي حنيفة ملله: أنه لايطهر 
إلا بالغسل؛ لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود إلى الحرم» والبدن لا يمكن فركه. 
والنجاسة إذا أصابت المآ أو السيف اكفي بمسحهماء لأنه لا تتداخله النجاسة» 


ونحوه كا 


وقال عءفتكا: دليل آخر على بحاسته.(العناية) منها المني: ولفظه إثباتاً يدل على الوحوب» وأيضًا اران ف 
الذكر يدل على القرَان في الحكمء فإذا بعض الأمور بحسة يجب غسلهاء فكذا في البعض الآخر. 

مشايخنا: قيل: 0 مشايخ ما وراء النهر.(العناية) أشد: لانفصال الثوب عن المنٍ دون البدن.(العناية) 
فلا يعود: ما تشرّب منه البدنُ إلى الجرم» ولئن عاد فإئما يطهر بالفرك أيضاء والبدن لايمكن فركه. (العناية) 
اكتفي بمسحهما: وبه قال مالك «ثبه. وقال زفر والشافعي وأحمد: لا يطهر إلا بالغسل» وهو القياس» وقال 
الزاهدي في "شرح المحتصر": سيفء أو سكين أصابه البول» أو الدم» في الأصل: أنه لا يطهر إلا بالغسل» 
والعذرة الرطبة واليابسة تطهر بالحت عند الشيخين؛ وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل. وف "مختصر الكرحي": 
السيف يطهر بالمسح من غير فصل بين الرطب واليابس»؛ والبول والعذرة» والإمام القدوري اختار ما ذكره 
الكرحي. وكذا المصنف؛ لأنه أطلقه» ولم يذكر حلاف محمدء وهو المختار للفتوى؛ لأن الصحابة دف كانوا 
يقتلون الكفار بسيوفهم,؛ ثم بمسحوفماء ويصلون معها. [بجمع الأفر١89/1]‏ 

* أخرجه الدارقطئ في سننه عن ابراهيم بن زكرياء نا ثابت بن حماد» عن علي بن زيد» عن سعيد بن 
المسيب؛ عن عمار بن ياسر قال: أتى علي رسول الله يل وأنا على بكر أدلو ماء في ركوة لي» فقال: 
يا عمار! ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله! بأبي وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته» فقال: يا عمار! إنما يغسل 
الثوب من حمس: من الغائط» والبول» والقيء؛ والدم. والمي» يا عمار! ما نخامتك» ودموع عينيك» والماء 
الذي في ركُوتك إلا سواء. لم يروه غير ثابت بن حماد, وهو ضعيف جد وإبراهيم وثابت ضعيفان. 
[11-570/1» باب بحاسة البول» والأمر بالتنزه منهء والحكم في بول ما يؤكل لحمه] ورواه ابن عدي 
في "الكامل" وقال: لا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد» وقال البيهقي: هذا 
حديث باطل» وإنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع: قال العيئ في "البناية": علي بن زيد روى له مسلم 
مقروناً به» وقال العجلي: لا بأس بهء وق موضع آخخر قال: يكتب حديثه؛ وروى له الحاكم في "المستدرك".2 


لصيل باب الأنجاس وتطهيرها 
وما على ظاهره يزول بالمسح. وإن أصابت الأرض نحاسة فجَقُت بالشمس» وذهب 
أثرهاء جازت الصلاة على مكافها. وقال زفر والشافعي دآنا: لا تحوز؛ لأنه لم يوجد 
المزريل» ولهذا لا يجوز التيمم به. ولنا قوله عفتلا: "ذكاة الأرض يُبْسّها"*. وإنها لا يحوز 
اليم به؛ لأن طهارة الصعيد ثَتْ شرطًا بنص الكتابء فلا تتأدّى .ما ثبت بالحديث. 
وقَدْرٌ الدرهم وما دونه من النُجس المقلظ: كالدم والبول؛ والخمرء 


فجفت إخ: (قيد) اتفاقي لا فرق بين الجفاف بالشمس أوالنار أوالريح» والمراد من الأثر الذاهب اللون 
أو الريح. [فتح القدير ]١74/١‏ أثرها: وهو اللون والرائحة والطعم.(بجمع الأغر) 

لا يجوز التيمم ييما: وذكر ابن كأس النخعي عن أصحابنا أنه يجوز التيمم به؛ لأنه احكم بطهارته حين 
ذهب أثر النجاسة بدليل جواز الصلاة عليها.(النهاية) ذكاة الأرض: أي طهارتا جفافها إطلاقاً لاسم 
السبب على المسبب؛ لأن الذكاة وهي الذبح؛ سبب الطهارة في الذبيحة. [العناية ]١05/١‏ 

يُبُسها: أي يبسها ذكاتها؛ لأن.يبس الأرض طهارة» وطهارة الأرض قد يكون ييسّاء وقد يكون بالماء. 
وإنا: جواب عن قوطما:"ولهذا لايجوز التيمم بما".(العناية) فلا تتأدى إلخ: فلا تتأدى هما ثبت بخبر 
الواحد؛ لأنه لايفيد القطع فلا تكون الطهارة قطعية يحفاف الأرض. [العناية ]١178/1‏ 

من النجس المغلظ: النجاسة على نوعين: غليظة وحفيفة؛ فالغليظة عند أبي حنيفة ملله: ما ورد بنجاسته 
نص قطعيء والخفيفة ما لم يكن كذلك كما سيأتي.(عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية) كالدم: السائل إلا 
دم الشهيد في حقه. وإنها قيدنا بالسائل؛ لأن ما بقي منه في اللحم والعروق ليس بنجس. (بجمع الأنمر) 

> وقال الترمذي: صدوقء وأما ثابت فلم يتهمه أحد بالوضع غير البيهقي مع أنه ذكره في كتابه "المعرفة" 
ولم ينسبه إلى الوضع» وإنما حكى فيه قول الدار قطن وابن عدي. وقال البزار: وثابت بن خماد كان ثقةء 
ولا يعرف أنه روى غير هذا الحديثء وله متابع» ورواه الطبران في "معجمه الكبير". [البناية ]757/١‏ 

* هذا ل يرفعه أحد إلى البي يلك وإما هو مروي عن أبي حعفر محمد بن علي [البناية ]9779/١‏ أحرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه عن محمد بن المهاحر عن أبي جعفر قال: زكاة الأرض بيسها. [59/1, رقم: 217 باب ف الرحل يطأ 
الموضع القذر يطأ بعده ما هوأنظف] وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن إماعيل الأزرق عن ابن الحنفية 
قال: إذا جفت الأرض» فقد زكت [017/1) رقم: باب من قال: إذا ‏ كانت جافة فهو زكاتما] رجاله رجال الجماعة 
وهو ما لا ينارك بالقياس؛ له حكم الرفع؛ فهر مرسل تابعي؛ وهو حجة عندنا. [إعلاء السنن ]74/١‏ 


باب الأنجاس وتطهيرها شيل 
وخخرء الدجاج؛ وبول الحمار» جازت الصلاة معه» وإن زاد لم تجز. وقال زفر 
والشافعي دبّْا: قليل النجاسة وكثيرها سواء؛ لأن النتص الموحب للتطهير لم يفصل. 
ولنا: أن القليل لا يمكن التحرّز عنه؛ فيُجعل عفواً وقدّرناه بقدر الدرهم؛ أخذاً عن 
موضع الاستنجاء» ثم ُروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة» وهو قدرٌ عرض الكف 
في الصحيح؛ ويُروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال ‏ وهو ما يبلغ 
وزنه مثقالا. وقيل في التوفيق بينهما: إن الأولى في الرقيق؛ والثانية في الكثيف» وإنا 
كانت بحاسة هذه الأشياء مغلظة؛ لأنها ثبتت بدليل مقطوع به. وإن كانت مخففة» 


الدجاج: والبط والأوز وغيره. للتطهير: وهو قوله تعالى 9وَثيَابكَ قَطَهّر4. لم يتفصل: بين القلبل 
والكثير.(العناية) أخدًا إلخ: وجه الأحذ ذكر القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي سقيه في "الأسرار 0 قال: روي عن 
البي وَتدٌ أنه قال: "من اكتحل فليوترء ومن لا فلاحرج عليه» ومن استجمر فليوتر» ومن لا فلا حرج عليه" 
والاستجمار: هو الاستنجاءء فثبت أن الاستنجاء غير واجحب بالحجارة» فعلم أنه سقط حكمه؛ لقلة النجاسة» 
وأن ذلك القدر عفوء ولأن الشافعي للك وافقنا أن الاستنجاء بالماء سنة غير واحبء والحجارة لا تستأصل 
النحاسة عنه؛ ولهذا لو حلس على ماء قليل بحسه كما لو أصاب موضعًا آخر من بدنه» فمسحه بالحجارة لم يطهر 
فدل ضرورةً أنه عفو؛ لقلة المكان. [الكفاية ]1179-1١174/1١‏ 

في الصحيح: متعلق بقوله: اعتبار الدرهم من حيث المساحة؛ لا بقوله: وهو قدر عرض الكف؛ لعدم 
رواية الخلاف. الكبير المثقال: أي الدرهم الكبير الذي وزنه على قدر المثقال. وقيل: القائل الفقيه 
أبر حعفر.«العناية) في التوفيق بينهما: كان الحامل على التوفيق هو أن الرواية الثانية لو كانت على 
الظاهر أدى إلى القول بعفو المغلظة» وإن كان يبلغ الأكثرء فإنها إذا كانت رقيقة ريما يأذ أكثر من الربع. 
إنما احتاج إلى ذكر التوفيق؛ لأن محمداً ذكر الدرهم الكبير في "النوادر"؛ واعتبره من حيث العرض» فقال: 
الدرهم الكبير ما يكون مثل عرض الكفء وذكره ف كتاب الصلاة» واعتبره من حيث الوزنء فقال 
أبو حعفر يلله: نوفق بين ألفاظ محمد مك. هذه الأشياء: يعن المذكورة في أول البحث مغلظة.(العناية) 


شل باب الأنجاس وتطهيرها 


كبول ما يؤكل لحمه: جازت الصلاة معه حت يبلغ وبع الغوب». يروى ذلك عن 
أبي حنيفة سللكه؛ لأن التقدير فيه بالكثير الفاحشء والربع ملحق بالكل ف حق بعض 
الجكاف رع ا وقيل: رع الوتع اللي 
أصابه كالذيل والدخريص وعن أبي يوسف سلكه: شبر في شيرء وإغا كان عخففاً 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف جآنا؛ لمكان الاختلاف في بحاسته. أو لتعارض الْنَصين؛ 
على اختلاف الأصلين. 


ربع النوب: فإذا بلغ ربع الثوب كان تجساً غير معفو عنه. وف مجمع الأغهر: قال صاحب التحفة: وأما 
حد الكثير في النجاسة ار الكثير الفاحشء» ول يذكر حده ف ظاهر الرواية» واحتلفت الروايات 
عن الأقام» روي عن أبي يوسف لله أنه قال: سألت أبا حنيفة يله عن الكثير الفاحش» فكره أن يحد فيه 
حدا وقال: الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس ويستكثرونه» وروى الحسن عنه أنه قال: شير في شبر» 
وذكر الحاكم في مختصره عن الطرفين الربع» وهو الأصح. [مجمع الأنمر١/14]‏ والربع: فهركالكثير 
الفاحش. بعض الأحكام: فيلحق به ههنا كمسح الرأس» وانكشاف العورة وغيرهما.(العناية) 
وعنه إلّ: احتلفوا في الربع» فقيل: ربع ثوب يجوز فيه الصلاة كالمئزر؛ لأنه أقصر الثوب» وقيل: ربع أي 
ثوب كانء وهو المتبادر من المتن» وفي المضمرات: أنه ربع جميع الثوب هو الصحيحء وفي الكرماني: 
الأصح ربع الموضع المصاب إن كان كما فكُماء وإن ذيلاً فذيلاً؛ لأنه أدخل في الاحتياط» وعليه فتوى 
أكثر المشايخ» وعن أبي يوسف ذراع ف ذراع.(حاشية شرح الوقاية) 
كالذيل: المراد بالذيل القدر الذي يفهم من قوهم: فلان مشمر الذيل كذا في الفوائد الظهيرية.(الكفاية) 
والدخريص: بكسر الدال والراء المهملتين بينهما خاء معجمة ساكنة» وآخره صاد مهملة ما يوسع به 
القميص من القطعتين في اليمين والشمال.شبر في شبر: أي شبر طولأً» وشبر عرضًا. (العناية) 
وإِغما كان: يعن بول ما يؤكل حمه.(العناية) وهو طاهر عند محمد فلا يتأتى قوله ههنا. [الكفاية ]١80/١‏ 
اختلاف الأصلين: يشير إلى الحديث: اكير من البول". وحديث العرنيين» فإن الأصل عند 
أبي حنيفة مله تعارض النصين» وعند أبي يوسف لله تعارض المذهبين. 


باب الأنجاس وتطهيرها 00 سأسل 


وإذا أصاب القوب من الرّوث أو من أخفاء البقر أكثر من قدر الدرهم: لم تحر 
الصلاة فيه عند أبي حنيفة مللكد؛ لأن النص الوارد في بحاسته - وهو ما رُوي: "أنه ء8ة 
رمى بالرّوئة وقال: هذا وجس أو ركس”* - لم يعارضه غيره» وهذا ينبت التغليظ 
عنده» والتخفيف بالتعارض. وقالا: يُجزٌه حى يَفْحُش؛ لأن للاجتهاد فيه مساغاء 
وهذا يبت التخفيف عندهماء ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بماء وهي مؤثرة في 
التخفيف» يخلاف بول الحمار؛ لأن الأرض تُتشّفه. قانا: الضرورة في النعال 


الغوب: وكذا البدن ولمكان لا غيرها كالماء» فإنه يصير بالقليل بحسا غير معفو عنه. أخفاء البقر: أي أو 
روث البقرة. رجس: أي بحس ولفظة "أو" لشك الراوي. لم يعارضه غيره: لأن البلوى لا تعتير في النص 
ألا ترى أن البلوى في بول الحمار أكثر؛ لأنه يترشش» فيصيب الثياب؛ ومع ذلك لا يُعفى عنه أكثر من 
قدر الدرهمء وكذلك البلوى للآدمي في بوله أكثر واحتلاف العلماء لا يخرجها عن كوفها غليظة؛ لأنه لما 
لم يرد نص بخلافه كان احتلاف العلماء بناء على الرأي؛ والرأي لا يعارض النص. وإنها قال أبوحنيفة يله: بخفة 
نحاسة بول ما يؤكل لحمه؛ لأن قوله ع3كة: "استنزهوا من البول" عارضه حديث العرنيين. [الكفاية ]1481/١‏ 
للاجتهاد: أي لثبوت الاجتهاد إذ يكفي احتمال الاجتهاد. 

مساغاً: لأن مالكاً .قله يقول: بأن البعر والروث وعشي البقر طاهر؛ وقال ابن أبي ليلى: السرقين ليس 
بشيء؛ قليله وكثيره لا يمنع. [الكفاية ]١81/١‏ فيه ضرورة: خصوصاً لصاحب الدواب؛ وللبلوى تأثير 
في تخفيف حكم النجاسة؛ ألا ترى أن لها تأثيراً في إسقاط النجاسة» كما في سؤر اشرة إلا أن الضرورة في 
الأرواث دون الضرورة في سؤر الهرة» فأوجبنا التخفيف دون الإسقاط.(النهاية) تنشفه: فلا يبقى على 
وحه الأرض منه شيء يبتل به المار بخلاف الروث.«العناية) 


* أخرحه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى البي كل 
الغائط. فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين» والتمست الثالث» فلم أجدهء فأحذت روئق 
فأتيته كا فأحذ الحجرين» وألقى الروثة, وقال: هذا ركس. [رقم: 5هةل باب لا يستنحى بروث] 
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قد رت في التخفيف مرة حي تطهر بالمسح؛ فتكفي مؤثّها. ولا فرق بين مأكول اللحم 
وغير مأكول اللحمء وزفر فرّق يينهماء فوافق أبا حنيفة يله في غير مأكول اللحم؛ 
ووافقهما في الأكول. وعن محمد سنثك: أنه لما دخحل ”الري» ورأى البلوى» أفى بأن الكثير 
الفاحش لامنع أيضاء وقاسوا عليه طينَ بخاراء وعند ذلك رجوعه في الخف يروى. 


قد أثرت إلخ: حاصله أن الضرورة ليست إلا في النعال» ولأحل الضرورة صار النعال طاهرة بالمسح؛ وليس 
ف غيرها ضرورة» فلا يتعدى أثر الضرورة إلى غيرها. فتكفي: من غير غسل كما يؤمر به في البول.«النهاية) 
فرق بينهما: فإن زفر لله قاس الخارج من أحد السبيلين بالخارج من السبيل الآخرء وهو البول» يختلف 
حكمه باختلاف كونه مأكول اللحم؛ وغيرمأكول اللحمء فكذا الخارج من هذا السبيل كذا في الفوائد 
الظهيرية. [الكفاية ]١81/١‏ الري: بفتح الراء وتشديد الياء اسم مدينة في عراق العجم كبيرة ويكون قدر 
عماركها فرسخاً ونصفاً في مثله وفيها نمران جاريان» وبما قبر محمد بن الحسن والكسائي» وفيها ولد 
الرشيد؛ لأن المهدي تركها في خلافة المنصور وبناهاء فلذلك تسمى الري المحمدية؛ والنسبة إليها رازي 
على غير القياس» وكان دخحول محمد الري مع هارون الرشيد. [البناية ]971/١‏ 

وقاسوا عليه: أي قاس مشايخ بخارى على قياس قول محمد.(البناية) يعن قال المشايخ: لا يكون الكثير 
الفاحش منه مانعاء وإن كان مختلطاً بالعٌذرات.[العناية ]١81/١‏ طينَ يخارا: وإن فحش؛ لما فيه من 
الضرورة» وإن كان ترابه مختلطاً بالعذرات وني على هذا بمبالة. معروفةة وهي أن الماء والتراب إذا 
اختلطا وصارا طيناً وأحدهما نجس» فقيل: العبرة فيه للماء» وقيل: للتراب» وقيل: للغالب» وقيل:. أيهما 
كان طاهراً فالطين طاهرء وبه قال الأكثرء وقيل: إن كانا بجسين فالطين طاهر؛ لأنه صار شيئا آخر 
كالخمر إذا تخللت» والكلب والخنزير إذا صارا ملحاً في المملحة. [البناية ]071/1١‏ 

وعبد ذلك: أي عند دخول محمد الري. رجوعه: عن الرواية المشهورة عنه في الخف أنه لا يطهر بالدلك 
بالأرض.(العناية) يروى: أي رجوعه عن قوله في الخف: بأنه لا يطهر بالدلك يروى عنه؛ وقد تقدم أن 
مذهبه أن النبحاسة الي لها جرم إذا أصابت المنف لا يجرئ فيها الدلك» بل يشترط فيها الغسل» فرحع عن 
قوله هذا إلى قولهما فقال: يجرئ فيها الدلك» ولا يحتاج إلى الغسل لما رأى من كثرة السرقين ف طريق 
الري وكثرة الزحام. [البئاية ]575/١‏ 


باب الأنجاس وتطهيرها ليل 
وإن أصابه بول الفرس: لم يفسده حى يفحش عند أبي حنيفة وأبي يوسف «#ؤنا وعند 
محمد يأل لا يمنع وإن فحش؛ لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده؛ مخقفٌ بحاسته عند 
أي يوسف بلي ولحمه مأكول عندهماء وأما عند أبي حنيفة مله فالتخفيف لتعارض 
الآثار. وإن أصابه حرءِ ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم: جازت 
الصلاة فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف صإنا. وقال محمد ملله: لا تحوزء فقد قيل: 
إن الاختلاف في النحاسة» وقد قيل: في المقدارء وهو الأصح. هو يقول: إن 
التخفيف للضرورة» ولا ضرورة؛ لعدم المخالطة, فلا يُخَقُّف. ولهما: أنما تذرق من 
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وقيل: لايفسده؛ لتعذر صون الأواني عنه. وإن أصابه من دم السمكء أو من لعاب البغل» 


بول الفرس: وكذا كل ما يؤكل لحمه كما يدل عليه الدليل. وححمه مأكول: وبول ما يؤكل لحمه 
نحس بحاسة مخففةً عند أبي يوسف ب#ه.(العناية) لتعارض الآثار: فإن حديث العرنيين يدل على طهارة 
البول في الجملة» وحديث استسزهوا من البول يدل بعمومه على نحاسة البول مطلقاً. [البناية ]577/١‏ 
أجزات ال: هذا قول الإمام؛ لأنما تذرق في المهواء» والتحامي عنها متعذرء وعندهما مغلّظة في رواية 
المندواني وهو الصحيح, ومخففة ف رواية الكرحي عند الشيخين» وعند محمد رلك: نحس بحاسة غليظة» 
وقال مس الأئمة السرحسي: إن خرء ما يؤكل لحمه طاهر عند الشيخين؛ إذ لا فرق بين مأكول اللحم 
وغيره في الخرء. [مجمع الأهر١/94]‏ وهو الأصح: ويفهم من لفظ المصنف أن أبا يوسف مع أبي حنيفة ونا 
في الروايتين جميعًاء وهكذا ذكره فخر الإسلام في "الجامع الصغير". [العناية ]١85/١‏ 

لعدم المخالطة: أي لعدم مخالطة هذه الطيور الي لا يؤكل لحمها مع الناس ولا تأوى البيوت.(البناية) 
فلا يخفف: بل يغلظ بخلاف الحمام والعصفور لوحود المخالطة فيهما.(البناية) يفسده: لإمكان صون 
الأواي عنه» وبه أعحذ أبوبكر الأعنمش.(العناية) 
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أوالحمار أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه» أما دم السمك؛ فلأنه ليس بدم على 
التحقيق» فلا يكون نجسًا. وعن أبي يوسف للله: أنه اعتبر فيه الكثير الفاحشء فاعتبره 
تجساء وأما لعاب البغل والحمار؛ فلأنه مشكوك فيه فلا يتنجّس به الطاهر. فإن انتضح 
عليه البول مثل رؤوس الإبّرء فذلك ليس بشيء؛ لأنه لايستطاع الامتناع عنه. 
والنجاسة ضربان: مرئية» وغير مرئية. فما كان منها مرئياًء فطهارته بزوال عينها؛ لأن 
النجاشة حلت اأخل تقفار الفينء شرو يزؤاهاء إلا آنا فى من ألرها هاا تقد 
إزالته؛ لأن الحر والسيونا عو ا لبعد نكن وااورك بوره 
زال بالعّسل مرة واحدة» وفيه كلام. وما ليس ا فطهارته أن يغسل حي يغلب 
على ظن الغاسل أنه قد طهر؛ لآن التكرار لا بد منه للاستحراج ولا ُقطع بزواله. 


ليس بدم: ألا ترى أنه يحل تناوله من غير ذكاة» وما يسيل منه عند الشقء فذاك ليس بدم, إما ذاك ماء 
أبيض متغيرء ألا ترى أنه إذا ألقي في الشمس ابيض؛ وسائر الدماء تَسُوَدٌ بالشمس.(النهاية) نجساً: وكذا دم 
البق والقّمّل والبُرغوث والذباب طاهر كما في "الخانية”.(بجمع الأفر) مشكوك فيه: وعند أبي يوسف نجس 
مخفف حى إذا فحش ينع حواز الصلاة؛ لأنه يتولّد من اللحم النجسء وإنما قُدّر بالكثير الفاحش 
للضرورة.[بمجمع الأنمر١45/1]‏ مثل رؤوس الإبر: جمع إبرة وهو المعخيّطء ولو كان مقدار عرض الكف أو 
أكثر إذا جمع (مجمع الأنمر)» وقال الهندواني: يدل على أنه لو كان مثل الجانب الآخر اعتبرء وغيره من المشايخ 
لا يعتبر احانبين؛ دفعًا للحرج» وما لم يعتبر إذا أصابه ماء فكثر لا يجب غسله. [فتح القدير ]١87/١‏ 

ليس بشيء: أي ليس بشيء معتبر في النجاسة حي يجب غسله.(الكفاية) وعن أبي يوسف يجب غسله؛ 
لأنه نمسء وعند الشافعي لا يعفى فيما بمكن إزالته. [مجمع الأفر ]350/١‏ ما تشق إزالته: أي لوا أو 
ريحها ما يحتاج فيه إلى استعمال غير الماء كالصابون والأشنان.[فتح القدير١/84١]‏ وهذا: أي الحكم بأن 
طهارته بزوال عينه. وفيه كلام: أي للمشايخ فمنهم من قال: يُغسل بعد زوال العين ثلاث إلحاقاً له بعده 
بنجاسة غير مرئية» وعن الفقيه أبي جعفر مرتين كغير مرئية غسلت مرة. [فتح القدير ]١80/١‏ 
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فاعّبر غالب الظن كما في أمر القبلة» وما قدّرُوا بالفلاث؛ لأن غالب الظن يحصل 
عنده» فأقيم السبب الظاهر مقامه؛ تيسيراء ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ من منامه, ثم 
لابد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية؛ لأنه هو المستخرج. 
فصل 2 الإاستنجاء 

الاستنجاء سنة؛ لأن النبي عَلِيكا واظب عليهء* ويجوز فيه الحجر» وما قام مقامه مسحه 
حين ينْقيه؛ لأن القصود هو الإنقاى فيعتبر ما هو المقصود. وليس فيه عدد مسنون» 
وقال الشافعي حك: لابد من الغلاث؟ لقوله عكة: "وليستنج بثلائة حجار "ل #* ولنا: 
قوله علكلا: "من ن استجمر فأيوتر» فمن فعل فحَسّن؛ 
أمر القبلة: أي في باب التحريء فإنه يعتبر فيه غالب ظن المصلي المسافر الفاقد جهة القبلة. بحديث: فإنه ذكر 
فيه حي يغلسها ثلاثاً.(العناية) ظاهر الرواية: احتراز عما روي عن محمد من الاكتفاء بالعصر في المرة 
الأخيرة.(فتح القدير) هو المستخر ج: لأن العصر هو مستخرج النجاسة. الاستنجاء: هو إزالة ما على السّبيل 
من النجاسة فإن كان للمزال به حرمة أو قيمة كره كقرطاس» وخحرقة» وقطنة, وخل. [فتح القدير ]١41//1١‏ 
سنة: وقال الشافعي: هو فرض.(مجمع الأفمر) وما قام مقامه: يعينٍ من الأعيان الطاهرة الزيلة» فخرج 
و والثلج والآجر والحزف والفحم.[فتح القدير١410/1١]‏ 

فيه أحاديث. [نصب الراية ١/١؟]‏ منها: ما أحرحه لبخاري خن خط إن أي بول تمع الب بن 
مالك يقول: كان رسول الله يللد يدحل الجلاى فلمل أنا وغلام إِداوة من ماء وعسثرة يستنجي 
بالماء. [رقم: ؟ه», باب حمل العنزة مع الماء |2 الاستنجاء] 
** أخرجه البيهقي في سننه عن أبي صالحء عن أبي هريرة أن رسول الله كت قال: إنما أنا لكم مثل الوالده فإذا 


ذهب أحدكم إلى 00 ولا يستدبرها لغائط ولا بول» وليستنج بثلاثة أحجار» وى عن 
الروث» وَالرّمّق وأن بي يستنجي الرحل بيمينه اللكاة رقم: .؛ باب وجوب الاستنجاء بثلاثئة أحجار] 
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ومن لا فلا حرج”.* والايتار يقع على الواحد» وما رواه متروك الظاهر؛ فإنه لو 
استنجى بحجر له ثلاثة أحرف: جاز بالإجماع» وغسله بالماء أفضل؛ لقوله تعالى: 
طفيه رجَالٌ يُحُِونَ أن يتَطَهرُو4» نزلت في أقوام كانوا يُتبعون الحجارة الماء ثم هو 
أذ وقيل: هوسنة في زمانناء ويستعمل الماء إلى أن يقع في غالب ظنْه أنه قد طهرء 
ولا يقدّر بالمرّات إلا إذا كان موسوساء 


وما رواه: حواب عن استدلال الشافعي. متروك: أو يحمل الأمر على الاستحباب؛ توفيقاً بين 
الحديثين.(العناية) جاز بالإجماع: فعلم أن المراد عدد المسحات غير أنه قَدَّر بالثلاث؛ لأن غالب الظن يحصل 
عنده. [فتح القدير ]١184/١‏ وغسله: أي بعد المسح بالأحجار. نزلت في إلخ: قلت: رواه البزار قي "مسنده": 
حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت ف كتاب أبي» عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رِجَالَ يُحبُونَ أن يَتَطهَرُواوَاللَهيْحتُ 
الْمطهّرينَ4» فسأهم رسول الله يل فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. انتهى. أنصب الراية ]5/85/١‏ 

هو أدب: أي غسله بالماء أدب؛ لأن رسول الله يدٌ كان يستنجي بالماء مرة ويتركه أحرى.(العناية) 
سنة: روي عن الحسن البصري للك أنه سئل عن الاستنجاء بالما فقال: إنه سنة» فقيل: كيف يكون 
سنة؟ ورسول الله كلدُ والخيار من الصحابة كعمر وابن مسعود د تركوه فقال: هم كانوا يبعرون بعراً 
وأندم تثلطون ثلطًا. [الكفاية ]١85/١‏ في زماننا: والنظر إلى ما تقدم أول الفصل من حديث أنس وعائشة ظهها 
يفيد أن الاستنجاء بالماء سنئة مؤكدة في كل زمان؛ لإفادته المواظبة» وإنما يستنجي بلماء إذا وحد مكانا 
يستر فيه نفسهء ولو كان على شط فهر ليس فيه سترة لو استنجى بالماء قالوا: يفسق» وكثيراً ما يفعله عوام 
المصلين في الميضأة فضلاً عن شاطيء النيل.[فتح القدير ]١84/١‏ 

ولا يقدر بالمرات: بل يفوض إلى رأي المستنجي يغسل إلى أن يقع في قلبه أنه قد طهرء وبعضهم قدروا 
بالثلاث» وبعضهم بالسبع. [الكفاية ]١89/١‏ موسوسًا: بكسر الواو؛ لأنها حديث النفس» فهو نفسه 
يتحدثء وإذا فتح وجب وصله فيقال: موسوّساً إليه أي تلقى إليه الوسوسة .[فتح القدير ]١190-185 /١‏ 


** أحرحه أبو داود عن أبي سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي وله قال: من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن 
لافلا حرج ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج.[رقم: ه"ء باب الاستتار في الخلاء] 
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عدر بالثلاث ف حهء وقسيل: بالسبع. ولوجاوزت النجاسة مخربجها: لم ير فيه إلا 
الم وفي بعض النسخ: إلا المائع» وهذا يح احعلاف الروايتين في تطهير العْضْو بغير الماء 
على ما بيناء وهذا؛ لِأَنّ المسح غير مُزِيل» إلا أنه اكتفي به في موضع الاستنجاء فلا 
يتعداه» ثم يُعتبر المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف دلكا؛ 
لسقوط اعتبار ذلك الموضع. وعند محمد لله مع موضع الاستنجاء؛ اعتباراً بسائر 
المواضع. ولا يستنجي بعَظّم ولا بروث؛ لأن البي كد نمى عن ذلك.* ولو فعل يُجْرِيه؛ 


فيقدر بالثلاث: كما ف بحاسة غير مرئية؛ لأن البول غير مرئيء والغائط وإن كان مرئياًء فالمستنجي لا يراه» 
فكانت ,منزلة بحاسة غير مرئية. [الكفاية ]١50-١45/١‏ وقيل: اعتباراً بالحديث الذي ورد في ولوغ 
الكلب. (العناية) لم يجر: استعمال شيء لتطهيرها. وهذا: يعين أن قوله: إلا الماءه يدل على أن إزالة 
النجس الحقيقي عن البدن لا يجوز إلا بالماء. وقوله: إلا المائع يدل على أن إزالته تحوز بالمائع الذي يمكن 
إزالة النحاسة به. ما بينا: أي في أول باب الأبحاس. [العناية ]١9-0/١‏ 

وهذا لأن إل: أي الذي قلنا: من اشتراط المائع إذا حاوزت النجاسة مخرجها؛ لما أن المسح غير مزيل إلا أنه 
اكتفي به في موضع الاستنحاء بالضرورة» والثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء فلا يتعدى إلى غيرهاء فلا يجوز 
إلا الماء» أو المائع.(العناية) لسقوط إل: تقدم أن كون قدر الدرهم ليس مانعاً مأخوذ من سقوط غسل أحد 
السبيلين» ومععئ هذا ليس إلا أنه سقط شرعًا بدليله. [فتح القدير ]١5٠0/١‏ 

بسائر المواضع: يعبى أن في سائر المواضع قدر الدرهم عفوء فإذا زاد عليه يكون مانعاء فكذا في موضع 
الاستنحاء. [العناية ]١41/١‏ يُجْزِيه: ولا يكون عاملاً بالسنة. 

* فيه أحاديث. [نصب الراية ]1١5/١‏ منها: ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة دقّهه قال: انبعت البي 25 
ورج لحاحتهء فكان لا يلتفت» فدنوت منهء فقال: ابغئ أحجارًا أُسْتُفض بحا أو نحوه ‏ ولا تأتئى 
بعظمء ولا روثء فأتيته بأحجار بطرف ثيابي» فوضعتّها إلى حنبه» وأعرضت عنهء فلما قضى أتبعه 
يمن.[رقم: ه5١2‏ باب الاستنجاء بالحجارة] 


١‏ باب الأنجاس وتطهيرها 


لحصول المقصودء ومعيئ النهي في الروث: النجاسة» وف العظم: كوته زادَ الجن. 
ولا يستنجي بطعام؛ لأنه إضاعة وإسراف» ولا بيمينه؛ لأن النبي يد فى عن 
الاستنجاء باليمين.* 

النجاسة: المشهور أن العظام طعام اللحن» والروث طعام دوايهمء: ولذا استدل المصنف على عدم جواز 
الاستنحاء بالروث بنجاسته. 

* أخرحه الأئمة الستة في 500 الراية ]77٠/١‏ أخخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن 


أبي قتادة, عن أبيه» عن النبي يلد قال: إد! بال أحدكم فلا يأحذن ذكره بيمينه» ولا يستنجي بيمينه 
ولا يتدفس ف الإناء. [رقم: .١54‏ باب لا يمسلك ذكره بيمينه إذا بال] 


كاب الصلاة 
باب المواقيت 


أول وقت الفجر إذا طلع الفجرٌ الثاني» وهو البياض المعترض ف الأفق» 
فيها فى ا ١‏ : الف 
فيها في ليوم الأول حون طلع لفجر. 


كتاب الصلاة: قد تقدم في أول الكتاب .وجه تقديم الصلاة على سائر المشروعات بعد الإيمان» وهي في 
اللغة: عبارة عن الدعاءء» وف الشرع: عبارة عن الأركان المعهودة» والأفعال المخصوصة:, وسميت بالصلاة؛ 
لاشتمالها على المععن اللغوي» فهي من المنقولات الشرعية» وسبب وجوها: أوقاتماء والأمر طلب أداء ما 
وجب في الذمة بسبب الوقت» و قد ذكرنا وجه ذلك في التقرير. وشرائطها: الطهارة» وستر العورة» 
واستقبال القبلة» والوقت» والنية» وتكبيرة الافتتاح. [العناية ]١91/١‏ 

الصلاة: وهي فريضة قائمة» وشريعة ثابتة عرفت فرضيتها بالكتاب» وهو قوله تعالى: طِوََقِيِمُواالصَّلرة4» 
وقوله تعالى: لحَافِظُواعَلَى الصّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍالْوْسْطَى)» فإنه يدل على فرضيتهاء وعلى كوفها مسا لأنه 
أمر بحفظ جميع الصلوات» وعُطف عليها الصلاة الوسطى: وأقل جمع يتصور معه وسطى هو الأربع. 
وبالسنة وهو قوله علتة: "إن الله تعالى فرض على كل مسلم ومسلمة في كل يوم وليلة حمس صلوات" 
وهو من المشاهير وبالإجماع.«العناية) المواقيت: جمع ميقات» والميقات ما وقت به أي حدد من زمان 
كمواقيت الصلوات أو مكان كمواقيت الاحرام. [العناية ]١91/١‏ 

أول وقت الفجر: أي أول وقت صلاة الفجر» وإنما قدم وقت الفجر وإن كان الواحب تقدم الظهر 
كما ورد في الحديث؛ لأنه أول صلاة فرضتء لعدم الاحتلاف في أوله وآخره بخلاف غيره.(الكفاية) 
البياض المعترض: أي يظهر طولاً وعرضاً. مالم تطلع الشمس: أي قبيل طلوع الشمسء وهو من قبيل 
اطلاق اسم الكل على الزء. [الكفاية ]١515/١‏ 


١>‏ كتاب الصلاة 


وي اليوم الثاني حين أسفرٌ جد وكادت الشمس تطلعع* م ثم فال في آخر الحديث: : "ما 
ن هين وق وقت لك ولأشلاء ولا شحو باقر الع وهو البياض الذي 
يبدو طولاً ثم 4 يَعقبه الظلام؛ لقوله ء!#5: "لا لا يكرتكم أذان بلالٍ ولا الفجرٌ المستطيل» 


ثم قال: اختلف في أول صلاة صلأها رسول الله كه يحبريل» فرواية الدار قطن عن ابن عمر تشهد بأما 
صلاة الفجرء وبقية الأحاديث تشهد بأنها صلاة الظهرء وهذا هو الصحيح. ويشهد له ما رواه الطبراني 
عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: أول صلاة فرضت على رسول الله يله صلاة الظهر. 

وهو البياض الذي: هذا تفسير الفجر الكاذب؛ وهو البياض الذي يبدو ويظهر ضوءه مستطيلاً ذاهباً في 
السماء كذنب السرحان أي الذئب» ثم يعقبه ظلمة يعي بمضي أثره ويصير انو مظلماً ما كان» ويسمى 
كاذياً؛ لأنه يضيء ثم يسود ؤيذهب النور فيختلف ويعقبه الظلام فكان كاذب والعرب تشبهه بذنب 
السرحان لمعنيين أحدهما: لطوله؛ والثاني: أن ضوءه يكون في الأعلى دون الأسفل» كما أن الذئب يكثر 
شعر ذنبه في أعلاه لا في أسفله. [البناية ؟/5١]‏ يعفبه الظلام: تصريح بأن الفجر الأول بعد طلوعه 
يغيب» ويطلع الثاني بعد غيبويته» حيث قال: ثم يعقبه الظلام» وليس كذلك عند المشاهدة» فإنا نشاهد أنه 
لا يغيب» بل يبقى إلى أن يطلع الفجر الثاني من تحت الأفق المظلم الشبيه بالخيط الأسود. 

أذان بلالَ: اعلم أن بلالاً كان يؤذن قبل طلوع الصبح الصادق» وكان ابن أم مكتوم يؤذن بعده, فلذلك 
قال علةا: "لا يغرنكم أذان بلال" أي لا تظنوا بأذانه دحول وقت صلاة الفجرء فإنه ليس للفحرء بل 
للتهجد؛ أو السنحور كما يدل عليه الرواية» فإنه يؤذن ليرحع قائمكم ويوقظ نائمكم. 

* أخعرج الترمني في جامعه عن نافع بن جبير بن مطعم قال: أخبري ابن عباس أن البي ولد قال: أمَّي جبريل علتلا 
عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك» ثم صلى العصر حين 
كان كل شيء مثل ظل ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائمء ثم صلى العشاء حين غاب 
الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم؛ وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل 
شيء مثله» لوقت العصر بالأمسء ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته الأول» 
ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض» ثم التفت إِلَىّ جبريل 
فقال: يا محمد, هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال أبو عيسى: حديث ابن 
عباس افا حديث حسن صحيح.[2115/1 رقم: 4145 باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن الببي 326] 


كتاب الصلاة ١‏ 


وإنما الفجر المستطير في الأفق”* أي: المنتشر فيه. وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس 
لإمامة حبريل عَفِيَلا في اليوم الت الشمس.** وآخر وقنها عند أبي حنيفة يطلله 
إذا صار ظّ كل 0 مثليه سوى فيء الزوال» وقالا: إذا صار الطبل مثله» وهو رواية 
عن أبي حنيفة سلكه. وفْء الزوال: هو الفيء الذي يكون للأشياء وقت الزوال. لهما: 
إمامة جبريل عَلِتا في اليوم الأول في هذا الوقت. ولأبي حنيفة ليه قوله عل: "أبردوا 
بالظهر فإن شدة الحرٌ من فبح جهنمء”*** وأشدٌ الحرّ في ديارهم في هذا الوقت. وإذا 
تعارضت الآثازٌ لاينقضي الوقتُ بالشك. وأول وقت العصر إذا حرج وقتُ الظهر 
على القولين» وآخر وقتها مالم تغرّب الشمس؛ 


أبردوا: يعني صلُّوها إذا سكنت شدة الحر.(العنايةم هذا الوقت: يع إذا صار ظل كل شيء مثله.(العناية 
تعارضت الآثار: يعني حديث الإمامة وهذا الحديث.(فتح القدير) 


* أخرجه مسلم عن سمرة بن جندب ذه قال: قال رسول الله كفل: لايغرنكم من سحوركم أذان بلال» 
ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء حى يستطير هكناء وحكاه حماد (الراوي) بيديه قال: يعي 
معترضاً .[رقم: باب بيان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر] وأخرج الترمذي عن سمرة 
بن جندب قال: قال رسول الله كت لا منعكم من سحو ركم أذان بلال» ولا الفجر المستطيل» ولكن 
م [رقم: 27١5‏ باب ما جاء في بيان الفجر] 
* أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله يله أ جبريل علتكا عند البيت مرتين» فصلى 
بي الظهر حين زالت الشمس ‏ إلى أن قال : فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مغثله. 
[رقم: *9”, باب المواقيت] 
*** رواه الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية ]177/١‏ أخحرحه البحاري عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الل يَف : أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح حهنم. [رقم: 578» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر] 


تل كتاب الصلاة 


لقوله عاتإ: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها".* وأول 
وقت المغرب إذا غربت الشمسء وآخر وقتها مال يغب الشّفق, وقال الشافعي للك 
مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات؛ 


من أدرك: هذا الحديث يدل على بقاء وقت العصر بعد الاصفرار بالإشارة» وما رُوي أن البي كله قال: 
"وقت العصر ما لم يصفر الشمس" بعبارته يدل على انعدام وقته بالاصفرار» والعبارة راححة. في بجمع 
الأنمر: وقال الحسن: إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصرء وأظن أن مراده تحرج الوقت المختار» وإلا 
يلزم أن يوجد وقت مهمل بينه وبين المغرب. ولم يوجد في الروايات.[١/5١٠١]‏ 
فقد أدركها: وهو مخالف لحديث جبريل» والحمل على أن قول جبريل عفتة: "الوقت فيما بين هذين" 
يراد به الوقت غير المكروه أولى من الحمل على النسخء وكذا في المغرب والعشاءء ولذا قلنا: أن تأخير 
المغرب مطلقاً مكروهء وتأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل مكروه» ولظهور عدم صلاة جبريل في 
الوقت المكروه بخلافه في أول وقت العصر حيث لا يتأتى هذا فتعين النسخ فيه.[فتح القدير ]١55/١‏ 
وآخخر وقتها: أي آخر وقت صلاة المغرب إلى آخر وقت غيبوبة الشفق» وبه قال الثوري وأحمد 
وأبو ثور وإسحاق وداود وابن المنذر وهو قول الشافعي في القديم, واحتاره من ينمي إلى الحديث من 
أصحابه كابن خزيمة والخطابي والبيهقي والبغوي ف التهذيب والغزالي في 30 وصححه العجلي 
وابن الصلاح. وقال النووي: هو الصحيح. [البناية 78/7] مقدار ما يصلي: أي قال الشافعي له: 
وقت صلاة المغرب قدر ما يصلي فيه ثلاث ركعات وهو قوله الحديد. وقال الغزالي: في وقت المغرب 
قولان أحدهما: أنه يمتد إلى غروب الشفق» وإليه ذهب أحمد. والثاني: إذا مضى بعد الغروب وقت وضوئه 
وأذان وإقامته وقدر حمس ركعات فقد انقضى الوقت كذا في الوسيط» ويقال: وينبغي أن يكون سبع 
ركعات؛ لأنه يصلي ركعتين عندهم قبل فرض المغرب ومقدار ما يكسر سورة البوع من الأكل في حق 
الصائم؛ لقوله لكا إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدءوا به قبل أن تصلواء وهو قول الأوزاعي» وقال 
الأكمل: ما ذكره المصنف من جهة الشافعي لله ليس بكاف على أن الذي ذكره هو الذي في الحلية. - 

* أخرج البخاري في صحيحه عن أي هريرة أن رسول الله وُلدٌ قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر. [رقم: 0179 باب من أدرك من الفحر ركعة] 


كتاب الصلاة ه4١‏ 


لأن جبريل عفكلا أم في اليومين في وقت واحد.* ولنا: قوله علت: "أول وقت المغرب 
حين تغرّبُ الشمسء» وآخر وقتها حين يغيب الشفق".** وما رواه كان للتحرّز عن 
الكراهة. ثم الشفق: هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة ملك. 


> وعن الإمام مالك يله ثلاث روايات: أحدها: كقولناء والثانية: كقول الشافعي في الجديد. والثالثة: 
يبقى إلى طلوع الفجرء وهي قول عطاء وطاؤوس صللنا. [البناية 3-7/8/5؟] قلت: ليس مذهب الشافعي 
ما ذكر؛ لأن وقت المغرب في قوله الجديد: هو مقدار ما يتطهر ويؤذن ويقيم» ويصلي ثلاث ركعات 
وركعتين بعدهء والاختيار في جميع ذلك بالوسّط» حى إذا مضى هذا المقدار انقضى الوقت» وفي قوله 
القدم: يمتد وقتها إلى غيبوبة الشفق» قال النووي: والأحاديث الصحيحة مُصرّحة بالقدم» وتأويل 
بعضها متعذر هو الصواب. واختاره ابن جرير والخطابي والبيهقي والغزالي» وعلى القول الجديد لو شرع 
في المغرب في وقته» جاز له مدها إلى غروب الشفق على الصحيحء وإن لم يجز تأخير غيرها من 
الصلوات إلى روج بعض عن الوقت؛ لما رُوِي أن الرسول يلد قرأ سورة الأعراف في المغرب: 

في وقت واحد: وذلك؛ لأن الوقت لوكان ممتداً لم يؤم حبريل في اليومين ف وقت واحد؛ لأنه كان يعلم 
أول الوقت وآخره.(العناية) وما رواه: من إمامة جبريل علكة في اليومين في وقت واحد كان للتحرز عن 
الكراهة؛ لأن تأخير المغرب إلى آخخر الوقت مكروه. [العناية 0١‏ هو البياض إلخ: قال ابن النجيم: 
إن الصحيح المفى به قول صاحب المذهبء لا قول صاحبيه.(مجمع الأنفر) وأما قولهما: من أن الشفق 
المعتاد في العرف هو الحمرةء قلنا: ليس كذلك فإهم كما يطلقون اسم الشفق على الحمرة يطلقونه على 
البياضء كذا جاء عن المبرد وأحمد بن ييى.(النهاية) عند أبي حنيفة هه: وقد نقل عن أبي بكر الصديق 
ومعاذ بن حبل وعائشة وابن عباس في رواية؛ وأبي هريرة دأ, وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
والمزني وابن المنذر والخطابيء واختاره المبرد وثعلب.[فتح القدير ]١97/١‏ 

* تقدم ذلك في حديث ابن عباس ضّفا. [نصب الراية ١/985؟]‏ 

** هذا الحديث بمذه العبارة لم يذكره أحد ولكن بمعناه رواه مسلم. [البناية ]74/١‏ أخرج مسلم عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص أنه قال: سكل رسول الله يقد عن وقت الصلواة....وفيه: ووقت صلاة المعرب إذا غابت الشمس» 
مالم يسقط الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. 2١49/7‏ رقم: 21157 باب أوقات الصلوات الخمس] 


45 كتاب الصلاة 


وعندهما: هو الُمْرَة وهو رواية عن أبي حنيفة» وهو قول الشافعي سلد؛ لقوله 
عاتلا: "الشفق الحمرة".* ولأبي حنيفة رلك قوله عاتكا: "وآخر وقت المغرب إذا اسوَدٌ 
الأفق".** وما رواه موقوف على ابن عمر ذتدء ذكره مالك بثك في "الموَطا*** 
وفيه اختلاف الصحابة. وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق» وآحر وقتها مالم يطلع 
الفجر الثاني؛ لقوله عليلا: "وآخر وقت العشاء 


:سندث: قيل: وبه يف.(ملتقى الأبحر) هو الحمرة: وفي "المبسوط": قول الإمام أحوطء وقولهما أوسع 
أي أرفق للناس.(جمع الأمر) وهو رواية: رواية أسد عن الإمام.(جمع الأفر) وما رواه: يعني قوله «ليلا: 
"الشفق هو الحمرة"(العناية) اختلاف الصحابة: أي ولئن سلم أنه مرفوعء فالحديث المرفوع لا يصح 
الاستدلال به إذا كان فيه اختلاف الصحابة. وآخر وقت العشاء إلّ: وتكلم الطحاوي ملك في "شرح 
الآثار” ههنا كلاماً حسناً.ملخصه: أنه قال: يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع 
الفجرء وذلك؛ لأن ابن عباس وأبا و اتاو ا تر "أن البي يلد أعبرّها إلى 
ثلث الليل ثم صلاها"؛ وروى أبو هريرة وأنس ذير "أنه أعخرها حى انتصف الليل" وروى ابن عمر هه 
"أنه أخرها حي ذهب ثلثا الليل"» وروت عائشة ذهن: "أنه اعتم با حى ذهب عامة الليل"» وكل هذه 
الروايات في الصحيح. قال: فثبت بذلك أن الليل كله وقت له. [البناية ؟/71] 

* أخرحه الدارقطين في سننه عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق 
وحبت الصلاة.[584/1» باب في صفة المغرب والصبح] قال البيهقي: الصحيح موقوف.إنصب الراية 
1١‏ وقد أخرج ابن خزعة في صحيحه مرفوعًا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كُث: وفيه» 
ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق.[ 2714/١‏ رقم: 2504 باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة] 
** هذا الحديث هذا اللفظ غريب لم يرد هكذا. [البناية51/7] وأخرج أبو داود عن أبي مسعود الأنصاري ذم وفيه» 
ويصلي المغرب حين تسقط الشمسء ويصلي العشاء حين يسود الأفق.[7917/1» رقم: 25914 باب في المواقيت] 
*** قال الزيلعي: والذي وحدته في "موطأ الإمام مالك" من رواية يحى بن ييى؛ قال مالك: الشفق هو 
الحمرة الي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجحبت صلاة العشاءء وخرحت من وقت المغرب.[ص: 25١‏ 
رقم: 7«؟] ول أجد فيه غير ذلك لا مرفوعاً ولا موقوفاًء وينظر من غير رواية يجيى. [نصب الراية ]07/١‏ 


١4 ٠ كتاب الصلاة‎ 


حين يطلّعُ الفجر" * وهو حججّة على الشافعي لد في تقديره بتعاب ثلث الليل. 
ارك ار لساري دار ل ا ا رن 
ما بين العشاء إلى طلوع الفجر"ء** قال دء: هذا عندهماء 


وهو حجة: احتج بحديث الإمامة.(النهاية) على الشافعي إلخ: ووحه ذلك أنه يدل على قيام الوقت إلى 
الفجرء وحديث إمامة جبريل يدل على أن آخر الوقت هو ثلث الليل فتعارضاء وإذا تعارضت الآثار 
ضح الج .[العناية ]١37/١‏ في تقديره ل في "مبسوط شيخ الإسلام": ثم 
إذا غاب الشفق أجمعوا على أنه يدخل وقت العشاءء واختلفوا في أنه م يخرجء فعلى قول 0 
لا يخرج وقت العشاء ما لم يطلع الفجر الثاني. وقال الشافعي في قول: بأنه يخرج وقت العشاء م مضى 
ثلث الليل» وقال في قول: م مضى نصف الليل خرج وقت العشاء إلا أن يكون مسافراء فيمتد حيتئذ 
إلى وقت طلوع الفجر الثاني» وقال في قول: بأنه يخرج مالم يطلع الفجر الثاني. (النهاية) 

* هذا الحديث هذه العبارة لم يرد وهو غريب.[البناية 4/7 5] أخرج مسلم ف صحيحه عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي كبدٌ قال: وقت الظهر مالم يحضر العصرء ووقت العصر مالم تصفر الشمسء ووقت المغرب 
مالم يسقط ثور الشفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل» ووقت الفجر مالم تطلع الشمس.[رقم: 2١1585‏ 
باب أوقات الصلوات الخمس] الحديث يدل على أنه لا وقت مهمل بين الصلاتين إلا ما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهرء وآخر وقت العصر والعشاء المذكور في الحديث: المراد به آخر الوقت الغير المكروه. [إعلاء 
السئن ]١8/6‏ وأخرج الطحاوي عن نافع بن جبير قال: كتب عمر ذه إلى أبي موسى: "وصل العشاء أيّ 
الليل شعت ولا تغفلها".[2”0/1 رقم: 2477 باب مواقيت الصلاة] ورجاله ثقات.[آثار السنن ص:٠0]‏ 
وكذلك أخرج الطحاوي عن عبيد بن جريج أنه قال لأبي هريرة ده: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: "طلوع 
الفجر".[5/1١27‏ رقم: 478» باب مواقيت الصلاة] وإسناده صحيح.[إعلاء السئن ]١9/7‏ الحديثان 
يدلان على أن الليل كله وقت للعشاء وإن كان في بعض أجزائه كراهة لدليل مستقلء لكن الكلام في نفس 
الوقت الذي تكون الصلاة فيه أداء وبعده قضاء. [إعلاء السنن ؟/5١1]‏ 

** أخرحه أبوداود عن نخارجة بن حذافة: قال: حرج علينا رسول الله كك فقال: إن الله تعالى قد أمدّكم 
بصلاة» وهي خير لكم من حمر النّعم وهي الوتر» فجعلها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر.[؟/6.0-949 ”2 
رقم: 21417 باب استحباب الوتر] 


148 كتاب الصلاة 
وعند أي حينفة صطا: : وقنه وقت العشاءء إلا أنه لا يُقَدّم عليه عند التذكر؛ للترتيب. 
ويستحب الإسفار بالفجر؛ ؛ لقوله عع : را أسفروا بالفجر» فإنه أعظم للأجر".* 
وقال الشافعي ملنه 


وقنه وقت العشاء: لأن الوتر عنده فرض عملاًء والوقت إذا جمع بين صلاتين واحبتين كان وَقناً لهما 
جر ليع والري . [العناية ]١917/١‏ لا يقدم عليه: في "مبسوط شيخ الإسلام": إذا أوتر قبل العشاء 
متعمداً كان عليه الإعادة بلا حلاف, وإن أوتر ناسيًّا قبل العشاء أو صلى العشاء على غير وضوءء ثم نام 
وقام وتوضأء وأوتر ثم تذكر أنه صلى العشاء على غير وضوءء فعلى قول أي حنيفة يلكه: لا يعيد الوترء 
وعلى قوطما: يعيدء فإنه على قوهما: يعيد في الحالين؛ لأن الوتر عندهما سئة من سنن العشاء.(النهاية) 
ويستحب: بحيث يكن أداؤه بترتيل أربعين آية» أو أكثرء ثم إن ظهر فساد الطهارة يمكنه الوضوء وإعادته 
على الوجه المذكور. [ملتقى الأبحر١7/1١٠٠]‏ الإسفار: يقال: أسفر الصبح أي أضاءء ومنه أسفر بالصلاة 
إذا صلاها في الإسفار. والباء للتعدية» ولا يمكن حمل الأمر على الوجوب إجماعاء فتعيّن الاستحباب. 
[الكفاية ]١9-١ 919/١‏ أعظم للأجر: والمعى الفقهي فيه: أن تأحير الفجر إلى آخحر الوقت مباح بلا كراهةء 
و تقليل الجماعة أمر مكروهء وكذلك إيقاع الناس في الحرجء والتغليسُ في الفجر يؤدي إلى أحد 
الأمرين: إما 3 الناس لأول الوقت»ء وفيه حرج؛ لأنه أمر بخلاف العادة» وإما تقليل الجماعة» وهو 
فاسد. ألا ترى أن رسول الله ينه نمى معاذًا عن التطويل في القراءة» وَعَلّلَ له بتنفير الناس عن الجماعة 
مع أن تطويل القراءة سنة فوق تعجيل الصلاة لأول الوقت.«النهاية) وقال الشافعي ك: وقال 
الطحاوي: يبدأ بالتغليس؛ ويختم بالإسفارء ويجمع بينهما بتطويل القراءة. [العناية ]١910/١‏ 

* روي من حديث رافع بن حديج؛ ومن حديث بلال» ومن حديث أنس» ومن حديث قتادة بن النعمان» 
ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث حواء الأنصارية.[نصب الراية ١/78؟]‏ 
أحرج الترمذي في جامعه حديث رافع بن خديج عن محمود بن لبيد؛ عن رافع بن حديج قال: سمعت 
رسول الله ود يقول: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر". [رقم: 2١154‏ باب ما جاء في الإسفار بالفجر] 


كتاب الصلاة ١58‏ 


إسوبب العيل في كل عاذت الج صروها روباة. وما نرويه. قال: والإبراد بالظهر 
في الصيف» وتقليكه في الشتاء؛ لما رويناء ولرواية أنس ذه قال: دري و 
كان في الشتاء بكر بالظهر» وإذا كان في الصيف أَبْرَدَ يما. * وتأحيرٌ العصر مالم تتغيّر الشمس 
في الصيف والشتاء؛ لما فيه من تكثير النوافل؛ لكراهتها بعده. والمعتير: 3 تغيّر الُرص» 


يستحب التعجيل: لقوله علقلا: "أول الوقت رضوان الله وآحره عفو الله" والعفو يستدعي تقصيرًاء وقال كل 
ف حواب: أي العمل أحب إلى الله؟ قال:"الصلاة لأول وقتها". [فتح القدير١/3/8١]‏ 

في كل صلاة: بأسباب الصلاة كالطهارة والستر والأذان» كما دحل الوقت. فإنه لا يعد حينئذ مؤخرًاء 
والشغل الخفيف كأكل اللقمة» ركم كثير لا يمنع إدراكهء ولا يكلف على حلاف العادة» ولو كان 
متليسنًا بالأسباب بأن كان هتوضئاً مستور العورة» وأعثَّرَ بقدر الاشتغال يما كان مدركًا للفضيلة أيضاً. 
ما رويناه: يعن ما روينا من حديث رافع بن ديج» نا "أسفروا بالفجر". وذلك؛ لأنه أمر 
بذلك» وأقله التدَب . (العناية) وما نرويه: إشارة إلى قوله: " وإذا كان قٍِ الصيف أبرد ها" ٠‏ وذلك؟ لأنه 
يدعي التعجيل في كل صلاة, فإذا ثبت التأخير قي البعض كان حجة عليه. |العناية ]١ 9/4/١‏ 

لا روينا: من قوله علتكا: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر". الحديث وقوله: الما روينا" متعلق بقوله: "والإبراد 
بالظهر". وقوله: "ولرواية أنس” إل تعلق بالمسألتين جميعاً . [العناية ]١43/١‏ تكثير النوافل: وهذا كان تعجيا 
المغرب أفضلء لأن أداء النافلة قبلها مكروه.[العناية43/1١]‏ والمعتيرٌُ تغيّر الفرص: أي العبرة في تغير 
الشمس هو تغير قرصها. واختلفوا فيه فذهب المصنف إلى أن تغير القرص بأن لا تحار فيه الأبصار وهو 
معن قوله:'وهو" أي تغير القرص أن يصير حال لا تحار فيه الأعين يعين لا تحار الأعين ف النظر إليه لذهاب 
ضوئه. وعن النخعي تغير تغير الضوء قلنا: تغير الضوء ينحقق بعد الزوالء وقيل : أن يتغير الشعاءع على الحيطان. ع 
* الحديث أخحرجه البخاري عن أبي خلدة (وهو خالد بن دينار) معت أنس بن مالك يقول: كان البي كد إذا 
اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يع اللجمعة. وقال يونس بن بكير: أخبرنا أبو حلدة 
وقال: بالصلاة ول يذكر الجمعة, وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو حلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة» ثم قال 
لأنس وه: كيف كان الببي كل يصلي الظهر. إرقم: 4٠5‏ باب إذا اشتد الخر يوم الجمعة] 


ثه١‏ كتاب الصلاة 


وهو أن يصير بحال لا تحَارٌ فيه الأعين» هو الصحيح؛ والتأخير إليه مكروه. 
شعن شح الدرئة كن تأعرها يكيف 1 قتي العلا يوه برقال عم 
"لا تزال أمي بخير ما عَنَجَلُوا المغرب وأعترُوا العشاء".* قال: وتأخير العشاء إلى ما قبل 
ثلث الليل؛ لقوله عفتلا: "لولا أن أشق على أمي لأعخْرت العشاء إلى ثلث الليل".** 


> وقيل: توضع طشت ماء في الأرض المستوية فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد تغير الشمس»ء وإن وقعت 
في الجوف فلم يتغير. وفي "المحيط": تغيرها بصفرة أو حمرة. وفي "المرغيناني": إذا كانت الشمس مقدار رمح 
م يتغير ودونه قد تغيرت. وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت. [البناية 47/57] 
هو الصحيح: أي تغير القرص وهو الذي فسرهء هو الصحيح, واحترز به عن بقية الأقوال التي 
ذكرناها.(البناية) والتأخير إليه مكروه: أي إلى تغير القرص مكروه. وف "القنية": هذه الكراهة هي كراهة 
تحريم» قالوا: أما الفعل فغير مكروه؛ لأنه مأمور بالفعل ولا يستقيم اثبات الكراهة للشيء مع الأمر 
به. [البناية ؟/45] لا تزال إلخ: دليل منقول على استحباب تعجيل المغرب» ومعناه: لا تزال أمي بخير 
مدة تعجيلهم المغرب» ووجه التمسك أن الشرع رتب استمرار الخير على تعجيل المغرب, والمباح لا يترتب 
على فعله خير شرعي. [العناية ]7١٠/1١‏ 

* هذا الحديث له أصل ولكن بغير هذه العبارة. |البناية 49/7] أخرج أبو داود في سننه عن مرئد بن 
عبدالله قال: قدم علينا أبوأيوب غازياً وعقبة بن عامر يومئذ على مصرهء فأخر المغربء فقام اليه 
أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شغلنا. قال: أما سمعت رسول الله كلْدٌ يقول: "لا تزال 
أمي بخير"؛ أو قال: "على الفطرة» مالم يؤعخّروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم".[١/25149‏ رقم: »45١‏ 
باب وقت المغرب] 

** أحرحه الترمذي عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال البي كل: لولا أن أشق على أمي لأمرهم 
أن يؤحروا العشاء إلى ثلث الليل» أو نصفه. وقال: حديث أب هريرة حديث حسن صحيح. ١1/1[‏ 
رقم: 1710. باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة»] 


كتاب الصلاة وؤه١‏ 


ولأن فيه قطعٌ السَّمّر المنهي عنه بعدهء* وقيل: في الصيف تُعَجّل؛ كيلا تتقلل 
الجماعة» والتأخير إلى نصف الليل مباح؛ لأن دليل الكراهة ‏ وهو تقليل الجماعة ‏ 
عارضه دليل النّدْبِء وهو قطع السّمر بواحدة» فتثبت الإباحة. وإلى النصف الأخير 
مكرود لاقي موقيل الشماعة وقد القطع التسمر قبله: 


قطع السمر: وقد أجاز العلماء السمربعدها في الخير» واستدلوا بما في الصحيحين عن ابن عمر ذه قال: 
صلى بنا رسول الله ُلّدُ ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته» فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذهء فإن 
على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدء وروى الترمذي في الصلاة والنسائي في 
المناقب عن عمر ذه كان رسول الله كلد يسمر عند أبي بكر ده الليلة في الأمر من أمر المسلمين وأنا 
معه؛ قال الترمذي: حديث حسن.[فتح القدير ١/01؟]‏ 

تُعَجّل: أي العشاءء وي "المحيط" و"البدائع": ويؤخر العشاء إلى ثلث الليل أفضل ويعجل في الصيف؛ كيلا 
تتقلل الجماعة» قال شيخ الإسلام: وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل عند علمائنا في الشتاء من التعجيل 
في الوقت» وفي الصيف التعجيل أفضل من التأخيرء وكذلك ذكر التفصيل بين الشتاء والصيف في 
"فتاوى قاضي خان"؛ كيلا يتقلل الجماعة؛ لأن الليل قصير والنوم غالب. [البناية ]07/١‏ 

والتأخير: بيان هذا أن اي التأخير. إلى نصفاللبل ينرم تقليل اللتماعة»: وتقليلها يلها دليل الكراهة فكان بغي أن 
يكون التأحير إلى هذه الغاية مكروهاء إلا أنه يحصل في هذا التأحير قطع السمر المنهي أصلاً ورأسا؛ لأنه 
وقت غلبة النوم؛ وقطع السمر دليل الاستحباب فتعارض الدليلان فتساقطا؛ لعدم إمكان العمل يمماء وعدم 
إمكان الترجيح؛ فتبتت الإباحة.(غاية البيان) قد انقطع: يعني أن الإباحة في آر النصف الأول إنما يثبت 
لمعارضة دليل الندب دليل الكراهة؛ وهنا في آخخر النصف الآخر لم يوجد دليل الندب أصلاً؛ لانقطاع السمر 
من قبل؛ فلم يثبت الإباحة» فثبتت الكراهة؛ لبقاء دليلها سالماً عن المعارض. [غاية البيان ١/47/ب]‏ 

*حديث السمر المنهي عنه بعد العشاء رواه الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية 47/١‏ ؟] أخخرج البخاري 
عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأي على أبي برزة الأسلمي؛ فقال له أبي: : كيف كان رسول الله له 
يصلي المكتوبة؟ فقال: ‏ وفيه ‏ وكان يُستحب أن يؤحر من العشاء الي تدعوها العتمة» وكان يكره 
النوم قبلها والحديث بعدها. [رقم: /ا4ه» باب وقت العصر] 


ه٠١‏ كتاب الصلاة 


ويُستحب ف الوتر لمن يَف صلاة الليل أن يؤعمّره إلى آخر الليل» فإن لم يّثق 
بالانتباه أوتر قبل النوم؛ لقوله عفقكا: "من حاف أن لا يقوم آخحرّ الليل فليوتر أوله» 
ومن طَمع أن يقوم آخخر الليل فليوتر آحر الليل".* وإذا كان يوم غيم فال مستحب في 
الفجر والظهر والمغرب: تأخيرهاء وفي العصر والعشاء: تعجيلهما؛ لأن في تأخير العشاء 
تقليل الجماعة على اعتبار المطر» وفي تأخير العصر تَوَهُمَ الوقوع في الوقت المكروه. 
ولا توهم في الفجر؛ لأن تلك المدة مديدة» وعن أبي حنيفة ملله: التأخير في الكل؛ 
للاحتياط» ألا ترى أنه يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله. 


آخر الليل: وي بعض النسخ: ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل تأخيرها إلى آخر الليل» فإن 
م يفق بالانتباه أوتر قبل النومء وهو ظاهر. [العناية 07/١‏ 5] لم يثق: أي لم يعتمد اليقظة بعد النوم. 
وإذا كان إلخ: يعن هذا الذي قلنا من بيان الاستحباب فيما إذاكانت السماء مصحية:؛ أما إذا كانت 
متغيمة فالضابط العين مع العين» يعن أن كل صلاة في أول امها عين كالعصر والعشاء يعجل وإن لم تكن» 
تؤخر. وإنما يعجل العصر؛ احترازا عن الوقوع في الوقت المكروه. والعشاء؛ احترازا عن تقليل الجماعة. 
والصلوات الباقية مدا مديدة مع أن في تعجيل الفجر احتمال الأداء قبل الوقت» وفي تعجيل الظهر كذلك» 
وكذا في المغرب» وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: التأخير أفضل في جميع الصلوات يوم الغيم» وهو أقرب 
إلى الاحتياط؛ لحواز الأداء بعد الوقت» وعدم جوازه قبله. [غاية البيان 1/1١‏ 4] 

على اعتبار: أي على اعتبار وقوع المطر» وحصول الطين» والغيم الرطب سبب للمطرء وتكاسل الناس 
في الخروج إلى المسجد مستدلين بقوله ل "إذا ابتلت النعال فالصلاة ف الرحال". [البناية 57/1] 

المدة مديدة: يعين ما بين التنوير وطلوع الشمس مدة مديدة» فيؤمن أن يقع الأداء وقت طلوع 
الشمس. [العناية ١/5١؟]‏ يجوز الأداء: أي أداء الصلاة بعد الوقت قضاء. 

* أخرجه مسلم في صحيحه. عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله يدل من نحاف أن لا يقوم 
من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليلء فإن صلاة آخر الليل مشهودة» 
وذلك أفضل.[رقم: 2١755‏ باب و حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله] 


كتاب الصلاة م6١‏ 


فصل ف الأوقات التي تُكْرَه فيها الصلاة 
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمسء ولا عند قيامها في الظّهيرة: ولا عند غروبها؛ 
لحديث عقبة بن عامر ذه قال: "ثلاثة أوقات غهانا رسول الله وَلهٌ أن نصلْي فيهاء 
وأن تُقبْرَ فيها موتانا: عند طلوع الشمس حت ترتفع» وعند زوالها ح تَرُوْل 
وحين تَضيّفّ للغروب حو ترق" * ولزن واه اران شرا وميك حاف أن 
الدفن غير مكروه. والحديث بإطلاقه حجة على الشافعي للك 


فصل: لما ذكر الأوقات الي يستحب فيها الصلاة استدعى ذلك ذكر ما يقابله من الأوقات الي يكره فيها 
' الصلاة.(النهاية) الأوقات التي إلخ: أي هذا فصل في بيان الأوقات الي تكره فيها الصلاة» ولقب الفصل با 
٠‏ تكره مع أن فيه ما لا تجوز الصلاة فيه باعتبار الغالب» أو لأن عدم الحواز مستلزم الكراهة. [البناية ؟//510] 
لا تجوز !خ: اعلم أن الفرائض لا تحوز عندنا في هذه الأوقات؛ وكذا النوافل في بعض الروايات» وعند 
الشافعي سك يجوز الفرض في هذه الأوقات في جميع البلدان» وتحوز النوافل عنده فيها بكة. [العناية 07/١‏ ؟] 
قيامها في الظهيرة: أي وقت وقوف الشمس في نصف النهار.(مجمع الأنمر) عند: بدل من أوقات أي 
وقت طلوع الشمس حى ترتفع أي ارتفاع الشمس. حتى ترتفع: احتلف العلماء في الارتفاع الذي تحل 
الصلاة عنده قال في "الأصل": إذا ارتفع الشمس قدر رمح أو رمحين؛ وقال الفضيلي: ما دام الإنسان يقدر 
على النظر إلى قرص الشمس فالشمس في الطلوع فلا تصح الصلاة. [العناية ]7١ 4/١‏ 
تضيف: أصله تتضيف بالتائين» فحذف أحدهماء يقال: ضافت الشمس إذا مالت للغروب.٠النهاية)‏ 
غير مكروه: أي بالإجماع نص على ذلك الشيخ أبوحامد» وصاحب "الحاوي"» والشيخ نصير. 
حجة على الشافعي مده إل: قلت: هذه الترديدات والتصرفات كلها من عدم الوقوف على نص مذهب 
الشافعي وعدم الرجوع إلى أمهات كتب أصحابه؛ فنقول: مذهب الشافعي جواز الفرائض في هذه الأوقات» - 


* رواه الجماعة إلا البخاري.[نصب الراية ١/90؟]‏ أخرج مسلم في صحيحه عن موسى بن علي عن 
أبيه قال: معت عقبة بن عامر الحهين يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله يفُوُ ينهانا أن نصلي فيهن: أو 
أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حق ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حيق تميل الشمس» وحين 
تضيف الشمس للغروب حي تغرب.[27707757/4 رقم: /1851» باب الأوقات الي نمي عن الفسلاة فيها] 


١65‏ كتاب الصلاة 


في تخصيص الفرائض» وبمكة في حق النوافل» وحجة على أبي يوسف -ذك في إباحة 
النفل يوم الجمعة وقت الزوال. قال: ولا صلاةٌ جنازة؟ لا رويناء ولا سجدة تلاوة؛ 


> ومن النوافل ماله سبب كتحية المسجد وركعيّ الطواف» دون النوافل المطلقة» وفي مكة تجوز النوافل 
المطلقة أيضاً. وقال النووي في "الروضة": يجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسئن والنوافل الي أخذها 
الإنسان ورداً له وتحوز صلاة الجئازة وسجود التلاوة» وسجدة الشكرء وركعتا الطواف؛ وصلاة الكسوف» 
ولا تكره فيها صلاة الاستسقاء على الأصح. وعلى الثاني تكره كصلاة الاستخارة» وتكره ركعتا الإحرام 
على الصحيح. فأما تحية المسجد فإن اتفق دحوله لغرض كدرس علم أو اعتكاف أو انتظار صلاة ونحو ذلك 
لم يكره؛ وإن دحل لا لحاجة بل ليصلي التحية فوجهان أقيسهما الكراهة انتهى. [البناية ؟//50 -51] 
تخصيص الفرائض وبعكة: واحتلف نسخ الهداية في هذا الموضع فلذلك تردد الشراح فيه ولم يحرروا كما 
ينبغي خصوصاً تحرير مذهب الشافعي دل على ما هو المسطور في كتب أصحابه المعتمد عليها... والصحيح 
من الرواية أن يذكر الفرائض والنوافل ويذكر.ككة بدون الباء» ورأيت في خط شيخحي أن عند الشافعي مده 
يجوز الفرائض في جميع الأمكنة دون النوافل» وف مكة يجوز عنده الفرائض والنوافل. [البناية ؟/57] 

في إباحة النفل: روي عن أبي يوسف أنه قال:"لا بأس بالصلاة وقت الزوال يوم الجمعة"؛ حديث أبي سعيد 
الخدري أن البي 5ل "نمى عن الصلاة في نصف النهار إلا يوم الجمعة". وأحيب بأنه منقطع» أو معناه: 
ولا يوم الجمعة. [العناية ١5/١‏ 7] لما روينا: يعن قوله: "وأن نقبر موتانا".(العناية) معنى الصلاة: في أنها يشترط 
ها ما يشترط للصلاة يعين: لما كانت في معي الصلاة كانت داهحلة تحت النهي. [العناية ١/8٠؟]‏ 

إلا عصر يومه: هذا استثناء من قوله: "ولا عند غروها" يعن لو صلى عصر يومه عند غروب الشمس 
حازت صلاته لأن السبب أي سبب وجوب الصلاة هو الجزء القائم من الوقت الذي يتصل به الأداء؛ لأنه 
لو تعلق بالكل أي لأن السبب لو تعلق بكل الوقت جملة لوجب الأداء بعده أي لوجب أداء الصلاة بعد 
ذلك الوقت؛ لوجحوب تقدم السبب جميع أحزائه على المسبب» فلا يكون أداء. ولو تعلق بالجزء الماضي أي 
ولو تعلق سبب الوحوب باللحزء الماضي من الوقت فالمودي بكسر الدال في آخر الوقت قاض؛ لأنه أدى بعد 
روج الوقت فيكون قضاء. وإذا كان كذلك أي وإذا كان الأمر كما ذكرنا من أن السبب هو الحزء القائم إلى 
آخره» فقد أداها أي أدى الصلاة ال هي العصركما وجبت أي باتصال الأداء يما فإن كان وقتها صحيحا بأن 
لا يكون موصوفاً بالكراهة ولا منسوباً إلى الشيطان كالظهر مثلاً وجب المسبب كاملاً فلا يتأدى ناقصاء - 


كتاب الصلاة ههث١‏ 


لأن السبب هو الجحزء القائم من الوقت؛ لأنه لو تعلّقَ بالكل لوجب الأداء بعده» ولو 
تعلّق بالجزء الماضيء فالمؤدّى في آخر الوقت قاض. وإذا كان كذلك فقد أدّاها كما 
وجبت بخلاف غيرها من الصلوات؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدّى بالناقص. قال ده: 
والمراد بالنفي ‏ المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة ‏ الكراهة» حي لو صلاها 
يف أرئلة سحدة قم شبحيها: جار لأف أخريت ناقضد كما وجيت إد الوتخوريا 
بحضور الجنازة والتلاوة. ويكره أن يتنفل بعد الفجر حي تطلع الشمس؛ وبعد العصر 
ح تغرب؛ لما روي أنه عل فى عن ذلكء* ولا بأس بأن يُصّليَ في هذين الوقتين 
الفوائت» ويسجد للتلاوة» ويصلي على الجحنازة؛ لأن الكراهة كانت لحَقّ الفرض؛ 


> وإن كان فاسداً أي ناقصاً بأن يكون منسوباً إلى الشيطان كالعصر يستأنف وقت الاصفرار وجب الفرض به 
ناقصاًء فيجوز أن يتأدى ناقصاً؛ لأنه أداه كما وجب بخلاف غيرها من الصلوات يعينٍ غير العصر. [البناية 55/1] 
الوقت: أي الذي يلي الشروع.«(الكفاية) بالكل: لأن السببية لما كانت متعلقة بكل الوقت» فما لم يوحد 
كله لا يحصل السبب؛ لأن المجموع ينتفي بانتفاء جزءء وإن صلى بعد الوقت يكون قضاء. [الكفاية ١5/1١؟]‏ 
والمراد بالنفي: أي: في قول القدوري دلله: ولا صلاة حنازة ولا سحدة تلاوة» الكراهة. [البئاية ؟/1/8] 
لأن الكراهة: الحاصلة في هذين الوقتين كانت لحق الفرض؛ ليصير الوقت من بعدهكالمشغول به أي 
بالفرض فلم يجز النفل فيهما؛ لأن الشغل التقديري بالفرض أولى من الشغل الحقيقي بالنفل لا لمعن في الوقت 
يعن ليست الكراهة في هذين الوقتين لمعن في نفس الوقت» بل لشغل الوقت بالفرض» وهذا لو ابتدأ العصر 
في أول الوقت ومده إلى المغرب لا يكره بالاتفاق» فلو كانت الكراهة لمعن ف الوقت لكان هذا مكروها. - 
* أحرج البخارى في صحيحه عن أب العالية» عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون» وأرضاهم 
عندي عمر ذله: أن البي كد نمى عن الصلاة بعد الصبح حي تشرق الشمس» وبعد العصر حي تغرب. 
[رقم: 048١‏ باب الصلاة بعد الفجر ح ترتفع الشمس] 


م١‏ كتاب الصلاة 


ليصير الوقت كالمشغول به؛ لا لمعن في الوقت» فلم تظهّر في حق الفرائض» وفيما 
وجب لعينه كسجدة التلاوة» وظهرت في حقّ المنذور؛ لأنه تعلق وجويُه بسبب 
من جهته. وف حق ركعي الطواف. وف الذي شرع فيه ثم أفسده؛ لأن الوحوب 
لغيره» وهو تم الطواف. وصيانة المؤدّى عن البطلان. 


> وقوله: لا لمعن في الوقت تأكيد لقوله:لحق الفرض»ء وفيه إشارة إلى الفرق بين النهي الوارد في هذين 
الوقتين والوارد في الأقات الثلاثة المذكورة» بأن ذلك لمعي في الوقت وهو كونه منسوباً إلى الشيطان 
فيظهر في حق الفرائض والنوافل وغيرها. [البناية ؟/1/] 

وجب لعينه: المراد مما وحب لعينه مالم يتعلق وحوبه بغارضن بعل أن كان تفل كللندوو وسواء كان مقضاةا 
بنفسه أو لغيره»كمخالفة الكفار وموافقة الأبرار في سجدة التلاوة» وقضاء حق الميت في صلاة الجنازة. وعن 
أبي يوسف: لا يكره المنذور ولا أثر لإيجاب العبد» كما لا أثر لتلاوته في إثبات الكراهة ف السجدة» وقد يقال: 
وجوب السحدة في التحقيق متعلق بالسماع, لا بالاستماع» ولا التلاوة» وذلك ليس فعلاً من الكلف» بل 
وصف خلقي فيه بخلاف النذر» والطواف المشروع فيه ولولاه لكانت الصلاة نفلاً. [فتح القدير ٠/8١؟]‏ 
بسبب من جهته: يعي لما كان وحوب المنذور بسبب من جهة الناذر» لا من جهة الشرع جعل 
كالتطوع المبتدأء فيؤثر في المنذور أيضاء لأنه مثل التطوع البتدأ من حيث إن كُلاً منهما من جهة العباد 
بخلاف صلاة الجنازة» وسجدة التلاوة.(النهاية) 

الذي شرع فيه: وعن الشيخ محمد بن الفضل: رجل جاء إلى الإمام» وحماف لو اشتغل بالسنة أن يفوته 
الفحر بالجماعة» يترك السنة» ويقضيها بعد ما طلعت الشمس عند محمد» وإن أراد أن يقضيها قبله يشرع 
في السنة» ثم يُفسدهاء فإذا فرغ من الفرائض يقضيها قبل الطلوع؛ ولا يكره؛ لأا صارت دَينَا عليه كمن 
شرع في التطوعء ثم أفسدهاء ثم قضاهاء وإذًا لا يكرهء كذا ههنا. وعن المشايخ من قال في هذه الحيلة أمر 
بإفساد العمل» وقد قال الله تعالى: «إوَلا تِطِنُوا أَعْمَالَكُمْ فالأحسن أن يشرع في السنة ثم يكبر للفريضة» 
فيخرج بهذا التكبير من السنة» ويصير شارعاً في الفريضة؛ ولا يصير مفسداً للعمل؛ بل محاورًا من عمل إلى 
عمل كذا في "شرح الأوراد" وإنه على حلاف المان. المؤدّى: فيما إذا در عانية ١‏ 


كتاب الصلاة باه ١‏ 


ويُكره أن يتنقل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر؛ لأنه لتلا لم يزد 
عليهما* مع حرصه على الصلاة. ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض؛ لما فيه من تأخخير 
المغرب؛ ولا إذا خرج الإمام للحطبة يوم الجمعة إلى أن يفرع من حطبته؛ لا فيه من 
الاشتغال عن استماع الخطبة. 


ركف امسر قال شيخ الإسلام: والنهي فيه عما سوى ركعي الفجر لحق ركعي الفجر. حي لو نوى 
تطوعاً كان عن ركعي الفجرء فقد منع عن تطوع آخر دونه ليبقى جميع الوقت كالمشغول بركعين الفحر 
'مراعاةً لحقه؛ ولكن الفرض الآخر فوقه؛ فجاز أن يصرف الأوقات إليه بخلاف الأوقات الثلاثة.(النهاية) 
حرصه على الصلاة: يعينٍ أن الترك مع الحرص على احراز فضيلة النفل دليل الكراهة. [العناية ]7١// /١‏ 
يوم الجمعة: قال الشيخ اللكنوي في حاشيته: أقول: لو حذف المصنف هذه الكلمة لكانت العبارة أخصر 
وأشمل؛ لشموها خطبة» العيدين» والاستسقاء» وصلاة الكسوف والخنسوف. 

* أخرج مسلم في صحيحه عن حفصة قالت: كان رسول الله كه إذا طلع الفجر لايصلي إلا ركعتين 
حفيفتين. [11/7//5 7 رقم: 2154/8 باب استحباب ركعي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة 
عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما] 


نانب الأذان 


الأذان سنة للصلوات المخمسء والجمعة دون ما سواها؛ لتقل المتواتر وصفة 
الأذان معروفة, وهو كما أُذَن الملّك النازل من السماي* 


الأذان: هو لغة: الإعلام مطلقاء وشرعاً: إعلام دول وقت الصلاة بوجه مخصوصء ويطلق على الألفاظ 
المنخحصوصة: والترتيب بينها مسنونء فلو غيّر الترتيب كانت الإعادة أفضل. [جمع الأفر ]١١/١‏ 

سنة: سنة مؤكدة هر الصحيح.(مجمع الأفر) هو قول عامة الفقهاءء وكذا الإقامة» وقال بعض مشايخنا: 
واحب؛ لقول محمد: "لواحتمع أهل بلد على تركه قاتلناهم عليه"» وأحيب بكون القتال؛ لما يلزم 
الاحتماع على تركه من استخفافهم بالدين.[فتح القدير ١/09؟]‏ اد وذكر الجمعة؛ لدقع وهم 
من يتوهّم أن لا أذان لها كصلاة العيدين بجامع أنهما يتعلقان بالإمام والمصر الجامع» وإلا فهي دائلة تحت 
الخمس. [العناية ]٠١4/١‏ ما سواها: فلا يؤذن للعيد والكسوف.(فتح القدير) 

للنقل المتواتر: الظاهر أنه متعلق بكلا المطلويين» أما سنية الأذان للصلوات النمسء فقد تواتر من زمان الببي كلل 
إلى الآن سنيتهى وعمل الصحابة به؛ وأذن بالنفس النفيس يللد وإن اختلف فيه لكن عملته الصحابة كف 
بحضرته؛ وبعد وفاته كد به» فكانت سنة تقريرية وأمرية» لا فعلية. وأما عدم سنيته لباقي الصلوات» فقد 
روي في الأحاديث وقوع الكسوف زمن البي يلل وصلاة العيدين والجنازة بلا أذان وإقامة؛ والله أعلم. 
وهو كما: واحتلف في ذلك الملك فقيل: نزل به حبريل عثتلا وقيل: كان غيره.(العناية) 

* أخرجه أبو داود في سننه عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه: حدثين أبي عبد الله بن زيد قال: 
لما أمر رسول الله 5 بالناقوس يُعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة» طاف بيء وأنا نائم» رجحل يمل 
ناقوساً في يدهء فقلت: يا عبدالله! أتبيع الناقرس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: 
أفلا أدلك على ما هو ير من ذلك؟ فقلت: بلى قال: فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر» الله أكبر 
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً سول الله: 
حي على الصلاة؛ حي على الصلاة. حي على الفلاح» حي على الفلاح. الله أكبر الله أكير. لا إله الا الله 
إل أن قال : فلما أصبحتٌ أتيتُ رسول الله 5د فأحبرته بما رأيت» فقال: إنما لرؤيا حق إن شاء الل > 


باب الأذان 68 


ولا ترجيع فيه 0 أن يرجحع فيرفع صوئّه بالشهادتين بعد ما خفض ماء وقال 
الشافعي رثدء: فيه ذلك؛ لحديث أبي محذورة: "أن النبي عت أمره بالترجيع",* ولنا: أنه 


الأذان 


لا ترجيعٌ في المشاهير. وكان ما رواه تعليماء فظنّه ترجيعاً. ويزيد في أذان الفجر بعد 
الفلاح: الصلاهٌ تحير من النوم مرثين؟ لأن بلالاً دده قال: "الصلاة خير من النوم" مرثين» 


ولاترجيع فيه تستورة التريمية! أن يأتي بالشهادتين مرتين مخافتة ثم يرجحع بعد قوله في المرة الثانية: "أشهد 
أن محمدا رسول الله" حفياً إلى قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله" رافعاً صوته» فيكرر الشهادتين فيقول كل 
واحد من الشهادتين أربع مرات مرتين على سبيل الاخفاء ومرتين على سبيل المهر. [الكفاية ]١١١/١‏ 
وقال الشافعي: وعنده لو تركه لا يضر البتة. أمره بالترجيع: احتج الشافعي بحديث أبي محذورة؛ وبالقياس 
على التكبير» فكما أن يأ بلفظة التكبير أربع مرات» فكذا بكلمة الشهادتين.«النهاية) ولنا: وأما التكبير فهو 
دليلناء فإن ذكر التكبير مرتين لما كان بصوت واحدء فهو ككلمة واحدة.(النهاية) 

لا ترجيع: ولأن المقصود من الأذان "حي على الصلاة حي على الصلاة"؛ ولا ترجيع في هاتين الكلمتين ففيما 
سواهما أولى. (النهاية) في المشاهير: فيه أحاديث: منها حديث عبد الله بن زيد يمجميع طرقه؛ ومنها ما في 
أبي داود عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله يُفُهٌ مرتين مرتينء والإقامة مرة مرة» 
الحديث. [فتح القدير ]5١1/١‏ ويزيد: وهذه الزيادة مستحبة بالنص» وأما زيادة "حي على نير العمل" 
فمكروهة تحرعاً صرح به في "البحر الرائق”؛ إذ لا أثر له في الأحاديث والآثار إلا ما شذء وقد صنفت ف هذه 
المسئلة رسالة ميتها "بالرد الأكمل على المؤذن بحي على خير العمل"؛ ثم أدرجتها في "التحقيق العجيب". 

> فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك» فقمت مع بلال فجعلت أُلقيه عليه ويؤذن 
به. قال: فسمع للف بن الخطاب ذه وهو في بيته» فخرج يُحجْرٌ رداءه يقول: والذي بعك بالحق 
يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري؛ فقال رسول الله ول فلله الحمد. [40//1» رقم: 265٠٠‏ باب كيف الأذان] 
* أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن محيريز» عن أبي محذورة أن ني الله يد علمه هذا الأذان» الله أكبر 
الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنْ محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الى 
ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين؛ أشهد أن حمداً رسول الله مرتين» حي على الصلاة مرتين» حي على 
الفلاح مرتين - زاد إسحاق - الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله.[؟/1607١»‏ رقم: 281١9‏ باب صفة الأذان] 


5-5 باب الأذان 
حين وجد الي علتكا راقداًء فقال -إتلا: "ما أحسن هنا يا بلال! اجعله في أذانك".* 
وص الفجر به؛ لأنه وقت نوم وغفلة» والإقامة مثل الأذان» إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح: 
"قد قامت الصلاة” مرتين» هكذا فعل الْلَْكُ النازل من السماء** وهو المشهور, ثم هو حجة 
على الشافعي نك ف قوله: ها فرادى فرادى إلا قوله: "قد قامت الصلاة"» مرتين. ويترسّل 


اجعله: وهو للندب بقرينة قوله: "ما أحسن هذا".(البحر الرائق) على الشافعي: فإنه يقول: يشفع 
الأذان» ويوتر الإقامة؛ الحديث أنسء أن البي يك أمر بلالاً بذلك. (العناية) ويترسل إل: بِيانٍ السئن الي 
فيه» وهي نوعان: ما يرحع إلى نفس الأذان» ومايرحع إلى صفات الموذن, فالأول: هو أن يأ به رافعا 
صوته ويفصل بين كلمت الأذان بسكتة مطولاً غير مطرب وهو الترسل من "ترسل في قراءته" إذا تمهل 
فيها وتوقف» ولا يفصل بين كلمت الإقامة بل يجعلهما كلاماً واحداً وهو الحدرء ويكون صوته أخحفض 
من صوت الأذان» ويرتب بين كلمات الأذان والإقامة كما شرع فإن قدم بعضاً وأحر بعضاً فالأفضل © 
الإعادة؛ مراعاةً للترتيب» وأن يوالي بين كلمات الأذان والإقامة حي لو ترك الموالاة فالسنة أن يعيد الأذان 
ويستقبل هما القبلة إلا في الصلاة والفلاح. والثاني: وهو أن يكون ذكرا عاقلا صالحا عالما بالسنة 
وبأوقات الصلاة» فأذان الصبي العاقل صحيح من غير كراهة في ظاهر'الرواية» وأذان البالغ أفضل» وأذان 
غير العاقل والسكران يعادء وكذلك أذان المرأة. [العناية ]537/1١‏ 

* الحديث أخرجه الطبراني في "معجمه الكبير" عن حفص بن عمرء عن بلال أنه أتى البي كلد يؤذنه 
بالصبح فوجده راقداّء فقال: "الصلاة حير من النوم مرتين". قال النبي 2 "ما أحسن هذا يا بلال! اجعله 
في أذانك".[705/1» رقم: ]1١8١‏ وأخبرج ابن ماحه في سننه عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى 
البي ييدٌ يوذنه لصلاة الفحر فقيل: هو ناكم فقال: "الصلوة حير من النوم» الصلاة ير من النوم”؛ فأُقرّت 
في تأذين الفجر فنبت الأمر على ذلك.[رقم: ١/اء‏ باب السنة في الأذان] ش 
** أحرحه أبو داود عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل - وفيه -: فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار 
- وقال فيه - : فاستقبل القبلة» قال: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة _ مرتين _ حي على الفلاح - 
مرتين _ الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله ثم أمهل هُنية ثم قام, فقال: مثلها إلا أنه قال: زاد بعد ما قال: - 


باب الأذان أ5١1‏ 


ف الأذان» ويحدُّر في الإقامة؛ لقوله ع لبلال:'إذا أَذْنتْ فترسّل» وإذا أقمتَ 
فاحدر",* وهذا بيان الاستحباب. ويستقبل بمما القبلة؛ لأن الملك النازل من السماء 
أذ متف القرى وار نلك اصقان جاو ميرول التميرنة وتكرم تالف 
السنة. ويُحوّل وجهّه للصلاة والفلاح يَمْنَةَ ويَمرَة؛ لأنه خحطاب للقوم فيواجههم به 


في الإقامة: لو ترسل فيها قيل: يكره لمخالفة 'السنة» وقيل ما ذكره ف المتن: يشير إلى عدم الكراهة حيث قال: 
"وهذا بان الاستحباب", والحق هو الأول؛ لأن المتوارث الترسل فيكره تركه؛ وف "قتاوى قاضيخان": أذن 
ومككث ساعة ثم أذ في الإقامة فظنها أذاناً فصنع كالأذان [فقيل له: هذه إقامة]. فعرف يستقبل الإقامة؛ 
لأن السنة قي الإقامة الحدر» فإذا ترسل ترك سنة الإقامة وصار كأنه أذن مرتين.[فتح القدير ١/7١1؟]‏ 
ويسعقبل: إلا في الجيعلتين. ويحوّل: وقال الحلواني: إذا أذن لنفسه لا يحوّل» والصحيح: أنه 
يحول. [جمع الأثمر١/7١١]‏ يَسَةَ ويسرة: ثم قيل: يلتفت ,عنة للصلاة ويسرة للفلاح» وقيل: .كنة ويسرة 
لكل منهماء واختار بعضهم الأولء والثاني أوجه.[فتح القدير ١/١؟]‏ فيواجههم: ويقع لمن حلفه 
إعلام بذلك الالتفات مع ثبات القدمين» فلا حاحة إلى ارتكاب المكروه باستدبار القبلة اللازم من 
مواجهتهم. [فتح القدير ١/+١؟]‏ 

> "حي على الفلاح": قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» قال: فقال رسول الله يقد "لقنها بلالا" فأذن 
ها بلال.[4/1 2856-1759 رقم: 50 باب كيف الأذان] 

* أخرجه الترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله - وفيه -: أن رسول الله ول قال لبلال: يا بلال! إذا. 
أَذْنْتَ فترسّل في أذانك» واذا أقمت فاحدٌرء قال أبو عيسى: حديث حابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه من حديث عبد المنعم» وهو إسناد مجهول.[151/1١»‏ رقم: 2155 باب ما جاء في الترسل في الأذان] 
وأرج الدار قطي في سننه عن أبي الزبير - مؤذن بيت المقدس - قال: جاء نا عمر بن الخطاب فقال: إذا 
أذنت فترسلء واذا أقمت فاحذم. وليس في إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس» وهو تابعي قديم 
مشهور يعينٍ أن سنده تج به. [إعلاء السنن ]١15/5‏ 

** أحرجه أبو داود في سئنه عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل - وفيه -: فجاء عبد الله بن زيد - 
رحل من الأنصارب» وقال فيه: فاستقبل القبلة. الحديث.[١/2950‏ رقم: 504» باب كيف الأذان] 


55ظ باب الأذان 


وإن استدار في صومعته فحسن. مرادة: إذا لم يستطع تحويل الوجه يعيناً وثمالاً مع 
ثبات قدميه مكائهما كما هو السنة.* أذ كانت لصوي مشوفة اناهن ماه 


فلا. والأفضل للمؤدّن أن يجمعل إصبعيه في أذنيهء بذلك أَمرَ ابي علتةا بلالا حت ** 
ولأنه أبلغ في الإعلام» وإن الم يفعل فحسن؛ لأنها ليست بسنة أصلية. 


في صومعته: وهي الموضع العالي على رأس المئذنة» يقف فيها يؤذن. مراده إلخ: يعني إذا كانت مأذنة بحيث 
لو حَوّلَ وحهّه مع ثبات قدميه لا يحصل الإعلام, استدار فيهاء فيخترج رأسه من الكوة اليمى» ويقول: ما قاله» 
ثم يذهب إلى الكوة اليسرىء فيفعل فيه ما فعل. [مجمع الأر١7/1١١]‏ متسعة: لا يمكنه الإعلام إلا بالاستدارة» 
فعلى هذا قوله: "بأن كانت" متعلق بنفي الفعل أي عدم الاستطاعة بسبب أن كانت الصومعة متسعة» أو 
معناه: إذا لم يقدر على التحويل مع ثبات قدميه؛ لخوف السقوط بأن كانت الصومعة مئذنة ضيقة» ففي المكان 
المرتفع الضيق لا يمكن التحول مع إثبات قدميه فكان قوله: بأن كانت متعلقاً بالفعل المنفي. 
إصبعيه: لأنه أبلغ في الإعلام. وحاز وضع يديه أيضًا كما في "الدرر".(مجمع الأمر) فحسن: أي فالأذان 
حسن لا ترك الفعل؛ لأنه وإن لم يككن من السنن الأصلية» حيث لم يذكر في حديث عبد الله بن زيد وهو 
الأصل فٍ باب الأذان» لكنه فعل أمر به البي كلل بلالأء فلا يليق أن يوصف تركه بالحسنء ولم يؤثر في 
زوال الحسن المتمكن في نفس الأذان الذي هو من سنن الحدىء فكان معناه أن الأذان بذلك الفعل أحسن» 
وبتركه حسن.(العناية) أصلية: أي لم يكن في أذان الملك النازل من السماء؛ وهذا لم يذكر في حديث 
عبد الله بن زيد قء وهو الأصلء وإنما كان ذلك لإقامة سنة الصوتء ألا ترى إلى قوله عَلكلا: "فإنه: 
أندى لصوتك"؛ علّل بذلك. [الكفاية 4/١‏ ١؟]‏ 
سن أخرجه مسلم في صحيحه عن عون ابن أبي حُحّيفة عن أبيه - وفيه -: قال: فخرج البي كد عليه حلة حمراء. 
كان أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضاً وأذن بلالء قال: فجعلت أتَتَيّع فاه ههنا وههنا - يقول: 
مارفا - يقول: حي على الصلاة» حي على الفلاح... إل. [779/9١؛‏ رقم: 2٠١99‏ باب سترة المصلي] 
** أخحرجه ابن ماحه ف سننه عن ,عبد الرمن:بن :سعد بن مان بن .سعد - مؤذن رسول الله كَل - حدني 
أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله كلد أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيهء وقال: إنه أرفع لصوتك. 
[رقم: 2/٠١‏ باب السنة في الأذان] 


باب الأذان بيلحل 


والتغويب في الفجر: "حي على الصلاة حي على الفلاح" مرتين بين الأذان والإقامة» 
حسن؛ لأنه وقت نوم وغفلة» و كر في سائر الصلوات, ومعدافه العرد إلى الأعادم 
بعد الإعلام» وهو على حسب ما تعارفوه» وهذا التغويب أحدثه علماءٌ الكوفة بعد 
عهذ: الضحابة اه لتغير أحوال الناسء .حضوا القبدر يده للا ذكرناء والتأخرون 
ا في الصلوات كلها؛ لظهور التواني في الأمور الدينية. وقال أبو يوسف يقه: 


والتثويب: والتثويب في الفجر: "الصلاة مير من النوم" كما في الترمذيء قال في "امبسوط": أما مععى 
التثويب لغة: الرجوع؛ ومنه سمي الثواب به؛ لأن منفعة عمله تعود إليه» ويقال: "ثاب إلى المريض نفسه" إذا 
برئ» فهو عود إلى الإعلام بعد الإعلام. سائر الصلوات: لما روي أن عليًا هه رأى مودنا يثوب في 
العشاءء فقال: أخرجوا هذا المبتدع من المسجدء وروى جاهد قال: دخلت مع ابن عمر ضما مسجداًء يصلي 
فيه الظهرء فسمع مؤدَنا يثوب فغضب وقال: قم حي نخرج من عند هذا المبتد ع. [العناية ]11١ 4/١‏ 

معناه إلخ: أي معن التثويب العود إلى الإعلام بعد الإعلام وهذا معناه الشرعي» وفي اللغة: التثويب الرحوع 
مطلقا كما ذكرناه "وهو" أي التثويب "على حسب ما تعارفوه" أي ما تعارفه أهل كل بلدة من التنحنح» أو 
قوله: "الصلاة الصلاة" أو قوله: "قامت قامت"؛ لأنه للمبالغة في الإعلام وإنما يحصل ذلك .ما تعارفوه "وهذا" 
إشارة إلى قوله: "والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح" مرتين بين الأذان والإقامة تثويب أحدثه 
علماء الكوفة بعد عهد الصحابة ّم أي بعد زمافهم؛ لتغير أحوال الناس وهو توانيهم وكسلهم في باب العبادة 
"وخخصوا الفجر به" أي حص علماء الكوفة الفجر بالتثويب يعي لم يثوبوا إلا في الفجر خخاصة "لا ذكرنا" وهو 
قوله: "لأنه وقت نوم وغفلة» والمتأحرون استحسنوه" أي العلماء الكأغروت استحسنوا التثويب "في الصلوات 
كلهاء لظهور التواني في الأمور الدينية" فعلى هذا استحسان المتأخرين إحداثاً بعد إحداث» وفي "الجامع البرهاني": 
نزل سائر الأوقات في زمائنا منزلة وقت الفجر في زمان البي يد قلت: استحسان المتأخرين التثويب ف كل 
الصلوات ليس بلفظ معين ولا شرطوا عين ذلك اللفظ بل ذكروا ما تعارفوا. [البناية ؟7/5١١]‏ 

قال أبو يوسف: في شرح "الجامع الصغير" لقاضي خخان: وإما قال أبو يوسف ذلك: في أمراء زمانه؛ لأنهم 
كانوا مشغولين بالنظر في أمور الرعية» فاستحسن زيادة الإعلام في حقهم, ولا كذلك أمراء زماننا.(النهاية) 


كل باب الأذان 


لا أرى بأمًا أن يقول المؤذن للأمير في الصلوات كلها: "السلام عليك أيها الأمير 
ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة» حي على الفلاح» الصلاة يرحمك الله." 
واستبعده محمد يلىه؛ لأن الناس تراشية في أمر الجماعة. وأبويوسف يليه خصّهم 
بذلك؛ لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين؛ كيلا تفوتقم الجماعة» وعلى هذا القاضي 
والمفتي. ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرت, وهذا عند أبي حنيفة مثك. وقالا: 
يجلس ف المغرب أيضًا جلسة خفيفة؛ لأنه لا بد من الفصل؛ إذ الوصل مكروه» ولا يقع 
الفصل بالسكتة؛ لوجودها بين كلمات الأذان» فيفصل بالجلسة كما يين الخطبتين. 


واستبعده: أقول: لا وجه لاستبعاده» أولم يسمع ما ورد في الأحاديث من أن بلالاً كان يحضر بباب 
الحجرة النبوية» ويخبره بالصلاة بعد ما أذن في الفجر» وهذا هو أصل أبي يوسف في التخصيص. 

سواسية: جمع سواء على حلاف القياس.«النهاية) والمفتي: وكل من يعمل للعامة.«النهاية) ويجلس: لاا خلاف 
أن وصل الأذان بالإقامة مكروه؛ لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدحول الوقت؛ ليتأهبوا للصلاة بالطهارة» 
فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة» وبالوصل ينتفي هذا المقصود, فإن كانت الصلاة ما يتطوع قبلهاء مسنونًا 
كان أو مستحيّاء يفصل بينهما بالصلاة؛ لقول البي يل "بين كل أذانين صلاة" قاله ثلاثاً وقال في الثالثة: 
"لمن شاء"» فإن لم يصل يفصل بينهما محلسة ححفيفة؛ الحصول المقصود به. [العناية ١/95١؟]‏ 

عند أبي حنيفة: حاصل المذهب: أن العلماء اتفقوا على أنه لا يصل الإقامة بالأذان في المغرب» بل يفصل 
بينهماء لكنهم احتلفوا في مقدار الفصلء فعند أبي حنيفة: المستحب أن يفصل بينهما بسكتة يسكت قائماً 
ساعة» ثم يقيم. ومقدار السكتة عنده: قدر ما يتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصارء أو آية طويلةء 
وروي عنه مقدار ما يخطو ثلاث خطوات» وعندهما: يفصل بينهما بجلسة حفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين» 
وذكر الإمام الحلواني الخلاف في الأفضلية» حى إن عند أبي حنيفة مظن إن جلس جازء والأفضل: أن لا يجلسء 
وعندهما على العكس ذكره التمرتاشي.(النهاية) ولا يقع: على ما قال الإمام. 


باب الأذان ها 


ولأبي حنيفة سلد: أن التأخير مكروه فيكتفي بأدن الفصل؛ احترارًا عنه» والمكان في مسألتنا 
نتلف وكذا النغمة» فيقع الفصل بالسكتة, ولا كذلك الخطية. وقال الشافعى طلله: 
مختلف و لنغمة» فيقع الفصل ب ٠»‏ ولا لك اد وقال قعي بلانه 


ادالمكان 
يفصل بركعتين؛ اعتبارا بسائر الصلوات» والفرق قد ذكرناه. قال يعقوب: رأيت 
أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم» ولا يجلس بين الأذان والإقامة» وهذا يفيد ما قلناء 


لأبي خديفة: هذيب المرام: أنه لا بد من الفصل البتة» ثم التأخير مكروه؛ فيكتفي بأدن الفصل؛ ليوجد ما 
لابد منه» ويجتنب من الكراهة» وقياسهما على جلسة الخطيب فيما بين الخطبتين فاسد؛ لأن مكان الخطبتين 
واحدء فلا يعد السكتة فصلاً البتة بخلاف ما نحن فيه؛ لأن مكان الأذان والإقامة مختلفة عادة فيكتفى بما. 
وأما قوهما: إن السكتة موجودة .بين كلمات الأذان أيضاء فلمّام تعد فصا لاتعد فصلاً ههنا أيضاء 
فجوابه: أن هناك النغمة واحدة فلا يعد السكتة فصل وههنا نغمة الأذان والإقامة مختلفة» فتفكر. 

التأخير: وعن هذا قلنا: لا يتدفل بعد الغروب قبل الفرض١٠النهاية)‏ مختلف: هذا جواب من جهة 
أبي حنيفة يليه عن قوهما في الفصل بين الأذان والإقامة مقدار الجلسة بين الخطبتين» وتقريره: أن القياس 
غير صحيح؛ لأن المكان أي مكان الأذان والإقامة فيما نحن فيه وهو معين قوله: في مسألتنا مختلف بكسر 
اللام؛ لأن مكان الأذان غير مكان الإقامة» والمكان بين الخطبتين متحد فلا يقاس عليه "وكذا النغمة" وهي 
الترسل في الأذان» والحدر في الإقامة شيئان مختلفان "فيقع الفصل" أي إذا كان الأمر كذلك فيقع الفصل بينهما 
بالسكتة؛ لوقوعها بين شيئين مختلفين» ولا كذلك الخطبة؛ لأن مكانها متحد فلا يقع الفصل بين الخطبتين 
جرد السكتة؛ لأنما توحد بين كلماتها أيضاً فلا بد من الحلسة. [البئاية 8/9 ]١١5-19‏ 

ولا كذلك: لأن المكان واحدء واليئة 56 فلا يقع الفصل إلا بحلسة.(الكفاية) قال الشافعي: والمذكور هنا 
من مذهب الشافعي مناف لما تقدم في باب المواقيت من وقت المغرب» وهو أن يصلي فيه ثلاث ركعات.(العناية) 
ذكرناه: إشارة إلى قوله: أن التأحير مكروه.(العناية) قال يعقوب: وإنما ذكر محمد في "الجامع الصغير" 
أبا يوسف باسمه دون كنيته؛ دفعاً لتوهم التسوية في التعظيم بين الشيخين» وكان محمد مأموراً من جهة 
أبي يوسف أن 'يذكره باسمه حيث ذكر أبا حنيفة. [العناية ]١١5/١‏ ما قلنا: أن لا حلوس عنده ف أذان 
المغرب وإنما أورده؛ ليؤكد قول أي حنيفة ملك بفعله.(العناية) 


ككل باب الأذان 


وأن المستحب كون المؤذن عا 0 الوا "ويؤذن لكم خياركو" * ويؤذن 


للفائتة ويقيم؛ لأنه ؤت قضى الفحر د ليلة التعريس بأذان وإقامة** وهو حجة 
على الشافعي مله في اكتفائه بالإقامة. فإن فاتته صلوات أذْن للأولى وأقام؛ لا رويناء 
وكان مخيراً في الباقى إن شاء أذْنْ وأقام؛ ليكون القضاء على حسب الأداء, 


وأن المستحب: معطوف على "ما قلنا" يعن يفيد ما قلناء ويفيد استحباب كون المؤذن....(العناية) 
خياركم: فعلم أن المراد أن المستحب كونه عالماً عاملاً؛ لأن العالم الفاسق ليس من الخيار؛ لأنه أشد عذابًا 
من الجاهل الفاسق على أحق القولين» كما تشهد الأحاديث الصحيحة» وصرحوا بكراهة أذان الفاسق من 
غير تقييد بكونه عالماً أو غيره» وروي مثله في الصبي العاقل أيضأء لكن ظاهر الرواية في الصبي العاقل عدم 
الكراهة بخلاف غير العاقل. [فتح القدير ١/15؟]‏ يؤذّن: أي يستحب الأذان للفائتة سواء كانت قضاؤها 
منفرداً أو بالجماعة. ليلة التعريس: التعريس النزول في آخحر الليل. (العناية» 

في اكتفائه: في أحد قوليه وفي الآحر: لا.(فتح القدير) لما روينا: من حديث ليلة التعريس.(العناية) 
أذن وأقام: وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف بإسناده إلى رسول الله كله حين شغلهم الكفار 
قضاهن بأذان وإقامة يعني الأربع صلوات.(فتح القدير) ليكون القضاء إل: لم يعلله مما روي؛ لأن المروي 
لا يدل على قضاء الفوائت المتعددة نعم حديث الخندق يدل» وهو غير مدرك. 

حسب الأداء: ثم الأصل عندنا أنه يؤذن لكل فرض أدّيّ أو قضي إلا الظهر يوم الجمعة في المصرء فإن 
أداءه مما مكروهء روي ذلك عن علي.[فتح القدير١15/1؟]‏ 

* وني "الإمام": وروى إبراهيم بن أبي بحي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ما أن 
رسول الله كن قال: "لا يوذن لكم غلام حي يحتلم؛ وليؤذن لكم خياركم" انتهى» ولم يعزه ثم قال الإمام 
أبو عبد الحق: إبراهيم هذا وثقه الشافعي رشي خاصة» وضعفه الناس» وأصلح ما سمعت فيه من غير 
الشافعي: أنه ممن يكتب حديثه. انتهى. [نصب الراية 5/١‏ 5*] 

شرع اوذلوة ومتشع امسر عن عهران بن خضيت أن رسول الله يقْهٌ كان في مسير له قناموا 
عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمسء فارتفعوا قليلاً حي استقلت الشمس» » ثم أمر مؤذتاء فآذن» فصلى 
ركعتين قبل الفجر ثم أقام, ثم صلى الفجر.[7515/1؛ رقم: 2444 باب في من نام عن صلاة أو نسيها] 


باب الأذان ١‏ 

وإن شاء اقتصر على الإقامة؛ لأن الأذان للاستحضارء وهم حضور. قال دنه: وعن 
شه 

2 ملل أنه يقيم لما بعدها ولا يؤذن, قالوا: يحوز أن يكون هذا قولهم جميعًا. ٠‏ وينبغي 

أن يدن و هن مير فإن أذن على ين وطيوه: جاز؛ لأنه ذكرٌ وليس بصلاة 

فكان الوضوء فيه استحبابًا كما في القراءة» ويكره أن يقيم على غير وضوء؛ لما فيه من 


قراية 3 


الفصل بين الإقامة والصلاة. ويُروى أنه لأكره الإقامة أيضاءٍ لأنها أحد الأذانين. 
ويُروى أنه يكره الأذان أيضًا؛ لأنه يصير داعياً إلى ما لا يجيب بنفسه. 


حضور: قال في "الصحاح": هم جضور أي حاضرون. وعن محمد: هو في غير رواية الأصرل؛ ووحهه: 
أنهما صلاتان احتمعتا في وقت واحد فيؤذن ويقام للأولى» ويقام للباقية كالظهر والعصر بعرفة» وهما: ما 
روى أبو يوسف بسنده وكذا من قدمنا معه أنه يك حين شغلهم الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات 
عن الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء قضاهن على الولاء» وأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منهن» 
ولأنها صلاة مفروضة يقيمها المخاطب بالإقامة بالجماعة» فيقيمها كالجماعة بخلاف النساءء وصلاة عرفة 
لو كان على القياس لم يعارض لنص»؛ فكيف وهما على خلاف القياس. [فتح القدير ]51١-1515/١‏ 

أنه يقيم لما بعدها: أي من غير اختيار بين 0 بينهماء وبين إفراد الإقامة.(النهاية) قالوا إلخ: قال أبوبكر 
الرازي: يجوز أن يكون هذا قولهم جميعاء والمذكور ف الكتاب محمول على الصلاة الواحدة؛ فيرتفع الخلاف 
بين أصحابنا.(العناية) جميعا: يعن الإمام أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا مشيد. جاز: أي بلا كراهة في ظاهر 
الرواية.[العناية ١/19؟]‏ وليس: حى يجب فيه الوضوء. في القراءة: فيه أن استحباب الوضوء فيه؛ لكونه 
كلام الله تعالى» لا لكونه ذكرا فلا يقاس عليه. الفصل: بين الإقامة والصلاة بالاشتغال بأعمال 
الوضوء. (العناية) أحد الأذانين: والآخر - وهو انان - لا 57 بلا وضوءء فكذا الإقامة.(العناية) 

لأنه يصير إل: لأن الموذن صار داعياً إلى عمل وهو التهيو للصلاة؛ لأنه وإن كان داعياً للصلاة لكن 
المقصود من ذلك تيو الصلاة» وهو لم يتهياء فيدحل تحت قوله: لأَنَأَمُوُونَ النَسَ اير وكَنْسَوْنَ ألفُسَكم». 
لا يجيب بنفسه: أي لا يقبل: بنفسه لعدم تهيئه بالوضوء. 


حل باب الأذان 


ويكره أن يؤذن وهو جثب رواية واحدة. ووجه الفرق على إحدى الروايتين: أن 
في الححد ث 


للأذان شبهًا بالصلاة فتشترّط الطهارة عن أغلظ الحدئين دون احفيما؛ عملا 


اعتبارا للشبه 


بالشبهين. وفي "الجامع الصغير:" إذا أذن وأقام على غير وضوء لا يعيد» والجنب 
اع إن انكيهة وه لم يعد أجزأه: أما الأول: فلخفة الحدث. 7 الثابي: ففي 


الإعادة بسبب الحنابة روايتاك» والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة؛ لأن تكرارَ الأذان 
كما في الجمعة 


مشروع دون الإقامة» وقوله: إن 0 يعد أجحزأه» يعن الصلاة؛ لأنها حائزة بدون الأذان 
والإقامة. قال: وكذلك المرأة تؤذن, 


رواية واحدة: في كراهية أذان الجنب رواية فقط بخلاف أذان المحدث؛ فإن فيه روايتين: مكروه في رواية, 
وغير مكروه في رواية. الفرق: أي بين عدم كراهة الأذان بغير الوضوءء وكراهته بالمحنابة.(النهاية» 

شبهاً إلخ: في أنهما يفتتحان بالتكبيره ويؤديان مع الاستقبال» ويترتب كلمات الأذان كأركان الصلاة 
ويختصان بالوقت ولا يتكلم فيهما إلا أنه ليس بصلاة على الحقيقة» ولو كان صلاة على الحقيقة لم يجز مع 
الحدث والحنابة فإذا كان مشبهاً يما كره مع اللحنابة؛ اعتباراً للشبه؛ ولم يكره مع الحدث؛ اعتباراً للحقيقة ولم يعكس؛ 
لأنا لو اعتبرنا في الحدث جانب الشبه لزمنا اعتباره في الحنابة بطريق الأولى؛ لأن الحنابة أغلظ الحدثين فكان 
يتعطل جانب الحقيقة. [العناية ]١70/١‏ الجامع الصغير: ذكره لاشتماله على ما ليس "في القدوري" من 
الإعادة؛ لأن الكراهة - وهي المذكورة فيه - لا تستلزم الإعادة» كأذان القاعد والراكب في المصر يكره؛ ولا 
إعادة. [فتح القدير ]١70/١‏ أما الأول: يعن عدم إعادة أذان المحدث وإقامته. (العناية) 

أما الثابي: يعي استحباب الإعادة بسبب الحنابة.(العناية) روايتان: في ظاهر الرواية: يستحبء وف رواية 
الكرحي: يجب. والأشبه: إعادة الأذان فقط؛ لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة كما في الجمعة بخلاف 
الإقامة. |العناية ٠/١‏ 77] وكذللك: أي يعاد الأذان إذا تأذنت المرأة. المرأة تؤذن: يشعر أن المقصود هو 
الأذان؛ لأن الظاهر أنه من تتمة "الجامع الصغير". 


باب الأذان 55 
معناه: يستحب أن يعاد؛ ليقع على وجه السنة. ولا يون لصلاة قبل دحول وقتهاء 
ويعاد في الوقت؛ لأن الأذان للإعلام» وقبل الوقت تجهيل. لحان أبو يوسف ربلل 
- وهو قول الشافعي سلنه -: يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل؛ لتوارث أهل 
الحرمين. والحجة على الكل قوله عفتكا لبلال ذه: "لا توذن حي يستبين لك الفجر 
هكذا", ومَدَ يَدَيْه عرضًا.* والمسافر يؤذن ويقيم؛ لقوله ع!35 لابني أي مليكة ما 
ان 


معناة ! لخ: قال الإمام المحبوبي: قال: المرأة توذن أحب لك أن يعادء وإن صلوا أجزأهم؛ لأن أذان النساء لم يكن 
في المتقدمين» فكان من جملة امحدثات» ولما لم يُفرّض إلى واحدة منهن حين يحضرن الجماعة» فبعد انتتساخ ذلك 
أولى؛ ولأن المؤذن مندوب أن يرفع صوته حي يستحب له أن يعلوا المنارة» أو أعلى المواضع عند الأذان» والمرأة 
منهية عن رفع ألصوت؛ لأن في صوتا فتنة» ولذا جعل البي ول التسبيح للرجال؛ والتصفيق للنساء» وكذلك 
منهية عن تشهير النفس بأن يكون ف بيتها وراء الحجاب» فلذا يستحب إعادة أذانما.(النهاية) 

وجه السنة: هو كون المؤذن رجلاً. على الكل: أي على أبي يوسف والشافعي وأهل الحرمين. 
ومد: هذا من كلام الراوي. لابني أبي مليكة: الصواب مالك بن الحويرث وابن عم له؛ وقد ذكره المصنف 
في الصرف على الصواب كما ذكره صاحب المبسوط وفخر الإسلام في "الجامع".[فتح القدير ]١77/١‏ 

* أخرج أبو داود في سننه عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله كله قال له: لا تؤذن حون 
يستبين لك الفجر هكذا. ومد يديه عرضا. [5057/1-/407» رقم: 586» باب في الأذان قبل دحول الوقت] 
وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" عن سفيان عن جعفر بن برقان» - وفيه -: فقال: لا تؤذن حي ترى 
الفجر» ثم حاءه من الغد فقال: لا تؤذن حي يطلع الفجر. ثم حاءه من الغد فقال: لا تؤذن حي ترى 
الفحر هكذا وجمع بين يديه ثم فرّق بينهما. [555/1)» رقم:07٠218‏ باب رواية من روى النهي عن الأذان 
قبل الوقت] قال [ابن دقيق العيد] في "الإمام": رحال إسناده ثقات.[فتح القدير١/١71؟]‏ 

** أخحرجه الأئمة السبتة في كتبهم مختصرا ومطولاً. [نصب الراية ١/3-0؟]‏ أخرج البخاري في صحيحه عن 
مالك بن الحويرث عن الي يه قال: إذا حضرت الصلاة فَأذّنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما.[؟/180. 
رقم: 55/8» باب إثنان فما فوقهما جماعة] 


مل باب الأذان 


فإن تَركَهما جميعًا يُكره ولو اكتفى بالإقامة جاز؛ لأن الأذان لاستحضار الغائبين» 
والرفقة حاضرونء والإقامة لإعلام الافتتاح» وهم إليه محتاجون» فإن صلَى في بيته في 
المصر يُصلي بأذان وإقامة؛ ليكون الأداء على هيئة الجماعة» وإن تركهما جاز؛ لقول 
ابن مسعود دَثّدد: "أذان الحي يُكفينا".* 


يكره: لأنه مخالف للأمر المذكور في حديث مالك بن الحويرث.(فتح القدير) الغائبين: فيه أن الأذان أيضًا 
للتأهبء ولم يحصل. هيئة الجماعة: المراد بهيئة الجماعة الاشتمال على الأذان والإقامة» فيجري هذا 
الدليل في المنفرد والجماعة. تركهما جاز: إذا صلى في داره. يكفينا: ويهذا يظهر الفرق بين المقيم 
والمسافرء فإن المسافر ليس له أذان, ولا إقامة إذا لم يؤذن ولم يقم لا حقيقة ولا حكمّاء بخلاف 
المقيم» فإنه وإن لم يكن له أذان وإقامة حقيقة لكن له كلاهما حكمًا. 

* هذا غريب» والمصنف أحذه من "المبسوط". وفيه: روي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود ف بيته 
فقيل له: توذن وتقيم قال: أذان الحيّ يكفينا. [البناية 75/7 ]١‏ وروى الطبراني في "المعجم الكبير" عن إبراهيم 
عن اين مسعود أنه صلى بأصحابه في داره بغير إقامة وقال: إقامة المصر تكفي.[2501/94 رقم:917177] 
وفي رواية عن ابراهيم أن ابن مسعود وعلقمة والأسود صلوا بغير أذان وإقامة قال سفيان: كَفَتْهم إقامة 
المصر. [/781» رقم:47177] وأخرج مسلم في صحيحه عن إبراهيم عن الأسود و علقمة؛ وفيه: قالا: أتينا 
عبدالله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء حلفكم؟ فقلنا: لاء قال: فقومواء فصلواء فلم يأمرنا بأذان 
ولا إقامة. [1790/9» رقم: 2١1117١‏ باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق] 


باب شروط الصلاة الى تتقدمها 
يجب على المصلي أن يُقدّم الطهارة من الأحداث و الأبحاس على ماقَدّمناه, قال 
الله تعالى: رابك مطهر وقال تعالى: طون كم نبا طهر 4 ا 
لقوله تعالى: «عُذُواِتَكٌْعِنْدَ كُلَمَسْجِرِ) أي: ما يواري عورئكم عند كل صلاة. 
وقال عاتة: لا صلاة لحائض إلا بخمّار* 


قدمناه: في صدر الكتاب وباب الأنحاس.(فتح القدير) أي على كيفية قدمناها. لقوله تعالى: الأوجه أن 
يستدل بالإجماع على افتراض الستر ف الصلاة. عدد كل مسجد: عام فلا يختص بالمسحد الحرام.(العناية) 
تفسير المسجد بالصلاة باعتبار إطلاق اسم المحل على الحال؛ وإنما فسره به؛ لأن ذلك ليس للناس» وإلا لكان 
السوق هذا المععن أولى» فمن تخصيص المسجد يعلم أن المراد به الصلاة. ما يواري: إنما صح الإراءة باعتبار 
أن الزينة مسبب فيكون من باب إطلاق المسبب على السبب. 

عند كل صلاة: ثم ههنا بحث: وذلك؛ لأن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراف الرجال بالنهارء» والنساء 
بالليلء وكانوا يقولون: لانعاوفت البيت في الثياب الي ارتكبنا فيها الذنوب» فنزل قوله تعالى: عدوا 
ِيتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مُمْجدِ»4؛ ؛ فمياً لهم عما كانوا عليه وتنصيصاً بأن الستر واحب في كل حال في العبادة 
وغيرهاء لا كما زعمتم أن نزع الثياب عند الطواف حَسَّنء فكانت الآية ناطقة بافتراض الستر عند الصلاة 
مثل افتراضه ف غيرهاء ولا دلالة لها على كونه من فروض الصلاة؛ لحواز أن يكون الشيء فرضًا في الصلاة» 
ولا يكون من فروض الصلاة» كغض البصر عن الأحنبية. وبالجملة لا دلالة للآية على كون الستر فرضًا 
لحق الصلاة؛ لاحتمال أن يكون فرضًا لحق الناس» غير أنه قيد بقوله: 9 عِنْدَ كن مَسْجَدِ؛ رداً لما كانوا 
عليه» وجوابه: أن التعميم الوارد في قوله تعالى: عِنْدَ كل مَمْجِدِيُ ينائي حمله على هذا المعى؛ إذ لا يحب 
الستر حيئذ عند كل مسجد بل عند مسجد يراه فيه غيره؛ ولما قال: عِنْدَ كل مسد علم أن المراد بيان 
لزوم السترلحق العبادة؛ تعظيماً لشأنه وهذا لما عرف من أنه إذا كان للنص محملان يحتاج في أحدها إلى 
التخصيص دون الآخرء فما لا يحتاج فيه إلى ذلك» فهو أحقء والله أعلم. 

* أخرج أبو داود في سننه عن عائشة عن البي يل أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.[544/1 24 
رقم: 54١‏ باب المرأة تصلي بغير حمار] 


١‏ باب شروط الصلاة التي تتقدمها 
أي : لبالغة. وعورةٌ الرجل ما تحت السرّة إلى الركبة؛ لقوله علك: أعوزة الو اكات 
ار ويروى: اما دون مره تح الاوز ار كرات ونان 


الس لبنعت من العورة. 55 لما يقوله الشافعي مل والركبة من العورة 
حلاقًا له أيضّاء وكلمة "إلى" تحملّها على كلمة ' أمع "عملا بكلمة' حون" 


لبالغة: لأن الخائض لا صلاة ها لا بخمار» ولا بغيره» فكان بحازاً عن البالغة؛ لأن الحيض يستازم البلوغ. (العناية) 
ليست هن العورة: لأنه قال:"ما بين سرته إلى ركبته"وقال "ما دون سرته" والمفهوم من ذلك: أن لا تكون 
السرة عورة. |العناية١/14؟؟]‏ والركبة من العورة: إن المشايخ اختلفوا في أن الركبة مع الفخذ عضو 
واحد, أو كل منهما عضو على حلة؛ قال المصنف في "التجنيس": ثم الركبة إلى آخخر الفخذ عضو واحد 
حى لو صلى والركيتان مكشوفتات: والفخذ مغطى جازت صلاته؛ لأن نفس الركبة من الفحذ أقل من 
الربع» قال: وقد قيل: بأنما بانفرادها عضو واحدء ولكن الأول أصح؛ لأنما ليست بعضو على حدة في 
الحقيقة بل هي ملتقى عظم الفخذ والساق» وإنما حرم النظر إليها من الرجال؛ لتعذر التمييز» فعلى الأول 
"من" تبعيضيةء وعلى الثاني بيانية. قال: وبدن الحرة كلها عورة» "كلها" تأكيد للبدن» وتأنيثه لتأنيث 
المضاف إليه كما في قولهم: ذهبت بعض أصابعه. [العناية ١/5؟5]‏ 

وكلمة "إلى" إلخ: وهذا جواب عن سؤال مقدر, تقديره: أن يقال: إن كلمة إلى في قوله: "إلى ركبته" في الحديث 
للغاية» وهي في هذا اموضع لد الحكم إليها فلا ندخل. وتقرير الحواب: أن "إلى" ههنا تحمل على معيئن "مع" كما في 
قوله تعالى: طِأنوَلم :ل أمْرَلِكُمْ4 أي مع أموالكم؛ دفعاً للتعارض عن كلام صاحب الشرع؛ والتعارض ظاهر يين 
قوله: ما يبن سرته إلى ركبتيه» ويين قوله: ما دون سرته حي يجاوز ركبته» وقال بعض المشايخ: قوله: إلى ركبتيه 
غاية للاسقاط؛ لأن قوله: ما يبن سرته يتناول ما تحت السرة فبقيت الركبة تحت العورة. [البناية ]١039//‏ 


* أخرج الدار قطيني في سننه عن أبي حمزة الصيرق - وهو سوار بن داود - نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جحده قال: قال رسول لله مُرُوا صبيائكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم ف 
المضاجع. وإذا زوج أحدكم عبده أمته» أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة» وفوق الركبة» فإن ما تحت 
السرة إلى الركبة من العورة.[١1/.٠005-0»‏ رقم:8070: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد 
العورة الي يجب سترها] رواه الدار قطي» وسكت عنه؛ ورجاله ثقات.[إعلاء السنن 2151/7 رقم: 554] 
** هذا غريب هذا اللفظ» ولكن معناه لا يكون نحارجاً من الأحاديث المذكورة. [البناية ]١70/9‏ 


باب شروط الصلاة التي تتقدمها نفل 


و ع8 ل نت 

أو عملاً بقوله عفتل: لاا وبَّدَن الحرة كلها عورة إلا وَحهّها وكفيها؛ 
لقولة احقكف "المرأة غورة مسشفو زع ** واستفاء العضوّين للابتلاء بإبدائهما. قال ذقه: 
وهذا تنصيص على أن القدّم عورة» ويروى أنها ليست بعورة» وهو الأصح. فإن صّلت 
ورُبعٌ ساقها أو ثلثه مكشوفف: تعيد الصلاةً عند أبي حنيفة ومحمد معلاء وإن كان أقلّ 
من الربع لا تُعيد. وقال أبو يوسف حه: لا تُعيد إن كان أقل من النصف؛ لأن الشيء 
نما يوصّف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه؛ إذهما من أسماء المقابلة. وفي النصف عنه 
,روايتان» فاعّبرالخروجٌ عن حدٌ القلة» أو عدم الدحول في ضده. 

دليل الروايتين 
أو عملاً: عطف على قوله: عملاً بكلمة حي وهذا جواب ثان» وتقديره: أن قوله عفتكا: ما بين سرته إلى 
ركبته يدل على أن الركبة ليست من العورة لقضية إلى» وقوله علتلا: حى يجاوز ركبته يدل على أن الركبة من 
العورة» وبينهما تعارض ظاهرء فإذا أبقينا "إلى" على حامها تساقطاء ويعمل حينئذ في كون الركبة من العورة 
بحديث آحرء وهو قوله عا: "الركبة من العورة". [البناية ]١11/7‏ كلها: و بعض النسخ كله.(فتح القدير) 
لا تُعيد: ووجهه أن القليل عفو؛ لاعتباره عدمًا باستقراء قواعد الشرع بخلاف الكثير.(فتح القدير) 
بالكثرة: الحاصل أن الأقل من النصف ليس بكثير. الخروجٌ عن حد القلة: ب يعني أن النصف لما خرج عن 
حد القلة؛ لأن مقابله ليس بأكثر منه كان داخلاً تحت حد الكثرة» وأنه لما 0 أي 
ضد القليل وهو الكثير» فإن مقابله وهو النصف الآخحر ليس بأقل منه لم يكن داخلاً تحت حد الكثرة» 
وكان قليلاً لا تحب به الإعادة.(العناية) 
* أحرجه الدار قطيئ في سننه عن أي اللمنوب [عقبة بن علقمة] قال: سمعت علياً ده يقول: قال رسول الله كل: 
الركبة من العورة. أبو الجنوب ضعيف.[1١/505»‏ رقم:/ا80: باب ... وحد العورة الي يجب سترها] فإنه وإن 
كان حديئاً صَعيفاء لكن الضعيف إذا تأيد معناه بنحديث صحيح يصلح للاعتضادء وههنا كذلك» لأن 
رواية المن [رواية عمرو بن شعيب السابق] تؤيده. [إعلاء السنن ؟//5١]‏ 
** أخرجه الترمذى في جامعه عن عبد الله عن البي كد قال: المرأة عورة فإذا حرحَت استشرفها الشيطان» 
قال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب.[770/7» رقم: 211177 باب استشراف الشيطان المرأة إذا خرحت] 


من باب شروط الصلاة التي تتقدمها 


ولهما: أن الربع يحكي حكاية الكمال» كما في مسح الرأس» والحلق في الإحرام» 
ومن رأى وَجْ غيره يُحبرُ عن رؤيته وإن لم ير إلا أحدَ جوانبه الأربعة. والشّعرٌ 
والبطنٌ والمَخِدُ كذلك يعين على هذا الاختلاف؛ لأن كل واحد عُطنو على حدة؛ 
والمراد به: ,النازل من الرأس هو الصحيح. وإنما وضع م غَسلهِ في الحنابة؛ لمكان 
لخرّج؛ والعورة ا على هذا الاختلاف, 1 40 يُعتبر بانفراده وكذا الأُثييَانَ 


وهذا هو الصحيح دون الضم. وق كان عور ين الرجل فهو عورةٌ من الأَمَقَ 
وبطنها وظهرها عورة» وما سوى ذلك من بدفما ليس بعورة؛ 


حكاية الكمال: يعن أن ربع الشيء أقيم مقام الكل في مواضع كثيرة من الأحكامء واستعمال 
الكلام. [العناية ١/717؟]‏ ومن رأى وجة الخ: يقال: رأيت فلاناً وإن لم ير منه إلا وجهه أحدّ جوانبه 
الأربعة» فكذا ههنا احتياطاً في باب العبادة.(العناية) هذا الاختلاف: أي الاحتلاف الذي تَقَدّم آنقاء وهو 
انكشاف ربع العورة مانع عندهماء وعند أبي يوسف انكشاف النصف ف رواية» وانكشاف ما فوقه قي جميع 
الروايات.(النهاية) عُضو: وجَعَل الشتّعر من الأعضاء للتغليب» أو لأنه جزء من الآدمي» حي لا يجوز 
بيعُه. (العناية) والمراذ به: مراد المصنفب من الشّعر الذي ذكره ههناء هو الشعر النازل من الرأس. 

هو الصحيح: احترز بقوله: "هو الصحيح" عن اختيار صدر الشهيد: سله؛ فإنه ذكر في "لامع الصغير” 
أن المراد بالشعر ما على الرأس» وأما المسترسل هل هي عورة:؛ فيه روايتان. [الكفاية ١/48؟؟]‏ 

لكان الحرج: أي لا؛ لأنه ليس من البدن؛ أو ليس مما تناوله حكم البدن.(فتح القدير) 

هذا الاختلاف: يعن الذي تقدم من انكشاف الربع أو النصف.«العناية) يعتبر بانفراده: حى لو انكشف 
ربع الذّكر ينع جواز الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد عقا وعند أبي يوسف به الاعتبار لانكشاف النصف» 
أو ما فوقه على ما ذكره, وبمجموع هذا ينتفي ما ذكره الكرحي من اعتباره قدر الدرهم ف العورة 
الغليظة. (النهاية) دون الضم: هو احتراز عما قيل: إن الْخُصْيَين مع الذّكر عضو واحد.(النهاية) 

من الْأَمّة: قال في "شرح الطحاوي": ومن كان في رقبتها شيء من الرّقء فهي في معن الأمّة وهذا؛ لأن 
حكم العورة في الإناث أغلظ» فإذا كان الشيء من الرجل عورة فمن الأنثى أولى. [العنايةة75/1؟] 


باب شروط الصلاة التي تتقدمها و١‏ 
لقول عمرذه: "ألتي عنك الخمار يا دفار! أََسْبهيْنَ بالحرائر؟”*) ولأنها تخرّجٌ لحاجة 
مولاها في ثياب مهتّتها عادة فاعثير حالها بذوات لحارم في حقّ جميع الرجال؛ دفمًا 
للحرج. قال: ومن لم يجد ها يزيل به النحاسة صلَّى معها ولم يُعدء وهذا على وجهين: 
إن كان ربع الثوب أو أكثرٌ منه طاهرًا يصلي فيه. ولو صلى غريانًا لا يجزئه؛ لأن ربع 
الشيء يقوم مقام كله. وإن كان الطاهر أل من الربع» فكذلك عند محمد يبه وهو 
أحد قولي الشافعي حلك؛ لأن في الصلاة فيه ترل فرض واحد» 


يا دفار : بالدال المهملة أي يا منتنة.(العناية) مهنتها: بفتح الميم وكسرها: الخدمة.(العناية) 

جميع الرجال: يعين غير السيد.(فتح القدير) لم يجد ما: بالقصر ليتناول المائعات. (العناية) 

أو أكثر: ليس ضروريًا ذكره. يصلي فيه: لأن الربع قام مقام الكل. فكذلك: وفي "الأسرار": أن 
خطاب التطهير ساقط عند عدم الماء» فصار هذا الثوب وثوب طاهر منزلة» ولأن ربع الثوب لو كان 
طاهراً لم يحز إلا أن يصلي فيه فكذلك ههنا؛ لأن نحاسة ثلاثة أرباعه في إفساد صلاته فيه» ويحاسة الكل 
سواء حالة الاختيار» فهما سواء أيضًا حالة الاضطرار في أنه لا يفسد الصلاة إلا أنا نقول: إن خخطاب 
الستر بسبب النجاسة ساقط في حق الصلاة؛ لأن الله تعالى ما حاطب بالستر للصلاة إلا بالطاهرء ولما 
سقط الخطاب بالستر عنه صار حال العرى كحال الستر باعتبار أن خخطاب الستر عنه ساقطء فحيقذ 
صار عرى العورة كعرى الوجه في حق سقوط الخطاب بالستر» فلما استوى الحالتان من غير تفاوت 
بينهما كان مخيرًا بينهماء وأما إذا كان ربع الثوب طاهرأء فقد توجه عليه الخطاب بقدر الطاهرء وإن سقط 
بقدر النجس؛ فرحّحنا جهة الوحوب؛ لأن البابّ باب العبادات. وإنما قدروا بالربع؛ لأنه حد الكثير 
الفاحش في باب العورة والنجاسة الخفيفة. [الكفاية ١/9؟؟]‏ الصلاة فيه: أي في الغوب الذي يكون 
الطاهر منه أقلّ من الربع. (العناية) 

* هذا الأثر غريب» وععناه أخرج عبد الرزاق في مصّفه بإسناد صحيح عن أنس أن عمر ضرب أُمّةَ لآل أنس 
رآها متقبّعةَ قال: اكشفي رأسك لا تُشبهين بالحرائر. »١17/9[‏ رقم: 5.54» باب المخمار] [البناية 55/7 ]١‏ 


حال باب شروط الصلاة التي تتقدمها 


وني الصلاة عُريانا ترك الفروض. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لقا: يتخيّر بين أن 
يصلي عرياناً وبين أن يصلي فيه» وهو الأفضل؛ لأن كل واحد منهما مانع جوازٌ 
الصلاة حالة الاحتيار» ويستويان في حق المقدار, فيستويان في حكم الصلاة» وترك 
الشيء إلى لف لايكون تركاء والأفضلية لعدم اختصاص السّتر بالصلاة واختصاص 
الطهارة يما. ومن لم يد ثوبًا صلى عريانا قاعداً يُومئ بالركوع والسجودء هكذا فعله 
أصحابُ رسول الله علتة.* فإن صلى قائمًا: أجزأه؛ لأن في القعود سَّترَ العورة الغليظة» 


ترك الفروض: وهي القيام» والركوع» والسحود وترك العررة في الحملة» وهو مانع كما أن سترٌ كل 
عورة مانع» وفيه بحث؛ لأن الدليل لا يثبت دعواه؛ إذ للعريان حواز ترك القيام» فلم يلزم ترك الفروض 
مطلقاء نعم يلزم ترك الفروض على الوجه الأفضل. منهما: أي من الانكشاف والنحاسة.(العناية) 
ويستويان: أي وهما يستويان» خبر مبتدأ محذوف؛ ليكون عطف جملة اسمية على اسمية. (العناية) 

في حق المقدار: أي في أن القليل من كل منهما معفوء وإن لم يكونا في كيفية القلة متساويين. 

لا يكون تركاً: فإن خلف الشيء يكون حكمّه حكمّ ذلك الشيء. اختصاص الطهارة بما: يعن أن نفع 
الستر شامل للصلاة وغيرهاء وهو نظر الناس فلاف الطهارة. 

* أعرج عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة عن ابن عياس قال: الذي يصلي ف السفينة والذي يصلي عرياناء 
يصلي جالساً [؟/084: رقم 455 باب صلاة العريان] ورحاله رحال الجماعة إلا إبراهيم بن محمد 
فمختلف فيه أن عليه الشافعي» وقال: كان ثقة في الحديث» وسئل حمدان بن الاصبهاني: أ تدين بحديث إبراهيم 
بن أبي ييى؟ قال: نعمء قال ابن عدي: هو من يُكتب حديثه انتهى؛ وتركه آحرون كذا في "هذيب التهذيب". 
[إعلاء السنن ] وكدات روى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة قال: إذا حرج ناس من البحر 
عراةً فأمّهم أحدهم صلُوا قعودًء وكان إمامهم معهم في الضف» ويؤمون إيعاء قال معمر: وإن كان 
على أحدهم ثوب أَمَّهم قائماء ويقوم في الصفء وهم خلفه قعوداً صفاً واحداً. [581/9) رقم: 4014» 
باب صلاة العريان] وهو قول أبي حنيفة؛ والمسألة قياسية يؤيدها أثر ابن عباس. [إعلاء السنن ؟/55١]‏ 


باب شروط الصلاة التي تتقدمها : : ابا ١‏ 


وف القيام أداء هذه الأركان, فيميل إلى أيَهِما شاء إلا أن الأول أفضل؛ لأن الستر وَحّب 
َقّ الصلاة وحق الناس؛ ولأنه لا خَلّف له. والإماء خخَلَفٌّ عن الأركان. قال: وينوي 
الصلاة الي يدحل فيها بنيّة لايفصل بينها وبين التحرعة بعمل؛ والأصل فيه قوله علكة: 
"الأعمال بالبيّات",* ولأن ابتداء الصلاة بالقيام» وهو متردّد بين العادة والعبادة» 


ولايقع التمييز إلا بالنية, والمتقدم على التكبير كالقائم عنده إذا 0 يوجد ما يقطعه, 


أداء هذه الأر كان: ظاهر ما في "المداية" يحكم بأنه لا يجوز الإماء قائماء وفي "ملتقى الأبحر": إن شاء 
صلى عُرياناً بالركوع والسجود؛ أو مومئاء إما قائمًا أو قاعدًا. قال الزيلعي: هذا نص على جواز الإبماء 
قائمّاء وفي "البحر": على هذا فالمخيّر فيه أربعة أشياء» وينبغي أن يكون الرابع دون الثالث في الفضل» 
انتهى. قلت: الحق جواز الصور الأربع. أفضل: لأن في القعود ستر العورة الغليظة» وفرضية ستر العورة 
آكد من فرضية الركوع والسجود بدليل أن النافلة تُصَلَى على الدابة بلعاءء ولا تجوز الصلاة بدون ستر 
العورة حالة المقدرة بحال ما.«النهاية) بعمل: المراد منه ههنا عمل ليس من حنسه بجوّرًا في الصلاةء 
كالأكل والشرب دون الحركة إلى المسجد والتوضئ. 

ابتداء الصلاة: حاصله أن الصلاة عبادة» والعبادة لا يمكن حصوها بدون نية امتثال الأمرء أو تعظيم الحق 
إلى غير ذلك» فإن الشخص إذا قام يحتمل ذلك القيام عادةً وعبادة وغيرهاء فلم يتيقن أنها عبادة» فإذا أريد 
اعتبار كوفا عبادةً لَرمّهِ النية حي يتحقق كونه عبادة. إلا بالنية: لا يقال: يحصل بالتكبير؛ لأنا نقول: 
لا نسلّم ذلك؛ فإن الله أكبر يحتمل أن يكون بغرض آخر. كالقائم: وهذا على سبيل الحواز.(العناية) 
عدده: في"الخلاصة": لو نوى قبل الشروع؛ عن محمد له لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر أو العصر 
مع الإمامء ولم يشتغل بعد النية .تما ليس من جحنس الصلاة إلا أنه لما اتتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية 
حازت صلاته بتلك النية» وهكذا روي عن أي حنيفة وأبي يوسف عثها.[فتح القدير ١/91؟]‏ 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن علقمة يقول: معت عمر بن الخطاب ذه على المنبر قال: سمعت رسول الله يفل 
يقول: إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما نوى: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة 
ينكحهاء فهحرته إلى ما هاحر إليه.[رقم:١‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كُل] 


١4‏ ش | باب شروط الصلاة التي تتقدمها 


وهو عمل لا يليق بالصلاة» ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه؛ لأن ما مضى لايقع عبادة؛ 
لعدم النية» وفي الصوم جوزت للضرورة. والنية هي الإرادة والشرط: أن يعلم بقلبه أي 
صلاة يصليء أما الذكر ليان واد ع ويَحسّن ذلك لاحتماع عزكته. ثم إن 


أي إلذكر باللسان 


كانت الصلاة نفلا يكفيه مطلق النية» وكذا إن كانت سُنة في الصحيح, وإن كانت 
فرضاء فلا بد من تعيين الفرض» كالظهر مثلاً لاحتلاف الفروض» وإن كان مقتدياً 
بغيره ينوي الصلاةً ومتابعيّه؛ لأنه يلزمه فسادٌ الصلاة من جهته, فلا بد من التزامه. قال: 
ويستقبل القبلة؛ لقوله تعالى: لوو وخر هك رةه فق كان كه وفرع ضيه 
عَينهاء ومن كان غائبًا ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح؛ لآن التكليف بحسب الوسعء 


بالمتأخرة منها عنه: أي من النية عن التكبير» رد لقول الكرحي؛ فإنه يجوزها بنية متأحرة عن التحريعة. (العناية) 
ما مضى: يعن من الأجزاء لا يقع عبادة؛ لعدم النية؛ والأجزاء الباقية مبنية عليه فلم يجز بخلاف الصوم؛ فإن 
النية فيه جوزت متأخرة عن أول حزئه؛ للضرورة؛ لأن ذلك وقت نوم وغفلة» فلو شرطت النية وقت 
الشروع؛ وهو وقت انفجار الصبح» لضاق الأمر على الناس؛ وأما الصلاة: فإنها يبدأ يما في وقت انتباه 
ويقظة» فلا ضيق في اشتراط النية عنده. ثم ذكر نفس النية بأنها هي الإرادة أي: الإرادة الحازمة القاطعة 
وذلك؛ لأن النية قي اللغة العزم» والعزم: هو الإرادة الحازمة القاطعة. والإرادة: صفة توجب تخصيص المفعول 
بوقت وحال دون غيرماء فالنية: هو أن يجزم بتخصيص الصلاة الي يدحل فيها وعيزها عن فعل العادة إن 
كانت نفلا وعما بشاركها في أعص أوصافها - وهو الفرضية - إن كانت فرضاً. [العناية ١/901؟]‏ 

ثم إن كانت: بيان كيفية النية؛ لأن النية في النفل للتمييز عن العادة» وهو يحصل عطلق النية.[العناية ]575/١‏ 
كالظهر: أي إذا قرن باليوم.(فتح القدير) من جهته: أي يلزم المقتدئ فساد الصلاة من جهة الإمامء فلابد 
من التزام الاقتداء حين لو ظهر ضرب فساد كان ضررًا ملتزمًا.(النهاية) عينها: لأن البي كلل صلى ف 
المسجد الحرام متوجهًا إلى الكعبة» ومضى على ذلك الصحابة والتابعون» فكان إجماعًا على ذلك.«(العناية) 
هو الصحيح: ذكر في "المحيط": ومن كان غائبًا عن الكعبة» ففرضه جهة الكعبة لا عينها.(النهاية) 


باب شروط الصلاة التي تتقدمها : حل 


ومن كان خائقًا يصلي إلى أيّ جهة قَدَرِ؛ٍ لتحقق العذر فأشبه حالة الاشتباه. فإن 
اشتبهت عليه القبلة وليس يعحضرته من يسأله عنها: اجتهّد وصلى؛ لأن الصحابة 
رضوان الله عليهم تّحرُوا وصلواء ولم يُنكر عليهم رسول الله -لتة*, ولأن العمل بالدليل 
الظاهر واحبُ عند انعدام دليل فوقه. والاستخبارٌ فوق التحرّي» 


بحضرته: إشارة إلى أنه ليس عليه طلب من يسأله عند الاشتباه كذاء والأوجه: أنه إذا علم أن للمسجد قوماً 
من أهله مقيمين غير أنهم ليسوا حاضرين فيه وقت دحوله وهم حوله في القرية وحب طلبهم ليسأهم قبل 
التحري؛ لأن التحري معلق بالعجز عن تعرف القبلة بغيره. اجتهد: حكم المسألة: فلو صلى من اشتبهت عليه 
القبلة بلا تحرء فعليه الإعادة إلا أن علم بعد الفراغ أنه أصاب.(تح القدير) والاستخبار: فيترك به التحري» 
فإن لم يخبره المستخبّر حين سأله فصلى بالتحري» ثم أخبره لا يعيد لو كان مخطنًا. [ستح القدير ]9710/١‏ 

* أحرجه الترمذي عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع البي كله ني 
سفر: ف ليلةمظلمة ع ات م ل 1 
شزل: «ل دََيْنمَا تولُوا قََم وَحْهُ اله4. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من 
حديث أشعث السسّمّان» وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث» وقد ذهب أكثر أهل العلم 
إلى هذا [558/1» رقم: 2560 باب ما جاء في الرحل يصلي لغير القبلة في الغيم] قلت: يعتبر حديثه في 
الشواهد. [إعلاء السئن ؟/107] وأخرج الميئمي في "ممع الزوائد' عن معاذ بن جبل قال: صلينا مع رسول الله وَل 
في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة» فلما قضى الصلاةً وسلّم تملت الشمس» فقلنا: يا رسول الله! صلينا إلى 
غير القبلة فقال: "قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عزوجل". رواه الطبراني في "الأوسط"» وفيه أبوعبلة 
والد إبراهيم» ذكره ابن حبان في الثقات, واسمه شمر بن يقظان.[؟/37) باب الاجتهاد في القبلة] 
وأحرج الحاكم في "المستدرك" عن حابر قال: كنا نصلي مع رسول الله كلد في مسير أوسير» فأظل لنا 
غيم فتحيرناء فاختلفنا في القبلة» فصلى كل واحد منا على حدةء فجعل كل واحد منا يخط بين يديه 
لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للبي د فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: قد أجزأت صلاتكم. هذا حديث محنج 
برواته كلهم غير محمد بن سالمء إن لا أعرفه بعدالة ولا جرح انتهى. وقال الذهبي: هو أبو سهل واه. 
[2*04/1 رقم:47لء باب ما بين المشرق والمغرب قبلة] قلت: فالحديث ضعيف», ولكن الضعيف إذا 
تعددت طرقه يصلح للاحتجاج» وهنا كذلك كما ترى. [إعلاء السئن ؟//0/1١]‏ 


ما باب شروط الصلاة التي تتقدمها 


فإن عَلمّ أنه أخطأ بعد ما صلَّى لا يُعيدُها. وقال الشافعي ملله: يُعيدها إذا استدبر؛ 
لتيقنه بالخطأء ونحن نقول: ليس في وسعه إلا التوجّه إلى جهة التحريء والتكليف مقيدٌ 
بالوسع. وإن علم ذلك ف الصلاة استدار إلى القبلة وبئ عليه؛ لأن أهل قباء لَمّا سمعوا 
حول القبلة استداروا كهيئتهم في الصلاة» واستحسنه النبي عل * وكذا إذا تَحَوّل 
رأيّه إلى جهة أخرى توه إليها؛ لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل من غير نقض 
لمؤدّى قبله. قال: ومن أمّ قومًا في ليلة مُظلمة فتحرّي القبلة وصلى إلى المشرق» وتحرى 
من مخَلفه فصلى كل واحد منهم إلى جهة» وكلهم خلفه ولا يعلمون ما صنع الإمام: 


ع 


أج زأهم؛ لوحود التوجّه إلى جهة التحري» وهذه المخالفة غيرٌ مانعة» كما في جوف 


2 الاقتداء 


الكعبة. ومن عَلمّ منهع منهم بحال إمامه تفسد صلاته؛ لأنه اعتقد أن إمامه على الخطأء 
ل 
وكذا لو كان متقدمًا عليه؛ لتركه فرض المقام. 


قباء: بالضم والمد: من قرى المدينة.(العناية) ومن أم اخ: أي صلى قوم في ليلة مُظلمة بالجماعة» وتمرّوا 
القبلكه وتَوَبمّه كل واحد إلى جهة تحرّيهء ولم يعلم أحد أن الإمام إلى أي جهة توجه لكن يعلم كل واحد 
أن الإمام ليس حلفه جحازت صلاتهم. [شرح الوقاية ]١5//1‏ 

المخالّفة: أي مخالفة المقتدي عن الإمام. في جوف الكعبة: فإنه لو حعل بعضٌ القوم ظَهّره إلى ظهره جاز. 
على الخطأ: قالوا: دلت المسألة على الخطأ في الاحتهاد. 

* أحرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ 
فقال: إن رسول الله كد قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة.[رقم: 0 5» باب ما جاء في القبلة ومن لم يرى الإعادة على 
من سها فصلى إلى غير القبلة] 


باب صفة الصلاة 
فرائض الصلاة ستة: التحرعة؛ لقوله تعالى: لوَرَبّكَ فكتذ4: والمراد به تكبيرة 
الافتتاحء والقياٌ؛ لقوله تعالى: «إوَقُومُوانّهقاتِين» والقراءة؛ لقوله تعالى: لإفاقرَأُوامَا 
يَسَرَ من الْقْآن4. والركوعٌ والسجودٌ؛ لقوله تعالى: ظارَكَعُوا وَاسْجُدُوا» والقعدة 
في آخر الصلاة مقدار التشهد؛ لقوله علتكا لابن مسعود ونه حين علّمّه التشهد: "إذا 
قلت هذاء أو فعلتَ هذا فقد تَمَتْ صلائك".* علق التمام بالفعل؛ قرأ أولم يقرأ. قال: 
وما سوى ذلك فهو سنةء أطلق اسم السنة» وفيها واجبات: كقراءة الفاتحة» 


باب: شرع في المقصود بعد الفراغ من مقدماته.(فتح القدير) صفة: أي بيان الصلاة أوطريقة الصلاة. 
التحربعة: إنما اختصت التكبيرة الأولى بهذا التسمية؛ لأنها تُحرّم الأشياء المباحة قبلها بخلاف سائر التكبيرات 
وهي فرض.لالعناية) لقوله تعالى: روي أنه لما نزل "قال رسول الله يللب" الله أكبر فكبرتَْ خديجة 
وفْرِحَت وأيقَنَتْ أنه الوحي". [العناية ١/4؟]‏ قانتين: أي مطيعين» وقيل: خاشعين؛ وقيل: ساكتين. (العناية) 
والقعلة: احتلف مشايخنا في قدر الفرض من القعدة» قيل: قدر ما يأيّ بالشهادتين» والأصح: أنه قدر قراءة 
التشهد إلى عبده ورسوله.(فتح القدير) إذا قلت: قال النووي: اتفق الحفاظ على أنما مدرحة» والحق أن 
غاية الإدراج هنا أن تصير موقوفة» والموقوف في مثله له حكم الرفع. [فتح القدير ]١ 40/١‏ 

أولم يقرأ: لأن معناه إذا قلت هذا وأنت قاعد أو فعلت هذاء أي قعدت, لإجماعنا أنه لا يقول هذا إلا في 
القعود. [الكفاية 40/١‏ ؟] سوى ذلك: أي ما سوى ما ذكرنا من الفرائض فهو سنة.(العناية) 

واجبات: أن المراد بالواحب ههنا ماتحوز الصلاة بدونه ويجب بتركه ساهياً سحدتا السهو. [العناية ]١41/١‏ 
* أحرحه أبو داود في سننه عن القاسم بن مخيمرة قال: أحذ علقمة بيدي فحدثينٍ أن عبدالله بن مسعود أخذ بيده 
وأن رسول الله يله أذ بيد عبد الله فَعَلّمّه التشهد في الصلاة» فذكر مثل دعاء حديث الأعمش إذا قلت هذا 


وقضيت هذاء فقد قضيت صلائكء إن شعت أن تقوم فقم» وإن شكت أن تقعد فاقعد. [رقم:٠97»‏ باب التشهد] 


08 باب صفة الصلاة 


وضم السورة إليهاء ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررًا من الأفعال» والقعدة الأولى» 
وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة» والقنوت في الوترء وتكبيرات العيدين؛ والجَهّر فيما 


الصحيح» وتسميتها 1 قُُ الكتاب؟؛ لما أنه ا وحوبها بالسنة. قال: وإذا شرع 2 
الصلاة كبر ؛ لما تلوناء وقال عفكك: "تحريمُها التكبير”*؛ وهو شرط عندناء 
للقادر 


فيما شرع مكرراً: يعي في الركعة الواحدة كالسجدة الثانية من الركعة الأولى؛ فإن من تركها ساهياً وقام وأتم 
صلاته ثم تذكر فإن عليه أن يسجد السحدة التروكة ويسجد للسهو لترك الترتيب» وقوله: فيما شرع مكرراء 
احتراز عما شرع غير مكرر فيها كالركوع؛ فإنه بعد السجود لا يقع معتداً به بالاجماع. [العناية 41/١‏ ؟] 
وذكر في "حواشي الحداية" نقلا عن "المبسوط" كالسجدة؛ فإنه لو قام إلى الثانية بعد ما سجد سجدة واحدة 
قبل أن يسجد الأخرى يقضيهاء ويكون القيام معتبراً؛ لأنه لم يترك إلا الواحب. أقول: قوله "فيما تكرر"» 
ليس قيداً يُوحب نفيّ الحكم عما عداه» فإن مراعاةً الترتيب في الأركان الي لا تتكرر في ركعة واحدة 
كالركوع ونحوه واحبة أيضًا على ما سيأني في باب سجود السهو أن سجود السهو يجب بتقددم ركن إلى 
آخره» وأوردوا النظيرٌ تقدم الركن الركوع قبل القراءة» وسجدة السهو لا تجب إلا بترك الواحبء فعلم أن 
الترتيب بين الركوع والقراءة واحب مع أهما غير مكرر في ركعة واحدة وقد قال في "الذحيرة": أما تقددم 
الركن نحو أن يركع قبل أن يقرأ؛ فلأن مراعاة الترتيب واجبة عند أصحابنا الثلائة خلافاً لزفر» فإنما فرض 
عنده؛ فعلم أن رعاية الترتيب واحبة مطلقاء فلا حاجة إلى قوله: فيما تكررء فلهذا لم أذكره في "المحتصر". 
ويخطر يبلي أن المراد بما تكرر ما تكرر في الصلاة» احترازاً عما لا يتكرر في الصلاة على سبيل الفرضية؛ 
وهو تكبير الافتتاح؛ والقعدة الأخيرة» فإن مراعاة الترتيب في ذلك فرض.[شرح الوقاية ]١55-151/1‏ 
لما تلونا: أراد به قوله تعالى: اوربك فكبر)». (العناية) 

* روي من حديث علي بن أبي طالب» ومن حديث أني سعيد الخدري» ومن حديث عبدالله بن زيد» 
ومن حديث ابن عباس. [نصب الراية ]700/١‏ أخرج أبوداود في سننه حديث علي عن محمد بن الحنفية 
عن علي قال: قال رسول الله كله مفتاح الصلاة الطهور» وتحرعها التكبير» وتحليلها التسليم. [رقم: 514 
باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر ركعة] 


داب. صفة الصلاة يذلل 


00 مي ل ا د 
ع ما لل ل تعالى: د جرل لتر ظر »ها ومقتضاه 9 وهذا 


لايتكرٌ رُكتكرُر الأركان» ومراعاة الشرائط لما يتصل به من القيام. ويرفع يديه مع 
الركوع والسجود 
الكو ركر مه لأن اللبى لتلا واظب عليه.* وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة؛ 


تحرّم للفرض !ل: فإن التكبير للافتتاح لما صار شرطاً عندنا جاز أداء النفل بنية الفرض؛ كما لو طهر 
توضأ.للفرض» فأدى با التطوع جازء فكذا هذاء وعن الشافعي: لايتأدى النفل بتحرعة الفرض؛ لأنما 
ركن.(النهاية) لسائر الأركان: من الطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة» والنية» والوقت. وكل 
ها يشترط له ما يشترط لسائر الأركان ركن؛ قياسًا على كل واحد من الأركان. [العناية "3/١‏ ؟] 
عطف الصلاة عليه: عطف الصلاة على الذكرء ولو كان ركثا لما جاز ذلك» يلم عطف الكل على. 
الجزء؛ وفيه عطف الشيء على نفسه؛ لاشتمال الكل على جزئه. [العناية ]١ 54/١‏ 
ومراعاة الشرائط: من الطهارة» وستر العورة» وغيرهماء حواب عن قوله: يشترط لها ما يشترط لسائر 
الأركان» ووجهه: أن اشتراط ذلك ليس للتحركة نفسهاء وإنما هو لما يتصل به من القيام الذي هو ركن. ألا 
ترى أن الأداء لما انفصل عن الإحرام في باب الحج لم يشترط للاحرام سائر شرائط الأركان» فإن الوقت 
شرط لأداء سائر الأركان» ولا يُشترط للاحرام عندناء والاختلاف فيهما على نسق واحد. [العناية 47/١‏ 7] 
سنة: قلت: هذا معروف في أحاديث صفة صلاة النبي 5 لأن النبي 2 حين لم الأعرابي واجحبات 
الصلاة لم يذكر فيه رفع اليدين بخلاف قراءة الفاتحة» وضم السورة؛ فإفنهما مذكورتان في بعض الروايات. 
واظب عليه: وهي وإن كانت من غير ترك تفيد الوجوب, لككن إذا لم يكن ما يفيد أنما ليست لخحامل 
الوجحوب» وقد وجدء وهو تعليمه الأعرابي من غير ذكره. [فتح القدير 44/١‏ ؟] 
* هذا معروف في أحاديث صفة صلاته عق8, منها: حديث ابن عمر أخرحه الأئمة الستة في 
كتبهم. [نصب الراية ]604/١‏ أخرج البخاري في صحيحه حديث ابن عمر عن سالم بن عبدالله عن أبيه» 
وفيه: أن رسول الله يل كان يرفع يديه حَذْوَ منُكبيه إذا افتتح الصلاة.[رقم: 17/0 باب رفع اليدين في 
بيرة الأولى مع الافتتاح سواء] 


184 باب صفة الصلاة 


وهو المروي عن أبي يوسفء والَّحْكي عن الطحاوي» والأصح: أنه يرفع يديه أولاه ثم 
يكبر؛ لأنْ فعله نفي الكبرياء عن غير الله والنفي مقدم على الإثبات. ويرفع يديه ح 
يُحَاذِيَ ياهاميه شحمن أذنيه. وعند الشافعي يله يرفع إلى مَنْكبْيه» وعلى هذا تكبيرة 
القنوت, والأعياد» والحنازة. له:حديث أبي خميد الساعدي دده قال: "كان النبي علك8 إذا 
كير رفع يديه إلى منكبيه".* ولنا: رواية وائل بن حجرء والبراء وأنس دّ: "أن ابي لت 


كان إذا كبر رفع يديه حَذاء أذنيى** 


عن الطحاوي: فعلاً واختاره شيخ الإسلام» وصاحب "التحفة". و "قاضيخان".(فتح القدير) 

والأصح: لحديث وائل بن ححر: أن البي يَلدٌ حين قام إلى الصلاة يرفع يديه ثم يكبر» ولكنه لما كان 
معارضاً لحديث آخرء وهو أن البي كلهُ كبّرَ ثم رفع» ترك المصنف الاحتجاج بالحديث المسطور. 
نفي الكبرياء: لأن في فعله وقوله معي النفي والإثّبات؛ لأنه ينفي بفعله الكبرياء عن غير الله ويثبت 
بقوله لله تعالى. [العناية 54/١‏ 15] والنفي مقدم: كما ف كلمة الشهادة.(الكفاية) ياهاميه: وبرؤوس 
أصابعه فروع أذنيه.(فتح القدير) وعند الشافعي: ومذهبنا قول أبي موسى الأشعري. ومذهب الشافعي 
قول ابن عمرء ذكره شمس الأئمة السرحسي. [العناية 40/١‏ ؟] 

*رواه الجماعة إلا مسلمًا. [نصب الراية ]709/١‏ أخرج البخاري في صحيحه عن محمد بن عمرو بن 
عطاء: أنه كان جالساً في نفر من أصحاب رسول الله يبلي فذكرنا صلاة البي كد فقال أبو حميد 
الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يلد رأيته إذا كََّرَ جعل يديه حذو منكبيف الحديث. 
[رقم: 717 باب سنة الحلوس في التشهد] 

** أما حديث وائل: فأخرحه مسلم عن عبدابحبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل 
بن حجر أنه رأى البي يد رفع يديه حين دحل في الصلاة كب - وصف همام حيال أذنيه - الحديث. [رقم: 95/؛ 
باب وضع يده اليمئ على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سسرته» ووضعهما في السجود على الأرض 
حذو منكبيه] وأما حديث البراء: فأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن عبدال رمن بن أبي ليلى عن البراء 
بن عازب قال: كان النبي وه إذا كبر رفع يديه حون نرى إهاميه قريياً من أذنيه. [رقم: 177 171/80] عت 


باب صفة الصلاة / نلدنا 


ولأن رفمَ اليد لإعلام الأصّمء وهو ,ما قلناه» وما رواه يُحمّل على حالة العذر. 
والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيهاء هو الصحيح؛ لأنه أسترها. فإن قال بدل التكبير: 
ه أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر, أو لا إله إلا اللهء أو غيره من أسماء الله تعالى: أجزأه 


اللّه أ 

لإعلام الأصم: وقال السغناقي: قلت: كان يجب عليه أن يقول: ورفع اليد لإعلام الأصم أيضاء بزيادة 
قوله: "أيضا" لرفع التناقض صورة؛ لأنه ذَّكَر أولاً أن معيى رفع اليد نفي الكبرياء عن غير الله تعالى» فلا يكون 
لغيره» حى يكون لتخصيصه فائدة» ولذا يكون هو لغيره معه إذا كان له معنيان وهو النفي» والإعلام» 
وهو يحصل بذكر قوله: أيضًا إلا أن المصئف اتبع خمس الأئمة السرحسي كذلك ذكره؛ فإن دأيهم ترك 
التكلفء وتفهيم المعاني. [البناية 9/57 ]١35-1‏ 

وهو: أي إعلام الأصم بما قلناه من رفعهما حن يحاذي بإهاميه شحمي أذنيه.(العناية) وما رواه: يعن من 
حديث أبي حميد يحمل على حالة العذر» روي عن وائل بن حجر أنه قال: قدمت المدينة» فوجدقم 
يرفعون أيديهم إلى الأذنين» ثم قدمت عليهم من قابل» وعليهم الأكسية والبرانس من شدة البرد» فوجدتهم 
يرفعون أيديهم إلى المناكب. [العناية ]١57/١‏ هو الصحيح: هو رواية محمد بن مقاتل عن أصحابناء 
واحترز به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنها ترفع حذاء أذنيها.(فتح القدير) 

فإن قال بدل التكبير إخ: اعلم أن الشارع في الصلاة إذا قال: الله أكبر» كان شارعاً في الصلاة 
بلا حلاف. وكذلك إذا قال: الله الأكبرء خلافاً لمالك: وكذلك إذا قال: الله الكبير» خلافاً له وللشافعي. 
أما إذا قال: الله أحل؛ أو أعظمء أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله» أو قال: الحمد لله أو سبحان الله 
أو لا إله غيره» فقد قال أبو حنيفة و محمد: أجزأه» وقال أبو يوسف: إن كان بحسن التكبير أي بمكنه أن 
يقول: الله أكبر» أو الله الأكبرء أو الله الكبير لا يحوز» وإن لم يحسن جاز. [الغناية م] 

أجزأه: وقد استدل على الإجزاء بقوله تعالى: «إوَذَكَرَاسْمَرَبّه فَصَلَىك والمراد: تكبيرة الافتتاح؛ لأن الذكر الذي 
يتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح؛ فقد شرعت يمطلق الذكر فلا يجوز تقييده بلفظ دون لفظ؛ لأنه 
نسخ. وهل يكره؛ الأصح: أنه يكره» فقد ذكر القدوري عن أبي حنيفة نصاً أنه كره الافتتاح إلا بقوله: الله أكبر. 
> وأما حديث أنس: فأخرجه الحاكم في مستدركه عن عاصم الأحول عن أنس قال: رأيت رسول الله وله كبّر 
فحاذى بإهاميه أذنيه ثم ركع ح استقرٌ كل مفصل منه. وانحط بالتكبير حي سبقت ركبتاه يده. هذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين. ولا أعرف له علة ول يخرجاه.[5117/1؛ باب أن البي يَيلةٌ كان إذا ركع فرّج بين أصابعه] 


يل ٠‏ باب ضفة الصلاة 


عند أبي حنيفة ومحمد دنا ل ل ل لم يجزئه 
إلا قوله: الله أكبرء أو الله 2 أو اللله الكبير. وقال الشافعي سلك: لا يجوز 
إلا بِالأُولّينَ وقال مالك لله: لا يجوز إلا بالأول؛ لأنه هو المنقول» والأصل فيه 
التوقيف. والشافعي سكليه يقول: إدحال الألف واللام فيه أبلغ في الثناء فقام مقامه. 
وأبو يوسف قله يقول: إن أفعل وفعيلاً في صفات الله تعاللى سواء, بخلاف ما إذا كان 
لأيُحسن؛ لأنه لا يقدر إلا على المعين. ولهما: أن التكبير هو التعظيم لغةَ وهو حاصل. 


فإن افتتح الصلاة بالفارسية» أو قرأ فيها بالفارسيةء أوذبح وسَمّى بالفارسية» 


. 0 إلخ: وذكر في كتاب الصلاة: وقال أبو يوسف للك: إذا كان يُحسن التكبير» ويعلم أن 
الصلاة ته تفتح بالتكبيرء لا يصير شارعًا إلا بما ذكرنا من الألفاظ؛ فأما إذا كان لا يعرف الافتتاح بالتكبير 
تحرئه» وإن كان يحسن التكبير. [الكفاية ١/45؟]‏ إلا قوله إلخ: قال أبو يوسف في "الجامع الصغير" 
ص:7: إذا كان يحسن التكبير لم يجزه إلا الله أكبر والله الكبير. أو الله الكبير: وعن أبي يوسف: 
لو قال: الله الكبار يصير شارعًا.(النهاية) المنقول: من فعله يد وهو المتوارث من قوله.(فتح القدير) 
أبلغ في الشناء: لأن تعريف الخبر يقتضي حصره في المبتدأ» كما في قولك: "زيد العالم'» وقد عرف ذلك 
في موضعه: فيكون ما زاد فيه من المبالغة في مقابلة ما فاته من كونه منقولء فانجير الفائت با زاد. (العناية) 
سواء: لأنه لا يراد بأكبر إثبات الزيادة في صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة؛ لأنه لا يساويه أحد في 
أصل الكبرياء» فكان أفعل بمعين فعيل.[فتح القدير ١/47؟]‏ أن التكبير: أي المذكور ف قوله تعالى: 
لوَرَبّكَ نكبّن) وقوله كف: "وتحريمها التكبير".(فتح القدير) 
هو التعظيم: قال الله تعالى: طقلم لك أَحْيدنةك أي عَظّمنه. (العناية) أو ذبح: لو سمي عند الذبح 
بالفارسية» أو لبّى بالإحرام بالفارسية» وبأي لسان كان, جاز في قوم جميعًاء سواء كان يحسن العربية أو 
لا وزاد على ذلك الإمام التمرتاشي بقوله: وكذا الشهادة عند الحكام» واللعان» والعقود يصحء وكذلك 
لو حلف لا يدعو فلاناء فدعاه بالفارسية يحنث.«النهاية) 


باب صفة الصلاة لام ١‏ 


وهو يحسن العربية: أحرزأه عند أبي حنيفة مشنه. وقالا: لا يحرئه إلا في الذييحة» 
وإن لم يحسن العريية: أجزأه. أما الكلام في الافتناح فمحمد مع أبي حنيفة في 
العربية» ومع أبي يوسف في الفارسية؛ لأن لغة العرب ها من اللْرِيّة ما ليس لغيرها. 
وأما الكلام في القراءة» فوجه قوهما: إن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به 
النص, إلا أن عند العجز يُكتفى بالمعين كالإبماء» بخلاف التسمية؛ لأن الذكر 
يحصل بكل لسان. ولأبي حنيفة من قوله تعالى: لني بير الْأَوَلِينَ؛ ولم يكن 
فيها يمذه اللغة ولهذا يجوز عند العجز, إلا أنه يصير مسيئًا لمخالفته السنة المتوارثة» 
ويجوز بأيّ لسان كان سوى الفارسية» 


فمحمد إلخ: فيجوز عنده بكل ما أفاد التعظيم بعد كونه عربًا. ومع أبي يوسف في الفارسية» فلا يجوز يما 
الافتتاح. [فتح القدير١407/1؟]‏ فوجه قولهما إلح: وعن الشافعي مثله» ولهما: أن القرآن معجزء والإعجاز في 
النظم والمعين جميعًاء فإذا قدر عليهما لا يتأدى الواحب إلا يهماء فإذا عجز عن النظم أتى بما قدر عليه كمن 
عجز من الركوع والسجود يصلي بالإبماء.(النهاية) كما نطق به النص: يعي قوله تعالى: فنا عرَيا غير 
ذِي عِرَّجٍ #؛ وغيره.فالفرض: قراء ة القرآن: وهو عريء فالفرض العربي.(فتح القدير) 

التسمية: فإن المقصود بما الذكر قال الله تعال: «إوّلا تَأْكُلُوا مِمَالَمْيُذْكَرِ اسح الله ليد وهو يحصل بكل 
لسان سواء كان يحسن العربية ول ييحسن في قولهم جميعاً. [العناية 1/١‏ ؟] ولأبي حنيفة: له: ما روي أن 
الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسي أن يكتب هم الفاتحمة بالفارسية» فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم؛ بنام 
يزدان بخشائنده إل فكانوا يقرؤون في الصلاة إلى أن تعلموا العربية» وبعد ما كتب عرض على البي كَل 
ثم بعئه إليهم؛ ولم ينكر عليه البي يد كذا في "المبسوط" (النهاية). [الراوتي وحل الرواية كلاهما بحهولان] 
يذه اللغة: العربية» فتعين أن يكون بم عناه فيهاء والمقرؤ بالفارسية على سبيل الترجمعة مشتمل على معناه» 
فيكون جائزا إلحاقاً به.(البناية) ويجبوز بأي لسان 1خ: أي يجوز القراءة عند العجز بأيّ لسان كان كما 
أنه يجوز بالفارسية» أي ليس الحواز منحصر بالفارسية. 


١144‏ باب صفة الصلاة 


هو الصحيح؛ لما تلونا. والمعنى لايختلف باحتلاف اللغات؛ والخلاف في الاعتداد؛ 
ولا خلاف في لا فساد, ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قوهماء وعليه 
الاعتماد. والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف؛ وني الأذان يعتبر التعارف. ولو 
افتتح الصّلاة باللّهم اغفرلي: لا يموز؛ لأنه مَتيُوبٌ بحاجته فلم يكن تكلم حالما 
وإن افتتح بقوله: الهم فقد قيل: يجزئه؛ لأن معناه: يا الله! وقيل: لا يجزئه؛ 


هو الصحيح: احتراز عن قول أبي سعيد البردعي فإنه قال: إنما حوز أبوحنيفة القراءة بالفارسية دون 
غيرها من الألسنة. ويروى لقرب الفارسية من العربية» قال الكرعمي: والصحيح النقل إلى أي لغة 
كانت. [العناية ١/4/4؟]‏ والمعنى إلخ: الحاصل: معين القرآن كما يُوَدّى بالفارسية يؤدى بغيره من التركية 
بلا اختلاف؛ واللفظ العربي ليس بضروري؛ لما مر من قوله تعالى: «إوَإنَهُ َفِي بر الاين فما وجه 
التخصيص بالفارسية. والخلاف: فعنده يجوز بالفارسية؛ وعندهما لا إلا بالعربية.(فتح القدير) 

في الاعتداد: أي في أنه إذا قرأ بالفارسية هل يكون عحسوبًا عن فرض القراءة أو لا. [العناية ١/44؟]‏ 
ولاخلاف إالخ: مخالف لماذكر الإمام نحم الدين النسفي, والقاضي فخرالدين أنما تفسد عندها. [فتح القدير) 
لا فساد: وهذا إذا قرأ بالفارسية كل لفظ بما هو في معناه من غير أن يزيد فيه شيئاء وأما بالفارسية على سبيل 
التفسير يُفسد بالإجماع.(النهاية) ويروى: عن الإمام رواه نوح بن أبي مرم. وعليه الاعتماد: أي على القول 
56 الاعتماد ولتنزيله منزلة الإجماع, فإن القرآن اسم للنظم والمعيى جميعاً بالإجماع. (البناية) 
هذا الاختلاف: فعنده يجوز بالفارسية؛ وعندهما لا إلا بالعربية. [فتح القدير 549/١‏ ؟] 

يعتبر التعارف: وفي"التنبيه على مشكلات الهداية" لابن أبي العز الحنفي: في اعتبار التعارف في الأذان 
نظرء فإن الأصحاب قد أنكروا الترجيع في الأذان مراعاةً لاتباع المنقول. وأنكروا على الشيعة قولهم: 
"حي على خير العمل"؛ وإن كانت بمعى "حي على الصلاة". فكيف إذا عدل إلى لغة أرى غير التي 
ورد بما النقل.[70/5] باللّهُم اغفرلي: أو أعوذ بالله» أو إنا لله أو ما شاء الله أو لا حول ولا قوة 
إلا بالله» أو بالتسمية لا يكون شارعاً؛ لتضمينها السؤال في المعى أو صريًا.[فتح القدير 19/١‏ ؟] 
لأن معناه يا الله!: يفيد الصحة "بيا الله" نفسه اتفاقًا. (فتح القدير) 


باب صفة الصلاة ل 
لأن معناه يا الله! آمنّا بخير» فكان سؤالاً. قال: ويُعتمد بيده اليمنى على اليسرى 
تحت السسرّة؛ لقوله عفت: "إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة")* 
وهو حجة على مالك في الإرسال. 


ويعتمد: ففي الحديث المرفوع لفظ الأحذء وفي حديث علي ده لفظ الوضع» واستحسن كثير من 
مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع باطن كفه اليمئ على ظاهر كفه اليسرى. ويحلق بالخنصرء والإيام على 
الرسغ؛ ليكون عاملاً بالحديثين. [الكفاية ]550/١‏ بيده اليمى: الباء زائدة» كما في قوله تعالى: 9و1 
لقا بأَيدِيكُم إلى لتَهلْكة4» أي ويقصد وضع يده اليمئ على اليسرى.(النهاية) لقوله ع3: هكذا ذكر 
في نسخ "الهداية"» ونسب صاحب "الكافي" و"المبسوط", والنووي والشارحون هذا القول إلى علي؛ أي 
هو موقوف على علي نه وليس يمرفوع. والله أعلم. 

وضع إلخ: المراد بالوضع هو الوضع على وجه الأحذ والاعتماد بدليل ما روى أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم النحعي "أن البي ينْدُ كان يعتمد بيده اليمى على اليسرى تواضعاً". وما روي أن النبي وله أمرنا 
أن تأعمذ مائلنا بأبمانناء فحيهذ يكون الحديث موافقا للمدعي. في الإرسال: وقال مالك لللك: بأنه يرسل 
إرسالاء وإن شاء اعتمدء فالإرسال عند مالك يلك عزيمة والاعتماد رحصة:؛ وفي "الميسوط": الإعتماد سنة 
إلا على قول الأوزاعيء فإنه كان يقول: يتخخير المصلي بين الاعتماد والإرسال. [الكفاية ]15-0/١‏ 

* هذا قول علي بن أبي طالب ونه وإسناده إلى انبي علكلا غير صحيح. [البناية ]| أخرج أبو داود في 
سننه عن عبدالر من بن إصحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن علياً هه قال: السئة وضع الكف على 
الكف في الصلاة تحت السرة.[رقم:57/ء باب وضع اليمين على اليسيرى في الصلاة] وقال: سمعت أحمد بن 
حنبل يُضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوف انتهى؛ قلت: ولم ينسبه أحد إلى الكذب, وإنما يضعف من قبل 
حفظه فحاله كحال ابن أب ليلى وابن طيعة وغيرهماء في "هذيب التهذيب": قال البزار: ليس حديقه حديث 
حافظ» وقال العجلي: ضعيف جائر 5 يكتب حديثه انتهى» فالحديث حسن. [إعلاء السنن ]١97/9‏ 
وقول الصحابي: أمرنا بكذاء أو ثمينا عن كذاء أو من السنة..... وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي 
قاله الجمهور. [إعلاء السئن ]١51/9‏ وأخخرج الهيشمي ف "مجمع الزوائد" عن جابر قال: مر رسول الله كل 
برحل وهو يصلي قد وضع يده اليسرى على اليمى فانتزعها ووضع اليمق على اليسرى؛ رواه أحمد 
والطبراتي في الأوسطء ورجاله رحال الصحيح.[رقم: 770107؛ باب وضع اليد على الأخرى] 


ل باب صفة الصلاة 


وعلى الشافعي في الوضع على الصدرء ولأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم» 
وهو المقصود. ثم الإعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لابرسل خالة 
الثناء. والأصل: أن كل قيام فيه ذكرٌ مسنون يُعتمد فيه وما لا فلاء هو الصحيح, 
فيعتمد في حالة القنوت» وصلاة الجنازة» ويُرسل في القومة» وبين تكبيرات الأعياد. ثم 
يقول: سبحانك اللّهم وبحمدك إلى آخره» وعن أبي يوسف ملك أنه يضم إليه قوله: 
«إِنّي وَحَهْتْ وَجْهِيَ4 إلى آخره؛ لرواية علي ذه أن النبي علتكان يقول ذلك.* 


(آخر الآلية) 


وعلى الشافعي: وحجته حديث وائل قال: "صليت مع رسول الله ولهُ وضع يده اليمى على اليسرى 
على صدره". ولأن الوضع إلخ: هذا تعليل بمقابلة حديث وائل» فيرد. ثم الاعتماد: أي اعتماد يده 
اليمى على اليسرى. [البناية ؟/١١؟]‏ حتى لا يرسل إلخ: فعند محمد يلك يرسل يديه في حالة الثناءء فإذا 
أخذ بي القراءة اعنمد» وفي ظاهر الرواية: كما يكف يديه بعد التكبير يعتمد. [الكفاية 5.0/١‏ ؟] 

والأصل إلخ: قاله نمس الأئمة الحلواتي» وبه كان يفي مس الأئمة السرحسيء وبرهان الأئمة والصدر 
الشهيد وذكر في فتاوى قاضي عحان. [العناية ]١5 0/١‏ يعتمد فيه: أي يضع ينه على الشمال. 

هو الصحيح: احتراز عن قول الإمام الزاهدي أبي حفص الفضلي» وعن قول أصحاب الفضليء فقال 
أبو حفص للله: السنة في صلاة الحنازة» وفي تكبيرات العيدء والقومة الي بين الركوع والسجودء 
الإرسال» وقال أصحاب الفضليء منهم: القاضي الإمام أبو علي التسفي يلك. والحاكم عبد الرحمن 
الكاتب» والإمام الزاهد عبد الله الخيري بعثنا: السنة في هذه المواضع: الاعتماد. [الكفاية 50/١‏ ؟] 

* قلت: غريب من حديث علي دن وقد روي من حديث ابن عمرء ومن حديث جابر.[نصب الراية 
١0م]‏ أخرج الطيراني في المعحم الكبير حديث ابن عمر عن محمد بن المنكدر عن عبدالله بن عمر قال: كان 
رسول الله كد إذا استفتح الصلاة قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقاً مسلماًء وما أنا 
من المشركين» سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك ولا إله غيركء إن صلات ونسكي ومحياي 
ومماني لله رب العالمين» لا شريك لهء وبذلك أمرتء وأنا من المسلمين. [رقم: 4 1817 5 ١/ه-:‏ هم] 


باب صفة الصلاة للحلا 


وهما: رواية أنس ذه أن الببي ع3 كان إذا افتتح الصّلاة كبر وقرأ سبحانك اللهم 
وبحمدك إلى آخره ولم يزدعلى هناء* وما رواه محمول على التهجد. وقوله: وجل 


ثناؤك لم يُذكر في المشاهير» فلا يأ به في الفرائضء والأولى أن لا يأ بالتوحه قبل 
أي الأحاديث المشهورة . 5 


التكبير؛ لتتصل النية به هو الصحيح. ويستعيذ بالله من الشيطن الرجيم؛ لقوله تعالى: 


ادا قَرأت الْقَرْآنَ فَاسْتَعِذ الله مِنَ الشَيْطانٍ التَحِيم» معناه: إذا أردت قراءة القرآن. 


والأولى أن يقول: "أستعيذ بالله"؛ ليوافق القرآن» ويقرّب منه "أعوذ بالله" ثم التعوذ تبعٌ 
للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد ج#نا؛ لما تلونا حتى أبن به المسبوق دون المقتدي» 
هو الصحيح: ١ترازعن‏ قول بعض المتأخرين: إنه يقولها قبل التكبير» ومنهم الفقيه أبوالليث. [العناية 85/١‏ ؟] 
ويستعيذ إلخ: وهو سنة عند عامة السلف» وعن الثوري وعطاء: وجوبه؛ نظراً إلى حقيقة الأمر.(فتح القدير) 
ويقرب منه وقال مالك: لا يتعوذ في الصلاة. أعوذ بالله: اختار أبو عمرو وعاصم وابن كثير: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» وزاد حمص من طريق هبيرة: أعوذ بالله العظيم السميع من الشيطان الرجيم» 
واخختارحمزة: أستعيد بالله من الشيطال الرحيم؛ وهو قول ابن سيرين» وبكل ذلك ورد الأثر.(النهاية) 

تبع للقراءة: لآنه شرع لافتتاح القراءة» فكان كالشرط؛ وشرط الشيء ما يكون تابعًا للمشروط إن كان 
سابقًا كالطهارة.(النهاية) لما تلونا: من قوله: « فَإِذَاقَرَأتَ الْقَْآنَ) الآية.(العناية) حتى يأب به: ثمرة ما قبله في 
قوله: تبع للقراءة فالمسبوف عميه القراءة» فيأتي به. وعند أبي يوسف يأن له المقتدي؛ لأنه يسبح.٠(البناية)‏ 

* أخرحه الدار قط عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله له إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حيق 
يحاذي إهاميه أذنيه ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك ولا إله غبرك. ٠.0/1‏ 
باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير] ثم قال: إسناده كلهم ثقات.[نصب الراية١790/1]‏ قال المؤلف: قد 
تكلم في بعض رواته كما فصّله الزيلعي» وقد عرفت غير مرة أن الاختلاف لا يضرء وكفى بالدار قط 
مُوتّقاً. [إعلاء السنن ]١87/7‏ وأخخرج الهيئمي في مجمع الزوائد عن أنس عن الي كله أنه كان إذا كبر 
رفع يديه حي يحاذي أذنيه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك ولا إله غيرك رواه 
الطبراني في الأوسط, ورجاله موثقون.[رقم: 5577» باب ما يستفتح به الصلاة] 


؟6١‏ باب صفة الصلاة 


يعر عن تكبيرات العيد, خلافاً لأبي يوسف سلك. ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 


هكذا ليع _- ويس ا انول ابن مسعود ذ#: "أربع يُخخفيهن الإمام'» وذكر 


7 منها التعوذ ذ والتسمية؛ وآمين. ”و *” وقال الشافعي «لده: يجهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة؛ 
عن تكبيرات العيد: أي يؤحر الإستعاذة عن تكبيرات الزوائد فيأتي يما بعد التكبيرات عندهماء وعند 
أي يوسف يؤتى بها عقيب الثناء بعد تكبيرة الإفتتاح. [البناية ؟518/5] خلاقًا لأبي يوسف: لأنه شرع 
بعد الثناء» وإنه من جنسه؛ لأنه دعاء كالأول» وتبع الشيء ما كان بعده فنبغي أن يأن به المقتدي.(العناية) 
ويقرأ إلخ: معطوف على قوله: ويستعيذ» وقوله: هكذا نقل في المشاهير احتراز عن قول مالك» وما احتج 
به فإنه يقول: لا يأتٍ المصلي بالتسمية لا سرأء ولا جهراً؛ لما روينا من حديث أنس طته. [النعاية 517/1١‏ ؟] 
يجهر بالتسمية: وهو قول ابن عباس وأبي هريرة ذيّد.(النهاية) عند الججهر بالقراءة: في "البسوط": السألة في 
يد ان الس ب م ب ان كد بل آية نزلت للفصل بين 
السورتين؛ لا من السور, وهو اختيار أبي بكر الرازي» حين قال محمد: يكره للجنب والحائض قراءة التسمية على 
وجه قراءة القرآن» وقال الشافعي: التسمية آية من أول الفاتحة قولاً واحدأء وله في أوائل بقية السور قولان. 

* فيه أحاديث. [نصب الراية ١/77؟]‏ منها ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن نعيم المجمر قال: كنت وراء 
أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- إلى أن قال- ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إن لأشبهكم صلوة 
برسول الله كلد هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه.[2717/1 باب أن رسول الله ول 
قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية] 

** هذا غريب. [البناية ؟/75؟] ويمعناه ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المرزبان (أبو سعد البقال) 
عن أبي وائل عن عبد الله (ابن مسعود) أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيمء والاستعاذة» وربنا لك 
الحمد.[1/١١4؛‏ باب من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم] ورحال هذا السند رجال الجماعة غير 
البقال وهو ثقة. [إعلاء السنن 7/7١؟]‏ وأخرج محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" عن إبراهيم قال: أربع 
يخافت يمن الإمام: سبحانك اللهم وبحمدك» والتعوذ من الشيطان» وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين» قال 
حمد: وبه نأخذ؛ وهو قول أبي حنيفة مه. إرقم: 87 باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم] 


باب صفة الصلاة ١‏ 


لما روي "أن ابي علككا حهر في صلاته بالتسمية",* قلنا: هو محمول على التعليم؛ 
لأن أنسًا ده أحبر "أنه عؤئة كان لايجهر بما".** ثم عن أبي حنيفة لله أنه لا يأ 
جما ف أل كل ركعة كالتعوذ. وعنه: نينم بما احتياطء وهو قولهماء ولا يأ يما 


بين السورة والفاتحة إلا عند محمد مظني : فإنه ين و ما في صلاة المخافتة. 
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قلنا إلخ: وقيل: كان الجهر في الابتداء قبل نزول قوله تعاللى: «إادْعُوا رَبَكُحْ تَضَدُعا وَحْفْيَة . [العناية ١/04؟]‏ 
على التعليم: أي على تعليم أنها بين التعوذ والقراءة كما شرع الجهر بالتكبير للإعلام. [الكفاية ١/814؟]‏ 
وذلك التعليم فعلي؛ فإن التعليم كما يكون بالقول يكون بالفعل. لأن أنسًا: لم يستدل في رد الشافعي بقول 
ابن مسعودء بل با روي عن أنس؛ لأن ما حكاه عن النبي يد أقرى. عن أبي حنيفة: هي رواية الحسن 
عنه.(فتح القدير) أنه لا يِأنيَ: وروي عن أبي حنيفة أن المصلي إذا سمى أول صلاته فإنه لا يعيدها؛ لأنما 
شرعت لافتتاح الصلاة. [البناية73/7؟] كالتعوذ: يعن أن التعوذ يكون في أول الركعات فكذا البسملة. 
وعنه: أي عن أبي حنيفة وهو رواية أبي يوسف.لالعناية) احتياطًا: لأن العلماء اختلفوا في التسمية؛ أفا 
من الفاتحة أم لاء وعليه قراءة الفاتحة في كل ركعة, فكان عليه قراء تما في كل ركعة؛ ليكون أبعد عن 
الاختلاف.(العناية) في صلاة المخافتة: لأنه أقرب إلى متابعة المصحف»ء ولا يأتي بما فيما يجهر؛ لكلا يختلف 
0 ١/وهة؟]‏ 

فيه أحاديث.إنصب الراية ]575/١‏ منها ما أخرحه الحاكم ف المستدرك عن محمد بن أبي السري 
المسعلان كال ونليجا بخلف العدر ان تلان عا حمق شلذة البح والترب» كان عور كوا 
الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدهاء وسمعت المعتمر يقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما 
آلو أن أقتدي بصلاة أنس بن مالك وقال أنس بن مالك: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله 5. 
[584-78/1. باب حديث الجهر ببسم الله ال رحمن الرحيم] 
** أخرجه مسلم في صحيحه عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: صليت مع رسول الله كله 
وأبي بكر و عمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.[رقم: ٠‏ 285 باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة] وأخرج الهيشمي في مجمع الزوائد عن أنس أن رسول الله كله كان يُسرٌ ببسم الله الرحمن الرحيم 
وأبو بكر وعمر. رواه الطيراني في الكبير والأوسطء ورجاله موثقون. [رقم: 2771١‏ باب في بسم الله الرحمن الرحيم] 


+15 باب صفة الصلاة 


ثم يقرأ فاتحة الكيات» وسورة أو ثلاث آيات من أي نوو الم قد ارد الاق 
لاتتعين ركنا عندناء وكذا ضَُ السورة إليهاء خلافاً للشافعي لله في الفاتحة» 
ولمالك لله فيهما. له: قوله علك: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها".* 
حاتي بظله قوله ع#3: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب",** ولنا: قوله تعالى: 
فائرَأوامَاتيْسَّرَ مِنَالْقرْآنِ)ك, والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز لكنه يوجب العمل» 


ثم يقرأ ! لخ: احتلف العلماء فيما هو الركن من القراءة» فذهب علماؤنا إلى ركنية قراءة آية» والشافعي إلى ركنية 
الفاتحة» ومالك إلى ركنية الفاتحة وضم سورة معها.[العناية ١/55؟]‏ أو ثلاث آيات إلخ: قلت: أو آية طويلة» 
وف "الذحيرة": أقراءة ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة من واجبات الصلاة بالإجماع, فلو قرأ مع الفاتحة 
آية قصيرة سهواًء فعليه السهو. لاتتعين ركناً: أي هي بخصوصها ليست ركناء وإن وقعت من الركن 
الحصرل الفرض» وهو القراءة ف ضمنهاء فإن العام يتحقق في ضمن الخاص. 
خلافا للشافعي إخ: قال الشافعي سلك: بتعين الفاتحة ركنا حين لو ترك حرفا منها في ركعة لا تحوز 
صلاته. [الكفاية 55/١‏ ؟] إلا بفاتحة: قال صاحب "التنقيح": انفرد زياد بن أيوب بلفظ: لا يجزئ» 1 
جماعة: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" هو الصحيح. ولنا قوله تعالى إلخ: وحه الاستدلال أن 
قوله:"من القرآن" مطلق» ينطلق على ما يسمى قرآنًاء فيكون أدن ما ينطلق عليه القرآن فرضا؛ لكونه 
مأموراً به فإن قراءته ارج الصلاة ليست بفرضء فتعين أن تكون في الصلاة. [العناية 5/١‏ ؟] 
بخبر الواحد إلخ: جواب لمالك والشافعي جلا كما ذكرناء فإن قيل: لا نسلم إنه خبر واحد بل هو مشهور 
تلقته الأمة بالقبول» فتجوز الزيادة به» وأجيب بالمنع؛ لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول» وقد احتلفوا في 
هذه المسألة» وبأنه مؤول؛ لاحتمال كونه مذكوراً لنفي الجنس أو لنفي الفضيلة. [العناية 58/١‏ ؟] 
* أخرجه الترمذي وابن ماحه يععناه. إنصب الراية "5/١‏ أرج الترمذي في جامعه عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله يه مفتاح الصلاة الطهورء وتمريعها التكبيرء وتحليلها التسليم» ولا صلاة لمن لم يقرأ 
بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها.[رقم: 2,358 باب ماحاء في تحريم الصلاة وتحليلها] 

** روى الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية ]558/١‏ أخخرج البخخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت أن 
رسول الله ل قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.[رقم: 757 باب وجوب القراء ة للإمام وللأموم] 


باب صفة الصلاة لاحل 


فقلنا: بوجوهما. وإذا قال الإمام: "ولا الضالين"» قال: "آمين". ويقوها المؤتم؛ 
لقوله عفك: "إذا أمّن الإمام فأمّوا",* ولا مُتَمّسَّكَ لمالك ف قوله عفكة: "إذا قال الإمام: 
ولاالضالين؛ فقولوا: آمين"** من حيث القسمة؛ لأنه قال في آحره: فإن الإمام يقوها. 
قال: ول فز 1 روينا من حديث ابن مسعوت 318 ولأنه دعاو فيكون مبناه على 
الإحفاء» والدُ والقصر فيه وجهان» والحدرد ليه خطأ فاحش. 


فقلنا: بوجوهما: على إرادة الأعم من السورة بالسورة» فإن الواجيادعد الفاعة لانت آياث فضان أو ابه 
طويلة سواء كان ذلك سورة أولا.[فتح القدير ١/5؟]‏ قال آمين: وإنها قال: ذلك؛ نفياً لشبهة القسمة 
الي يقتضيها ظاهر الحديث؛» وهو قوله د "إذا قال الإمام: 0 وَلا الضَالَينَ 00 آمين"2 كما هو 
مذهب مالك. [العناية ]505/١‏ ويقوها الموتم: هذا أعم من كونه في السرية إذا سمعهء أو في الجهرية» وفي 
السرية منهم من قال: يقولهء ومنهم من قال: لا.(فتح القدير) فإن الإمام يقوها: قلت: فيه حجتان لنا: 
إحداهما: على مالك بأن الإمام يقوطاء والثانية: على الشافعي بأنه يخفيها الإمام؛ لأنه لو كان جهرا لكان 
مسموعاء فحينئذ استغين عن قوله: فإن الإمام يقولها. لا روينا: وهو: "أربع يخفيهن الإمام".(الكفاية) 
ولأنه دعاء: أي الأصل فيه الإخفاء قال الله تعالى: للادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرّعاً وَحُفيّة4 وقال عليه السلام: 
"حير الدعاء ما في وخير الرزق ما يكفي", ولأن بإحفائها يقع التمييز بين القرآن وغيره» فإنه إذا جهر 
بما مع الجهر بالفاتحة يلبس أهما من القرآن.[البناية ؟/.؟] خطأ فاحش: وفي "التجنيس": تفسد به؛ لأنه 
ليس بشيءع» وقبل: عندمحما لا تفسدء» وعليه الفتوى» قال الحلواني: له وححه؛؟ لأن معناه ندعوك قاصدين 
إحابتك؛ لأن معن آمين قاصدين. إفتح القدير ١/01؟]‏ 
* أحرحه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]"/١‏ أحرج البخحاري عن أبي هريرة أن البي لد قال: إذا أمن 
الإمام فأسَّواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقيدم من ذنبه.[رقم: 0/٠‏ باب جهر الإمام 0 
** أخحرجه النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول له طق إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم 
ولاالضآلين فقولوا: آمينء فإن الملائكة تقول: آمين؛ وإن الإمام يقول: آمينء فمن وافق تأميئه. تأمين 
الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه. [رقم: 374»باب جهر الإمام بآمين] 
*** وهو الذي ذكره فيما تقدم عن قريب عند قوله: ويلزمها. [البناية 5٠0/١‏ ؟] 


أ باب صفة الصلاة 


قال: ثم يُكبّر وي ركع وفي "الجامع الصغير”: ويكبر مع الانحطاط؛ لأن النبي عاتلا كان 
يكبر عند كل خَفضء ورفع.* ويّحذفُ التكبيرٌ حذفا؛ لأن المد في أوله خطأ من 
حيث 0 0 0 وق 7 00 حيث اللغة. ويعتمد بيديه 3 


58 ل ولا يندب 0 في هذه الحالة؛ و أمكن 
من الأخذ, ولا إلى الضمٌ إلا في حالة السجود, وفيما وراء ذلك يُترّك على العادة. 


موضع المدء اذاف في الأصل الإسقاط: 0 مرو لظي ان اراي . [البناية 0 
لكونه استفهاماً: : فهذا يقتضي أن لا يثبت عنده كبرياق الله تعالى» وعظمته» وهو كفرء وفي آخره الحن من حيث 
اللغة أي عدول عن سنن الصواب في اللغة؛ لأن أفعل التفضيل لا يحتمل المد في اللغة» حي قال مشايخنا: لو أدخل 
المد بين الباء والراء في لفظ أكبر عند افتتاح الصلاة» لا يصير شارعًا في الصلاة؛ بخلاف ما لو فعل المؤذن في أذانه 
حيث لا تجب إعادة الأذان» وإن كان حطأ؛ لأن أمر الأذان أوسعء وهذا يشير بأن الضمير في أوله وآخحره راجع 
إلى لفظ أكبرء بخلاف ما ذكر في "كشف الغوامض" أي لا يمد في كلمة "الله" ولا في "أكبر".(النهاية) 
من الأخذ: كأن الأحذ ملحوظ في قول النبي ل "فضع يديك" وإن كان العبارة لا تدل عليه. 

حالة السجود: أي ولا يندب إلى ضم الأصابع إلا ف حالة السجود؛ ولأن اليد أقوى في الإقعاد عليها 
وازداد قوتها عند الضمء ولتقع رؤوس الأصابع مواجهة إلى القبلة. [البناية ؟/57؟] وراء ذلك: أي فيما 
وراء الركوع والسجود. وهو حالة الافتتاح والتشهد.«العناية) يترك: أي لا يضم كل الضمء ولا يفرج 
كل التفريج.(العناية) على العادة: أي علنى الوضع الطبعي المعتاد. 

* أخرحه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله ول يكبر في كل خفضء 
ورفع» وقيام» وقعود. وأبوبكر وعمر. قال أبو عيسى: حديث عبدالله بن مسعود حديث حسن صحيح. 
إرقم: له ؟ء باب ماجاء في التكبير عند الركوع والسجود] 

** أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" عن أنس م وفيه: ثم قال لي: يا بن إذا ركعت فضع كفيك 
على ركبتيك» وفرّج بين أصابعك» وارفع يديك عن جنبيك. [رقم: 25 0 


باب صفة الصلاة و١‏ 
يا ظَهرَه؛ لأن البي عفتلا كان إذا رَكُمَّ بَسّط ظهْره.* ولا يَرْقَعُ رأسه. ولا 
يُدَكَسه؛ لأن نبي عفنلا كان إذا ركع لا يُصوّبُ رأسته ولافشه. “وول كان 
ربي العظيم ثلاث وذلك أدناه؛ لقوله ع3ة: "إذا ركع 2-6 فليقل ف ركوعه: 
سبحان ربي العظيم ثلاناء وذلك أدناه"*** أي: أدن كمال الجمع. ثم يرفع رأسّه 
ويقول: ممع الله لمن حمده» ويقول الموتم: ربنا لك الحمدء 


ولا يرفع: معناه يسوي رأسه بعجزه؛ لأنه مأمور بالاعتدال» وذلك بتساويهما.(العناية) 

ولا يدكسه: يقال: نكس إذا طأطأ رأسه أي خحفضء فهو ثلائي بحرد من باب ضرب يضرب» وليس من 
باب التفعيل. كمال الجمع: وشيخ الإسلام قال في "مبسوطه": يريد به أدن من حيث جمع العدد فإن 
أقل جمع العدد ثلاثة» والمصنف جمع بينهما فقال: أدى كمال الجمع .[العناية ١/55؟]‏ 

ربئا لك الحمد: وروي: "ربنا ولك الحمد"» وروي""اللهم ربنا لك الحمد". (العناية) 

* روى أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في مسنده حدثنا الحسين بن على بن زيد حدثئ أبي عن 
زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان البي قل إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجه 
أصابعه قبل القبلة. [نصب الراية ]75/١‏ إسناده صحيح. [إعلاء السنن ]١١/8‏ 


نينا اا 


رجه الترمذي عن أبي حميد الساعدي مطولاء وفيه: ثم قال: الله أكبرء وركع ثم اعتدل» فلم يصوب 
رأسه ولم يقنع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. |رقم: غ٠"‏ باب ما جاء في وصف الصلاة] 


الدطدانا أ 


بو داود في سئنه عن عون بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 5. إذا ركع 
أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم» وذلك أدناه» فإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى 
ثلاث وذلك أدناه. قال أبوداود: وهذا مرسلء عون لم يدرك عبدالله. [رقم: 887ءباب مقدار الركواع 
والسجود] وأخرج الترمذي في جامعه عن حذيفة» وفيه: أنه صلى مع البي يلد فكان يقول في ركوعه: 
سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. 


[رقم: +255 باب ماحاء في التسبيح في الركوع والسجود] 


١948‏ باب صفة الصلاة 


ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة يلك وقالا: يقونها في نفس؛ لما روى أبو هريرة ذ: 
"أن ابي عت كان يجمع بين الذكرين".* ولأنه حَرضَ غيره فلا ينسى نفسه 
ولأبي حنيفة قوله عفِتة: "إذا قال الإمام: مع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد"ي** 
هذه قسمة» وإِها تنافي الشركة, وهذا لايأي الوم بالتسميع عندنا» خلاقًا للشافعي مطبى 
ولألفايتع جيه بعد عفد القتديه وهو حلاف يوضوع الإقامة» وما رواه مول 
على حالة الانفراد. والمنفرد يجمع بينهما في الأصح, 


ولا يقوها الإمام: وفي "شرح الأقطع": عن أبي حنيفة يله يجمع بينهما الإمام والمأموم.(فتح القدير) 
لما روى إلخ: دليل على أصل القول» وأما الإخفاء فمجمع عليه. يجمع: وكان غالب أحواله 
الإمامة.(العناية) بين الذكرين: يعين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. تنافي الشركة: أي إلا إذا دل 
الدليل على حلافه؛ كما في التأمين. وهذا: أي ولأن القسمة تناقي الشركة.(العناية) 

بعد تحميد المقتدي: لأن المقتدي أن بالتحميد حين يقول الإمام التسميع» فلا جرم يقع تحميده بعد 
تحميد المقتدي.(العناية) موضوع الإمامة: أي السبيل المعين لمنصب الإمامة فإن سبيله موافقة المأموم؛ أو 
متابعته» وليس شئي منها متحققاً ههنا. في الأصح:احتراز عن القولين الآخرين المذكورين بعده, أحدهما: 
الاكتفاء بالتسميع» والآخر: الاكتفاء بالتحميد. [العناية 7/1؟] 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكر بن عبدال رمن بن الحارث أنه سمع أباهريرة يقول: كان رسول الله كف 
إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم, ثم يكبر حين يركع؛ ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه 
من الركوع؛ ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. [رقم:7/85ء باب التكبير إذا قام من السجود] 

*”* روي من حديث أنس؛ ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي موسى» ومن حديث أي سعيد 
الخندري ما. [نصب الراية ]1///١‏ أخرج البحاري حديث أي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة ونه 
أن رسول الله دٌ قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد؛ فإنه من وافق قوله 
قول الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه. أرقم: 7/47 باب فضل اللهم ربنا لك الحمد] 


باب صفة الصلاة لحل 
وإن كان يروى الاكتفاء بالتسميع» ويروى بالتحميد, والإمام بالدلالة عليه آات به 
معنى. قال: ثم إذا استوى قائمًا كبّرَ وسجدء أما التكبير والسجود فلما بيئك وأما 
من ر كوعه 
الاستواء قائمًا ‏ فليس بفرضش :وكذا اللسة بين السحدتين؛ والطمائينة ف لك 
والسجود. وهذا عند أبي حنيفة و محمد كلا وقال ) بو يوسف: يفترض ذلك 5 
و هه 3 

وهو قول الشافعي؛ لقوله ء!5ا: "قم فصل فإنك لم تصل"* 

الاكتفاء بالتسميع: لا ذكرنا أنه إمام في حق نفسه.(العناية) ويروى بالتحميد: وجه الاكتفاء بالتحميد» 
وهو المذكور ف "النامع الصغير" أن المع بين الذكرين يفضي إلى وقوع الثاني في حالة الاعتدال» ولم يشرع 
لاعتدال الانتقال ذكر مسنون» كما في القعدة بين السجدتين. [العناية 0/1٠5؟]‏ 

والإمام إخ: حواب عن قوطما: لأنه حرض غيره إلخ. (العناية) آت به معنى: ومعناه: أن الدال على 
الخير كفاعله.(العناية) كبر: يتبادر منه أن التكحبير واقع في القيام» وليس كذلك» بل يتصل التكبير به .معي 
أنه يبدأ في القيام» ويتم في الخفض؛ الما ذكر أن البي يد يكبر عند كل حفض ورفع؛ وأيضمًا لو كان واقعاً 
في القيام لزم ثبوت ذكر مسنون في القومة. فلما بَِيئًا: يعن ما ذكر قبل هذا من أنه فتلا كان يكبر عند 
كل فض ورفع؛ وما ذكره في أول الباب من قوله: ظارْكَعُوا وَاْجُدُواك. (العناية) 
وأما الاستواء: قائماً بعد الركوع» ويسمى قومة.لالعناية) يفترض ذلك: أي المذكور من القومة» 
والجلسة؛ والطمأنينة.(البناية) فإنك لم تصل: فالحديث ناطق بعدم حواز الصلاة بغير الطمأنينة. 

* أحرجه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله وف دحل المسجد فدحل رجل فصلىء ثم جاء فسلم على 
رسول الله كلد فردٌ رسول الله وتدٌ وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى» كما كان صلىء 
ثم جاء إلى النبي وله فسلم عليه؛ فقال له رسول الله يل وعليك السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل 
حي فعل ذلك ثلاث مرار» فقال الرحل: والذي بعئك بالحق! ما أحسِنُ غير هذا فعلّمي» قال: إذا قمت إلى 
الصلاة فكيّر ؛ ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن» ثم اركع حق تطمئن راكعاء ثم ارفع حى تعتدل قائمء ثم 
اسحد حين تطمكن ساحداًء ثم احلس حي تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال القعنبي عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» وقال في آخره: فاذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» وما اتتقصت 
من هذا شينًا فإنما انتقصته من صلاتك. [رقم: 280 باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسحود] 


0 باب صفة الصلاة 


قاله لأعرابي حين أحَفٌ الصّلاة. ولهما: أن الركوع هر الاضاى والستجرة قو 
الانخفاض لغ فتتعلق الركنية بالأدن فيهماء وكذا في الانتقال؛ إذ هو غيرُ 
مقصود, وفي آخر ما رُوي تسميّه إياه صلاة حيث قال: "وما قصت من هذا 
شيعًا فقد نقصت من صلاتك"”؛ ثم القومة والجلسة سْةٌ عندهماء وَكدا الظمانيية في 
"تخريج الحرجاني"؛ وفي "تخريج الكرخي" واجبةٌ حي تحب سحدتا السهو بتركها 
ا عنده. ويعتمد ببديه على الأرض؛ 


لأعرابي: اسمه لاد بن رافع #ه.(فتح القدير) هو الانخفاض لغةٌ: قلت: فالسجود عبارة عن وضع 
الجبهّة على الأرضء؛ لا عن مطلق الخفضء فإنه ضد الارتفاع» ويطلق على الركوع أيضّاء كما جاء في 
الحديث: "أن النبي 2 يكبر عند كل حفض ورفع". وكأنه أراد بالانخفاض التام الذي هو الالتزاق 
بالأرض» والوضع عليه. وكذا في الانتقال: أي القومة» والجلسة» أي من الركوع إلي السجدة» ومن السجدة 
إلى سجدة أحرى. إذ هو غير مقصود: أي كما يكتفى بالأدن في الركوع والسجود لإطلاق النص يكتفى 
بالأدن في الانتقال أيضًاء إذ هو غير مقصود, إنما المقصود تحقيق السجود, فيُتقدّر بقدر ما يتحقق به السجود؛ 
إذ لو اشترط فيه ما لا يتوقف عليه السجود؛ لكان مقصوداء وأنه لاف الإجماع. 

وفي آخخر: جواب عن حديث الأعرابي.(العناية) صلاة: فلو كان ترك التعديل مفسدا لما سماه صلاة» 
كما لو ترك الركوع أو السجود.(العناية) ثم القومة: ثم إذا لم يكن التعديل عندهما فرضاًء فهل هو 
واحبء أو سنة؟ فأما الطمأنينة. في الانتقال» وهي القومة؛ والحلسة» فهي سنة عندهما. وأما الطمأنينة في 
الركوع والسجودء ففي "تخريج اللدرجحاني": سنة, وف تخريج الكرحي: واجبة» حن تجب سجدتا السهو 
بتركها عنده. [العناية ]777/١‏ سنة عندهما: قلت: ينبغي أن تكونا واجبتين؛ لورود الأمر بمما في حديث 
الأعرابيء اللهم إلا إذا ثبت عدم مواظبة البي د على ذلك. 

واجبة: أقول: هذا هو الأصح» كيف لا؟ وقد قال رسول الله ييه لذلك الأعرابي الذي قف في صلاته: 
"صل فإنك لم تصل", والأمر للفرضية؛ ولولا أنه حبر الواحد لقلنا .مما قال به الشافعي» وخبر الواحد يُثبت 
الواحب للنية» فلا بد أن يكون واجباًء والقول بكونه سنة مخالف للحديث الصريح الصحيح؛ تانهم. 
ويعتمد: يعي يضع. لا أن يأحذ. 


باب صفة الصلاة "١‏ 


ك.** قال: وسجد على أنفه وجبهّته؛ 


وائل بن حجر: الحجر بضم الحاء» وبعده الحيم كذا في المغرب.(الكفاية) وصف: أي بالفعل» لا بالقول. 
وادعم: ومعين ادعم على راحتيه اتكأ وهو افتعال من دعمت الشيء أي جعلته دعامة.(العناية) 
عجيزته: هي العجزة للمرأة» فاستعير للرحلء والعجز مؤحر الشيء؛ هذا القرل وإن لم يكن له مدعلا 
فيما ادعاه لكن من متمّمات الحديثء فلذا تعرض له. على أنفه: تقد الأنف على الحبهة باعتبار أن 
الأنف أقرب إلى الأرض» فيضعه أولاً.(العناية) وجبهته: ثم قيل في كيفية السجود: والقيام منه أن يضع أولاً 
ما كان أقرب إلى الأرض عند السحود» وأن يرفع أولا ما كان إلى السماء أقرب» فيضع أولاً ركبتيه» ثم 
يديه ثم وجهه وقال بعضهم: يضع أنفه» ثم جبهته» ويرفع أولاً وجهه. ثم يديه» ثم ركبتيه . [العناية ١517/1؟]‏ 
* هذا الحديث لم يرو عن وائل بن حجرء وإنما روي عن البراء بن عازب. [البناية 777/7] أخحرج أبو داود في ٠‏ 
سننه حديث البراء بن عازب عن أبي اسحاق قال: وصف نا البراء بن عازب: فوضع يديه» واعتمد على ركبتيه» 
ورفع عَجِيرّتهه وقال: هكذا كان رسول الله ين يسحد.[رقم: 2895 باب صفة السجود] ورواه ابن حبان 
والبيهتي» وهو خديث حسن.[إعلاء السئن ١59/7‏ حدثنا محمد بن الصباح ثنا شريك عن أبي اسحاق 
قال: وصف لا البراء بن عازب السجود: 'فسجد فَادَّعَمّ على كفيه» ورفع عجيزته» وقال: هكذا كان يفعل 
رسول الله يي رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده. [نصب الراية ]70/١‏ قلت: محمد بن الصباح شيخ أبي يعلي 
ثّقة حافظ من رجال الجماعة كما في التقريب؛ وبقية السند سند الحديث السابق.[اعلاء السئن ؟/ ١-١19‏ 5] 
** لم أحده إلا مفرقاً. [نصب الراية ]781/١‏ فروى مسلم في صحيحه صدره الأول من حديث وائل بن 
حجر أنه رأى البي 5د رفع يديه حين دحل في الصلاة» - إلى أن قال-: فلما سجد سجد بين 
كفيه.[رقم: 895» باب وضع يده اليمئ على اليسرى] وروى اسحاق بن راهويه في مسنده باقيه فقال: 
أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رمقت البي كله فلما سجد وضع 
يديه حذاء أذنيه.[نصب الراية ]78١/١‏ قلت: رجاله رحال مسلم غير كليب» وهو صدوقء قال أبو زرعة: 
ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة» رأيتهم يستحسئون حديثه» ويحتجون به» وذكره ابن حبان في الثقات كذا 
في "تذيب التهذيب". [إعلاء السنن ]١8/‏ 


٠.‏ باب صفة الصلاة 
لأن النبي ع واظب عليه.* فإن اقتصر على أحدهما: جاز عند أبى حنيفة» وقالا: لا يجوز 
الاقتصار على الأنف إلا من عذر وهو رواية عنه؛ لقوله ع3ت: "أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظي'* وعد منها الخبية. ولأبي حنيفة: أن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه» وهو 


الأمور به إلا إلا أن الخد والذّقنَ خارج بالإجماع, والمذكورٌ فيما روى الوجه في المشهور. 
في كتاب | 


جاز :والفتوى على قوهما.(شرح الوقاية) أمرت: وحه التمسك هذا الحديث أن الأمر بالسجود بحمل؛ 
لأن السجدة عبارة من وضع بعض الوجه على الأرضء ومطلق البعض غير مراد بالإجماع حين لو وضع 
الخد والذقن لا يجزئه؛ فكان بحملا فيما يراد به».فيلحق هذا الخبر بياناً حمل الكتاب» وقد ذكر فيه الجبهة 
دون الأنفء فالفرضية تثبت بخبر الواحد إذا كانت بياناً محمل الكتاب؛ ولا يغبت به ابتداء. 

على سبعة أعظم: أي على اليدين» والركبتين» والقدمين» والجبهة.(العناية) 

أن السجود إ: أن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه؛ لأن وضع جميعه غير ممكن؛ لأن الأنف والجبهة 
عظمان ناتئان عنعان وضع جميع الوحهء وهذا ظاهر. [العناية /١‏ 517؟] 

خارج بالإجماع: لأن وضع الذقن ليس تعظيماًء والخد يستلزم الانحراف من القبلةه فما بقي إلا الجبهة والأنف. 
الوجه: لا الجبهة» فيكون الأنف مع الجبهة داخلين على السواء.(النهاية) في المشهور: روي في سنن 
الأربعة عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله يدٌ يقول: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: 
وجهه وكفاهء وركبتاه؛ وقدماه".[فتح القدير ١/514؟]‏ 

* أحرحه الترمذي عن أبي حميد الساعدي أن النبي ع كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرضء» 
ونَحَّى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو منكبيه» قال أبو عيسى: حديث أبي حميد حديث حسن 
صحيح. [رقم: 257١‏ باب ماجاء في السجود على الجبهة والأنف] 

** أرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]587/١‏ أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس ضهنا 
قال: قال البي يل أمرتُ أن أسجد على سبعة أعظّم: على الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه ‏ واليدين 
والركبتين وأطراف القدمين» ولا كفت التياب والشّعرَ. [رقم: )84١١‏ باب السجود على الأنف] 


باب صفة الصلاة م 


ووضع م اليدين والركبتين سنة عندنا؟؛ لتحقق السجود بدوقماء وأما وضع م القدمين 
فقد ذكر القدوري أنه فريضةً في السجود. قال: فإن سجد على كور عمّامته أو 
فاضل نُوبه: جاز؛ 


منة: أي ليس بفرض» ولا بواجبء أما الأول: فلأن : نص السجدة مطلق يقتضي الإجزاء بوضع الحبهة 
والأنف سواء وضع الأعضاء الآخجرء أولاء فلو قلنا: بافتراض وضع الركبتين» واليدين بحديث "أمرت أن 
أسجد" إل لزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحدء وإنه لا يجوز. وأما الثاني: فلأن البي كله لم يذكره في 
حديث الأعرابي حين عَلّمّه الواجبات: فلو كان واحباً لذكرهء ولقول البي يلك "مثل الذي يصلي وهو 
عاقص كمثل الذي يصلي وهو مكفوف" شبه العاقص بالمكفوفء وهو تارك للسنة» فكذا المكفوف» فظهر 
أن قول البي يلك "أمرت" إلخ إما محمول على الاستحباب» أو على اختصاصه بالني يلد وقد يستدل على 
عدم اللزوم بأنه لو وجب وضعهماء لوجب الإعاء يمما عند العٌجزء كما في الجبهة؛ وإذ ليس فليس. 
عندنا: احتراز عن قول زفر» وهو قول 0 ومختار الفقيه أبي الليث: أنه واحب؛ لقوله كق: "أمر 

أن أسجد على سبعة أعضاء".|العناية ]١514/١‏ لتحقق إخ: قلت: كأنه دليل على عدم الافتراض 5 
عن دعوى السنية» وتقريره: أنه لا وحه لافتراضهما سوى أن لا يتوصل إلى السجدة به؛ لما عرفت أن 
الحديث الوارد ثي الباب لا يصلح لإثبات الفرضية»؛ ولكن السجود يتحقق بدون وضعهما كما لا يخفى» 
فلا يكون فرضاً؛ إذ الحكم ينتفي بانتفاء العلة المنحصرة: وإنما قلنا: إنه دليل على ذلك؛ لأن السنية لا تثبت 
إلا بالمواظبة» أو بدليلهاء ولا ينتفي بإمكان التحقق بدوفما. 

أنه فريضة: لأن السجدة إنما يتم بالوضع والرفع» وكلاهما لا يتيسر إلا بوضعهماء وما لايتيسر الفرض إل إلا يه 
يفترض أيضاء وذلك؛ لأن المعتير من القدرة هو المعتاد» دون ما فيه كَلْقَةَ ظاهرة» والسجدة بدون وضع القدم 
لا يحصل إلا بكلفة بليغة بخلاف ما إذا رفع الركبتين» أو اليدين حيث لا يحتاج إلى كلفة زائدة منتفية في العادة. 
في السجود: فإذا سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرض لا يجوزء كذا ذكره الكرخي واللحصاص»ء ولو وضع 
إحداهما جاز» قال قاضي حان: ويكره؛ وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية 
وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام في "مبسوطه"؛ وهو الحق. [العناية 55/١‏ ؟] جاز: خلافاً للشافعي؛ 
فإنه لا يجوز السجدة عنده على كور العمامة» وزعم أن كشف الجحبهة عند السجود واحب. 


65 باب صفة الصلاة 


واحد يتقي بفضوله خَرَّ الأرض وبَردّها"** ويُبدي صبْعيه؛ لقوله ع853: "وأبد 


ضبع بدا ويروى: و'أبد" من الابداد اد وهو: الم والأول من الإبداء» وهو 


اه مهم 


الإظهار. ويحافي بطنّه عن فخديه؛ "لأنه علككا كان إذا سجد جاق حي إن بَهْمَةَ 


إن جممة: البهم بفتح الباء أولاد الضأن والمعز الصغار.(مختار الصحاح) 

* روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث ابن عباس»؛ ومن حديث عبدالله بن أبي أوق» ومن حديث 
حابر» ومن حديث ابن عمر.[نصب الراية ]"84/١‏ أخرج عبدالرزاق في مصنفه حديث أبي هريرة عن 
ل يقول: كان رسول له وه يسجد على كور عمامته. [رقم: 554 
باب السجود على العمامة] وأخرج البخاري في صحيحه تعليقاً: وقال الحسن: كان القوم يسجدون على 
العمامة والقلدسوة ويداه في كمه. [باب السجود على الثوب في شدة الحر] 

** أخرجه الميئمي في "ججمع الزوائد" عن ابن عباس ما أن البي قُلدُ صلى في ثوب واحد متوشحاً يتقي 
بفضوله حرًا الأرض وبردها. رواه أحمد وأبو يعلى "والطبراني في الكبير" والأوسطء ورجال أحمد رجال 
الصحيح. [رقم: :.71١54‏ باب الصلاة في الثوب الواحد وأكثر منه] 

**” هذا غريب لم يرد مرفوعاً هكذا. [البناية ؟/84؟] وإنما روى عبد الرزاق في مصنفه عن آدم بن على 
قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي لا أتحافي عن الأرض بذراعي» فقال: يا ابن أخبي لاتبسط بسط السبع» 
وادّعم على راحتيك, وأَبْد ضبعيك؛ فإنك إذا فعلتَ ذلك سجد كل عُضَُو منك.[رقم: 2791197 باب 
السجود] وأخرج الطيئمي حديث ابن عمر في بجمع الزوائد مرفوعّاء واللفظ له عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كل: إذا صليت فلا تبسط ذرا عيك بسط السّبع» وادعّم على راحتيك» و حاف مرفقيك عن 
ضّبعيك. رواه الطبراني في الكبيرء ورحاله ثقات. [رقم: 27751 باب السجود] وصححه الحاكم في 
المستدرك» وأقره عليه الذهبي. [إعلاء السنن #/١؟]‏ 

**** هزه الرواية ليست لها أصل» ولا لها وحود في كتب الحديث؛ وكان ينبغي أن يحتج في هذا بما رواه البختاري 
ومسلم. [البناية 82/7؟] أخرج البخخاري في صحيحه عن عبدالله بن مالك ابن بحينة قال: كان النبي يُلكهُ إذا سجد 
فرج بين يديه حي نرى إبطيه؛ قال: وقال ابن بكير: حشّنا بكر بياض إبطبه.[رقم: 074) باب صفة البي يَ] 


باب صفة الصلاة 6ه 


لو أرادت أن تمر ين يديه لمرّت".* وقيل: إذا كان في الصف لا يجافي؛ كيلا يُؤذي 
جاره. ويوجّه أصابمَ رجليه نحو القبلة؛ لقوله عإك: "إذا سجد المؤمنٌ سحد كل عُضئُو 
منه فلِيُوجّه من أعضائه القبلة ما استطاع".** ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى 
ثلانّاه وذلك أدناه؛ لقوله علت: "إذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى ثلامًا وذلك أدناه"»*** أي: أدن كمال الجمع؛ ويُستحب أن يزيد على الثلاث 
في الركوع والسجود بعد أن يتم بالوتر؛ "لأنه علا كان يختم بالوتر"##»» 


الصف لا يجافي: هذا إذا كان في الضف ازدحام وقرب البعض من البعض» وإذا لم يكن كذلك لا يترك 
السنة؛ لأنه لا إيذاء. [البناية ؟/87؟] نحو القبلة: المحفوظ رواية ذلك من فعله.(فتح القدير) 

ويقول: قالوا ويكره تركها ونقصها من الثلاث» والتصريح بأنه أمر استحباب يفيد أن هذه الكراهة 
كراهة تنزيه.[فتح القدير١/1717]‏ يختم بالوتر: إن كان متعلقا ب"يستحب"”» فالأمر ظاهرء وحاصله 
أن ثبوت الاستحباب إما يتحقق بشرط الختم على الوترء وإن كان متعلقًا ب"يزيد"؛ فبَعْد معين مع. 
يختم: يعن تسبيحجات الركوع والسجود. «البناية) بالوتر: أي ضد الشفع قد يستدل لذلك بالحديث 
المشهور: "إن الله وتر يحب الوتر". 

* أخحرج مسلم في صحيحه عن ميمونة قالت: كان الببي وق إذا سجدء لو شاءت بّهمة أن تمر بين يديه 
لمرت.[رقم: ,»١1١١1‏ باب الإعتدال في السجود] 

** هذا الحديث غريب [البناية 5 أخرج النسائي في سننه عن أبي حميد الساعدي قال: كان البي يل 
إذا أهوى إلى الأرض ساجداً جاق عضديه عن إبطيه» وفتح أصابع رحليف مختصر.[رقم: 2٠١١7‏ باب فتخ 
أصابع الرجلين في السجود] ورجاله كلهم ثقات [أي نصبهما وغمز موضع المفاصل منهماء وثناها إلى باطن 
الرجل» وأصل الفتخ الكسر] كذا في "مجمع البحار".[إعلاء السئن +/55] وأحرج البخاري في صحيحه عن 
أبي هيد الساعدي» وفيه: فإذا سجد وضع يديه غير مُفترش ولا قابضّهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القبلة. [رقم: 874) باب سنة الجلوس في التشهد] 

*** سبق تخريج هذا الحديث. 

**** هذا الحديث غريب جدا. [البناية 7 //84؟] 


ك6" باب صفة الصلاة 


وإن كان إماما لا يزيد على وجه يمل القومّ حي لا يؤدّي إلي التنفير. ثم تسبيحات 
الركوع والسجود سنة؟ لأن النصنّ تناوهما دون تسبيحاهماء فل" يزاد على الدص, 
والرأة تتحفض ف سجودها وتلزق بطنها بفخذيها؛ لأن ذلك أسترلها. قال: ثم يرفع 
رأسه» ويكبر؛ لما وويناء فإذا اطمأن جالسًا كبّر وسجد؛ لقوله عفكلا في حديث الأعرابي: 
"ثم ارفع رأسّك حى تستوي جالسًا"ث ولو لم يستو جالسًا وكبّر وسجد أخخرى: أحزأه 
عند أبي حنيفة ومحمدء وقد ذكرناه. وتكلموا في مقدار الرفع؛ والأصح: أنه إذا كان 
3 أي المشايخ 
إلى السجود أقرب: لا يجوز؛ لأنه يعد ساجداء وإن كان إلى الجلوس أقرب: جاز؛ 


ولاك 


لأنه يَعَدّ جالسّاء فتنحقق الثانية. قال: فإذا اطمأن ساحدًا كبر» وقد ذكرناه, 

أي السجدة الثانية 
فلا يزاد على النص: عدم لزيادة لا يستازم القول بالسنية؛ لحواز الوجوب والمواظبة. [فتح القدير /١‏ 517؟] 
ثم يرفع إخ: فريضة؛ لما أن السجدة الثانية فرض» فلابد من رفع الرأس ليتحقق السجدة الثانية» والتكبير 
سنة.(النهاية) الا روينا: إشارة إلى قوله: "لأن النبي قتا كان يكبر عند كل خفض ورفع".(الكفاية) 
وقد ذكرناه: أي في قوله: وأما الاستواء قائماً فليس بفرض وكذا الجلسة بين السجدتين .. [البناية ؟7/-9؟] 
في مقدار الرفع: قال المصنف: والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز؛ لأنه يعد ساجداء وإن 
كان إلى الجلوس أقرب جاز؛ لأنه يعد جالساء فتتحقق السجدة الثانية يعي بعد ذلك المقدار من الرفع» 
وهو المروي عن أبي حنيفة ذكره في "شرح الطحاوي". [العناية ]١517/ /١‏ 
لأنه يعد ساجدا: أي بالسجدة الأولى؛ لقربه إليه» فلم يتحقق الثانية. وقد ذكرناه: قيل: أراد به قوله: " كان يكبر 
عند كل فض ورفع"؛ والمناسب لذلك أن يقول: مارويناء ولعله إشارة إلى قوله: لما روينا. [العناية /١‏ 51؟] 
* أحرجه الأئمة الستة عن أبي هريرة #ه.[نصب الراية ١/84؟]‏ أخرج البخاري في صحيحه عن 
أبي هريرة ذه وفيه: ثم اسجد حي تطمئن ساجداء ثم ارفع حين تطمئن جالساء وافعل ذلك ف صلاتك 
كلها [رقم: 5/اء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم] 


باب صفة الصلاة لا" 
واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد, ولا يعتمد بيديه على الأرض. وقال 
الشافعي منك: يجلس جلسة حفيفة» ثم ينهض معتمداً على الأرض؛ لما روى أن النبي 32 فعل 
ذلك. * ولنا:.حديث أبي هريرة: "أن النبي عفِككا كان ينهض ف الصلاة على صدور قدميهل #* 
وما رواه محمول على حالة الكبرٍ ولأن هذه قعدةٌ استراحة والصّلاة ما وْضِعَتْ لها. 


على صدور قدميه: المقصود أنه يقوم بالوضع الذي يجلس. ولا يقعد: أي لا يجلس جلسة خحفيفة. (العناية» 
ولا يعتمد إل: خلافاً للشافعي؛ الخلاف بيننا وبين الشافعي ملله في موضعين: في اعتماد اليدين» عندنا 
يعتمد يهم على ركبتيه» وعنده يعتمد بمما على الأرضء والثاني: في البلسة. [الكفاية ١/548؟]‏ 

وما رواة: وما رويناه محمول على حالة القدرة» فيُوَفق بين الأخبار من هذا الوجه.(العناية» 

حالة الكبر : يعن فعل ذلك حين ما كبر وأسن.(العناية) 

* أخرجه البخماري في صحيحه عن أبي قلابة قال: أخبرني مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى البى كل 
يصلي فإذا كان ف وتر من صلاته لم ينهض حين يستوي قاعداً .[رقم: 7, باب من استوى قاعداً في 
وتر (أي الركعة الأولى) من صلاته ثم فمض] ش 
** أرجه الترمذي في جامعه عن خالد بن إياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: كان البي ل 
ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون 
أن ينهض الرحل في الصلاة على صدور قدميه» وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث. [رقم: 2018/7 
باب ماحاء كيف النهوض من السجود] قلت: ولكن قال ابن غدي: أحادينه كلها غرائب وأفراد» ومع 
ضعفه يكتب حديئه انتهى» كذا ف "تمذيب التهذيب"» ولا يخفى أن حديثه هذا له شواهد 
صحيحة. [إعلاء السنن "/ ٠‏ ] قوله: "عليه العمل عند أهل العلم" يدل على حسنه؛ لأنه لو لم يكن حسناً 
بل ضعيفاً لما عملوا به سيما عند المعارضة» وقال المحقق ابن الحمام في الفتح: وقول الترمذي: "العمل عليه 
عند أهل العلم" يقتضي قوة أصلهء وإن ضعف خصوص هذا الطريق.[إعلاء السئن /44] أخرج ابن 
أبي شيبة في مصنفه عن التعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب البي يلد فكان إذا رفع 
رأسه من السحدة في أول ركعة والثالئة قام كما هو ول يجلس.[ 2796/١‏ باب من كان يقول: إذا رفعت 
رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى فلا تجلس] إسناده حسن. [إعلاء السنن /448] 


ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل ف الركعة الأولى؛ لأنه تككرار الأركان إلا أنه 
لا يستفتح ولا يتعوذ؛ لأهما ل يُشرَعا إلا مرةً واحدة» ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة 
الأول؛ خلاقًا للشافعي في الركوع؛ وف الرفع منه؛ لقوله حتة: "لا ترم الأيدي إلا في 
سبع مواطن: تكبيرة الافتتاح» وتكبيرة القنوت؛ وتكبيرات العيدين",* 


تكرار الأركان: والتكرار يقتضي إعادة الأول.(العناية) إلا إلخ: استثناء من قوله: ويفعل في الركعة الثانية إل. 
لا يستفتح: قيل: أي لا يقول: سبحانك اللهم إلخ» ويسمى هذا دعاء الاستفتاح. (العناية) 

نم يشرعا: على وجه السنة والإستحباب. خلافا للشافعي إلخ: وثي المسألة حكاية: روي أن الأوزاعي 
لقي أبا حنيفة مه في المسجد الحرام؛ فقال: ما بال أهل العراق لا يرفعون أيديهم عند الركوع» وعند رفع 
الرأس منه؛ وقد حدثئنٍ الزهري عن سال عن ابن عمر: أنه عَلتكا كان يرفع يديه عندهماء فقال أبو حنيفة: 
حدئئ حماد عن إبرهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود #ه أن البي كُلهُ كان يرفع يديه عند تكبيرة 
الافتتاح» ثم لا يعود.فقال الأوزاعي عجباً من أبي حنيفة: أحدثه بحديث الزهري عن سالم وهو يحدئي 
بحديث حماد عن إبراهيم» فرحّح حديثه بعلو إسنادهء فقال أبو حنيفة يلك: أما حماد. فكان أفقه من 
الزهري» وإبراهيم كان أفقه من سالم» ولولا سبق ابن عمر ما لقلت: بأن علقمة أفقه منه» وأما عبدالله 
فعبدالله» فرجّح حديئه بفقه الرواة» وهو المذهب؛ فإن الترجيح بفقه الرواة» لا بعلو الإسناد. والكلام في 
هذ الموضع كثيرء وهذا المحتصر لا يحتمله. [العناية ١/595؟]‏ 

إلا في سبع مواطن: يُشكل برفع اليد في الدعاء إلا أن يقال: المراد حصر الرفع المنصوص. 

* واحتج أصحابنا بحديث البراء بن عازب...وبالحديث الذي ذكره المصئف ولكنه بغير اللفظ الذي 
ذكره. [البناية 598/7: 144] أخرج الطبران في "المعجم الأوسط" عن ابن عباس أن البي د قال: السجود 
على سبعة أعضاء: اليدين» والقدمين, والركبتينء والحبهة. وبه عن البي كُفدُ رفع الأيدي إذا رأيت البيت» 
وعلى الصفا والمروة» وبعرفة» ويجمع؛ وعند رمي الجمار» وإذا أقيمت الصلاة. إرقم: ]41١/7 30/05 17١4‏ 
قلت: ورجاله كلهم ثقات إلاسيف بن عبيد الله فصدوق كما في التقريب.[إعلاء السنن 81/7] (و) ذكر 
البخاري معلقاً في كتاب رفع اليدين ققال: وقال وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
عن النبي د قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن. الحديث كذا في الزيلعي. [إعلاء السنن +/85] 


باب صفة الصلاة ل 


وذَكَرَ الأربعَ في الحج؛ والذي بُروى من الرفع محمول على الابتداءه كذا قل عن ابن 
الزبير.* وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افرش رجِلّه اليسرى فجلس 
عليهاء ونصّب اليمن تَصباء ووه أصابعَه نحو القبلة. 


وذكر الأربع في الحج: هو تكبير عرفات؛ وتكبير الجمرتين» وتكبير الصفا والمروة» وتكبير الاستلام. 
كذاء أي بحمل ما رواهة على الابتداء. (الكفاية) أصابعه: أي أصابع الرجلين جميعا» لكن أصابع اليمئ 
مرفوعة» وأصابع اليسرى مخفوضة؛ لكن رؤوسها مائلة إلى القبلة. 

* وأما ما قاله في الحداية: والذي يُروى من الرفع محمول على الإبتداء كذا نقل عن ابن الزبير مق فأورد عليه 
الزيلعي بأنه غريب» وذكره ابن الجوزي في التحقيق» فقال: ورَّعمت الحنفيةٌ أن أحاديث الرفع منسونحة 
حديئين» رووا أحدهما عن ابن عباس قال: "كان رسول الله يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع؛ ثم صار إلى 
افنتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك". والثاني رووه عن ابن الزبير "أنه رأى رجلاً يرفع يديه من الركوع؛ فقال: 
مه فإن هذا شيء فعله رسول الله يل ثم تركه". قال: وهذان الحديثان لا يعرفان أصلاًه وإنما الحفوظ عن ابن 
عباس وابن الزبير لاف ذلك» فأخرج أبو داود عن ميمون المكي "أنه رأى ابن الزبير وصلى يهم يشير بكفيه 
حين يقوم وحين يركع وحين يسجدء قال: فذهبت إلى ابن عباس فأحيرته بذلك قال: إن أحببت أن تنظر إلى 
صلاة رسول الله و فاقتد بصلاة ابن الزبير" ولو صح ذلك لم تصح دعوى النسخ؛ لأن من شرط الناسخ أن 
يكون أقوى من المنسوخ انتهى.[97/1] قلت: وأحسن ما يستدل به على النسخ ما بيناه سابقاً أن أحاديث 
الرفع قد ورد فيها ما اعترفتم بنسخه أيضاء كالرفع عند الرفع من السجدتين» والرفع بين السجدتين وغيرهماء 
وقال الحافظ في الفتح: روى الطحاوي حديث الباب (أي حديث ابن عمر) في مشكله من طريق نصر بن علي 
عن عيد الأعلى بلفظ: "كان يرفع يديه في كل حفض» ورفع» وركوعء» وسجودء وقيام» وقعود». وبين 
السجدتين» ويذكر أن البي 205 كان يفعل ذلك" . وهذه رواية شاذة فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من 
مشايخه الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البحاري» وكذا رواه هو وأبو نعيم من طرق 
أرى عن عبد الأعلى كذلك انتهى» قلت: سكوت الحافظ عن رحال الطحاوي يدل على أنهم ثقات؛ وزيادة 
الثتىة مقبولة مالم تكن غخالفة منافية لرواية الثقات؛: وههنا كذلكء فان التطبيق ممكن؛ بأنه يي كانت عادته في 
الرفع مختلفة» فمرة كان يرفع ف كل رفع وحفض وقيام وقعودء ومرة لم يرفع في بعض المواضع؛ فروى ابن 
عمر كلا العادتين حسب ما رآه فلا يترك أحد الحديثين بالآخرء والحال هذه. [إعلاء السنن */85:84] 


١‏ باب صفة الصلاة 

هكذا وصفت عائشة قعودَ رسول الله كلد في الصلاة.* ووضّع يديه على قخذيه, 
1 في التشهد 7 

مام م ع 0000 : 5 

ولا يقبض 


* أخرحه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: كان رسول الله كد يستفتح الصلاة بالتكبير. الحديث» 
وفيه: كان يُفرّش رجله اليسرى وينصب رجله اليميى» وكان يُنَهّى عن عقبة الشيطان؛ ويَنهَّى أن يفترش 
الرحلٌ ذراعيه اففراغن السبع؛ وكان يُختم الصلاة بالتسليم.[رقم: 21١٠١١‏ باب ما يجمع صفة الصلاة] 
وأخرج النسائي فْ سننه عن عبدالله وهو ابن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدمَ 
اليمى» واستقباله بأصابعها القبلة» والملوس على اليسرى. [رقم: »1١59‏ باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم 
القبلة عند القعود للتشهد] قلت: ورحاله رجال الصحيحين إلا الربيع بن سليمان بن داود شيخ النسائي وهو ثقة» 
وإلا إسحاق بن بكر فهو من رجال مسلم ثقة» قال في "آثار السئن": وإسناده صحيح. [إعلاء السئن 45/7] 

** ذلك إشارة إلى وضع اليدين.... ولكن ليس كل ذلك في حديث وائل بن ححُجر. [البناية /570] أخرج 
الترمذي ف جامعه حديث وائل عن عاصم بن كليب الخرمي» عن أبيه» عن وائل بن حجر قال: قدمت المدينة 
قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ل فلما جلس يعي للتشهد, افترش رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى يع 
على فخذه اليسرى؛ ونصب رحله اليمئ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكث رأهل 
العلم. [رقم: 5 باب ماجاء كيف الجلوس في التشهد] وأخرج مسلم في صحيحه عن علي بن عبدالرحمن 
اماي أنه قال: رآ عبدالله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة - إلى أن قال -: قلت: وكيف كان 
رسول الله كد يصنع؟ قال: إذا جلس ف الصلاة وضع كفه اليمى على فخذه اليمى» وقبض أصابعه كلها. 
وأشار بإصبعه الي تلي الإنهام: ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. [رقم: 0317١١‏ باب صفة اللتلوس ف 
الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفحذين] قال المحقق في "الفتح": ولا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع 
لا يتحققء فالمراد - والله أعلم - وضع الكفء ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة» وهو المروي عن محمد 
في كيفية الإشارة انتهىء قال الشيخ: في هذا الحديث وأمثاله الوضع على الفخذين» وفي حديث عباس بن سهل 
وغيره ورد الوضع على الركبتين» واللجمع بينهما بأن الكفين كانتا على الفخحذين وأطراف الأصابع عند الركبتين» 
وهو المذهب عندنا. [إعلاء السئن ]٠١5/‏ وكذلك أخخرج مسلم عن ابن عمر أن لبي يل كان إذا جلس في 
الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليم الي تلي الإبمام» فدعايهاء ويده اليسرى على ركبته اليسرى 
باسطّها عليها. [رقم: 1705 باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخحذين] 


باب صفة الصلاة ١١؟‏ 
ولأن فيه توجية أصابع يديه إلى القبلة. فإن كانت امرأة جلست على إليتها اليسرى» 
وأخرجحت رجليها من الجانب الأمن؛ لأنه أسترها. والتشهد: التحيات له والصلوات» 


العبادات القولية العبادات البدنية 


واليات) السلام عليك أيها النبي إلى آخره» وهذا تشهدُ عبد الله بن مسعود فق فإنه 


ادات المالية 


قال: "أخذ رسول الله ولد بيدي, وعَلّمِن التشهد كما كان يُعلَّمِي سورة من القرآن» 
وقال: قل: النحيات لله - إلى آخحره -".* والأحدٌ يهذا أولى من الأعحذ بتشهد ابن عباس 


فإن كانت امرأة إلخ: الأنسب تقديمه؛ ليكون قريباً من جلسة الرجل؛ لأن وضع اليدين وما يتلوه من 
تتمة الجلسة؛ فأراد أن يفرغ عنها. رجليها: ليكون قعودها على الإلية اليسرى. والتشهد إل: اعلم أن 
الصحابة دم احتلفوا في التشهد, لعمر تشهد, ولعلي تشهدء ولعبد الله ين عباس تشهدء ولعبد الله بن مسعود 
تشهد ولعائشة تشهدء ولحابر تشهدء ولغيرهم أيضاً تشهد, فأحذ علماؤنا صر بتشهد عبدالله بن مسعرد طق 
وأحذ الشافعي سه بتشهد عبدالله بن عباس ضُماء وتشهده كما ذكر في الكتاب إلا أنه قال في آخره: 
"وأشهد أن محمداً رسول الله" بدون عبده. [الكفاية ١/79؟]‏ 

السلام عليك: حكاية السلام الذي رده الله تعالى على نبيه عَفيغا ليلة المعراج؛ لما أثيى على الله بثلاثة أشياء 
رد الله عليه في مقابلها ثلاثة أشياءء السلام بمقابلة التحيات» وال رحمة .مقابلة الصلرات» والبركة يمقابلة 
الطيبات. والبركة هي التماء والزيادة. [العناية ١/177؟]‏ أخخذل: ليكون حاضراء فلا يفوته شيء. 

يهذا أولى: بوحوه ذكر بعضها في الكتاب.(العناية) 

* أخرحه الأثئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية 0١‏ أخرج مسلم ف صحيحه عن عبد الله قال: كنا نقول ف 
الصلاة خلف رسول الله كل السلام على الله السلام على فلانء فقال لنا رسول الله ولد ذات يوم: إن الله 
هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات» والطيبات؛ السلام عليك أيها الببي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض» أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ ثم يتخير من المسألة ما شاء. [رقم: 841) باب التشهد في الصلاة] 
وف رواية قال: سمعت ابن مسعود يقول: عَلَّمِيِ رسول الله وه التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمئ السورة 
من القرآن» واقتصّ التشهد ,كثل ما اقتصوا. [رقم: »40١‏ باب التشهد في الصلاة] 


01" باب صفة الصلاة 


وهو قوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبر كاته. سلام علينا إلى آخحره»* لأن فيه الأمرّ وأقله الاستحباب» والألف واللام 
وهما للاستغراق» وزيادة الواوء وهي لتجديد الكلام» كما في القسمء وتأكيد التعليم. 
ولا يزيد على هذا في القعدة الأول؛ لقول ابن مسعود: علّمئ رسول الله له التتشهد 
في وسط الصلاة» وآخحرها.** فإذا كان وسط الصلاة نمض إذا فرغ من التشهد» 


لأن: متصل بقوله: أولى.(النهاية) وأقله الاستحباب: وللأمر مراتب وأقلها الاستحباب.(البناية) 
والألف واللام: في قوله: السلام عليك.«العناية) وزيادة الواو: أي واو العطف فبها يصير كل كلام 
. على حدة؛ لأن العطف للمغايرة» وبغير الواو يصير الكل ثناء واحداً بعضه صفة بعض. [البناية 8117/9] 
وتأكيد التعليم: هو مستفاد من قوله: "كما علَّمِيَ سورةً من القرآن”” فإن البق كان يكرر السورة 
مراراً ح يحفظ. ولا يزيد: أي على مقدار التشهد.(العناية) هذا عندناء وقال الشافعي: يزيد الصلاة على 
البي كي فإن الصلاة عليه عنده سنة» قال الطحاوي: قول من قال: إنه سنة مخالف للإجماع. (النهاية» 

* أخرحه الجماعة إلا البخاري.[نصب الراية ]45١/١‏ أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: 
كان رسول الله يل يعلّمنا التشهد كما يعلمنا السورةً من القرآنء فكان يقول: التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها التبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. [رقم: 407» باب التشهد ف الصلاة] 

** أخرجه أحمد في "مسنده” عن عبد الله بن مسعود قال: علّمِي رسول الله وف التشهد في وسط الصلاة» 
وفي آخخرها: فكنا نحفظ عن عبدالله حين أخبرنا أن رسول الله يدٌ علّمه إياه قال: فكان يقول - إذا جلس 
في وسط الصلاة» وق آخرها على وركه اليسرى -: التحيات لله؛ والصلوات؛ والطيبات؛ السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله فقال: ثم إن كان في وسط الصلاة فض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها 
دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعوء ثم يسلم. [رقم: 24787 937/7"] وقال الحيئمي في "مجمع الزوائد": 
رواه أحمد ورحاله موثقون.[707/7 باب التشهد والحلوس والإشارة بالإصبع فيه] 


باب صفة الصلاة ملم 


وإذا كان آخحر الصلاة دعا لنفسه .ما شاء. ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب وحدها؛ 
لحديث أب قنادة " أن النبي علكا قرأ في الأحريين بفاتحة الكتاب وحدها ".* وهذا يبان الأفضل؛ 

الصحيح؛ لأن القراءةة فرض ف الركعتين على ما يأنيك من بعد إن شاء الله تعاللى. 
هو الصحيح؛ لأن القراءة فرض ف الر تعتين على بو لى 
وجلس في الأخيرة كما جلس ف الأولى؛ لما روينا من حديث وائل وعائشة ظيماء** 


لحديث إلخ: دليل على قراءة الفاتحة في الأحريينء لا على القراءة. وهذا إلخ: وذكر في "لمحيط": وإن ترك 
القراءة والتسبيح في الأخرنين لم يكن عليه حرج ولم يكن عليه سجدتا السهو إن كان ساهياء لكن القراءة 
أفضل؛ هذا هو الصحيح من الروايات كذا ذكره القدوري في "شرحه". وروى الحسن عن أبي حنيفة يلك أنه لو 
سبّح ف كل ركعة من الأخريين ثلاث تسبيبحات أجزأه» وقراءة الفاتحة أفضل» فإن لم يقرأ أولم يسبّح كان مسيئًا 
إن كان متعمداًء وإن كان ساهياء فعليه سجدة السهو؛ لأن القيام في الأخريين مقصودء فيكره إخلاؤه عن الذكر 
والقراءة جميعا كما في الركوع والسحود؛ وعن أبي يوسف يله أنه قال: يسبح فيهما ولا يسكت» إلا أنه إذا 
أراد أن يقرأ الفاتحة» فليقرأ على جهة الثناء لا القراءة» وبه أذ بعض المتأخرين. [الكفاية ]7174/١‏ 

الأفضل: وأشار به أنه ليس سنة. فإن قرأ فقد أتى بالأفضلء وإن ترك فلا شيء عليه. (البناية) 

هو الصحيح: احتراز عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنها واجبة يلزم بتركها السهو.[فتح القدير ١/0/4؟]‏ 
فرض: لا يقال: لو كان فرضاً لزم أن لا يقع من إذا أتى به في الأخريين؛ لأنا نقول: وقوعها فيه باعتبار 
أنما قضاءء لا أداء. وجلس في الأخيرة: وقال مالك: يتورك في القعدتين؛ لحديث أبي حميد: أن البي وه 
إذا قعد في الصلاة قعد متو ركأء وقال الشافعي: يفترش في الأولى» ويتورك في الثانية؛ عملاً بالروايتين. 

في الأخيرة: قيل: إنما قال: في الأخيرة؛ ليتناول قعدة العجزء وقعدة المسافر. وليس بواضح؛ لأن قوله: 
"كما جلس ف الأولى" ينبو عن ذلك. [العناية ١1714/1؟]‏ 

* أحرحه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي يي كان يقرأ في الركعتين الأوليين 
من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة» ويُسمعنا الآية أحياناء ويقرأ في الركعتين الآحرين بفاتحة 
الكتاب. [رقم: »٠١١7‏ باب القراءة في الظهر والعصر] 

** وف هذا الحديث علة أخرى» وهي أن بين محمد بن عمرو بن عطاء وبين أبي حميد رحل مجهول بين 
ذلك الطحاوي. [البناية ؟/999] - 


14" باب صفة الصلاة 


ولأنها أشق على البدن» فكان أولى من التورك الذي بميل إليه مالك؛ والذي يرويه 
أنه عاكلا قفد متو ىا * صَعْفه الطحاويء أويُحمّل على حالة الكبّر. وتشهّد وهو 
وجب عندناء وصلَّى على البي فكلا وهو ليس بفريضة عندناء» حلافاً للشافعي فيهما؛ 


ولأها أشق: وما كان أشق فهر أفضل.«العناية) يميل إليه مالك: وفي "المصابيح": حديث أبي حميد على 
وحه يوافق مذهب الشافعي دون مالك. ضعفه الطحاوي: قال: هذا من حديث عبد الحميد بن حعفر» 
وهو ضعيف عند نقلة الحديث.(العناية) على حالة الكبر: لم يقل: في حالة الضعف؛ رعاية للأدب. 
فيهما: أي في قراءة التشهد والصلاة على البي يد فإنهما فرضان عنده» أما التشهد, فلما رواه ابن مسعود مه: 
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد:'السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل"؛ فقال النبي لتك: 
قولوا:"التحيات لله" - إلى أن قال في آخره -:"إذا قلت هذا أو فعلت هناء فقد تمت صلاتك"؛ أطلق اسم 
الفرض على التشهد» وقال له: "قل"؛ والأمرللوحوبء وعلّق التمامٌ به» فلا يتم بدونه. وأما الصلاة على البي يلل 
فلقوله تعالى: ِصَلُوا عَليْد والأمر للوحوب» ولا وجوب حارج الصلاة فكان فيهاء ولنا على عدم 
فرضية التشهد: حديث ابن مسعودء فإنه علق على التمام بأحد الأمرين» وأجمعنا على أن التمام متعلق 
بالقعدة» فإنه لو تركها لم بحرهء فلا يتعلق بالثاني؛ ليتحقق التخييرء فإن موحب التخيير بين الشيئين الإتيان 
بأحدهماء وكذلك على عدم فرضية الصلاة على النبي علت8؛ لأنه علق بأحدهماء فمن علق بثالث غيرهماء 
وهو الصلاة على البي عَلتَ8. فقد حالف النص. واللحواب عن استدلاله بالحديث: أن معيئ الفرض التقدير 
أي قبل أن يقدر التشهد, والأمر صدر على سبيل التعليم» فلا يفيد الفرضية؛ فإنه لم يعدها في بعض 
الكلمات؛ فإن الفرض عندهم حمس كلمات» وقد أحبنا عن قوله: "علق التمام به" آنفء وعن الآية أنا 
لا نسلم أنه لا وجوب ا حارج الصلاة؛ فإها واجبة فيه؛ إما مرة واحدة» كما ذكره الكرحي: أو كلما 
ذكر البي كلو كما اختاره الطحاوي؛ فكفينا مؤنة الأمر؛ لأن الوحوب الذي يقتضيه الأمر قد حصل» 
فإنه لا تدل الآية على كوهًا في الصلاة البتة. [العناية ١/7/8؟]‏ 

* رواه الجماعة إلا مسلماً. [نصب الراية ]477/١‏ أخخرج أبو داود في سنته عن أبي حميد الساعدي قال: أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله ينه - إلى أن قال -: حي إذا كانت السجدة الي فيها التسليم أخّر رجله اليسرى» 
وقعد متوركاً على شقه الأيسر: قالوا: صدقت هكذا كان يصلي يل [رقم: الا باب افتتاح الصلاة] 


باب صفة الصلاة م" 
لقوله ع9: "إذا قلت: هذا أو فعلت فقد تمت صلاتكء إن شئت أن تقوم فقم» وإن 
شئت أن تقعد فاقعد”* والصلاة على الني عَلِتَة حارج الصّلاة واحبة» إما مرة واحدة» 
كما قاله الكرحيء أو كلما ذكرّ ابي و كما اختاره الطحاوي» فكفينا مؤنة الأمرء 
والفرض المرويُ في التشهد هو التقدير.** قال: ودعا بما شاء ثما يشبه ألفاظ القرآن» 


فقد تمت صلاتك: قلت: التمسك بالحديث على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من أن الخروج بصنعه 
فرض» وأن معناه: قاربت التمام؛ مشكل إلا أن يقال: الحديث يوجب تمام الصلاة بالقعدة» غير أنه ترك 
موحبه فٍ زيادة الخروج بفعله بدلالة النص والإجماع على مايجيء بيانه» ولا دليل على زيادة الصلاة 
والتشهد, فبقي في حقهما عاملا عوجبه. والصلاة: إشارة إلى ما ذكرنا من الجواب عن استدلاله. (العناية) 
والفرض المروي: أي لفظ الفرض الذي روي في تشهد ابن مسعود في حديثه الآخر.(الباية) 

بما يشبه إلخ: مثل أن يقول: اللهم اغفرلي ولوالدي» ومثل قوله: واغفر لأبي.(العناية) 

* أحرجه الإمام أحمد في "مسنده" عن القاسم بن مخيمرة» قال: أحذ علقمة بيدي» وحدئنٍ أن عبد الله بن مسعود 
أذ بيده وأن رسول الله يللد أحذ بيد عبد الله فعلّمه التشهد في الصلاة - وفيه - "أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".قال: فإذا قضيت هذاء أو قال: فإذا فعلت هذاء فقد قضيت صلاتك إن شعت 
أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد. [رقم: ]٠١9-١١48/7 64.٠05‏ ورواه الطبراني في "الأوسط"؛ وبين أن 
ذلك من قول ابن مسعود من قوله: فإذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك» كذلك لفظه عند الطبرائي ورحال 
أحمد موئقون. [رقم: ١587؛‏ باب التشهد والحلوس والإشارة بالإصبع فيه] قلت: يمكن الجمع بأنه قال: مرة 
من عند نفسه ومرة رفعه» وهو غير منكر (أي رواه مرفوعاً وموقوفاً) فرما يفي الصحابي .ما سمعه عن ابي كله 
فيظن أنه فنياه وليس مرفوع» ثم يرفعه في وقتء ونظائره كثيرة» وهذا إذا صح سند الطبراني ولكنه لم يصح كما 
يدل عليه سياق كلام الهيئمي علا أنه إن كان موقوفاً فهو في حكم المرفوع؛ لأنه ليس مما يدرك بالرأي فلا يضر 
وقفه في الاحتجاج به. [إعلاء السنن 41/5 471 ]١‏ وأيضاً أحرحه أبو داود كما سبق. 

** أحرحه النسائي في سننه عن ابن مسعود قال: كنا نقول. في الصلاة قبل أن يفرض التشهد. [رقم: 2117/8 
باب ايجاب التشهد] 


ذلق باب صفة الصلاة 


والأدعية الأثورة؛ لما روينا من حديث ابن مسعود قال له النبي علتلا: "ثم اختر من 
الدعاء أطيّه وأعجبّه إليك".* ويبدأ بالصلاة على البي كُلةُ؛ ليكون ور ب إلى الإجابة. 
ولا يدعو بها يشبه كلام الناس؛ 0000 يأ بالأثور امحفوظ؛ 


لا بأي ما شاء 
والأدعية: تحوز بالنصب عطفاً على "ألفاظ" وبالحر عطفا على"القرآن".«العناية) المأثورة: هي المروية عن 
رسول الله ته (العناية) لا روينا: أشار بهذا إلى الحديث المقدم عن ابن مسعود وه: عَلّمي رسول الله ل 
التشهد في وسط الصلاة وق آحرهاء فإذا كان وسط الصلاة نمض إذا فرغ من التشهدء وإذا كان ف آخر 
الصلاة دعى لنفسه يما شاءء لا يتم دليله. وإن أراد بها في حديث ابن مسعود نه الآخر: "ثم ليختر من 
الدعاء أعجبه إليه» فيدعوبه"» وف رواية:"ثم يتخير من المسألة ما شاء". فبذلك لم يتم دليله ولا سيما عند 
البحاري: "ثم ليختر بعد من الكلام ما شاء"» ذكره في "الدعوات" وفي "الاستعذان"» بل بل الكل دليل 
للشافعي وحجة له في إباحة الدعاء بكلام الناس نحو: اللهم زوجي امرأة حسناء واعطيئ بستاناً أن نيقا. ولو 
استدل المصنف بحديث أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لكان أصوب» ا 
الشراح حقق هذا الموضع فأكثرهم لم يذكروا شيئاً من ذلك؛ واعتذر بعضهم وقال: ولعله سقط من 
النسخ, وأراد به حديث أن صلاتنا هذه... الحديث. [البناية ؟/75"] 

ليكون أقرب: وذلك؛ لأنه يستجيب الدعاء للبي يل ولا يحسن من الكريم أن يستجيب بعض الدعاء دون 
بعض آخخر فيستجيب الجميع.(العناية) تحرزاً: أي تحرزاً عن إفساد الجزء الملاقي لكلام الناس؛ لا جميع الصلاة 
بالاتفاق؟ لأن حقيقة كلام الناس بعد التشهد لا يُفسِد الصلاة» فكيف ما يُشبههء وهذا عندهما ظاهر» وكذا 
عند أبي حنيفة؛ لأن كلام الناس صنع من المصلي» فتتم به صلاته» فكان بالدعاء الذي يشبه كلام الناس بعد 
التشهد حارجاً عن الصلاة» لا مفسداً لها. [العناية ١/1/0؟]‏ عن الفساد: الظاهر أنه أراد بالفساد ههنا هو 
الخروج لا على وحه المسنون, أو أراد به نفس الخروج عتهاء والسنة في الدعاء أن يأي بها في حال الصلاة» 
لأغما حال المناحاة» والدعاء ساعتئذ أسرع إلى القبول؛ فلا يأت بالدعاء على وجه يخرجه عن الصلاة. 
امحفوظ: عند الرواة المقبول بينهم.«البناية) 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن عبدالله قال: كنا إذا كنا مع البي كل في الصلاة - إلى أن قال -: ثم ليتخير 
من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. [رقم: © ,8٠‏ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواحب] 


باب صفة الصلاة "١‏ 


وما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله: اللهم روح فلانة يُشبه كلامٌهم؛ وما يستحيل 
كقوله: اللهم اغفرلي» ليس من كلامهم, وقوله: اللهم ارزقئ من قبيل الأول؛ 
لاستعمالما فيما بين العباد» يقال: رزق الأميرٌ ابلعيش. ثم يُسلّم عن بينه» فيقول: 
السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك؛ لما روى ابن مسعود: أن البي علكة 
كان يُسَلْم عن يمينه حى يُرَى بياضُ خحده الأمن» وعن يساره حي يُرَى بياض خنده 
الأيسر.* وينوي بالتسليمة الأولى مّنْ عن ينه من الرجال والنساء والحفظة, وكذلك في 
الثانية؛ لأن الأعمال بالنيات» ولا نري لنساءً في زمانناء ولا من لاشئكة له في صلاته 
هو الصحيح؛ لأن الخنطاب حظ الحاضرين. 


من قبيل الأول: واحتلف في قوله: "اللهم ارزقئ"؛ فمنهم من يقول: لا بأس به؛ لأن الرازق هو الله ليس 
إلا ومنهم من يقول: تفسد به الصلاة واحتاره المصنف» وفي بعض النسخ: هو الصحيح. [العناية ]717/8/1١‏ 
الأول: أقول: رده ماورد في السنن: أن الببي يي كان يدعو فيما بين السجدتين: "الهم اغفرلي وارزقي" الحديث. 
أن النبي عفِكة: وعلى هذا الوجه قول جمهور العلماء وكبار الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود دل [العناية ١/1/2؟]‏ 
ينوي: ولا بد من النية؛ لأن السلام قربة وهي لا تكون إلا بالنية.(البناية) 

وكذلك في الثانية: أي ينوي فيها ما نوى في الأولى.(العناية) في زماننا: يعن أن ما قاله محمد من نية 
النساء كان في زمانهمء وأما في زماننا فلا ينوي النساء؛ لأن حضورهن الجماعات متروك بإجماع 
لمتأرين. [العناية ]7179/١‏ هو الصحيح: أكثر مشايخنا بخص يمذه النية من شاركه في الصلاة من 
الرجال والنساء.(النهاية) ع الحاضرين: بخلاف سلام التشهدء لأنه تحية عامة للحضور والْيّب 
الصالحين من عباده؛ على ما قال يي إذا قال المصلي: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل 
عبد صالح من أهل السماء والأرض". [العناية ١075/1؟]‏ 

* أخرحه أصحاب السئن الأربعة. [نصب الراية ]451/١‏ أخرج النسائي في سننه عن عبدالله بن مسعود 
أن رسول الله يل كان يسلم عن ينه السلام عليكم ورحمة الله حى يُرَى بياضٌ ده الأيمن» وعن يساره 
السلام عليكم ورحمة الله حن يرى بياض خده الأيسر. [رقم: 1777 باب كيف السلام على الشمال] 
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ولا بد للمتقدي من نية إمامه, فإن كان الإمام من اللحانب الأبكن؛ أو الأيسر: نواه فيهم» 
وإن كان بحذائه نواه قي الأولى عند أبي يوسف؛ ترجيحاً للجانب الأمن» وعند محمد - 
وهو رواية عن أي حنيفة - نواه فيهما؛ لأنه ذوحظ من الجانبين. والمنفرد ينوي 
اتيم وي ل والإمام ينوي بالتسليمتين» هو الصحيح, 
ولا ينوي في الملائكة عدداً محصوراً؛ لأن الأحبار في عددهم قد اختلفت. فأشبه 
الإبمان بالأنبياء عليهم السلا ثم 6 لفظة السلام واحبة عندناء وليس بفرض 
حلافاً للشافعي .أن هو يتمسك بقوله عاكلا: 0 تحريعها التكبير وتحليلها ال: 52095 


من نية إمامه: قيل: تخصيص الإمام بالذكر يؤيد قول من يقول: ينوي من يشاركه في الصلاة دون غيره. 
[العناية ١/174؟]‏ بحذائه: أي وإن كان المقتدي على حذاء الإمام. ترجيحاً: لأن التيمن معتبر.(البناية) 
وهو: الضمير راجحع إلى ما هو مذكور حكماً أي ما ذهب إليه محمد. من الجانبين: فإن له نسبة من 
اليمين» ونسبة من اليسار. هو الصحيح: هذا احتراز عن قول بعضهم: ينوي الإمام في التسليمة الأولى» 
والأصح أنه ينوي في التسليمتين كذا ذكره قاضيخان ملله. (الكفاية) 

عددا تحصوراً: يشير إلى أن المراد بالحفظة ليس الكرام الكاتبون فقطء كما زعم بعضهم أنه ينوي به 
ذلك» وهم اثنان: واحد عن يمينه يكتب الحسنات» وآخر عن يساره يكتب السيئآت» بل المراد يها من معه 
من الملائكة: ولا يحصر في ذلك عدداً معلوماً؛ لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت. [العناية ]180/١‏ 

قد اختلفت: وف بعض الأعبار مع كل مؤمن ملكان» وف بعضها مع كل مؤمن ستون ملكا وفي 
بعضها مع كل مؤمن مائة وستون مَلَكاً. (الكفاية) بالأنبياء: نؤمن بكلهم ولا نحصرهم في عدد لثلا يخرج 
منهم من هو منهم؛ ولا يدخل فيهم من ليس منهم. [العناية ]١80/١‏ بقوله ع3: ووحه ذلك: أنه لما 
قال: "تحريمهما التكبير" فكان لا يصح الدحول في الصلاة إلا بالتكبير» فكذلك قوله: "وتحليلها التسليم"؛ 
أي لا يخرج من الصلاة إلا به. [البئاية ؟/.4*"] 

* أخرحه أبو داود عن علي قال: قال رسول الله كل مفتاح الصلاة الطهورء وتحريعها التكبيرء وتحليلها 
التسليم. [رقم: 2514 باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر ركعة] 
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ولنا: ماروينا من حديث ابن مسعود.” والتخيير ينائي الفرضية والوجوب» إلا أنا أثبتنا 
الوعر يها بوواة لخراطاء وعثله لا تنبت الفرضية؛ والله أعلم. 

فصل في القراءة 
قال: ويجهر بالقراءة في الفجرء وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان 
إماماًء ويُخفي في الأحريين» هذا هوالمأثورالمتوارث. ** 


والتخيير: أي التخيير الذي يفهم من قوله ء3ة: إذا قلت هذاء أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك» يناقي بقاء 
الفرض أو الواحب عليه. [البناية 84/7"] وممثله: لأنه حبر واحد. وعثله لا تثبت الفرضية.(العناية) 
* وقد ذكره في أول باب الصلاة عن عبد الله بن مسعود ذه. [البناية //84] 
** فيه حديثان مرسلان أحرحهما أبو داود في "مراسيله" أحدهها عن الحسن, والآخر عن الزهريء قال: 
سن رسول الله يلد أن يجهر بالقراء ة في الفحر في الركعتين كليهماء ويقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة 
الظهر بأم القرآن وسورة في كل ركعة» سراً في نفسه» ويقرأ في الركعتين الأخخريين من صلاة الظهر بأم القرآن 
3 كلب رفع شرا في نفسه؛ ويفعل في العصر مثل ما يفعل ف الظهرء ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين 
من المغرياة ويقرأ في كل واحدة منهما بأم القرآن وسورة» ويقرأ في الركعة الآخرة من صلاة المغرب م 
القرآن» سراً في نفسه. ثم يجهر بالقراءة. في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء» ويقرأ في الأخريين في نفسه 
بأم القرآن» وينصت من وراء الإمام؛ ويستمع لما حهر به الإمام؛ لا يقرأ معه أحد, والتشهد في الصلوات 
حين يجلس الإمام» والناس خلفه في الركعتين» انتهى. ومرسل الحسن نحوهء وذكرهما عبد الحق في"أحكامه" 
من جهة أبي داودء وقال: إن مرسل الحسن أصح. [نصب الزاية7/١1]‏ قلت: هو مرفوع مرسل» ومراسيل 
الزهري وإن كانت عندهم ضعيفة فقد تأيد يما سيأي بعده؛ وأما عندنا فمراسيل الأئمة من التابعين مقبولة 
مطلقاً. . . وقال في حاشية "إعلاء السئن”: وسائر الألفاظ المذكورة مثل قوله: "من السنة كذا". وأمرنا بكذاء 
"أوفينا عن كذا"؛ أو"أمر فلان بكذا ونحوه"» ويدخل فيه أيضاً ما لا يقال من قبل الرأيء ولا بحال للاحتهاد 
فيه فيحمل على السماع؛ فإذا جاء مثل ذلك عن الصحابي فهو في حكم المرفوع المتصل» وإذا جاء عن 
التابعي فمرفوع مرسل أي مرفوع معن ومرسل لفظا. [إعلاء السنن 0-5/4] 
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وإن كات منشفرداء فهر مخيرء إن شاء جهر وأسمع نفسه؛ لأنه إمام في حق نفسه؛ وإن 
شاء خافت؛ لأنه ليس خلفه من يسمعه؛ والأفضل هو الجهر؛ ليكون الأداء على 
هيئة الجماعة. ويُخفيها الإمامُ في الظهر والعصر وإن كان بعَرفة؛ لقوله -ك]ة: "صلاة 
البهار عجماء"” أي ليست فيها قر اءة مسموعة 


فهو مخير: يعين أنه إمام من وجه دون وجه؛ لأنه إمام في حق نفسه دون غيره» والجهر من خواص الإمامة» فخير بين 
أن يجهر, ويكتفي بأدن الجهر» وهو إسماع نفسه؛ لأن المقصود من المهر التفكر في آيات الله تعالى» وهو يحصل في 
حقه بإسماع نفسه. فلا يزيد عليه» وإن شاء محافت؛ اعتبارا لجانب عدمها. وإن كان يؤدي الفريضة السرية» فظاهر 
الرواية أنه أيضاً مخير بين الحهر والسر؛ لأن وجوب السر من نتصائص الجماعة» وإذ ليست فليس» وذكر الناطفي 
في "واقعاته": رواية عن أبي حنيفة أن المنفرد إذا جهر فيما يخافت يجب عليه سجود السهو.[السعاية ؟/79؟] 
وأسمع نفسه: إنما ذكر قوله: وأسمع نفسه؛ دفعاً لما يقال: فائدة الجهر الإسماع, ولا إسماع ههنا؛ إذ ليس معه 
أحد يسمعه. ووجهه: أن الفائدة لم تنحصر في إسماع الغيرء بل من فائدته إسماع نفسهء فيجهر لذلك» أو بيان 
للحكم وهو أن لا يجهر ههنا كل الجهر؛ إذ ليس معه أحد يسمعه بل يأن بأدنى الجهر . [العناية ]585/١‏ 
في حق نفسه: لأن الإمام يقرأ وهو أيضاً يقرأء والإمام غير مقتد بغيره فكذلك هذا.(البناية) 

لأنه ليس إِل: كناية عن أنه ليس إماماً في الواقع. ليكون الأداء إلخ: فيه دليل على أن الجهر هو إسماع 
الغير؛ لأن هيئة الجماعة هو الجهر .معيئ إسماع الغير؛ إذ المقصود تدبر القوم, ولا يحصل إلا بإسماعهم. 
صلاة النهار: عام مخصوص خص منه الجمعة والعيدين.«العناية) عَجمَاء: هو من العجم, وهو الخلو 
فالعجماء من هو خخال عن النطق. ليست فيها قراءة: ظاهر الحديث يدل على أنه لا قراءة في صلاة 
النهارء وهو قول ابن عباس» ولكنا لما عرفنا وجوب القراءة فيها بقول النى يد "لا صلاة إلا بقراءة"؛ 
وما روي عن البي ينلد أنه كان يسمع الآية والآيتين أحياناً في الظهر؛ وأنه يضطرب لحيته في صلاة الظهر 
والعصرء حملناه على أنه ليس فيها قراءة مسموعة. 

* هذا ليس بحديث مرفوع عن البي كد ورواه عبدالرزاق في مصنفه من قول محاهد وأبي عبيدة. [البناية ؟/847] 
أخرج عبد الرزاق في مصنفه قول أبي عبيدة عن معمر عن عبدالكريم الجزري قال: معت أبا عبيدة يقول: 
صلاة النهار عجماء.[رقم: »47١١‏ باب ترديد الآية في الصلاة وباب قراء ة النهار] قلت: رجاله كلهم 
ثقات» وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري ثقة من رجال اللجماعة كذا في "التهذيب". [إعلاء السنن ]١7/4‏ - 
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وف عرفة خلاف مالك» والحجة عليه ما رويناه. ويجهر في الجمعة والعيدين؛ لورود 


القراءة 


النقل ان باهر * وق التطوع بالنهار يُخافت» وق في الليل يتخي اعتباراً 
الرعن وبع النزه وهنا 1م فكمل لق كر ما لذ 


خلاف مالك: وقال مالك: يجهر الإمام فيهما في عرفة؛ لأن العبلاة هناك تقام يمع عظيم فيجهر فيها 
كما في الجمعة. [العناية ]188/١‏ بالجهر: فإنه روي أن الي كد جهر فيهما. يخافت: أي يخفى حتماً 
حى يكره الجهر للأثر المذكور.(البناي» مكمل له: أي للفرض. وروي أن العبد أول ما يحاسب عن 
الصلاة فإن كان ترك منها شيئاً يقال: "انظروا إلى عبدي هل تحدون له نافلة", فإن وجحدت كملت 
الفرائض منها وأدحل الحنة. [البناية ؟/ه 4 ©]' 

> وكذلك أعحرج عبدالرزاق قول بماهد عن ابن جريج قال: قال مجاهد: صلاة النهار عجماء. [رقم: ٠٠١‏ 
باب ترديد الآية في الصلاة وباب قراء ة النهار] قلت: رحاله كلهم ثقات» وهذا مما لايدرك بالرأي فقول 
التابعي فيه مرفوع مرسل حكماً [إعلاء السنن 4/؟١]‏ وقال في " إعلاء السنن ": هذا وإن كان من قول 
التابعي فهو ما لا يقال بالرأي ولا بحال للقياس فيه فيُحمل على السماع كما قدّمناء لاسيما وقد تأيد.عرسل 
يحى بن أبي كثير قال: يارسول الله! إن هنا قوماً يجهرون بالقراءة بالنهارء فقال: "أرموهم بالبعر"؛ وتأيد أيضاً 
عواظبته وُه على إخحفاء القراءة بالنهار فقول من قال: "إن صلاة النهار عجماء باطل لا أصل له" غير صحيح 
إلا أن يراد رفعه حقيقة باطل؛ فيصح. [إعلاء السئن ]١7/4‏ وأخرج البخاري في صحيحه عن أي معمر قال: 
قلنا لخباب: أكان رسول الله كي يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم فقلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: 
باضطراب حيته. [رقم: 747 باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة] 

* أخرج مسلم في صحيحه عن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة ورج إلى مكة 
فصلى لنا أبوهريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الدمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون» قال: فأدركت 
أبا هريرة حين انصرفء فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ يهما بالكوفة» فقال 
أبوهريرة: إن سمعت رسول الله و يقرأ يما يوم الجمعة. [رقم: 25077 باب ما يقرأ في صلاة اللجمعة] 
وأخرج الهيئمي في "ججمع الزوائد" عن الحارث عن على قال: الجهر في صلاة العيد من السنةء رواه 
الطبراني في "الأوسط". والحارث ضعيف. [رقم: 2807147 باب منه أي باب القراءة في صلاة العيد] قلت: 
قد مرأنه مختلف فيه وأنه حسن الحديث فلا يضر الكلام فيه. [إعلاء السنن ]١9/4‏ 
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ومن فيه العشاىء فصلأها بعد طلوع الشمسء إن أمَّ فيها جهرء كما فعل رسول الله كك 


الصلاة الجهرية 3 , 0 
حين قضى الفجر غداة ليلة التعريس بجماعة. * وإن كان وحده حافت حتماء ولا يتخخير» 


هوا لصحيح؛ لأن الجهر يختضر إِمّا بالجماعة يا أو بالوقت في حق المنفرد على وججحه 
التخيير» ولم يوجد أحدهما. ومن قرأ في العشاء في الأولييّن السورة» 


ومن فاتته إلخ: وليس في بعض النسخ قوله: ومن فاتته العشاء إلى قوله: ومن قرأ في العشاءء والصواب 
ذكرها؛ لأنما من أصل مسائل "التامع الصغير" حيث قال فخر الإسلام في "الجامع الصغير": هذه المسألة 
مسألة هذا الكتاب؛ والمصنف التزم ذكر مسائل "الجامع الصغير". [العناية ١/86؟]‏ بعد طلوع: قيد به؛ لأنه 
لو صلاها قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفحر لا يستحب الجهر بالقراءة؛ لما فيه من اشتباه الأمر على 
الناس أنه يصلي صلاة الفجر, أم صلاة العشاء» كذا قال صاحب "الفوائد": وفيه أنه منقوض .ما إذا قضى 
العشاء بالجماعة في وقت العشاءء فإنه يجهر فيهاء مع أن فيه اشتباه الأمر على الناس أنه يصلي الوقتية» أو 
الفائتة» فالوجه أن يقال إنه قيده به يبين أن المعتبر في حكم الجهر والمحافتة حالة الأداء, لا حالة القضاءء 
وحالة أداء العشاء حالة الجهر؛ لأنما من صلاة الليل» وبعد طلوع الشمس حالة المحافتة» ومع ذلك يجهر 
فيها؛ اعتباراً بحالة الأداء» بخلاف قبل طلوع الشمس فإنه أيضاً حالة الجهر. 

هو الصحيح: قال صاحب "النهاية": مخالف لما ذكره همس الأئمة السرحسي وفخر الإسلام» وقاضي 
ححان؛ والتمرتاشي؛ وامحبوبي في شروحهم "للجامع الصغير".(العناية) إما بالجماعة إلخ: فتقديره: أن الجهر 
إما أن يكون واجباًء أو جائزء وسبب الأول الجماعة» والفرض ههنا عدمه» وسبب الثاني الوقت» 
والفرض عدمهء فتعين الإحفاء. [العناية ١/85؟]‏ 

* أخرحه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" عن إبراهيم قال: عرّس رسول الله ود ليلة فقال: من يحرسنا 
الليلة؟ فقال رحل من الأنصار شاب: أنا يا رسول الله أحرسكمء فحرسهم حي إذا كان مع الصبح غلبته 
عينه فما استيقظوا إلا بحر الشمس» فقام رسول الله يه فتوضاً وتوضاً أصحابه» وأمر المؤذن فأذن فصلى 
ركعتين» ثم أقيمت الصلاة» فصلى الفجر بأصحابه وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي با في وقتهاء قال 
محمد: وبه نأحذء وهو قول أبي حنيفة ملله. [رقم: 2154 باب النوم قبل الصلاة وانتقاض الوضوء منه] 


باب صفة الصلاة يفف 
ولم يقرأ بفاتحة الكتاب نم يعد في الأخركين: وإن قرأ الفاتحة ولم يرد عليها: قرأ في 


و مره 


الأحر القاقة والستورق وجهر, وهذا عند أبي حنيفة ومحمد جأنا. وقال أبو يوسف بلله: 
لايقضي واحدةً منهما؛ لأن الواجب إذا فات عن وقنه لا يُقضّى إلا بدليل. 
ولهما - وهو الفرق بين الوجهين-: أن قراءة الفاتحة شرِعَت على وجه يَتَرنّبٍ عليها 
النيؤرة قاو قكاها ب اللعري قرت الفاتحة على السورة» وهذا حلاف الموضوع» 
بخلاف ما إذا ترك السورة؛ لأنه أمكن قضاوها على الوجه المشروع. ثم ذكر ههنا ما 
يدل على الوجوبء وف "الأل" بلفظة الاستحباب؛ لأنبا إن كانت مؤخرة, 


لم يُعد في الأخريين: وقال عيسى بن أبان: ينبغي أن يكون الحواب على العكس إذا ترك الفاتحة يقضيها في 
الأخريين» وإن ترك السورة لا يقضيء ووجه ذلك: أن قراءة الفاتحة واحبة» وقراءة السورة غير واحبة» 
والواحب أولى بالقضاء. وجه ظاهر الرواية: أن قراءة الفاتحة واحبة في الأوليين وكذا السورة معها حي لو ترك 
إحداهما ساهياً كان عليه سجود السهو قضاها في الشفع الثاني أو لم يقضء وسجود السهو لا يجب إلا بترك 
الواجب أو بتأخيره إلا أن الشفع الثاني محل لأداء الفاتحة فإن قرأ الفاتحة فيه مرة يكون أداءء وإلا يكون قضاءء 
وإن قرأها مرتين كان بدعة؛ لأن تكرار الفاتحة في قيام واحد غير مشروع» فلهذا لا تقضى الفاتحة بخلاف 
السورة؛ لأن الشفع الثاني ليس بمحل الأداء للسورة» فجاز أن يكون محلا للقضاء. [الكفاية ١/5؟]‏ 

وجهر: بمما على الصحيح.٠العناية)‏ هذا عند أبىي حنيفة إلخ: وروى الحسن بن زياد عن أي حنيفة مله 
أنه يقضيهما.(الكفاية) لا يقضى واحدة منهما: أما الفاتحة فلما يذكرء وأما السورة فلأنها سنة في 
الأوليين» وما كان سنة في وقتها كان بدعة في غير وقتهاء فلا تقضي.(الكفاية) 

لأن الواجب إلخ: إنما قيد بالواحب؛ لأن الفرض يقضى. لايقضى: ووجه ذلك: أن قضاء الواحب 
أمر ليس معقول المعين» فيقصر على مورد النص. ما يدل على الوجوب: لأنه قال: قرأ فيكون كنسزلة 
الأمر بل آكد.(العناية) بلفظة الاستحباب: لأنه قال: إذا ترك السورة في الأوليين أحب إل أن يقضيها. 
إن كانت مؤخرة إخ: وم يذكر الشق الآخرء وهو أن تكون السورة متقدمة على الفاتحة لبعده؛ لأنه 
يفضي إلى غير مشروع آخرء وهو تقدسم السورة على الفاتحةء وإن ذهب إليه بعضهم. [العناية ١//410؟]‏ 


ليق باب صفة الصلاة 


فغيرٌ موصولة بالفاتحة» فلم يمكن مراعاةٌ موضوعها من كل وجه. ويجهر يما 
هو الصحيح؛ لأن الجمع ب بين الجهر والمحافتة في ركعة واحدة شنيع» وتغييرٌ النفل. 
وهو الفاتحة أولى. ثم المححافتة: أن يُسمع نفسّة والهر: أن يُسمع غيرّه» وهذا عند 
الفقيه أبي جعفر الهندواني مضب لأن 7 حركة اللسان د بدون الصوت. 


لا عرفاً ولا لغة 


وقال الكرحي: أدن الجهر أن يسمعٌ نفسّه وأدن المنحافتة تصحيح الحروف؛ 


بالفاتحة: الأولى؛ لوقوع الفصل بالفاتحة الثانية أي فهي غير موصولة بالفاتحة؛ لأن السورة في الثانية 
والفاتحة في الأولى. [البناية */01"] هو الصحيح: هو ظاهر الرواية احترازاً عما عن أبي حنيفة أنه لا يجهر 
أصلاً؛ لأن الجمع شنيع وتغيير السورة أولى؛ لأن الفاتحة في محلها وليست تبعاً للسورة؛ وعنه يجهر بالسورة 
دون الفاتحة؛ مراعاةً لصفة كل منهماء ولايكون جمعاً تقديرأً للالتحاق بمحلها من الأوليين» وصححه 
التمرتاشي وجعله شيخ الإسلام الظاهر من الحواب.[فتح القدير ]188-141//١‏ أولى: أي تغير الفاتحة 
عن نحلها أولى من تغير السورة عن محلها وهي واحبة. ٍ 

أن يُسمعٌ غيره: تفسير الجهر والمحافتة مما ذكر هو الصحيح: أما دراية؛ فلأن القراءة وإن كانت فعل 
اللسان لكن فعله الذي هو كلام؛ والكلام بالحروف»؛ والحرف كيفية تعرض للصوت», لا للنفس» فمجرد 
تصحيح الحروف بلا صوت إماء إلى الحروف بالمخارجء لا حروفء فلا كلام؛ كذا في "فتح القدير". وأما 
رواية؛ فلرواية البحاري وغيره عن أبي معمر» قلت لخباب: أكان رسول الله ول يقرأ في الظهر والعصرء قال: 
نعم قلناله: من أين علمت قال: باضطراب لحيته» فقد استدل البيهقي يبهذا الحديث على أن الإسرار بالقراءة 
لابد فيه من إسماع المرء نفسهء فإن ذلك لايكون إلا بتحريك اللسان بالشفتين بخلاف ما لو أطبق شفتيه» 
وحرّك لسانه» فإنه لا تضطرب به لحيته كذا في "فتح الباري"؛ لكن قال في إرشاد الساري: فيه نظر لا يخفى 
انتهى. ولعل وجهّه أن تحريك عضلات المخارج مع ضم شفتيه أيضاً يوجد تحريك اللحية؛ ويمكن أن يجاب 
عنه بالفرق بين تحريك اللحية» واضطرايها المشعر بكثرة تحركهاء والأولى عندي أن يستند يما رواه الشيخحان 
وأبو نعيم في "الحلية" في ترجمة أبي الحسن علي بن بكار وغيرهم عن عطاء أنه مع أبا هريرة يقول: في كل 
صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله و أسمعناكمء وما أخفى علينا أخفينا عنكم؛ الحديث. فإنه صريح في أن 
حد الجهر إسماع الغير» وحد السر إسماع نفسه. [السعاية؟17/7-51/1/5؟] 


باب صفة الصلاة ليق 
لأن القراءة فعل اللسان دون الصّمّاخ, وف لفظ الكتاب إشارة إلى هذاء وعلى هذا 

2 5 59 8 5 3 و 
الأصل كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء» وغير ذلك. وأدن ما يجرئ 
من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة وقالا: ثلاث آيات قصارء أوآية طويلة؛. 
مِنَالْعَرْآنِ)ك من غير فصلء إلا أن ما دون الآية خارجٌ 


فعل اللسان: وذلك بإقامة الحروف لا بالسماع.(النهاية) دون الصماخ: يعن فعل الصماخ مما لا مدحل 
له في تحقق ما نحن فيه» وهو القراءة. لفظ الكتاب: أي قول الكرحي حيث قال في مختصر القدوري: 
"وإن كان مفرداً فهر مخير» إن شاء جهر وأسمع نفسه؛ وإن شاء حافت". وجه الإشارة إليه أنه جعل أدن 
المخافتة: ما دون إسماع النفس كما ترى» فعلم أن تصحيح الحروف كاف. [البناية 017/9 .] 

كالطلاق إلخ: يعن إذا قال: "أنت طالق"» أو"أنت حر" ولم يسمع نفسه. وقع الطلاق والعتاق عند 
الكرحي خلافاً للهندواني؛ وكذا إذا جهر بمماء وحافت بالاستثناء أوالشرط بحيث أنه لم يسمع نفسه لم يقعا 
ف الاستشناء أصلأء وتأخرا إلى وجود الشرط عند الكرحي, وعند الهندواني يقعان في الحال. [العناية ]544/١‏ 
وغير ذلك: كالبيع» والتسمية على الذبيحة» ووجوب سجلة التلاوة.(الكفاية) 

آية: ثم عنده لو قرأ آية هي كلمات أو كلمتان نحو: فقتل كيف قدر أو ثم نظر حازت بلا حلاف بين 
المشايخ» أما لو كانت كلمة اسماً أو حرفاً نحو: مدهامتان» صء ق» نء فإن هذه آيات عند بعض القراء 
اختلف فيه على قوله والأصح أنه لايجوز؛ لأنه يسمى عاداً لا قارئاً. [فتح القدير ١/85؟]‏ 

أو آية طويلة: كآية الكرسي وآية المداينة. مادون الآية: وقراءة ما دون الآية غير محزئة فكذلك قراءة 
الآية» وحقيقة كلامهما أن الآية الواحدة وإن كانت قرآناً حقيقة إلا أنه قي العرف يطلق على ثلاث آيات 
أو آية طويلة فيصار إليه. [العناية ١/30؟]‏ هن غير فصل: بين آية وما فوقهاء وهذا؛ لأن الآية الواحدة 
قرآن حقيقة وحكماًء أما حقيقة فظاهر, وأما حكماً؛ فلأهها تحرم قراءتما على الحائض والجنب فتدخل في 
إطلاق قوله تعالى: «إمنّ القُرّآن4. خاوج: لأن المطلق ينصرف إلى الكامل» والكامل من القرآن ما هو 
قرآن حقيقة وحكماًء وما دون الآية وإن كان قرآناً حقيقة؛ لكنه ليس بقرآن حكمًا. [العناية ١/:-3؟]‏ 


م باب صفة الصلاة 
والآية ليست في معناه. وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب» وأيّ سورة شاء؛ لما روي "أن 
لني علئة قرأ في صلاة الفجر في سغره بالوخين"* ولأن للسفر أثراً في إسقاط شطر 
الصلاة» فلأن يثّر في تخفيف القراءة أولى» وهذا إذا كان على عَجلة من السير» وإن 
كان في أُمنّة وقرار يقرأ في الفجر نحو: سورة "البروج" و"انشقت"؛ لأنه يمكنه مراعاة 
السنة مع التخفيف. ويقرأ في الحضّر في الفجر في الركعتين بأربعين آية» أ وخمسين 7 


سوى فاتحة الكتاب. ويُروّى من أربعين إلى ستين» ومن ستين إلى مائة) 


اده 


1 


ليست: لأن الشارع اعتبرها قرآناًء ولهذا م يَجُر قراءته للحائض والنفساء. في معناه: أي في معن ما دون 
الآية.(العناية) وفي السفر إخ: واعلم أنه قال محمد في "الجامع الصغير": "يقرأ في السفر بفاتحة الكتاب» 
وأي سورة شاء" انتهى» ولم يقيده بالعَجّلة, فأفاد إطلاقه حريان هذا الحكم. سواء كان في حالة العجلة أو 
غيرهاء واختار الإطلاق صاحب "الكنز" أيضاء ولكن قيد شراح "الجامع" بحالة الضرورة» ومنهم 9 
الشهيد حيث قال: وهذا ف حالة الضرورة. وأما ف حالة الاختيار» وهو أن يكونوا آمئين ف السفر» فيقر 
في صلاة الفجر نحو سورة "البروج" و"انشقت", وي الظهر مثل ذلك؛ وف العصر والعشاء دون ذلك» 
وف المغرب بالقصار جداء انتهى. [السعاية؟/60-51/9؟] 

ولأن للسفر !خ: الحاصل أنه لما نقص من الأصل شيء كان الأولى أن ينقص من وصفه. 

بأربعين !لخ: وقال صاحب "لمحيط": ذكر في الكتاب أنه يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو حمسين أو 
ستين آية سوى فاتحة الكتاب؛ ثم قال: ولح يرد بقوله: أربعين أو حمسين في كل ركعة بل أراد به أربعين 
فيها في كل ركعة عشرون كذا في "المحيط". [الكفاية ١91/1؟]‏ 

* أخخرجه أبو داود في سننه عن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله كلد ناقته في السفر فقال لي: 
"ياعقبة! ألا أعلمك خير سورتين قرتنا', فعلّم "قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس" قال: فلم يرني 
كوك نانك :فال قله ول ساف انديع مل سا وه اليد الى اقلا دز رون ال امن 
الصلاة التفت إل فقال: "يا عقبة كيف رأيت". [رقم: 2١457‏ باب في المعوذتين] 


باب صفة الصلاة 5 


وبكل ذلك ورد الأثزء* ووجه التوفيق: أنه يقرأ بالراغيين ماثة» وبالكسالى أربعين» 
وبالأوساط مايين خمسين إلى ستين» وقيل: ينظر إلى طول اللياليي وقصرهاء وإلى كثرة 
الأشعّال وقلتها. قال: وف الظهر مثل ذلك؛ لاستوائهما في سعة الوقتء وقال في 
"الأصل": أو دونه؛ لأنه وقت الاشتغال؛» فينقص عنه؛ تُحرزاً عن الملال. وَالعصرٌ 
والعشاء سواء» يقرأ فيهما بأوساط المقَصّلء وف المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار 
المفصلء والأصل فيه كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: "أن اقرأ في الفجر والظهر 
بطوال المفصلء وف العصر والعشاء بأوساط المفصل» 


ورد الأثر: أي بكل ما ذكرنا من المقادير في القراءة في الفجر في السفر والحضر ورد الأثر.(البناية) 
ووجه التوفيق: يعن بين الروايات وهو ظاهر. مثل ذللك: أي مثل ما قرأ في الفجر.(العناية) 

أو دونه: لفظ أو ليس للتخيير؛ لحواز العمل بكل منهماء بل للإباحة. فينقص عنه إلخ: الحاصل أن 
للظهر شبهين: شبه بالفجر من حيث اتساع الوقت؛ وشبه بالعصر؛ لأنه وقت الاشتغال» فإذا نظر إلى 
الأول جعل حكمه حكم الفجره وإذا نظر إلى الثاني جعل حكمّه حكمّ العصر. سواء: يعي في سعة 
الوقت على جهة الاستحباب.«العناية) بأوساط المفصل إلخ: طوال المفصل من سورة "الحجرات" إلى 
شوو طرَالسَمَاءِذَاتٍ الْبُرُوج»» والأوساط منها إلى "لم يكن" والقصار منها إلى الآخر. [العناية ١/945؟]‏ 
بقصار المفصل: في "صحيح مسلم" : كان رسول الله يقرأ في في الظهر قدر ثلاثين آية.(فتح القدير) 

* أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن البي ينه كان يقرأ في الفحر ب"ق والقرآن احيد" 
وكانت صلاته بعد تخفيفاً. [رقم: ٠١707‏ باب القراءة في الصبح] وأخرج البخاري في صحيحه عن سيار 
بن سلامة قال: دعحلت أنا و أبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلاة فقال: كان البي و 
يصلي الظهر حين تزول الشمس ‏ إلى أن قال : ويصلي الصبح وينصرف الرحل فيعرف جليسه. 
وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة. [رقم: ١/ا/اء‏ باب القراءة في الفجر] 


الف باب صفة الصلاة 


وفي المغرب بقصار المفصل".* ولأن مبئ المغرب على العَجَلة» والتخفيف أليق باء 
والعصر والعشاء يُستحب فيهما التأخيرء وقد يقعان بالتطويل في وقت غير مستحب» 
قوقح فيها + الارياتطة: وقظين لح الأر يج لخر عق الفابيةة إغانة للنلى على 
إدراك الجماعة. قال: وركعتا الظهر سواءء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف صلاء 
وقال محمد ملك: أَحَبُ إل أن يُطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها؛ 
لماروي "أن البي فتك كان يُطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات عي 
وهما: أن الركعتين اسنّويًا في استحقاق القراءة. 


ويطيل !خخ به حَرَى التوارث من دن رسول اللّه عد إلى يومنا هذاء وفيه إعانة للناس على إدراك 
الجماعة» ولا يطيل في غيرها عندهما. [العناية ]1918-555/١‏ القراءة: لكوفا ركناً في الجميع» » وكل ما 
كانا كذلك يستويان في المقدار إلا بعارض غير احتياري. [العناية ١/517؟]‏ 


* هذا له أصلء ولكن بغير هذا الوجه.[البئاية 851/7] فأخرج عبدالرزاق ف مصنفه عن الحسن وغيره قال: 
كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في في الغرب بقصار المفصلء وبي العشاء بوسط اللفصل؛ وفي الصبح بطوال 
اللفصل.[رقم: 25777 باب ما يقرأ في الصلاة] قلت: لم يدرك الحسنْ عمرٌ وق وعلى هذا أحتلف في 
الاحتجاج به وقد وق كذا في "بجمع الزوائد”؛ وهو من رجال الخمسة» وبقية السند رجاها رجال الجماعة, 
ومراسيل الحسن صحاحء فلا يضر الانقطاع بينه وبين عمرء قال ابن المدييي: مراسيل الحسن إذا رواها عنه الثتقات 
صحاح ما أقل يسقط منها. انتهى كذا في "التهذيب".[إعلاء السئن 7/4] وف الباب حديث مرفوعٌ أخرحه 
النسائي في سننه عن أبِي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاةً برسول الله وله من فلان» قال سليمان: كان 
يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصل» ويقرأ في 
العشاء بوسط المفصل» ويقرأ في الصبح بطوال المفصل.[رقم: 28/8 باب تخفيف القيام والقراءة] 

** أخرحه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن أبي قنادة عن أبيه أن البي يه كان يقرأ في الظهر في الأوليين 
بأم الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب» ويسمعنا الآيةه ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل 

في الركعة الثانية» وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح. [رقم: 5//؛ باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب] 


باب صفة الصلاة رض 


فيستويات في المقدارء يخلاف الفجر؛ لأنه وقتُ نوم وغفلة. والحديث محمول على 
الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية» ولا معقبر بالزيادة والنقصان .ما دون ثلاث 
آيات؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حَرّجٍ. وليس ف شيء من الصلوات قراءة 
سورة بعينها بحيث لاتجوز بغيرها؛ لإطلاق ما تلونا. ويكرّه أن يُوَقَتَ بشيء من 
القرآن لشيء من الصلوات؛ لما فيه من مجر الباقي وإيهام التفضيل. ولا يقرأ المؤتم 
خلف الإمام خلافاً للشافعي لله في الفاتحة 


فيستويان: وأما إطالة الركعة الثانية على الأولى» فمكروه بالاجماع.(الكفاية) محمول إلخ: هذا جواب 
من جهة أبي حنيفة وأبي يوسف عن الحديث الذي احتج به محمد وهو ظاهر. [البناية ذه 

ولا معتبر إلخ: لأن النبي وَل قرأ في المغرب بالمعوذتين والثانية أطول بآية.(العناية) وليس !خ: أي لم يعين 
الشارع ولم يفرّض سورةً ميّةٌ في شيء من الصلوات. قراءةٌ سورة بعينها إلخ: هذه المسألة والى بعدها بترا 
أي أنهما في إفادة الحكم واحد. وليس كذلكء؛ بل هما متغايراك وضعاً وبياناء أما الوضع؛ فلأن الأولى من 
مسائل "القدوري"”» والثانية من مسائل "الجامع الصغير" وقد التزم الإتيان مما إذا احتلفت الروايتان» وأما 
البيان؛ فلأن معيئ الأولى: ليس في شيء من الصلوات مطلقاً تعيينٌ قراءة سورة بعينها بحيث لا تحوز الصلاة 
بغيرهاء ومعيئ الثانية: يكره أن يعيّن المصلي شيئاً من القرآن ... لشيء من الصلوات... لا على أنه لا يجوز 
بغيرها. [العناية ]37/١‏ لإطلاق ما تلونا: من قوله تعالى مَفْرأُوامَاتسْرمِنَ قرا .(العناية) 

الباقي: لأن المواظبة على تعيين شيء من القرآن لشيء من الصلوات هجرا لباقي القرآن من غير غير المعين» 
فيدعحل تحت قوله تعالى: لإوَقالَ الرّسُولَُيَارَبَ إن َْمِي انَحَدُوا هذا لْقرْآنَ مَهُجُورك؛ أي متروكاً وأعرضوا 
عنه. [البناية 7/٠‏ *] ولا يقرأ: سواء كان في الصلاة الجهرية أو غيرها.(العناية) 

المؤتم: فالمذهب عند أهل الكوفة أنه لا يقرأ في 'شيء من الصلوات» وعند أهل المدينة - منهم مالك - يقرأ 
في صلاة الظهر والعصرء ولا يقرأ في صلاة الجهر. [الكفاية ١/51؟]‏ خلف الإمام: إنما قيد به؛ لأن الموتم 
إذا صار صلاة إمامه قامأء كان له حكم المنفرد. خلافاً للشافعي: فإنه يقول: يجب عليه قراءقا في الصلاة 
السرّية» وف الركعات ال لاجهر فيهاء وكذا فيما يُجهر فيه على الصحيح من مذهبه. [العناية ١/914؟]‏ 


م باب صفة الصلاة 
له: أن القراءة وكن من الأركان فيشتركان فيه. ولنا قوله عتلا: "من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة"* وعليه إجماع الصحابة وهو ركنٌ مشترلكٌ بينهما لكن حظّ المتتدي 
الإنصات والاستماعٌ؛ قال علقكا: وإذا قرأ الإمامُ فأنصتوا.** ويُستحسن على سبيل الاحتياط 


ركن من الأركان: فلا يسقط بسبب الاقتداء عند الاختيار كالركوع والسجود, بخلاف ما إذا أدرك 
الإمامّ في الركوع؛ لأن تلك الحالة حالة الضرورة؛ وبسبب الضرورة قد يسقط بعض الأركانء ألا ترى أن 
القيام بعد التكبير ركنء وقد سقط ههنا للضرورة.(النهاية) قراءة: أي يكفي قراءته من قراءته. 

إججما ع الصحابة: المراد به إجماع أكثر الصحابة» فإنه روي عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منع المتقدي عن 
القراءة خلف الإمام. [العناية ]5114/١‏ وهو ركن مشترك إلخ: جواب عن قوله: القراءة ركن» وتقريره: 
سلمنا أنه ركن مشترك بينهماء لكن حظ المقتدي. [العناية ]597/١‏ على سبيل الاحتياط: أي يستحسن 
قراءة المقتدي الفاتحة احتياطاً ورفعاً للخلاف فيما روى بعض المشايخ عن محمد رظي [البناية /ه/1؟] 


* روي من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عمرء ومن حديث الخدري» ومن حديث أبي هريرة؛ 
ومن حديث ابن عباس. [نصب الراية ؟/7] أخخرج ابن أبي شيبة حديث جابر في مصنفه عن أبي الزبير عن 
حابر عن الني وق قال: كل من.كان له إمام فقراءته له قراءة.[9/1/اس؛ باب من كره القراءة خلف الإمام] 
وهذا سند صحيح. الجوهر النقي.[إعلاء السنن ]1١/4‏ 

** رُوي من حديث أبي موسىء؛ ومن حديث أب هريرة. [نصب الراية ؟/4١]‏ أخرج النسائي في ستنه 
حديث أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل: نما الإمام ليُوتم به فإذا كبر 
فكبرّواء وإذا قرأ فأنصتواء قال أبو عبد الرحمن: كان المخرمي يقول: هو ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري. 
[رقم: 0477 تأويل قول الله عزوجل: "واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون"] وصححه 
مسلم في صحيحه؛ وقال: هو عندي ثقة صحيح؛ وصححه ابن حزم والإمام أحمد.[إعلاء السنن 15/5] 
وقال في حاشية "إعلاء السنن": والجمارحون قد اختلفوا في أن الوهم من أبي خالد أو ابن عجلان» وذلك 
يُوهن الحرح؛ ثم قد رد المرح عليهم بثقة الراوي للزيادة» ومتابعة الثقة له عليهاء فالحديث صحيح حجة 
لاشك فيه. وإطلاقه يدل على النهي عن القراءة خلف الإمام في جميع الصلاة» وعن قراءة الفاتحة والسورة» 
وغيرها سراء وجهرا. [إعلاء السنن 18/4] 


باب صفة الصلاة فرق 


فيما يُروى عن محمد, ويُكره عندهما؛ لما فيه من الوعيد.* ويستمع وينصتء وإن قرأ 
الإمامُ آية الترغيب والترهيب؛ لأن الاستماع والإنصات فرضٌ بالنص» والقراءة 
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ال الجنة والتعوّذُ من النار كل ذلك مُخل به. 


بُروى عن محمد: تقتضي هذه العبارة أنما ليست ظاهر الرواية عنه كما قال في الزكاة خلافاً لأبي 
يوسف فيما يروى عنه ف دين الزكاة» وهو الذي يظهر من قوله في "الذحيرة" وبعض مشايخنا ذكروا 
أن على قول محمد لا يكرهء وعلى قوهما يكره, ثم قال في الفصل الرابع: الأصح أنه يكره؛ والحق أن 
قول محمد كقوهما؛ فإن عبارته في كتبه مصرحة بالتجاقي عن خلافه؛ فإنه في كتاب الآثار في باب 
القراءة حلف الإمام بعد ما أسند إلى علقمة بن قيس أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه 
قال: وبه تأخذء لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر ثم استمر في 
اسناد آثار أخر ثم قال: قال محمد: لا ينبغي أن يقرأ حلف الإمام في شيء من الصلوات» وف موطئه 
بعد أن روي في صنع القرأة في الصلاة ما روي قال: قال محمد: لا قراءة حلف الإمام فيما حهر وفيما 
لم يجهر فيه بذلك جاءت عامة الأخبار» وهو قول أبي حنيفة» وقال السرحسي: تفسد صلاته في قول 
عدة من الصحابه. ثم لا يخفى أن الاحتياط ف عدم القراءة خلف الإمام؛ لأن الاحتياط هو العمل 
بأقوى الدليلين وليس مقتضى أقواهما القراءة بل المنع. [فتح القدير ١/910؟]‏ 

ويُكره: المراد كراهة التحريم كما يفيده قول المصنف: "لما فيه من الوعيد". عندهما: فقد روي أن منع 
المقتدي من القراءة مأثورعن ثمانين من الصحابة؛ وقال علي ذبه: "من قرأ خلف الإمامء فقد أخطأ السنة", 
وقال عبد الله ذه: "من قرأ خلف الإمام» ألقي على فيه ترابا"؛ وقال سعد بن وقاص وزيد بن ثابت ضما: 
"من قرأ خلف الإمام» فلا صلاة له" وآثار الصحابة إذا كانت غير مدركة بالقياس كان محمولاً على 
السماع؛ فيعارض به الخير المقتضي لوجوب قراءة الفاتحة على المأموم؛ والنص الموجب و امْحرّم إذا تعارضا 
يعمل بامْحرّم. بالنص: يعن قوله تعالى: ظوَإِذَاقرِىئٌالْهَرْآنفَاسْتَمُِوالهوَأنصِبُوا4. [فتح القدير ١/42؟]‏ 

* أخرجه الطحاوي في"شرح معان الآثار" عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى قال: قال علي ده: "من 
قرأ حلف الإمام فليس على الفطرة".[رقم: ١717172١87/1؟]‏ 


نغف باب صفة الصلاة 
وكذلك ف الخطبة وكذلك إن صلَى على البى عإك8؛ لفرضية الاستماع إلا أن يقرأ 
الخطيب قوله تعالى: «إيا أي لين آمنُوا صَلَوا عل الآية» فيصلي السام في نفسهم 
واخحتلفوا في النائي عن المنبر» والأحوط هو السكوت؛ إقامة لفرض الإنصات» والله أعلم. 


وكذلك: يستمع القوم وينصتوا. (العناية) في الخطبة: لما رَوى أبو هريرة أن ابي 2 قال: "من قال 
لصاحبه والإمام يخطب: "أنصت" فقد لغا ومن لغا فلا صلاة له. [العناية ]198/١‏ وكذلك إ: أي يستمع 
وينصت» روى عن أبي جعفر الطحاوي أنه قال: يُستحب للقوم أن يستمعوا وينصتوا في الخطبة الأولى» 
وكذلك في الثانية إلى أن يبلغ إلى قوله تعالى: لإا يّاالِينَ» إلخ.(النهاية 

إلا أن يقرأ إلخ: أفاد وجوب السكوت ف الثانية كلها أيضاً ما حلا المستيئ؛ وروي الاستثناء عن 
أبي يوسف لله واستحسنه بعض المشايخ, لأن الإمام حكى أمرٌ الله بالصلاة» واشتغل هو بالامتثال» فيحب 
عليهم موافقته وإلا أشبه عدم الالتفات. [فتح القدير ]535/١‏ 

في نفسه: موافقة لظاهر الأمرء وإن لم يكن الأمر إلا باعتبار وقت من الأوقات. في النائي: فلا رواية فيه 
عن المتقدمين؛ واختلف المتأحرون.(فتح القدير) هو السككوت: يعن عدم القراءة والكتابة» ونحوها كالكلام 
المباح» فإنه مكزوه في المسجد في غير حال الخطبة» فكيف في حاها. [فتح القدير ١94/1؟]‏ 


باب الإمامة 
الجماعة سة مؤكدة؛ لقوله ص "الجماعة من سكن اشدَى لا يتخلف عنها إلا 
منافق".* وأولى الناس بالإمامة أعلمُهم بالسنة وعن أبي يوسف: أقرؤهم؛ لأن القراءة 
لابد منهاء والحاحة إلى العلم إذا نابت نائبة ونحن نقول: القراءة مُفَْرٌ ليها لركن واحدء 


مؤكدة: أي قوية تشبه الواحب ف القوة» حي استدل بمعاهدتا على وجود الإبمان» بخلاف سائر 
المشروعات؛ وهي الي يسميها الفقهاء سنة الهدى أي أخذها هدى وتركها ضلالة. [العناية ١/95؟]‏ 
من سنن الهدى: أي من طرق الأساسية لدين الإسلام. إلا منافق: المراد به العاصي.(العناية) 
أعلمهم بالسنة: أي بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن اا ل وهو قول 
الجمهور وإليه ذهب عطاء والأوزاعي ومالك والشافعي ملد. [البناية 87/7] أقرؤهم: أي أعلمهم 
بالقراءة» وكيفية أداء حروفها ووقوفها.(العناية) لأن القراءة لابد منها إلخ: أي القراءة ضرورية» وأما 
العلم بجميع المصالح والمفاسدء فمما لا يحتاج إليه في أداء الصلاة» فإنه يجوز أن يؤدي الصلاة بالطريق 
الفاضلة» ول يعلم بالفاسد, وإنما الاحتياج إلى العلم بالجميع إذا نابت نائبة» وهي نادرة. 
إذا نابت نائبة: أي عرض عارض مفسد.(العناية) لركن واحد: أي لتحصيل ركن واحد. 
* هذا من قول ابن مسعود ده ورفعٌه إلى النبي كله غير صحيح. [البناية 785/1] أخرج مسلم في صحيحه قول 
ابن مسعود عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: لقد ريا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافقٌ قد عُلم نفاقه» أو 
عرق إد كان ارس عني بن رحد وان اضلاة: وبال. إن رسول الله ينل علّمنا سنن المدى وإِن من 
سئن المدى الصلاةٌ في المسجد الذي يؤذن فيه. [رقم: 2١54417‏ باب صلاة الجماعة 0 سنن الحدى] وكذلك 
أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله قال: من سر أن يلقي الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث ينادى من» فإن الله شرّع لنبيكم وق سنن الدى» وإففن من سنن الحدىء ولو أنكم صليتم في 
بدك كد ملي بهذا الخاعلة وين وريس بكي رزوت كويد بكي لباقي وكا ميركل 
يتطهرء ف فيُحسن الطهورَء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلاكتب الله له بكل خطوة يخطرها حسنة» 
ويرنعة ها ورحة وي عند يها ميقة. ولقد راشا وما يحل ختها الامنافة مغلم اللفاق» ولقد كا الخل 
يُؤتى به يهادى بين الرحلين حى يُقامَ في الصف.[رقم: 2١484‏ باب صلاة الجماعة من سنن الهدى] 


ليق باب الإمامة 


والعلمٌ لسائر الأركان. فإن تسياوًوا فأقرؤهم؛ لقوله علِكة: "يوم القومٌ أقرؤهم لكتاب 
لله» فإن كائرا ضواء وأغلمهع ا * وأقرؤهم كان أعلمّهم؛ لأهم كانوا يتلقركه 
بأحكامه, فَقَدّم في الحديث. ولا كذلك في زماننا فقدّمنا الأعلمَ. فإن تساوًوا 


ا "من صَلَّى ملف غَال :م تقى'" فكأنها صلّى خلف ز نبي".** فإن 


لسائر الأركان: فمن حيث إن الأول متعلق بواحد, واكاز اسواو بالكل زجع القاي» 

كانوا يتلقونه إلخ: على مارُوي عن عمر أنه حفظ سورة البقرة في ثنى عشرة سنة.(العناية» 

فإن تساوًوا فأورعُهم: ليس في لفظ الحديث في ترتيب الإمامة» إنما في الحديث بعد ذكر الأعلم ذكرٌ 
أقدمهم هجر لكن أصحابنا جعلوا مكان الهجرة الورعٌ والصلاح؛ أن مجر كات اتقطمة أ زمافية 
فجعلوا الهجرة عن المعاصي مكان تلك المجرة. والورع: الاجتناب عن الشبهات» والتقوى: الاجتناب عن 
المحرمات. [العناية 07/١‏ 7] لقوله علتا: من صلى إلخ: ولأن المستحب في الخلافة أن يُقدّم العالم الوَرع 
التقي» وهي لأمر الدنياء فلأن يُستحب في التقدمة في باب الصلاة» وهي لأمر الدين أولى.(النهاية) 
فأستهم: ريرم بدك راتما الست ودار احور سا2 اس ا وجملة القول: أن 
المستحب في التقديم أن يكون أفضل القوم قراءة وعلماء وصلاحاء ونسباء وتلقاء ولق اس 
فإنه كان هو الإمام ف حياته؛ لسبقه سائر البشر يمذه الأوصاف», ثم أمّهِم الأفضل فالأفضل. [العناية 05/1 ؟] 
* أحرجه الجماعة إلا البخاري.[نصب الراية 4/7 ؟] أرج مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري قال: 
قال رسول الله كَن: يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة وا فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة 
سواء» فأقدمُهم هجرةٌ فإن كانوا في الهجرة سواء» فأقدمُهم سَلْمَاء ولا يمن الرحل الرحلّ في سلطانه» ولا يقعد 
في بيته على تَكْرِمته إلا بإذنه» قال الأشج في روايته: مكان سلما سنا [رقم: لاه (ء باب من أحق بالإمامة؟] 

** هذا الحديث غريب ليس في كتب الحديث. [البناية 59.0/7] ونقل الشيخ ظفر أحمد العثماني عن مرقد 
الغنوي مرفوعا: إن سرّكم أن قبل صلاكم فليؤمكم علماؤكم فإهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم 
رواه الطبراني "في الكبير", قال الشيخ: حديث حسن لغيره كذا في "العزيزي". [إعلاء السنن 118/4] 


باب الإمامة ليف 
لقوله علتقا لإبتي أي مُليْكة: "وليوْمَكُما أكبرٌكما ينَّ"»* ولأن في تقليعه تكثير 
الجماعة. ويُكرَهُ تقديم العبد؛ 7 لايتفرغُ للتعلم والأعرابي؛ لأن الغالب فيهم 
لْجَهلٌء والفاسق؛ لأنه لا يهم لأمردينه» والأعمى؛ لأنه لا يتوقى النْجَاسَة وولد 
الزنا؛ لأنه 006 أت ينقفه: فيغلب عليه الجهل؛ ولأن في تقديم هؤلاء تتفي 
العيقة كه وإن تقكتواس د لقره عفن اموا علق كل ب" وفاجر”.**” 


تقديم العبد: وقال الشافعي: وح اكركا 0 لاا بادا والعلم والورع؛ لقوله عؤلا: "اسمعوا 
وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع".[العناية ]07/١‏ لأنه لا يتفرغ للتعلم: ليعلم أحكام 
الصلاة؛ الدليل غير جار في العبد المتفرّغ للعلم» فلا يثبت الكلية. والفاسق: وقال مالك: لا تحوز الصلاة 
حلفه. (العناية) يثقفه: أي يؤدّبه ويعلمه «(العناية) كل بر وفاجر: ووجه الاستدلال: أن كل واحد من 
هؤلاء المذكورين إما أن يكون برا أو فاجراً فتجوز الصلاة تخلفه على كل حال . [العناية ]"٠ 5/١‏ 

* أخخرجه الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية ؟/15] أخرج البخخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث عن 
نبي كلد قال: إذا حضرت الصلاةٌ فأذّنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكير كما [رقم: 108 باب اثنان فما فوقهما جماعة] 
** أجرحه الدار قطن عن مكحول عن أبي هريرة أن رسول الله كلع قال: صنُوا لف كل بر وفاحرء 
وصلوا على كل بر وفاحرء وجاهدوا مع كل بر وفاحر. ومكحول لم يسمع من أبي هريرة» ومن ذُونّه 
ثقات. [؟//ه: باب صفة من تحوز الصلاة معه؛ والصلاة عليه] وحاصله أنه مرسل» وهو حجة عندنا 
وعند مالك وجمهور الفقهاء» فيكون ححةً عليه؛ وقد روي بعدة طرق للدارقطئ وأبي تُعَيمٍ والعقيلي كلها 
مُضَكمَة من قبل بعض الرواة» وبذلك يرتقي إلى درجة الحسن عند المحققين. [إعلاء السنن ]١57/5‏ وأخرج 
أبو داود ق سنشاعن مكحو عن أي هريرة قال: قال رسول الله يللة: "الجهاد واحب عليكم مع كل أمير 
با كان أو فاجراء والصلاة واجبة عليكم حلف كل مسلم برا كان أوفاجراًء وإن عمل الكبائي والصلاة 
واحبة على كل مسلم برا كان أو فاجراء وإن عمل الكبائر".[رقم: 0 7ء باب ف الغزو مع أثمة النور] 
وسكت عنه, وف "عون المعبود": قال المنذري: هذا منقّطع» مكحول لم يسمع من أبي هريرة انتهى» وف 
"فتح الباري” : ولا بأس برواته إلا أن مكحولاً م يسيع عن أبي هريرة وه انتهى؛ وفي "العزيزي": رواله 
ثقات لكن فيه انقطاع» ولفظه في الآخر: "والصلاة واحبةٌ على كل مسلم يموت برا كان أو فاحرأء > 


ضف باب الإمامة 


ولا يُطَوَلَ الإمامٌ بمم الصلاة؛ لقوله علتلا: "مَن َم قوم ل بكم صلاة أضعفهم؛ 
فإن فيهم المريض والكبيرَ وذًا الحاجة".* ويكره للنساء أن يُصِلْين وحدّهن الجماعة؛ 
لأنها لا تخلو عن ارتكاب مُحَرّم وهو قيام الإمام وَسّط الصف» فيكره كالعْرَاة. فإن 
فعلن قامت الإمام وَممْطَهن؛ لأن عائشة فعلت كذلكء** وحمل فعلها الجماعة على 
ابتداء الإسلام» ولأن في التقدم زيادة الكشف. ومن صلَّى مع واحدٍ أقامه عن يمينه؛ 


لحديث ابن عباس ذكّفاء 


ولا يُطَوّلَ: المراد من التطويل المنفي الزيادةٌ على مقدار السنة. الجماعة: أي من غير أن يكون الإمام من 
الرجال. مُحَرم: أي كراهة تحرم.(فتح القدير) فيُكره كالعراة: فإن جماعتهم مكروهة. 

وحمل إ: حواب عما يقال: إذا كانت إماميّهن مكروهة فكيف فعلت عائشةٌ .(العناية) 

> وإن هو عمل الكبائر" انتهى؛ وعَرّاه إلى أبي يعلى وأبي داود» وفي (نصب الراية) الزيلعي: ومن طريق 
أبي داود رواه البيهقي في "المعرفة"؛ وقال: إسناده صحيح إلا أن فيه إنقطاعاً اه. قلت: والانقطاع في 
القرون الثلائة لا يضر عتدنا. [إعلاء السنن ]١517 -١95/54‏ 

* أخرحه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله كيه قال: "إذا صلَى أحدكم للناس فليخقف» 
فإِنّ فيهم الضعيف والسقيم والكبيرَء وإذا صلى أحدكم لنفسه فَليُطَوّل ماشاء."[رقم: *./اء باب إذا 
صلى لنفسه قليطول ماشاء] وكذلك احرج البضاري عن أن مصعود أن رحلاً قال: والله يا رسول الله! 
إن لأنأّر عن صلاة الغداة من أحل فلان مما يُطيْل بناء فما فما رأيت رسول لله كل في موعظة أ أَشهّ غضباً 
منه يومعلكء ثم قال: "إن منككم 00 فأيكم ما صلى بالناس فليخقف» فإن فيهم الضعيف والكبيرٌ وذا 
الحاحة.” [رقم: 17١7‏ باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود] 

** أخرحه عبدالرزاق في "مصنفه" عن ريطة الحنفية " أن عائشة أُمَنْهن وقَامَتْ بينهن في صلاة 
مكتوية" .[رقم: 5.45 باب المرأة توم النساء] ويهذا الإسناد رواه الدار قطينء ثم البيهقي في سننيهماء 
ولفظهما: فقامت بينهن وسطأء قال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح. [إعلاء السئن 54/4 1] 


باب الإمامة خف 


فإنه علتلا صلّى به وأقامه عن بمينهء* ولا يتأعمّرُ عن الإمام» وعن محمد: أنه يَضّعْ أصا 
عند عَقب الإمام والأول هو الظاهر. فإن صلى خلفه: أوثي يساره: جازء وهو مُسيء؛ 
لأنه خالف السنة. وإن أمَّ إثنين تقدّم عليهماء وعن أبي يوسف يتوسّطهماء وثقل ذلك 
عن عبد الله بن مسعود ذه.** ولنا: أنه ع8 تقدّم على أنس واليتيم حين صلى 
*** فهذا للأفضلية؛ والأير دليل الإباحة. ولا يجوز للرجال أن يَقمَدُوا بامرأق أوصبي» 


عن الإمام: في ظاهر الرواية.«العناية) عند عقب الإمام: أي بحيث إذا خرج عط مستقيم من رؤوس 
الأصابع مَرَعلى الإمام. لأنه خالففَ السنة: يعن ما ذكرنا من حديث ابن عباس ما (العناية) لأن ترك 
السنة لا يوجب العقوبة بالنان 0 ذلك: روي أن ابن مسعود 
لي كلقي والاكرة فقام وسطهما .(العناية) واليتيم: أخخو 56 اسمه عمير. (الكفاية) 

فهذا: أي تقدّمُ البي يه دليلٌ الأفضلية؛ والأثر دليل 0 .(العناية) 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية 7/7] أخرج البخاري عن ابن عباس قال: بت عند 
خالتي ميمونة ليله فقام النبي كل من الليل» فلما كان في بعض اليل قام الني يل فتوضأ من سن معلق 
وضوءاً خفيفاً, - يُخففه عمرو وِيُقَلَه - وقام يصليء فتوضأتُ حرا مما توضاء ثم حت فقّسِتُ عن 
يساره» فحَوَلن فجَعَلي عن بمينه ....الحديث. [رقم: 28 باب التخفيف ف الوضوء] 

** أخرحه مسلم في صحيحه عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبدالله بن مسعود في داره فقال: أ صَلَى 
هؤلاء حلفكم؟ فقلنا: لاء قال: فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان وإقامة» قال: وذهبنا لنقوم خلقهء فأحذ 
بأيدينا فجَعّل أحذنا عن ينه والآخرّ عن شاله. الحديث.[رقم: 2١١9١‏ باب الندب إلى وضع الأيدي 
على الرّكب في الركوع؛ ونسخ التطبيق] 

*** أحرجه الجماعة إلا ابن ماجه.[نصب الراية 550 جرع العري ى عدم عن انب مالك أن 
جَدته مُلّيكة دَعَتْ رسول الله تكد لطعام صِنَعَنّْ له فاكل منهء ثم قال: قوموا فلأُصَلَى لكم قال أنس: فقمتُ 
إلى حَصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس فتضحه بماء» فقام رسول الله ل وصقت أنا واليتيم وراءه» 
والعخوز من ووافناء. قعنلى لئاسول الل يل رتكتيين» 5 "٠‏ باب الصلاة على الحصير] 


ليق باب الإمامة 


تس عر ل 


أما المرأة؛ فلقوله عل: قار مخف لزلز" السرو سني وأما الصبي؛ 
فلانه متقل» فلا جوز اقداء المفترض به وف التراويح والسنن المطلقة: جوّزه مشايحٌ بلخ, 
ولم يجوزه مشايخنا مد د. ومنهم من حقق الخلاف ف النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد. 


وأما الصبي إخ: وقال الحسن والشافعي: تصح إمامته» وفي الجمعة له قولان: قال في "الأم": لا تجوز. وقال 
في "الإملاء": تجوز؛ لما روى البخخاري عن عمرو بن سلمة أنه قال: أنّمِتُْ على عهد رسول لله كد وأنا 
غلام ابن ست سنين» أو ابن سبع سنين. وسلمة صحابي» والأشهر أن عمرولم يسمع من البي علكة» ولم يرو 
عنه» وقال الخطابي: كان الحسن يُضَّعّف حديث عمرو بن سلمة» وقال مرةٌ: دعه ليس بشيء بينء وقال 
أبوداود: وقيل لأحمد: حديث عمرو؟ قال: لا أدري ما هذاء ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوعٌ الأمر 
إلى .الببي كد قال: وقد خالفه فضلاء الصحابة» وقد قال عمرو: "كنت إذا سجدتُ حرجت إسقّ"؛ وهذا 
غير سائغ. والعجب أنهم لم يجعلوا قولَ أبي بكر الصديق و عمر الفاروق» وكبار الصحابة َي وأفعاهم 
حجةء واستدلوا بفعل صبّبِي ابن ست سنين» ولا يعرف فرائضَ ا 
ومنعُه أحوط ف الدين» وعن ابن عباس 5هنا: لايوم الغلا حى يحتلم وعن أبي مسعود ده: لا يوم الغلام 
الذي لا تحب عليه الحدودٌ. رواهما الأثرم في سننه. [البئاية 057/9 4] فلا يجوز: سيجيء 200 
والسئن المطلقة: أي الرواتب» وصلاة العيد على إحدى الروايتين» والوتر عندهماء والكسوفين والاستسقاء 
عندهما.[فتح القدير ]7٠٠١/١‏ جَوَرّه إلخ: والظاهر أنهم لا يخصّون الحكمّ بالسنن المطلقة» بل يُحوّزون في 
النفل غيرٌ الموقت أيضًا؛ لأنه أولى من السنة» فالتخصيصٌ ليس إلا بحسب الذكر. مشايخنا: يعن مشايخ ما 
وراء النهر بخارى وممرقند. (العناية) 

* هذا غبر مرفوع» وهو موقوف على عبد الله بن مسعود.[البناية ؟/408] أخرحه عبدالرزاق في 
"مصنفه" عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بن اسرائيل يصلون جميعاً فكانت المرأة لها الخليل 
تلبس القالبين» تطول بهما لخليلهاء فألقي عليهن الحيضء فكان ابن مسعود يقول: أعتّروهن حيث أخرهن» 
فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ قال: رفيصين من حشب.إرقم: 201١0‏ باب شهود النساء على الجماعة] 
وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: "خيرٌ صفوف الرجال أولّهاء وشرّها 
آخرهاء وخيرٌ صفوف النساء آخرّهاء وشرها أولها". [رقم: 2385 باب تسوية الصفوف وإقامتها] 


باب الإمامة خرف 


والمختار: أنه لا يجوز في الصلوات كلّهاء لأن نفل الصبي دون نفل البالغ» حيث لا يلزمه 
القضاءٌ بالإفساد بالإجماع» ولا يُبتى القوي على الضعيف, بخلاف المظنون؛ لأنه مجتهد 
فيه فاعثير العارضُ عدم وبخلاف اقتداء الصبي بالصبي؛ لأن الصلاة متحدة. ويْسف 
الرحال؛ ثم الصبيان» ثم النساء؛ لقوله -فِتة: "لِيليّي منكم أولُو الأحلام والتمّى".* 


والمختار: وهذا احتيار منه لمذهب مشايخ ما وراء النهر. (العناية) على الضعيف: لأن نفل البالغ قوي حيث 
يازمه بالشروع؛ ونفل الصبي ضعيف حيث لا يلزمه بالشروع؛ وعلى هذا لايجوز الاقتداء به أيضاً في 
النفل. [البئاية 07/7 4] بخلاف المظنون: جواب عن قياس مشايخ بلخ على المظنون» وتقريره: أن قياس اقتداء 
البالغ بالصبي على الاقتداء بالظان فاسد. صورة المظنون: أن يقتدي المتنفل .من يصلي على أنها عليه يجوز 
الاقتداء وإن كانت غير مضمونة بالقضاء عندنا؛ لأنه شرع فيه على قصد التزام فرض آحر عليه» وصورة 
أخرى: شرع في صلاة على ظن كا عليه فاقتدى به متنفل ثم أفسده يلزمه القضاء وإن م يلزم الإمام على تقدير 
الإفساد. (البناية) مجتهد فيه: لأن عند زفر لله يجب القضاء على الظان فاعتبر العارض عدماً. (الكفاية) 

فاعتبر العارض عدمًا: أي يجعل الظن عدمًا في حق المقتدي؛ لأنه عارض غير ممتد عَرَض بعد أن لم يكن 
بخلاف الصبا.(النهاية) بخلاف اقتداء: لعدم الضمان على واحد منهما فكان بناء الضعيف على 
الضعيف.(العناية) لقوله عاة: قال الزيلعي في تخريج أحاديث "الهداية": والمصنف استدل يبهذا الحديث على 
قوله: ا لي 0 وعكن أن يُستدَلَ بحديث أبي مالك 
الأشعري أن البي ولد كان يصّفهم في الصلاة» فيجعل الرجال قُدَامٌ الغلمان» والغلمانَ خلفهم؛ والنساءً 
لف الغلمان. رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده". وأخخرج ابن أبي شيبة عنه أن الببي لد صلى فأقام 
الرحال يلونه» وأقام الصبيان لف ذلك؛ وأقام النساء حلف ذلك. [البناية 49//9] 

ليَليني: أمر من الولي» وهو القرب.(العناية) أولو الأحلام: والأحلام جمع الحلم بالضمء وهو ما يراه النائم وغلب 
استعماله فيما يراه النائم من دلالة البلوغ» والمراد ليلئ البالغون منكم, والّهَى جمع هي وهي العقل.(العناية) 
* روي من حديث ابن مسعود» ومن حديث أبي مسعود, ومن حديث البراء بن عازب. [نصب الراية ؟//9] 
أخرج مسلم في صحيحه حديث ابن مسعود عن علقمة عن عيد الله بن مسعود قال: : قال رسول الله 6 
"ليلي منكم أولوا الأحلام والنْهَىء ثم الذين يلوم للاثأء وإياكم ومّيشات الأسواق". [رقم: 3174 
باب سوية الصفوفة وإقامتها] 


المي باب الإمامة 


ولأن المحاذاة مفسدةٌ +فيُوَّعرنَ. وإن حاذته امرأةٌ وهما مشتركان في صلاة واحدة: 
فسَّدَت صلاثه إن نوى الإمامٌُ إمامتهاء والقياس: أن لاتَفسد وهو قول الشافعي سلك؛ 
اعتبارًا بصلاقها حيث لا تفسد. وجه الاستحسان: مارويناه» وأنه من المشاهير» وهو 
المخَاطّبُ به دوها فيكون هو التارك لفرض المقام؛ فتفسّد صلاله دون صلاتماء 
كامأموم إذا تقدّم على الإمام. وإن لم يُنوإمامتها لم تضره) 


المحاذاة: تمهيد لذكر مسألة المحاذاة.(العناية) وإن حاذته: أي حاذت المر أ الرحلء وحد الحاذاة: أن يحاذي 
عضو منها عضواً من الرجل؛ ححى لو كانت المرأة على الضّلة والرجل بحذائها أسفل منها إن كان يحاذي 
الرحل منها تفسّد صلانه. وقال الزيلعي: المعتبر في المحاذاة الكعب والساق على الصحيح. وف إطلاقه إشعار 
بأن قليل ا محاذاة مفسد» كما قال أبو يوسفء وأما عند محمد فيشترط مقدار ركن. [بجمع الأفهر١57/1١]‏ 
فسدت صلاته: أي صلاة الرحل؛ استحساناً دون صلاتها؛ لتركه فرض المقام؛ لأنه مأمور بالتأخير. [بجمع الأفر١/70١]‏ 
إن نوى الإمام إهامتها: سواء كانت حاضرة وقت النية» أولاء وسواء كانت النية قبل الشروع؛ أوبعده. 
اعتباراً بصلاتها: ووجهه ظاهر؛ لأن امحاذاة لما لم توجحب فساد صلاة المرأة لم توحب فساد صلاة الرحل؛ لأن 
المحاذاة فعلّ يتحقق من الحانبين. [العناية ١/١؟]‏ هارويناه: من أن رسول الله يد قال: "أخحروهن من حيث 
أحرهن الله", أمر الرجال بالتأخير في المكان» ولا مكان يجب تأخير هن في غير الصلاة» فتعين التأخير 
فيها. [العناية ]١/١‏ المخاطّبٌ به: لما أنها وإن مُوطبَت بالتأخر لكن إنما خوطبت به في ضمن وحود التأخر 
حي لو حوطبت بالتأخر نصاء ولم تتأخر تفسّد صلاقا دون صلاته؛ لترك الخطاب المنصوص.«النهاية) 

دونها: قلت: قد لا يمكنه التأخير بالتقدم عليهاء ولا يفيد تأخيره بلا تأخرهاء وذلك بأن حاذنُه بعد ما شرع 
الصلات فإِن تَقدّمه يطوة أو خطوتين مع كو نما مكروهًا ريما يتعذرء بأن لا يكون أمامّه موضعٌ ما يمكنه 
التخطي, كما إذا كان في الحراب: أوقريب حائط؛ أو كان التقدم عليها تقدماً على الإمام» ففي هذه الصورة لو 
أخرها بما يمكن به التأخير كالإشارة باليد» أو الرّحلء فلم تتأحر وجب أن تفسّد صلاثهاء لا صلاثه كما حكي 
ذلك عن مشايخ العراق. فيكون: جواب عن وجه القياس» وتقديره: لا يلزم من عدم فساد صلاتها عدم ماد 
صلاته؛ لأنه هو المخاطب به أي بقوله علكلا: "أخروهن" دوفها فيكون هو التارك لفرض المقام. [العناية ١/31؟]‏ 


باب الإمامة "4١‏ 


ولا تجوز صلاثها؛ لأن الاشتراك لا يش دوها عندنا خعلافا لرفر . ألا ترى أنه يلزمه 
التر تيب في للقام؛ فيتوقف على التزامه كالاقندا» وإنما يُشترط نية الإمامة إذا الَتَمِّت 
محاذية. وإن لم يكن يحنبها رجحل ففيه روايتان. والفرق على إحداهما: أن الفسادٌ في 
الأول لازم وف الثاني محتمل. ومن شرائط المحاذاة: أن تكون الصلاةٌ مشتركة 


ولا تجوز صلاتها: قال * ختن الأنبةا المريسي» لا تفسد صلاة الإمام» وهذا؛ لأنا لو صَّحٌَّحُنا اقتداءها به 
بغير النية قَدَرَتْ على إفساد صلاة الرحل كل امرأة مي شاءَت بأن تقنّدي به فتقف على جنبه؛ وفيه من 
الضررما لا يخفى» وفي صلاة الجمعة ادي د مشايخنا قالواء لا يصح اقتداؤها به مالم ينو 
إمامتّها. [الكفاية 4/١‏ ١؟]‏ ألا ترى إلخ: توضيح لقوله: لأن الاشتراك لا يغبت دوفهاء وتقريره: أن الإمام 
يلزمه الترتيب في المقام بالنص» وكل من يلزمه شيء يتوقف على التزامه كالاقتداء» فإن لزومّ فساد صلاة 
المقتدي لما كان من حانب الإمام محتملاًلم يصح الاقتداء إلا بالالتزام» والالتزامٌ إنما يكون بالنية» فكما أن 
الاقتداء لايصح بدون النية» ليكون الضررّ اللازم من حانب الإمام ضرراً مرضيًا كذلك لا تصح إمامةٌ 
النساء بدون النية للنساءء ليكون الضرر اللازم للإمام من جانبهن ضرراً مرضيًا. [العناية 4/١‏ ١؟]‏ 

إذا التَمِّتْ محاذية: أي إذا اقتدت بالإمام محاذية له يشترط نية الإمام لفساد الصلاة» وأما إذا وقّفت 
حلفه. فإما أن يكون يجنبها رحل أولاء فإن كان فالصواب أن اقتداؤها لا يصح إلا بالنية من جهة الإمام؛ 
لأنه يلزم الفسادٌ على من بمنبهاء وذلك يستدعي النية من بمنبها على الأصل المارء إلا أنه مُولَى عليه من 
جحهة إمامهء فيتوقف ما يلزمه على التزام إمامهء والتزام الإمام الزامه؛ وإن لم يكن يحنبها رحل» ففيه 
روايتان. في رواية: لا يصح اقتداؤها؛ لاحتمال الفساد من جهتهاء بالمشي والمحاذاة, فتحتاج إلى الالتزام» 
وف رواية: يصح. [العئاية ]8١ 4/١‏ إحداهما: وهي رواية الصحة. 

الأول: وهو ما إذا كانت محاذية 0 لازم: أي واقع في الحال.(العناية) فلا بد من النية؛ ليكون 
الفساد بالترامه.(البناية) الصلاة مشتركة: أي تحرية وأداءء وأما محاذاتها في الصلاة دون انرا فمُورث 
الكراهة. (فتح القدير) ذكر في "المحيط": ويعينٍ بالشركة أن يكون هما إمام فيما يؤديان حقيقة» أو تقديراً 
كما في اللاحق» ثم الشركة تكون عند اتحاد الفرضين» وعند اقتداء المتطوعة بالمتطوع: وعند اقتداء 
المتطوعة بالمفترض.(النهاية) 


14١‏ باب الإمامة 


وأن تكون مُطْلَقَه وأن تكون الرأةٌ من أهل الششّهوّة, وأن لا يكون بينهما حائل» 
لأنها عرفت مُفسدةً بالنص بخلاف القياس, فيرَاعَى جميمٌ ما ورد به النص. ويكره 
هن حضور الجماعات يعين: الشْنّوَابٌ منهن؛ لما فيه من حوف الفتنة» ولا بأسّ للعجوز 
أن ترج في الفجر والمغرب والعشاءء وهذا عند أبي حنيفة ملكه. وقالا: يَحرْحنَ في 
الصلوات كلها؛ لأنه لا فنة؛ لقلة الرغبة إليهاء فلا يُكردكما في العيد. 

بالاتفاق 


وأن تكون إخ: واحترز بذلك عن صلاة الجنازة» فإن المحاذاة فيها ليست يمفسدة؛ لأنه دعاء وقضاء حق 
الميت لا غير. [البناية ؟/41177] مُطُلَفَةَ: وهي الي لها ركوع وسجودء ولو بالإيماء. (بجمع الأهر) 

أهل الشهوة: أي امرأة عاقلة مشتهاة ف الحال» وي الماضي محرماً كانت أو أحنبية» فيدخل فيها العجوزء 
وتخرج عنها الصبية الي لا تشتهي. [ بجمع الأفر77/1١]‏ بيهدما حائل: وعن هذا قال أبو يوسف: لو قام 
صف النساء يحذاء صف الرجال فمَّدَتْ صلاةٌ رجل واحد بين النساء والرجال» وصار ذلك الرجل 
كسترة بينهم وبينهن. عرفت مفسدة بالدص إالخ: أن الأمر بالتأخير لمراعاة الترئييا الذي م فرض 
المقام الذي هو من حكم الجماعة» والجماعة إنما يكون إذا كانت الصلاة مشتركة تمرعة وأداء» والنص 
ورد في الصلاة المطلقة بدليل سياق الحديث؛ وهو قول البي يلة: "خيرٌ صفوف الرجال أُولهاء'" إل وهذا 
لا يمكن في الجنازة؛ لأن تير الصفوف فيها آحرهاء والأمر بالتأخير ورد لغيره وهو التحامي عن تشويش 
الأمر على الرحل؛ وهو إما يكون إذا كانت مشتهاة؛ ولم يكن بينهما حائل. 

فيراعى إلخ: بناء على أن الفساد بما على حلاف القياس.[فتح القدير ]8١/١‏ ورد به النص: الظاهر منه أن 
النص الوارد في صفوف النساء اللا كانت مستجمعة مجميع هذه الشروط» ولو ثبت ذلك فالأمر في اشتراط 
هذه الشروط ييّن. ويكره هن إلخ: كانت النساء باح لن الخروجٌ إلى الصلوات: ثم لما صار سبباً للوقوع في 
الفتنة منعن عن ذلك.(العناية) حضور الجماعات: وقال الشافعي: يباح هن الخروجٌ» واجتج بقول البي يلله: 
"ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله".(النهاية) وقالا إلخ: وأبو حنيفة يقول: إن وقت الظهر والعصر والجمعة وقن 
يكثر فيه انتشارٌ الفساق؛ والحريصُ منهم يرغب في العجائرء فيصير حروجُهن سبباً للفتعة. (النهاية» 

كما في العيد: إِمّا للصلاة» كما روى الحسن عن أبي حنيفة أنمن يخرحن للصلاة» ويقمن في آحر 
الصفوف, فيصلين مع الرجال؛ لأنمن من أهل الجماعة؛ تبعاً للرجال؛ أو لتكثير السواد. [العناية ]511/١‏ 


باب الإمامة 1" 


وله: أن فَرْطً الثثبق حامل؛ فتقع الفنتة غير أن الفسَّاقَ لسارم زور لصون لمم 
والجمعة, أما في الفجر المحاء نهم التو وفي المغرب بالطعام مشغولون» واجالة 
منسعَة» فيمكنها الاعتزالٌ عن الرجال» فلا ُكره. قال: ولا يصلي الطاهرٌ خَلفَ من 
هو في معنى المستحاضة, ولا الطاهرةٌ خلف المستحاضة؛ لأن الصحيحّ أقوى حالاً من 
المعذور, والشيءْ لا يتضمن ما هو فوقه. والإمام ضامن معن أنه تَضْمَنُ صلائه صلاة 
المقدي. ولا يصلي القارئ خلف الأمّيء ولا اللكتسي خلف العاري؛ لقوة حالهما. 


فرط الشبق حامل: على الوقاع» فتقع الفتنة بسكون الراء محاوزة الحدء والشبق: بفتحتين شدة شهوة 
الضراب.(العناية) واججمعة: جعل الجمعة كالظهرء والمغرب كالعشاءء وقد احتلف في الرواية في ذلكء والمذكور 
رواية "المبسوط" وغيره» ورواية "مبسوط شيخ الإسلام" الجمعة كالعيد, والمغرب كالظهر.[فتح القدير ]9117/١‏ 
وَاججبّائة: جواب عن قياسهما على صلاة العيد. والفتوى اليوم على كراهة حضورهن في الصلوات كلها؛ لظهور 
الفساد. [العناية 8/١‏ 1"] ولا يصلي الطاهرٌ اخ: الأصل في جنس هذه المسائل أن المقتدي إذا كان أقوى حال من 
الإمام لا تجوز صلاّهء وإن كان دونه أو مثلّه جاز؛ لأن المقتدي إذا قدر على أركان لم يقر الإمامٌ عليها كان 
المقتدي فيها كالمنفرد قبل فراغ الإمام من الصلاة؛ لانعدام حواز بناء القوي على الضعيفء والانفراد في موضع 
الاقتداء قاطعٌ للصلاة.(النهاية) في معنى المستحاضة إل: كمن به سَلْسُ البول» واستطلاق البطن؛ وانفلات الريح» 
واللحرح السائل» والرعاف؛ ويجوز اقتداء معذور ,عمثله إذا اتحد عذرهماء لا إن اختلف. [فتح القدير ]18/١‏ 

والإمام ضامن: وصلاة المقندي إذا كانت أقوى حالاً من الإمام فوقَ صلاته» والشيء إنما يتضمن ما هو 
دونه أو مثلهء لا ما هو فوقه.(العناية) صلاة المقتدي: لأنا نعلم بيقين أن معناه ليس الضمان في الذمة» فإن 
صلاة المقتدي ليست ف ذمة الإمام. [العناية ]81/١‏ ولا يُصَلَي القارئ: وف "لمحيط": أن القارئ إذا اقتدى 
بالأمّي؛ قال بعضهم: لا يصير شارعاًء حي لو كان في التطوع لا يجب القضاءء وقال بعضهم: يصير شارعاً ثم 
يفسّد» حت لو كان في التطوع يجب القضاءء والصحيحٌ هو الأول نص عليه محمد في "الأصل".«النهاية) 

خلف الأمي: ذكر قاضي خان بنك في "فتاواه": ولا يصح اقتداء الأمي بالأعرس» ويصح اقتداء الأعرس 
بالأمي؛ وقال في "المحيط": قال بعض مشايخنا: إنما لا يصح اقتداء الأمي بالأخرس؛ لأن الأحرس لايأتٍ 
بالتحريعة» وهي فرضء والأمي يأنٍ بها فصار كاقتداء القارئ بالأمي . [الكفاية ]"١9-7014/1١‏ 


34 باب الإمامة 


محمد مثك: لايجوز؛ لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء أصلية. وهما: أنه طهارة 
مطلقة» وهذا لا يتقدّر بقدر الحاحة. ويومٌ الماسح الغاسلين؛ 


ويجوز أن يؤم المتيمم إل: إذا اقتدى متوضِئٌ عتيمم» فرأى المتوضئ ماءً دون المتيمم تفسّد صلاله» وذا دليل 
على أن اقتداءً المتوضئ بالمتيمم إنما يجوز إذا كان المتوضئع فاقداً للماءء لا مطلقاً. المتوضئين: ذُكر في "الخلاصة": 
أن اقتداءً المتوضىء بالمتيمم في صلاة الجنازة جائز بلا لاف.«النهاية) وهذا عند أبي حديفة إل: هذا ف الحقيقة 
بناء على ما ذكر في أصول الفقه. فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف الترابٌ لف عن الماء» وعند محمد 
التيمم خَلّف عن الوضوء.(النهاية) لا يجوز: سواء كان مع المتوضئين ماء أولا.(النهاية» 

لأنه طهارة ضرورية: من حيث أنه يصار إليه عند الضرورة والعجز عن استعمال الما وهما: أنه طهارة مطلقة 
أي غير مؤقنة بوقت» بخلاف طهارة المستحاضة» وههنا شبهة معروفة فإن محمد لله حعل طهارة التيمم ضرروية 
هنا فلذلك لم يجوز إمامته للمتوضئين» وحعلها مطلقة في باب الرجعة حين إذا انتقطع دم المعتدة الحيضة في الثالنة 
وأيامها دون العشرة وتيممت تنقطع الرجعة جرد التيمم من غير أن تصلي كما إذا اغتسلت فقال؛ لأن طهارة 
التيمم مطلقة» وهما جعلاها مطلقة هنا حى تحوز إمامته للمتوضئين» وضرروية هناك حئ قالا: بعدم انقطاع 
الرجعة بمجرد التيمم وذلك؛ لأن محمداً يفيه احتار الاحتياط في المتوضتين» فلم يجو إمامة المتوضئين؛ احتياطاً؛ 
لأنه لما لم يجوز اقتداء المتوضئ به لا بد له من أن يقتدي بالمتوضئ أو يصلي وحده؛ فيخخرج عن عهدة الصلاة 
إجماعاًء وكذلك في فصل الرجعة لا انقطعت الرجعة ليس له أن يراحعها ولا يحل له وطوها فكان هذا أذ 
بالاحتياط: والحكم بسقوط الرجعة جما يؤخذ بالاحتياط؛ اجماعاً حين أنها لو اغتسلت وبقي على بدا لمعة تنقطع 
الرجعة عنها؛ احتياطاً وإن لم يحل لها أداء الصلاة» وههنا يحل لها الصلاة» فأولى أن ينقطع» وكذا لو اغتسلت بسؤر 
الحمار تنقطع الرجعة؛ اجماعاً احتياطاً فلما كان العمل بالاحتياط أصلاً عنده وهو متحد في الموضعين ولكن اختلف 
سبب الاحتياط في الموضعين فلا يتناقض مذهبه؛ لأن أصله واحد غير منقوض» وهو العمل بالاحتياط» وإنما جاءعت 
صورة التناقض؛ لإختلاف طريق الاحتياط في الموضعين» ولكن الاحتياط شيء واحد فيهما فلا يتناقض» وأبوحنيفة 
وأبويوسف حا اختارا جانب الإطلاق في حق الصلاة وما يلحقهاء وجانب الحقيقة فيما سواه» فإن الشارع إنما 
أعطى له حكم الطهارة المطلقة في حق الصلاة قال الله تعالى: ولك نْيُرِيدُليُطهرَكُمْ4. [الكفاية ]5159/١‏ 
أصلية: ولا شك أن حال من اشتمل على الطهارة الأصلية أقوى من حال من اشتمل على الطهارة 
الضرورية. [العناية ]1//١‏ مطلقة: أي غير مؤقتة بوقتٍ كطهارة المستحاضة.(العناية) 


باب الإمامة 4 


لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم. وما حل بالخف يُزيله المسح؛ بخلاف 
المستحاضة؛ لأن الحدث ل يُعتبر شرعاً مع قيامه 05 ويصلي القائم خلف القاعد, 
وقال محمد صلكه: لايجوز, وهو القياس؛ لقوة حال القائم» ونحن تركناه بالنص» وهو ما 


روي "أن البي علككا صلى آخر صلاته قاعداء والقوم خلفه قياه".* ويصلي موي 
خلف مثله؛ لاستوائهما في الحال» إلا أن يُومىء المؤتم قاعداً والإمام مضطجعاً؛ لأن 
القعود معتبر, فثبت به القوة» ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف الُومىء؛ لأن 
حال المقتدي أقوى, وفيه خلاف زفر سه ولا يصلى المفترضُ لف المتتقل؛ 


يُزِيله المسح: وإن حل في كل الخف لكن يزول بالمقدار المعتبر من المسح. لم يعتبر: فلم يجز اقتداء غير 
المعذور بما.خلف القاعد: إذا كان الإمام قاعداً يركع ويسجدء فاقتدى به من يصلي قائماً بركوع 
وسجود.(النهاية) لا يجوز: وهو القياس؛ لأن المقتدي بئى صلاته على الإمام» وتحرعة الإمام لم تنعقد 
للقيام فلا يمكنه بناء القيام عليه. [الكفاية ]87٠١-01/١‏ ونحن تركناه إلخ: فيكون ثابتا بالاستحسان» 
وهو راجح على القياس. القعود معتبر: دليله: أن صلاة التطوع مستلقياً بالإهاء مع القدرة على القعود 
لا تحوز. [العناية ]"5*/١‏ حال المقتدي أقوى: من حال الإمام بقدرته على الركوع والسجود دون 
الإمام» وحاصله: أن حال الراكع والساحد أقوى؛ فلايجوز بناؤه على الضعيف. [البناية ؟41/5] 

وفيه خلاف زفر: يعن يجوز عند زفر إمامة المومىء للذي يركع ويسجد؛ لأن صاحب الخلف كصاحب 
الأصل» ولهذا جازت إمامة المتيمم المتوضىء؛ وبه قال الشافعي. [البناية ؟471/5] 

* أحرجحه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا ُحدثي 
عن مرض رسول الله كلة؟ قالت: بلى» وذكرت القصة» وفيها: قال أبوبكر - وكان رجلا رقيقاً -: يا عمر! 
صل بالناس؛ ققال له عمر: أنت أحق بذلك؛ فصلى أيوبكر تلك الأيامء ثم أن البي يله وحد فْ نفسه فق 
فخحرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهرء وأبوبكر يصلي بالناس» فلما رآه أبوبكر ذهب ليتأخرء فأوماً 
إليه النبي كن بأن لا يتأعر قال: "أحلسات إلى جنبه" فأجلسّاه إلى حنب أبي بكرء فحعل أبوبكر يصلي - وهو 
قاف - بشتلفة ابي كلع والناض بملاة أي بكر والنبي ولد قاعد. [رقم: 3860 باب إنما جعل الإمام ليؤتم به] 


45" باب الإمامة 


لأن الاقنداء بناء» ووصف الفرضية معدوم في حق الإمامى فلا يتحقق البناء على 
المعدوم. قال: ولا من يصلي فرضا لف من يصلي فرضا آحر؛ لأن الاقنداء شركة 
وموافقة فلاب من الاتحاد» وعند الشافعي: يصح في جميع ذلك؛ لأن الاقتداء عنده 
أداء على سبيل الموافقة» وعندنا: معن التضمّن مُراعى. ويصلي المتنفل خلف المفترض؛ 
لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة» وهو موجود في حق الإمام» فيتحقق البناء. 
ومن اقندى بإمام, ثم علم أن إمامه محدث أعاد؛ لقوله ع83: "من أُمَّ قوما ثم ظهر أنه 
كان مدنا أو عضا أعاد صلاته وأغادوا"* 


شركة وموافقة: شركة يعينٍ في التحركة؛ وموافقة يعي في الأفعال» ولا شركة ولا موافقة إلا عند اتحاد ما 
تحرما له وفعلاه. [العناية ١/1؟5]‏ في جميع ذلك: الظاهر أنه إشارة إلى جميع ماتقدم من قوله: ولا يصلي 
الطاهر إلخء وعليه يدل كلام صاحب "الكافي". ولكن ذكر في "الحاوي"؛ لا بل في "شرح" أن اقتداء 
القارئ بالأمي غير جائز. لأن الاقتداء عنده إلخ: يعي أن كل واحد يصلي بذاته إلا أنه يوافق الإمام في 
الأركان والانتقال من حيث الوقت. [العناية ]878/١‏ قلت: لو كان الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة 
دون التضمن وجب أن لاتفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام. 

وعندنا: إشارة إلى قوله 26ة. "الإمام ضامن"؛ على ماتقدم من معناه.(العناية) أصل الصلاة: وهذا بناء 
على أن مطلق النية كاف في صحة النفل» والفرض يشتمل عليه؛ فيصح الاقتداء بخلاف العكس.(العناية) 
ثم علم إلخ: قيد بالعلم بعد الاقتداء؛ لأنه لو علم قبل الاقتداء لا يجوز الاقتداء به بالإجماع. [الكفاية 8/١‏ 895-19] 
* هذا الحديث لا يُعرف ولكن جاءت فيه الآثار. [البناية ؟//471] أخرج محمد بن الحسن في "كتاب 
الآثار" عن إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار أن علي بن أبي طالب 2ه قال ف الرحل يصلي 
بالقوم جُنباً قال: "يعيد ويعيدون". [رقم: .١184‏ باب ما يقطع الصلاة] وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي 
المكي حسمن له الترمذي؛ وذكره المنذري ف باب الرواة المحتلف فيهم من الترغيب فقال: واه وقد 
وثق. قلت: فالحديث حسن لكن فيه انقطاع؛ لأن عمروا لم يلق علي وهو لا يضرنا لاسيما وقد قال 
يييى بن سعيد: مرسلات عمرو بن دينار أحب إلي كذا في "تدريب الراوي". [إعلاء السئن 4/ 509] عت 


باب الإهامة 4 
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وفيه خلاف الشافعي سه بناءً على ما تقدم, ونحن نعتبر معوئ التضمن» وذلك في 
الجواز والفساد. وإذا صلى مي بقوم يقرءون» وبقوم أميين* فصلاتهم فاسدة عند 
ا حنيفة يطل وقالا: صلاة الإمام» ومن له يقرأ تامة؟ لأنه معذور م قومًا غير 
معذورين» فصار كما إذا أمّ العاري عراة ولابسين. وله: أن الإمام ترك فرض القراءة 
مع القدرة ة عليهاء فتفسّد صلاته؛ وهام لأنه نه لو اقندى بالقارئ تكون قراءنه قراءة له 
لمأ رويناه 

وفيه خلاف الشافعي: لقول البي كلل : "أبىا ص ام ام ل ا 
أن ابي مر في صلاة وأحرم الناسٌ خلقه ثم تذكر أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم ثم خرج» 
واغتسل ورأسّه يقطر ماء» ولم يأمر بالإعادة» وروي أن النبي يد قال: "إذا صلى الإمام بقوم وهو على 
غير وضوء أحز زأهم صلاتهم وهو يعيد" قلنا: هذا كان في بدء الإسلام» ثم نسخ . عما روينا: 
على ما تقدم: من أن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة من غير معين التضمن. [العناية 1/؟95] 
فاسدة: سواء علم الإمام. أن بحلفه قارئ» أولم يعلم؛ لأن القراءة فرض» فلا يختلف بين العلم والجهل» 
كما لو ترك القراءة ناسيا. وقالا إلخ: وعلى هذا الخلاف إذا أم الأخرسٌ قارئين ومُرْساً.(فتح القدير) 
إذا أمّ العاري إلخ: وكما إذا أمّ صاحبُ الجرح السائل لأصحاب الجرح والأصحاء. وله إلخ: وشرط الكرخمي 
للفساد في إمامة القارئ نية الإمامة؛ لأنه يأتيه الفساد من قبّله. [فتح القدير ١/9710م]‏ 
وهذا: إشارة إلى ترك فرض القراءة.(العناية) 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أبي جعفر أن علياً صلى بالناس وهو جنبء أو على غير وضوءء 
فأعادواء وأمرهم أن يعيدوا. [رقم: 87577» باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء] وقال 
الحافظ ف "الدراية": فلعلهما أثران (يريد هذاء والأثر السابق عن علي قولا) وسكت عنهماء قلت: إسناده 
حسن مع انقطاع فيه» وهو لا يضرنا [إعلاء السنن 4/ 6١‏ وأحرج أحمد بن حنبل في مسنده عن علي 

بن أبي طالب قال: صلى بنا رسول الله يَف يوماً فانصرفء ثم جاء ورأسه يقطر ماءء فصلى بناء ثم قال: 
"إن صليت بكم آنفاً وأنا حنب؛ فمن أصابه مثل الذي أصابن؛ أو وحد ررًا في بطنه. فليصنع مثل ما 
صنعت". [رقم: /الالا» ]١717/7‏ ومدار طرقه على ابن ميعة» وفيه كلام» قلت: ابن لشيعة حسن الحديث 
كما مر غير مرة» فالحديث حسن. [إعلاء السئن 11/4"] 


الل باب الإمامة 


بخلاف تلك المسألة وأمثالحا؛ لأن الموجود في حق الإمام لا يكون موحودا في حق 
المقتحدي. ولو كان يصلي الأمّي وحده.؛ والقارئ وحده: حازء هو الصحيح؛ لأنه 
لم تظهر منهما رغبة في الجماعة. فإن قرأ الإمام في الأولتينء ثم قدّم في الأريين أميا: 
فسدت صلا تُهم وقال زفر سله: لا تفسّد؛ لتأدّي فرض القراءة. ولنا: أن كل 


ركعةٍ صلاة» فلا تُخلى عن القراءة إما تحقيقاء أو تقديراء ولا تقدير في حق الأمي؛ 
كما في الأولين 2 


لانعدام الأهلية» وكذا على هذا لو 0 ف التشهدء والله أعلم تعالى بالصواب. 


المسألة: يريد ما استشهدا به من العاري إذا أم عراة ولابسين.(العناية) في حق المقتدي: ولما فسدت صلاة 
الإمام فسد صلاة جميع المقتدين.(النهاية) لأنه لا يقال للمقتدي العاري بالإمام اللابس: إنه لابس لا عرفاء 
ولا شرعاً. ولو كان إلخ: فيه شائبة الجواب عما يقال: لوكان النظر إلى القدرة على جعل الصلاة بقراءة 
بالاقتداء بالقارئ معتيراً» للا جاز صلاة الأمي وحده؛ والقارئ وحده؛ لاقتداره صلاته بقراءة بالاقتداء 
بالقارئ. [العناية ]71/١‏ الأمي: منسوب إلى الأم أي هو كما ولدته أمه.العنايةم هو الصحيح: في "شرح الطحاوي": 
لا رواية فيه عن أبي حنيفة؛ واختلف فيه» فقيل: تفسد في قياس. [فتح القدير ١/70؟]‏ 

لأنه لم تظهر منهما إلخ: تحقيقه: أن الأمي عند وجود القارئ يجعل قادراً على القراءة من وجه؛ دون وجه؛ 
لأنه قادر عليه بالغير عاجز بالذات على ما 'حققناه ثم إذا وحد منهما رغبة في الجماعة ترجحح جانب القدرة 
على جانب العجزء فيعتبر قادرا مخاطبا بجعل صلاته بقراءة» أما إذا لم يوجد منهما رغبة في الجماعة» فلا يصير 
حينئذ جانب القدرة ظاهراًء فيعتبر عاجزاء والعجز يناقي الخطابء والله أعلم. قدم: أي أحدث؛ فاستخلف 
ميا (العناية» صلاهم: كمالو استخخلف ما أو امرأة.(النهاية) 

لا تفسد: وكذا عن أبي يوسف ف غير رواية الأصول.(الكفاية) فرض القراءة: يعين أن القراءة فرض في 
الأوليين وقد تأدى فصار الأمي والقارئ بعده سواء.(البناية) أو تقديراً: كما ف الأخريين» فإن القراءة في 
الأوليين قراءة في الأريين بالحديث. [العناية ]7//١‏ لانعدام الأهلية: والشيء إنما يقدر إذا أمكن 
تحقيقه.(العناية) وكذا على هذا إلخ: أي قبل أن يقعد قدر التشهد ولو قدمه بعد ما قعد قدر التشهد فهو 
على الخلاف المعروف بين أبي حنيفة وصاحبيه دكلد. [الكفاية ]*57/./١‏ 


باب الحدّث ف الصلاة 


ومّن سبقه الحدث في الصلاة: انصرفء فإن كان إماماً: استخلف وتوضا وبنى. 
والقياس: أن يستقبل؛ وهو قول الشافعي سله؛ لأن الحدث ينافيهاء وللّشي والانحراف 
يفسدافاء فأشبة الحدث العَمْدَ. ولنا: قوله ع329: "من قاء أو رَعَف أو أمذّى في صلاته: 
باب إال: لما ذكر أحكام السلامة عن العوارض في الصلاة انفراداً وجماعة؛ لأنها هي الأصلء» ذكر في هذا 
الباب ما يعرض له من العوارض؛ وبنعه من المضي.[العناية ]264/١‏ انصرف: والمعيى من غير توقف بعد 
سبق الحدث؛ لأنه إذا وقف يصير مؤدياً جزء الصلاة مع الحدث فتنقطع صلاته فيب حيلئذ» وأشار إليه بقوله: 
انصرف وهو حزاء الشرطء والحزاء لا يتراختى عن الشرط» ولو مكث ف مكانه قدر ما يؤدي ركنا فسدت 
صلاته. [البناية 47/7 5] استخخلف: بأن يأذ بثوب رجل إلى امحراب أو يشير إليه.(قتح القدير) 
وتوضاً: معطوف على قوله: وانصرف»ء لا على قوله: واستخلف» فإن هذين الحكمين لا يختصان بالإمام. 
وبنى: وكان مالك مله يقول ف الابتداء: يب» ثم رجع؛ وقال: لا يبن ثم رجع؛ وقال: بيي» فعابه محمد بطلل 
في كتاب الحجة برجوعه من الأثر إلى القياس. [الكفاية ]875/1١‏ أن يستقبل: لأن الحدث ينافي الصلاة؛ لأا 
تستلزم الطهارة» والحدث يناف الطهارة» ومنافي اللازم مناف للملزوم» والشيء لاييقى مع المنائي.(العناية) 
يفسداها: وكل ما يفسدها لا تبقى معه. كالحدث العَمّدء فالصلاة لا تبقى مع المشي والانحراف. [العناية 59/١‏ "] 
فأشبه الحدث العمد: أي أشبه الحدث السابق - وهو الحدث السماوي - الحدث العمدء فكما أن ف 
الحدث العمد تبطل الصلاة فكذلك في الحدث السماوي. [البناية 407-1455/7] ولنا إلخ: و قد أجمع 
الخلفاء الراشدون وفقهاء الصحابة ّم كعبد الله بن مسعود» وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمر» وأنس 
بن مالك» وسلمان الفارسي ف على ما قلناء ويعثله من الإجماع يُترك القياس. [العناية ]*٠./١‏ 
قوله لتلا من قاء إلخ: فإن قلت: هذا الحديث معارض با روي عن علي بن طلق قال: قال رسول الله كُ: 
"إذا فَسَى أحدكم في الصلاة فلينصرفء وليتوضأء وليعد الصلاة", ولما تعارضت الأخبار وجب الرجوع 
إل القبارنة برهن ابريم لقيال ها ونا انيه باذ ارمع وقد عن العاف رفون لرلق وين 
الحديثين» فيُحمّل الأول على سبق الحدث من غير تعمدء والثاني على صورة العمد. 


6ه؟ باب الحدّث في الصلاة 


فلينصرف وليتوضأ وين على صلاته مالم يتكلم" * وقال ع33: "إذا صلى أحدكم فقَاءً 
أو رعف: فليضع يده على فمه» وليقلُم من لم يُسبّق بشيء". * والبلوى فيما يُسبِقُ دون 
ما يتعمده فلا يُلحقُ به. والاستئناف أفضل؛ تحُرًا عن شبهة الخلاف» وقيل: إن المنفرد 
يستقبل» والإمام والمقتدي بيين؛ صيانة لفضيلة الجماعة. والمنفرد إن شاء أتم في منزله, 


أي الأفضل له ذلك 
وإن شاء عاد إلى مكانه, والمقتدي يعود إلى مكانه إلا أن يكون إمامه قد فرغ 


وليقدم إل: قلت: هذا القدر من الحديث يصلح دليلاً على قوله: استخلفء لا على قوله: توضأ وبق» حيث 
لا يدل على حواز البناء» وعدم فساد الصلاة» كما هو متنازع بيننا وبينه» وإنما يدل على الاستخلاف» 
والخصم لا يخالفنا فيه إلا أن يقال: صحة الاستخلاف يدل على بقاء صلاة الإمام؛ إذ لوفسدت فسدت صلاة 
القوم أيضاً على ما حققناه من أن صلاة الإمام يتضمن صلاة القوم جوارًا وفسادا لقول ابي يُ: "الإمام ضامن"؛ 
فلا يفيد الاستخلاف؛ فحيكذ يكون دليلاً على المجموع» وحجة على الخصم. 

من لم يسبق بشيء: أي يقدم المدرك؛ لا المسبوق» ولو قدم المسبوق فإذا أتم صلاته لزم عليه أن يقدم مدركا 
حى يتم صلاة الإمام بالتسليم» فلزم من تقديم المسبوق تكرار الاستخلاف. والبلوى إلخ: قيل: هو جواب عن 
قياس الشافعي الحدث السابق بالحدث العمد. وتقريره: أن قياس الحدث السابق على الحدث العمد فاسد؛ لوجود 
الفارق؛ لأن السابق فيه البلوى للنصوله بغير فعله» فجاز أن يُجعل معذوراء بخلاف العمد, فلا يجوز إلحاق السابق به 
كذا في الشروح. وفيه نظر؛ لأنه قال: والقياس أن يستقبل» وذلك اعتراف بصحة القياس إلا أنه ترك بالنص» وف 
الاشتغال ببيان فساده تناقضء والظاهر أن مراده ترك إلحاق العمّد بالسابق. [العناية ].81/1١‏ 

الاستئناف: أي استقبال الصلاة أفضل من البناء.(البناية) في منزله: الذي توضأ فيه بعد الانصراف» 
وهو اختيار بعض مشايخنا.«العناية) عاد إلى مكانه: وهو اختيار همس الأئمة السرحسي وشيخ الإسلام 
حواهر زاده ليكون جميع الصلاة مؤدّى في مكان واحد. [العناية ١/71م]‏ 

* تقدم في نواقض الوضوء من رواية عائشة والخدري.[نصب الراية ؟/11] أحرج ابن ماجه في سننه حديث 
عائشة عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله كُقك: من أصابه قيء أو رُعافٌ أو قلس أو مذي 
فلينصرفء فليتوضأء ثم ليين على صلاته» وهو في ذلك لايتكلم.[رقم: 0 باب ماجاء في البناء على الصلاة] 


باب الحدّث في المّلاة زه؟ 


أواليكرد يود عائله وتويسن الخدت السجوع يان السبحةه » ثم علم أنه 
١‏ كلك ابمل العلا وإن لم يكن خرج من المسجدء يُصلّي ما بقي. والقياس 
فيهما: الاستقبال» وهو رواية عن محمد للك؛ لوجود الانصراف من غير عذير. 


حائل: أي مانع من صحة الاقتداء.(فتح القدير) ما بقي: من صلاته؛ لأن المسحد - وإن تباعدت أطرافه- 
عنزلة مكان واحد بدليل صحة الإقتداء» وعدم تكرر وجوب سجدة التلاوة.[البناية ؟/445] 
الاستقبال: لوجود الانصراف من غير عذر كما إذا كان على قصد الاعراض.«(العناية) كما إذا 3 
المتيمم. الماء» وكان سراياء فانصرف من الصلاة» أو ظن المصلي أن في ثوبه نحاسة» فانصرف» وعلم أن 
ليس فيه نحاسة» لا يجوز له البناء؛؟ لوجود الانصراف من غير عذر. عن محمد: حلاف محمد يله فيما إذا 
كان باب المسجد على غير حائط القبلة؛ ليتحقق الانصراف» وأما إذا كان يمشي في المسجدء ووجهه إلى 
القبلة بأن كان باب المسجد على حائط القبلة لا تفسد صلاته بالاتفاق. [الكفاية ١/؟95؟]‏ 

عذر: ثابت في نفس الأمر.(فتح القدير) 

* هذا الحديث هذا اللفظ غريب. [البناية 5/7 45] ولكن أنحرج أبو داود وابن ماجه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ها قالت: قال رسول الله ي: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأحذ بأنفه ثم 
لينصرف.[السئن لأبي داود» رقم: 2١١١4‏ باب استئذان المحدث للإمام» والسنن لابن ماجه رقم: 21771 
باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف] وصححه الحاكم في "المستدرك". والهيثمي في "بجمع 
الزوائد"؛ وحَسمّنه في "الجامع الصغير" والعزيزي. |إعلاء السئن 5/] وأتخرج الدار قطي في سننه عن علي 
موقوفاء قال: إذا أم الرحل القوم. فوجد في بطنه رزعاء أو رعافاء أو قيكاه فليضع ثوبه على أنفه وليأخذ بيد 
رحل من القوم فليقدمه.[157/1» باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه] 
فإن قلت: استدللتم بحديثيه أحدهما مرسل والآخر ضعيف»ء قلت: لا يضرنا إرساله؛ لأن المرسل عندنا 
حجة. ويقوي الضعيف ,ما نقل عن الصحابة مه وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن علي بن 
أبي طالب» وأبي بكر الصديق» وسلمان و عمر و ابن مسعود ّمه وروي من التابعين عن علقمة» 
وطاؤوسء وسالم بن عبدالله وسعيد بن جبير» والشعي؛ وإبراهيم النخعي وعطاءء ومكحولء وسعيد بن 
المسيب» وكيف يذهب إلى القياس بترك قول هؤلاء! وقولهم فيما لا يُدرك بالقياس كالنص في كونه 
راجحا على القياس حئ قال بعضهم: في المسألة إجماع الصحابة. [البناية ؟48/5] 


مك باب الحدّث في الصّلاة 


وجه الاستحسان: أنه انصرف على قصد الإصلاح؛ ألا ترى أنه لو تحقق ما توهّمه: ببى 
على صلاته» فألحق قصدٌُ الإصلاح بحقيقته مالم يختلف المكان بالخروج. وإن كان 
استخلق نادت إآنه عمل كردن عور عدر وهذا خلا ما إذا ان أل افص الضلوة 
على غير وضوء» فانصرف», ثم علم أنه على وضوى حيث تفسّد وإن لم يخرج؛ لأن 
الانصراف على سبيل الرفض؛ ألا ترى أنه لو تحقق ما توشّمه يستقبله» فهذا هو الحرف» 


أي ترك الصا أي الأصل 


ومكان الفتوفدق لمم شك و اليك ولو تقدم قثامه فالحد هو السرة وإن 
لم تكن فمقدار الصفوف خلفه. وإن كان متفردا: فموضع سجوده من كل جانب. 


بحقيقته: فعلم أن القصد إلى الشيء ملحق بحقيقة ذلك الشيء.(الكفاية) وإن كان استخلف: أي وإن كان 
الذي ظن أنه أحدث استخلف ثم علم أنه لم يحدث فسدت أي صلاته وإن لم يخرج من المسجد. (البناية) 
فهذا: أي هذا الذي ذكرنا أن الانصراف إذا كان على قصد الإصلاح لم تفسد صلاته ما لم يخرج» 
أويستحلف» وإذا كان على قصد الإعراض والرفض؛ فسدت. [العناية ]58+/١‏ هو الحرف: أي الأصل 
الذي تخرج عليه المسائل» وهو أن الانصراف إذا كان على سبيل قصد الإصلاح لا يستقبل ما لم يخرج من 
المسجد؛ وإذا كان على سبيل الرفض يستقبل وإن لم يخرج من المسجد. [الكفاية ].817/١‏ 

ومكان الصفوف إ: أنه إذا كان يصلي في الصححراء لا يخلو إما أن يكون إماماً أو منفرداء وعلى 
التقديرين لا يخلو إما أن يكون بينه سترة أو لايكون, فإن كان إماما وكان الصفوف كالمسجد في حقه فإذا 
سبقه الحدث فإنه ينصرف ويستخلف ما دام في مكان الصفوفء فإذا رج من الصفوف ولم يستحلف 
فقد بطلت صلاته؛ لاحتلاف المكانين من غير عذر هذا إذا ل يكن سترة» فإن كانت بين يديه سترة 
فالمعتير حد السترة إذا مشى قدامه. [البناية 4/5 4] حكم المسجد: فإذا وقع ارجا عن الصفوفء بأن 
وقع حلفها لا يجوز له البناء» وكذا إذا جاوز عن الصفوف من جانب اليمين» أو اليسار. 

:فمقدار الصفوف: أي فالمعتبر مقدار الصفوف ال خلفه أي خلف الإمام حي إذا كان من آخخر الصفوف 
إلى الأمام خمسة أذرع مثلاً فالحد قدام الأمام حمسة أذرع؛ فإن لم يخرج عن هذا المقدار يبت ولا يستقبل» 
وإن حرج عن هذا المقدار ولم يستخلف بطلت صلاته؛ لأن الإمام بعد سبقه الحدث كان عليه الاستحلاف؛ 
ليصير هو في حكم المقتدي به؛ لأنه صار مقتدياء وذكر الصفوف بالجمع باعتبار الغالب. [البناية 58/5 4] 


باب الحدّث في الصّلاة م 


وإن جُنَّ أو نام فاحتلم, أو أغمي عليه: استقبل؛ لأنه يندّرٌ وجودٌ هذه العوارض» فلم 
يكن في مععئ ما ورد به النص» وكذلك إذا قهقه؛ لأنه بمزلة الكلام, وهو قاطع. 
وإن حَصِرَ الإمام عن القراءة فقَدّم غيره: أجزأهم عند 5 حيفة وقالة: 
لا يُجرئهم؛ لأنه يندرٌ وجوده فأشبه الحنابة في الصلاة. وله: أن الاستخلاف لعلة 
التحن وقواهنا الره. والعَججْرٌ عن القراءة غير نادرء فلا يلحق بالحنابة. ولو قرأ مقداو 
ل لايجوز الاستحلاف بالإجماع؛ لعدم الحاجة إليه؛ وإن سبقه الحدث 
بعد التشهد: توضا وَسَلَّم؛ لأن التسليم واحبء فلا بد من التوضيء ليأ به. 


استقبل: أي إن وحجدت هذه الأشياء قبل أن يقعد قدرالتشهد. أما بعده فلا؛ لأنه إما أن يمكث بعد 
صيرورته محدثاً يمذه العوارض في مكانه» فيصير مؤدّياً جزأ من الصلاة مع الحدث» أو يضطرب عندهاء 
وذلك فعل منه؛ وبه تتم الصلاة عند أبي حنيفة» وإن لم يكن يقصده؛ لأن الفعل الُفسد لا يختلف بين 
كونه مقصوداً أولا.(فتح القدير) النص: وهو قوله وه "من قاء أو رعف في صلاته" الحديث. (العناية» 
بمسزلة الكلام: في أن كلا منهما ينقل المعى من ضميره إلى فهم السامع.(العناية) وهو قاطع: لأنه يل 
قال: "ما لم يتكلم".(العناية) حصر الإمام: كل من امتنع عن شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه.(العناية) 
أجزأهم إلخ: وذكر أبو البسر إما يجوز الاستخحلاف إذا كان يحفظ القرآن إلا أنه لَحقَه عوف أو حجلء 
فامتنعت عليه القراءمٌ وأما إذا نسي فصار أميا لم يجر الاستخحلاف. [العناية 4/١‏ 1] 

لا يج زئهم: قال في "النهاية": اننا بدون القراءة كالأمي إذا أَمْ قوما أميين» ونسبه بعض الشارحين إلى 
السهو؛ لأن مذهبهما أنه يستقبل. لأنه: أي الحصر عن القراءة نادر الوجود. كالجحنابة في الصلاة» فلم يكن في 
معن ماورد به النص من الحدث الذي تعم به البلوى.(العناية) هنا ألزم: لأن الّحْدثْ قد يجد في المسجد ماءء 
فيمكنه إِتَامٌ صلاته :من غير استخلاف, أما الذي نسي جميع ما يحفظ لا يقدر على الإتمام إلا بالتذكير والتعليم. 
والعجز: جواب عن قوهما: أنه يندر وحرفة [الغيالة ]"4/١‏ مقدار إلخ: وهو آية عنده» وثلاث آيات عندهما. 
لايجوز: أي الاستخلاف» ولو فعل مع إمكان آية فسدت.(فتح القدير) وسلم: أي إن أراد إتمام الواجحب. 


+6" باب الحدّث في الصلاة 


وإن تعمد الحدث في هذه الحالة» أوتكلم, أو عمل عملا ينائي الصلاة: تمت صلاته؛ 


أي لاسي 


لأنه يتعذر البناء لوجود القاطع» لكن لا إعادة عليه؛ لأنه لم يبقَ عليه شيء من 
الأركان. فإن رأى المتيمّمُ الاء في صلاته: بطلت, وقد مر من قبل. وإن رآه بعد 
ما قعد قدر التشهد. أو كان ماسحاً فانتقضت مدة مسحه أو خلع فيه بعمل 
يسير أو كان أَمَّا فتعلم سورة: أو غُرياناً فوجد ثوباء أو مُومئاً فقدر على الركوع 
والسجود, أو تذكّر فائنة عليه قبل هذه أو أحدث الإمامٌ القارئ فاستخلف أُمُسيّء 
أوطلعت الشمس في الفجر, 


في هذه الحالة: يعي بعد التشهد.(العناية) بطلت: للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود باللخلف» 
بخلاف ما إذا أحدث المتيمم في الصلاة» فانصرف فوحد ماء» فإنه يتوضأ ويب دون فساد؛ لأن انتقاض 
التيمم برؤية الماء باعتبار ظهور الحدث السابق» ورؤية الماء ههنا بعد انتقاضه بالحدث» فلم يُوجد القدرةٌ 
حال قيامه» فلا يتحقق انتقاضه مستنداً. [فتح القدير ]*+/١‏ 

وقد مرّ: في باب التيمم حيث قال: وينقضه أيضاً رؤية الماء إذا قدر على استعماله. [العناية ١/ه*م]‏ 
وإن رآه إلخ: بيان مسائل تسمى باثى عشرية» وهي مشهورة.(العناية) بعمل يسير: بأن كان الف واسع 
الساق لا يحتاج في نزعه إلى المعالحة» وإإما قيد به؛ لأنه إذا كان ضيقاً فعالج بالنزع تمت صلاته بالاتفاق. 
فتعلم سورة: قيل: تذكر بعد النسيان؛ لأن التعلم لابد له من التعليم» وذلك فعل ينافي الصلاة فتتم 
صلاثه بالاتفاق» وقيل: معها بلا اختيار» وحفظها بلا صنع.(العناية) 

فوجد ثوباً: أي من غير طلب منه. عليه: أي عليه أو على إمامه» وثي الوقت سعة.(فتح القدير) 
فاستخلف أمياً: قيل: هو اختيار المصنف يقي وأما على اختيار فخر الإسلام فلا فساد في الاستخحلاف 
بعد التشهد بلاحلاف.[العناية ١/75؟]‏ في الفجر: يعن طلوعها مفسد فإذا طلعت بعد ما قعد قدر 
التشهد قبل أن يسلم فسدت عند أبي حنيفة خلافاً لهما. [فتح القدير ١/ه8م]‏ 


باب الحدّث في الصّلاة هوه 


أو دخل وقتُ العصر وهو في اجمعة أو كان ماسحاً على الحبيرة فسقطت عن بُرء» 
أوكان صاحبً عُذرفانقطع عذْرّه كالمستحاضة» ومن ععناها: بطلت صلاته في قول 
أبي حنيفة سك وقالا: تمت صلاته. وقبل: الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة بصنع 
المصلّي فرضٌّ عند أبي حنيفة مني وليس بفرض عندهماء فاعتراض هذه العوارض عنده 
في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة» وعندهما: كاعتراضها بعد التسليم. 


في الجمعة: قيل: كيف يتحقق هذا الخلاف. ودخول العصر عنده إذا صار ظل كل شيء مثليه؛ وعندهما 
إذا صار مثله . وأحيب بأن هذا على قول الحسن بن زياد أن بين الظهر والعصر وقتا مهملاء فإذا صار 
ظل الشيء مثله تحقق الخروج عندهمء وتمت الصلاة. عندهماء وعنده باطلة» وهذا يخال قول المصنف: أو 
دخل وقت العصر في الجمعة» وقيل: بمكن أن يقعد ف الصلاة بعد ما قعد قدر التشهد إلى أن يصير الظل 
مثليه» فحيئذ يتحقق الخلاف. [العناية 5/١‏ ] 

فسقطت عن برء: لأن سقوطها بغير صنعها فيكون مُبْطلاً؛ لأن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عند الإمام 
ف رواية كما بينا آنفا لا عندهما. [بجمع الأفر١175/1١]‏ فانقطع عذره: والمراد بالزوال أن يستوعب الانقطاع 
وقتاً كاملاً.(مجمع الأنمر) ومن بمعناها: نحو: من به سلس البول؛ وانطلاق البطن» واتفلات الريح.(البناية» 
قيل إلخ: هو قول أبي سعيد البردعي» وعليه العامة» وفيه إشارة إلى أن المختار عند المصنف غيره وهو قول 
الكرخحي» فإن فسادها بالأمور المذكورة عند أبي حنيفة ليس لذلك عند الكرحي؛ لأن الفعل قد يوجد معصية 
بأن قهقه أو كذبء ولا يجوز أن تكون المعصية فرضاً بل الخروج بفعل المصلي ليس بفرض بالاتفاق» وإنما 
عنده أن هذه الأشياء مغيرة للصلاة» ووجود المغير بعد التشهد كوجوده قبله؛ لما أنه في حرمة الصلاة» ولهذا إذا 
نوى المسافر في هذه الحالة الإقامة أتم» والمعيئ بالمغير ما تجب الصلاة بعد وحوده على غير الصفة الواحبة هي 
عليها قبله» فإن الصلاة تحب بعد رؤية الماء» وانقضاء مدة المسحء ووجدان الثوبء وتعلم السورة بالوضوء. 
والغسلء واللبسء والقراءة» بعد أن كانت واحبة بطهارة التيمم والمسح والعرى وعدم القراءة» وقيل: المعى به 
كون الصلاة حائزة؛ للاحتماع به وبضده فإنها تصح بالتيمم والمسح والإعاء وأضدادها. [العناية 9/م] 
الأصل فيه: أي في ثبوت الخلاف في هذه المسائل.(فتح القدير) 


كه؟_ باب الحدّث في الصلاة 
لبذ مااروينا من حلرث ان مسعوة + فه. وله: أنه لا يُمكنه أدامُ صلاة أخرى إلا 


تزواج عن هللف ارما لابوضيل إلى ا رف ومعنى قوله: "تمت" 
قاربت التمام, والا ستخلاف ليس بمفسدٍ. حى يجوز في حق القارئ؛ 


ماروينا: ولأن المخروج لوكان من الأركان كان لا يُتأدى إلا بقربة» كسائر الأركان من الركوع والسجود» 
ولا يقال: إنه يتأدى بالحدث العَمّْد والقهقهة» فعلمنا أنه ليس بركن؛ ولأنه لو كان ركنا للصلاة لكان إذا 
وحجد في وسط الصلاة لا تفسد به الصلاة.(النهاية) حديث ابن مسعود 5م: يريد به قوله ك: "إذا قلت 
هذا أو فعلت هذا" الحديث. علق ييه التمام بأحدهماء فمن علق بثالث فقد خالف النص. [العناية ]©83/١‏ 
وله إخ: الأوضح ف التعليل من قبل أبي حنيفة أن يقال: إن إتمام الصلاة واحب؛ إذ تمامها منهاء وهي 
واجحبةء فكذا إتمامهاء وتمامها بإتمامهاء وإتمامها بما يضادها؛ إذ الشيء إثما ينتهي .ماينافيه كالليل ينتهي 
بالنهارء والسواد بالبياض» كما لا بخفى. من هذه: أنه إذا تحرّم للظهر مئلا فلم يخرج منها ح دحل 
وقت العصر لزمه أداء العصر مثلا ولا عليه أداءها إلا بعد الخروج عن تحريعة الظهر؛ لأن العصر لا يتأدى 
هذه التحريمة فيكون الفروج عن تحريعة الظهر سببا يتوصل به إلى أداء العصر وأداء العصر فرضء وما 
لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضاً كالانتقال من ركن إلى ركن في باب الصلاة عد من الأركان» 
وإن لم يكن ركناً في نفسه كذا هذا؛ لأنه م يبق الأولى عن الصحة لا يمكنه أداء الثانية؛ لأن الترتيب عندنا 
فرض» ولا يخرج عن الأولى على وجه بقي صحيحاً إلا بصنع يوجد منه فكان فرضاًء وهذه النكتة منقولة 
عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي. [البناية ؟/٠407]‏ 

يكرن فرضاً: ومعلوم أن الطلب إنما يتعلق بفعل المكلف بناء على اختياره» لا بلااختيار. ومعئى: جواب عن 
استدلالما بحديث ابن مسعود (العناية) قاربت التمامٌ: وتقريره: أن معيئ قوله فتلا: "من وقف بعرفة فقد 
تم حجه" أي قارب التمام؛ لبقاء فرض بعده وهو طواف الزيارة بالاتفاق. وقال علتلا: "لقنوا موتاكم..." 
الحديث أي الذي شارف الموت.«البناية) ليس بمفسد: هذا جواب عن سؤال مقدر يرد على قوله: "أو 
أحدث الإمام القارئ فاستخلف أمياء" تقديره: أن يقال: ينبغي أن لا تفسد الصلاة عند أبي حنيفة 
باستخلاف الأمي بعد قدر التشهد؛ لأن الاستحلاف عمل كثير مفسد للصلاة» وهو صنع منه فيترج عن 
الصلاة باستخلافه» وتقدير الجواب: أن الاستخلاف نفسه ليس ,عفسد بدليل أنه لو استخلف القارئ في 
صلاته لم يضره وهو معين قوله: حي يجوز في حق القارئ أي حى يجوز الاستخلاف في حق المصلي 
القارئ» فعلم أن نفس الاستخلاف ليس بمفسد. [البناية 4177/5] 


باب الحدّث في الصّلاة يفف 


وإغا الفساد ضرورة ةَ حكم شرعي وهو عدم 00 الإمامة. . ومن اقتدى بإمام بعد 
ما صلى ركعة فأحدث الإمامٌ فقدّمه: أجزأه؛ 0 المشاركة في التحريعة, والأولى 
للإمام: أن يقدم مدركا؛ لأنه أقبدر على إتهام صلاته» وينبغي لهذا المسبوق أن لوا 
وإغا الفساد إخ: حاصله: أن الاستخلاف صنعة» وهي ليست عفسدة نعم يثبت بالاستخلاف حكم 
شرعي» وهو عدم صلاحية الإمامة» وهو مفسدء فظهر أن الفعل ليس بمفسدء وما لزم منه مفسد. 
حكم شرعي إلخ: يُشكل ا إذا استخلف امرأة وقد سبقه حدثء وتلق رحال ونساء» حيث يُفسد 
صلائه وصلاةً القوم؛ لاشتغاله باستخلاف من لايصلح للخلافة» فيُفسد صلائه» وصلاة القوم» فلولم يكن 
استخلاف من لايصلح للإمامة مُفسداًء بل كان الفساد لعدم صلاحية الإمامة وحب أن لا تفسد صلاةٌ 
الإمام في هذه المسألة بالاستخلاف. بل تفسد صلاة من لا تصلح المرأة لإماميته» وهم الرجال نخاصة» 
كما هو مذهب زفر. قلت: معن عبارة الشارح أن الاستخلاف بنفسه ليس يمُفسد؛ إذ قد يحصل بالإشارة» 
أو يقال: إنه ليس يمفسد في حالة الحدث؛ لأنه بعذرء أو يقال: إنه ليس ,مفسد؛ لأنه سنة منهية متمّمة 
مُكملة . وإفا الفساد ههنا لضرورةحكم شرعي؛ وهو عدم صلاحية الإمامة. ش 
صلى ركعة: لوقال المصئف: بعد ما ركعء لكان أشمل؛ ليتناول ما بعد مام ركعة» أو ركعتين» أو ثلاث 
ركعات. وما إذا ركع ول يتم الركعة, والمقصود إثيات المسبوقية» وإفا قلنا: بعد ماركع؛ إذ لو كان قبل الفراغ 
عن لكوع ل يكن عسيونا. أجزأه: قد يقال: يجب أن لايجوز» لورود الأمر بتقدم المدرك في قول البي 325: 
"وليقدم من لم يسبّق بشيء". إلا أن يحمل على الإستحباب بدلالة أن تقددم المسبوق جائر بالإجماع. 
في التحريمة: يعن أن صحة الإستخلاف بالمشاركة في التحريعة «(البنايق. مدركاً: أي لأن المدرك أقدر من 
المسبوق فكان 9 لأن المسبوق - إذا أتم صلاةً الإمام - يقدّم مدركا آخر للسلام؛ لعجزه من السلام» 
أما المدرك فيسلم إذا أتم صلاة الإمام بدون استخحلاف آخر فيثبت أنه أقدر من المسبوق.(البناية) 
لأنه أقدر إخ: أفاد التعليل أن الأولى أن لا يُقدم مقيماً إذا كان مسافراًء ولا لاحقاً؛ لأنهما لا يقدران 
على الإتمام» وحينئذ فكما لا ينبغي للمسبوق أن يتقدم كذا هذان» وكما اقلم مدركاً للدم لو تقدم 
كذا الآخران.[فتح القدير ]5*07/١‏ إتمام صلاته: وقد قال البي لل: من قلّد إنساناً عمداً وف رعيته من 


هو أولى منه» فقد نان الله ورسوله.(النهاية) 


مه؟ باب الحدّث في الصلاة 


لعَجَزه عن التسليم. فلو تقدم يبتدئ من حيث انتهى إليه الإمامٌ؛ لقيامه مقامه. وإذا انتهى 
إلى السلام يُقدم مدركاً يسلّم 00 حين أتم صلاة الإمام قهقه أو أحدث متعمداء 
أوتكلّي أوخرج من للسجد: فسدت صلا وصلاةٌ القوم تامدٌه لأن للفسد في حقه 
وُجد في خلال 0 وف حقهم بعد تمام أركانها. والامام الأول إن 0 
د لم يفرّغ: تفسدء وهو الأضح» فإن 0 يُحدث الإمام الأو ل وقعد قدرَ 
التشهد. ثم قهقه. أو أحدث متعمّدا: فسدت صلاة الذي ل يدرك أول صلاته عند 


أى حنيفة. وقالا: لاتفسد. وإن تكلم أ + ٠‏ المسجد: لم تفسد فى 3 0 
بي حنيفة. وقالا: لاتفسد. وإن تكلم أوخحرج من سال ترم ِ 


من حيث انتهى إلّ: فلذا قالوا: لو استخلف في الرباعية مسبوقاً بركعتين» فصلى الخليفة ركعتين» ول يقعد 
فسدت صلاته.[فتح القدير ١/ا©]‏ يسلم يمم: يعن إذا انتهى إلى وقت السلام تأخرء وقدّم رجلاً من 
المدركين يسلم يهم؛ لأنه عاحز عن السلام؛ لبقاء الركعة عليه» فيستعين عمن يقدر عليه؛ لأن إتمامه بعد سلام 
الإمام ثم يقوم هوء فيقضي ما بقي عليه من صلاته» وصلاة القوم تامة؛ لأنه لم يبق عليهم شيء.«النهاية) 
تامة: لأنه لم يبق عليهم البناء» ولو ضحكوا بأنفسهم في هذه الحالة كانت صلاتهم تامة» وضحك الإمام 
في حقهم لا يكون أكثر تأثيراً من ضحكهم. وجد: وفساد الحزء يستلزم عدم صحة البناء. 

تمام اركانهها: فيوجد ما يُفسد الجرء الأخير من غير استناده إلى أول الصلاة. تفسد: لأن الإمام الأول 
مقتد بالثاي» فكما أن المفسد وقع في أثناء صلاته وقع في أثناء صلاة الإمام الأوّل أيضأء فيفسد صلاته. 
وهو الأصح: احتراز عن رواية أبي حفص أن صلاته أيضاً تامة؛ لأنه مدرك أول صلاته. فيكون كالفارغ 
بقعدة الإمام قدر التشهد.(العناية) الإمام الأول: لفظ الأول هنا تساهل؛ إذ ليس في صورة هذه المسألة 
إمام ثان؛ إذ ليس فيها استخلاف بل حاصلها: رجل أمّ قوماً مسبوقين ومدركين, فلما انتهى إلى محل 
السلام قهقه» أو احدث متعمداً فسدت صلاة المسبوقين عند الكل.[فتح القدير ]*8//١‏ 

قدر العشهد: إنما قيد بذلك؛ لأن القهقهة والحدث العمد إذا وجدا قبله فسدت صلاة الجميع بالإتفاق. 
أول صلاته: وقيد بفساد صلاة المسبوق؛ لأن صلاة المدرك لا تفسد بالإتفاق» وف صلاة اللاحق 
روايتان. [العناية ١8/1/؟5؟]‏ 


باب الحدّث في الصّلاة لك 


لهما: أن صلاة المقتدي بناٌ على صلاة الإمام جوازاً وفسادا و 1 تفسلد صلاة الإمام» 


بالإتفاق 


فكذا صلاثه» وصار كالسلام والكلام. وله: أن القهقهة مفسدة لحر الذي يلاقيه من 
صلاة الإمام؛ فيفسد مثله من صلاة المقتدي» غير أن 0 إلى البناء» والمسبوق 
مختاج إليه؛ والبناء على الفاسد قاسد بخلااف السلام ؛ لأنه يه والكلام في معناه. . وينتقض 
وضوء الإمام؛ لوجود القهقهة في حرمة الصلاة. ومن أحدث ف ركوعه أوسجوده: 
ترما ويوه ولايد بابي أحدث فها؛ لأن تام الركن بالانتقال؛ ومع الحدث لا يتحقق» 
فلا بد من الإعادة, ولو كان إماماً فقدّم غيره» دام العم على الركوع؛ لأنه يمكنه 

ا ول تذاكر وهو راكع أو ساجد ل يمد 


0 أو صلاتية 


مفسدة إلخ: لأها كالحدث في إزالة شرط الصلاة» وهو الطهارة.«العناية) لأنه مُنْه: وف المحتبى: المراد من 
لهي مايكون متحققاً بالتحريمة إما بصفة الاتصال كالسلام» أو الانفصال كالخروج. [البناية 418/7] 
والمنهي ما اعتبره الشارع رافعاً للتحريمة عند الفراغ من الصلاة كالتسليم» والخروج 0 » فإن الشرع 
اعتبرهما كذلك قال 25: "وتحليلها التسليم"؛ وقال عل لفَإذًا قَضِيّتٍ الصَّلاة اشر في الْأَرْضٍ 4 .(العناية) 
في معناه: من حيث إن السلام كلام مع القوم بمنة قر لوحود "كاف" الخطاب. وضوء الإمام: عند العلماء 
الثلاثة» خلافاً لزفر.(العناية) في حرمة الصلاة: أو في وقت بقي فيه ما حرم في الصلاة. 

ولا يَعمَدُ: وفي بعض النسخ: يُعيد. وهما متقاربان؛ لأن عدم الاعتداد يستلزم الإعادة. لا يتحقق: لأن المنتقل إليه 
جزء من الصلاة» وأداء جزء منها بعد سبق الحدث مفسد.(العناية) من الإعادة: والقياس أن ينتقض بالحدث 
جميع ما أدى» لكن تركناه بالأثر الوارد في البناء» فبقي انتقاض الركن الذي سبقه الحدث فيه على القياس.(العناية) 
على الركوع: أي مكث راكعاً قدر ركوعه. بالاستدامة: لأن الاستدامة فيما يستدام كالإنشائ فلا يحتاج 
إلى إنشاء الركوع. بيان الأولى: لأن مراعاة الترتيب في أفعال الصلاة ليست بركن. [البئاية ؟//43707] 


1 باب الحدّث في الصّلاة 


لتقع أفعال الصلوة مرتبة بالقدر الممكن. وإن لم يُعد أجزأه؛ لأن الانتقال مع الطهارة 
شرط وقد وجد. وعن أبي وستى ولك أماعرري عادة الركوع؛ لأن القومة فرض 
عنده. قال: ومن أَمْ 0 ا فأحدث؛ وخحرج من المسجدء فالمأموم إمام» نوى 
أولم ينو؛ لما فيه من صيانة الصلاة. وتعيين الأول لقطع المزاحمة» 


بالقدر الممككن: وذلك؛ لأن السجدة سواء كانت تلاوتية أو صلاتية؛ لما كان محلها الركعة السابقة» ول يؤد 
فيها كانت هذه السجدة كأها أَدّيتْ في مكافهاء فكان اللائق أن لا يعتبر بين الترك وصنيع هذه السجدة» 
لكن لما تم بعض الأركان ل يمكن أن يحكم بعدم اعتبارها؛ لأنه كان تاماء وأما مالم يتم؛ فهو في محل الرفض 
والترك؛ فيجوز أن لا يعتد. والقدر الممكن إعادة الركوع والسجود لتحقق الترتيب على اعتبار أن يكون 
الأول محسوباًء ويجوز أن يكون المراد بقرب الركوع والسجود إلى محل بقدر الإمكان. [البناية ؟//479] 

وإن ل يُعد إلخ: وطولب بالفرق بين هذاء وبين ما إذا عاد إلى السجدة الصلبية بعد ما قعد قدر التشهد, 
فإنه ترئفض القع وكذا لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ القرآن» فعاد لقراءة القرآن ارتفض الركوع . 
وكسماد القعدة إنما ترتفض بالإتيان بالسجدة؛ لأن البي كن علّق تمامٌ الصلاة بالقعدة في قوله ع53لا: "إذا 
قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك" فلو قلنا: بحواز تأحير غيرها عنهاء كان تمام الصلاة بذلك 
الغيره وهو خلاف النص. وكذلك لا يجوز تأخير القيام» أو الركوع عن السجود؛ لأن القيام وسيلة إلى 
الركوع؛ والركوع وسيلة إلى السجودء حى إن من م يقدر على الركوع والسجود, لا يجب عليه القيام» 
والوسائل متقدمة على المقاصدء والقراءة زينة القيام» فكانت تابعة له. [العناية 841/1] 

أجزأة: فرق يبن هذا وبين ما تقدم فإنه لو لم يعد ههنا أجزأه بخلاف الأول.«النهاية) فرض عنده: فحيث انحط 
من الركوع ولم يرفع رأسه فقد ترك الفرض فعليه الإعادة.«البناية) صيانة الصلاة: وذلك؛ لأن الإمامة 
يحتاج إليهاء لتبقى صلاته جائزة» وليس معه أحد يصلح للإمامة» وهو يصلح لهاء فيتعين إماماً.(النهاية© 
صيانة الصلاة: لا شك أن صلاة المأموم مرادة» يمذا أما صلاة الإمام المُحَدِث فظاهر "النهاية" أفما هي 
المرادة بناءء على فساد صلاته إذالم يستخلف حى خرجء وقد قدمنا فيه روايتين» والشيخ أيهم الصلاة» فيراد 
صلاة من تفسد صلاتُه أعم من كونه المأموم: أو الإمام على إحدى الروايتين. [فتح القدير 45/١‏ ؟] 


باب الحدّث في الصّلاة م 


ولا مزاحمة ههنا. ويُتَدٌ الأول صلائه مقتدياً بالثاي كما إذا استخلفه حقيقةٌ ولو 
المحدث 5 

لم يكن خلفه إلاصبي» أو امرأة, قيل: تفسد صلاه؛ لاستخلاف من لايصلح للإمامة» 

وقيل: لا تفسد؛ لأنه لم يوجد الاستخلاف قصداء وهو لا يصلح للإمامة والله أعلم. 


ولا مزاحمة: فكان التعيين موجوداً حكماء وإذا تعين لذلك كان كالمستخلّف حقيقة فتتم صلاته مقتدياً 
به. [العناية 41/١‏ ] أو امرأة: أو أمي أي من لا يصاح للإمامة.(فتح القدير) 

قيل: تفسد صلاته إلخ: اختلف المشايخ فيه فقيل: تفسد صلاة الإمام فقط؛ لاستحلاف من لا يصلح 
للإمامة حكماء فإنه لما تعين للإمامة: كان الإمام مقتدياً به؛ ومن اقندى يمن لا يصلح للإمامة: فسدت صلاته» 
وقيل: لا تفسد صلاته؛ لأن الاستخلاف إنما يكون حقيقة» أوحكماًء ولا شيء منهما بموحود, أما حقيقة 
فظاهر؛ لأن الفرض عدمه. وأما حكماً؛ فلأنه يقتضي صلاحيته للإمامة» والفرض عدمهاء ومنهم من 
يكولة ابد لاما أنه لا تين قار كانه اتقطافي» وتشيف جاده الكله ومنو يمن يقول: تفسد صلاة 
المقتدي خاصة»ء وهو الصحيح؛ لأنه لما لم يصر مستخلفاء لا حقيقة, ولا حكماً؛ لما ذكرناء بقي الإمام 
منفردء فلا تفسد صلاتهء وتفسد صلاة المقتدي؛ خُلَرٌ مكان إمامه عن الإمامة. [العناية ]47/١‏ 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
ومن تكلم ف صلاته عامدا أو ساهياً. بطلت صلاته. خلافاً للشافعي ينك في الخطأ 
والدسيان, ومَمرَعْه الحديث المعروف.* ولنا: قوله 532ة: "إن صلاتنا ف لايصلح فيها شيء 
١. 5 0. -‏ توفي بن يئين م 
من كلام الناس» وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ي** وما رواه محمول على رفع الاثم 


باب ما يفسد إلح: هذا الباب لبيان العوارض الي تعرض في الصلاة باختيار المصلي فكانت مكسبة» وآخخره 
عما تقدم؛ لكوها سماوية.(العنايةع ومن كر قبل قعوده قدر التشهد.(تنوير الأبصار) خلافاً: إلا إذا طال 
الكلام.(العناية) في الخطأ والدسيان: ولم يفرّق المصنف بين السهو والنسيان؛ لعدم التفرقة بينهما في حكم 
الشرع» والسهو: ما يتنبه صاحبه بأدن تنبيه والخطأ: ما لايتنبه بالتنبيه أو يتنبه بعد اتعاب. والنسيان: هو 
أن يخرج المدرك من الخيال.[العناية 4/١‏ 84] الحديث: "رفع عن أميٍ المنطأء والنسيان وما استكرهوا 
عليه"؛ و المراد رفع الحكم؛ إذ هما يوجدان حساء والخلف في خبره محال» والحكم نوعان: حكم الدنيا: 
وهو الفساد» وحكم العقبى: وهو الإثم» ومسمى الحكم يشملهماء فيتناولمما [الكفاية ١/1454؟]‏ 

هذه: أي الصلاة المؤداة» وليس المراد منه الصلاة المعينة. لايصلح إلخ: جعل عدم الكلام فيها من حقهاء كما 
جعل وجود الطهارة فيها من حقهاء فكما لا يجوز مع عدم الطهارة لا يحوز مع وجود الكلام. [العناية ]9454/١‏ 
على رفع الإثم: لما ذكر أنه مشترك» ولأن الحكم غير ملفوظ وإنما بت مقتضئ لا عموم له» وحكم 
الآخرة - و هو الإثم - مراد إجماعاً فلم يبق حكم الدنيا مراداًء وعليه يحمل قوله تعالى: «إوَلبسَ عَلَكُْ 
جُنَاح فيا : خطائ» . [العناية ١/رهغ*]‏ 

* يشير إلى قوله عفتتقا: "رفع عن أميٍ الخطأ والنسيان" وهذا لا يوحد هذا اللفظء وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه 
إلا بهذا اللفظ [نصب الراية 54/7] أخرج ابن ماجه في سنننه عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله ل 
"إن الله تجاوز لي عن أم المنطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه".[رقم: 7٠١47‏ باب طلاق المكره والناسي] 
** أخرحه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله كله إذ عطس رجحل من 
القوم - إلى أن قال-: قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن".[رقم 2١١99‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته] 


باب ما يُفسد الصلاة وما يُكره فيها انحل 


بخلاف السلام ساهياً؛ لأنه من الأذكار ؛ فيُعتبر ذكراً في حالة النسيان؛ وكلاماً في حالة 
التعمّد؛ لما فيها من "كاف" ل فإن أن فيهاء 1 توه أو بكى فارتفع بكاؤه. فإن 
كان من ذكر الجنة» أو النار: لم يقطعها؛ لأنه يدل على زيادة الخشوع» وإن كان من 
وَحَعء أو مصيبة: قطعها؛ لأن فيه إظهارَ الجرّع 0 فكان من كلام الناس. 


وعن أبي يوسف: أن قوله: "آه" لا يفسد في الحالين» و"أوه" يفسد. وقيل: الأصل عنده 


بخلاف السلام ساهياً: جواب عن قياس مقدر للشافعي يله على السلام ساهيا.(فتح القدير) 

لأنه من الأذكار إلخ: القياس في السلام أن يكون مفسداء وإن كان ناسياًء ولكن استحسنًا فيه؛ لمعي لا يوجد 
ذلك في الكلام» وهو أن السلام من جنس أذكار الصلاة» فإن في التشهد يسلم على الي يلي وعلى عباد الله 
الصالحين» وهو اسم من أسماء الله تعالى» وإنما أذ حكم الكلام ب "كاف" الخنطاب» ونا يتحقق معن المنطاب 
فيه عن القصدء فإذا كان ناسياً شيّهناه بالأذكار» وإذا كان عامداً شبهناه بالكلام» فأما الكلام فهو ليس من 
حنس أذكار الصلاة» فكان منافياً للصلاة على كل حال.(النهاية) فإن أن فيها: الأنين صوت المتوحع» وقيل: 
هو أن يقول: "07". والتأرّه أن يقول: "أوه".(العناية) أو بككى: أي حصل به الحروف.(فتح القدير) 

فارتفع بكاؤه: وفيه إشعار بأنه لو حرج الدمع بلا صوت لم تفسد.(مجمع الأمر) من ذكر الجنة إلخ: سواء كان 
مذكّرأء أو ذكره بنفسه. لم يقطعها: إفا افترق بين ذكر الحنة والنار» وبين الوحع والمصيبة؛ لما أن الأنين 
من ذكر الحئة والنار تعريض بسؤال الحنة والإعاذة من النار» ولو صرح بهء فقال: اللهم إني أسألك اللخنة» 
وأعوذ بك من النار» لم يضرهء فكذلك ههناء وإذا كان من وجع ومصيبة» فهو تعريض يإظهار الوجع» 
ولو صرح به فقال: أعينوني وأد ركوبي» فإني مصاب» فسدت صلاته فكذلك ههنا. (النهاية) 

قطعها: إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنين» وتأوه؛ لأنه حينئذ كعُطاس وسُعال وحُشاء وتثاوؤب» وإن 
حصل حروف؛ للضرورة.(الدر المحتار) وأوه: لغاته أكثر من العشرة» كما في "الرضي".(مجمع الأنمر) 
الأصل عنده إلخ: وهذا؛ لأن أصل كلام العرب ثلاثة أحرف؛ لاحتياجه إلى حرف يبتدأ به وحرف 
يوقف عليه» وحرف يُفصل بينهماء فالحرف الواحد أقل الحملة» فلايطلق عليه اسم الكلام» والحرفان إن 
كان أحدهما من الزوائد كذلك؛ لأنه نظراً إلى الأصل على حرف واحدء وأما إذا كانتا أصليتين» فقد 
وحد الأكثرء وهو يقوم مقام الكل. [العناية 47/١‏ ؟] 


54 باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 
أن الكلمة إذا اشتملت على حرفين- وهما زائدتان أو إحداهما- لاتفسد» وإن كانتا 
أصليتين تفسد وحروف الزوائد جمعوها في قوهم: البو عبات رمد ماري لأن 
كلام اواو اهام العرف ينع وحود حروف الحجاء وإفهام الع ويتحقق ذلك 
في حروف كلها زوائد. وإن تحنم بغير عذر بأن لم يكن مدفوعا إليه» 0 : 
الحروفف: ينبغي أن يُفسد عندهماء وإن كان عذر» فهو عفو كاتطاس عقا إذا 


حصل به حروف. ومن عطس, فقال له آخر: يرحمك الله وهر ف ةا 
فسدت صلاته؛ لأنه يجر ليه الناس» فكان من كلامهمء بخلاف ما إذا قال 
العاطس أو السامع: "الحمد لله" على ما قالوا؛ لأنه لم يُتعارف حواياً. 


وهما زائدتان: أي من جنس حروف الزوائد؛ لا أنهما زائدتان في الكلمة. حروف: والحروف الزوائد على معن 
أن كل زائد لابد وأن يكون منهاء لا عكسه. اليوم تدساه: وعلى هذاء قوله: "7ه" لا تفسد؛ لأنهما من الزوائد» 
و"أوه" تفسد؛ لأنه زائد على حرفين» فإنه قي الزوائد على حرفين لا ينظر إلى الأصالة والزيادة. [العناية ]557/١‏ 
ينبغي أن يفسد: إإما لم يجرم بالجواب؛ لثبوت المخلاف فيما إذا لم يكن مدفوعاً له؛ بل فعله لتحسين الصوت» 
فعند الفقيه إسماعيل الزاهد تفسد, وعند غيره لاء وهو الصحيح؛ لأن ما للقراءة ملحق بها [فتح القدير 417/١‏ 8] 
إذا حصل به حروف: كما في "المعراج" لكن ينبغي تقييده عا إذا م يتكلف إخحراج حروف زائدة على ما 
يقتضيه طبيعة العاطس ونحوهء كما لو قال في تثاؤيه: "هاه هاه" مكرّراً لهاء فإنه منهي عنه بالحديث» تأمل. 
وأفاد أنه لو لم يحصل له حروف لا تفسد مطلقاء كما لو مغل وظهر منه صوت من نفس يخرج من 
الأنف بلا حروف.ررد اختار) فقال له آخر إلخ: احتراز عما إذا قال لنفسه: يرحمك الله لا تفسدكقوله: 
يرحمينٍ الله. [فتح القدير 407/١‏ *] وهو في الصلاة: أي القائل في الصلاة.(النهاية) 
فسدت صلاته: وعن أبي يوسف يله لاتفسد؛ لأنه دعاء له بالمغفرة والرحمة» وهما يتمسكان بحديث 
معاوية بن الحكم السابق أول الباب؛ فإنه في عين المتنازع فيه.«النهاية) على ما قالوا: وفي هذا اللفظ 
إشارة إلى خلاف البعض» وذكر في 'المحيط": روي عن أبي حنيفة يلل أن العاطس يحمّد في نفسهء ولا يحرّك 
لسانه» فإن حركه فسدت صلاته. [العناية 517/1١‏ "] 


باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 6 


اث ا سن الب رما أن يفتح المصلي على غير إمامه؛ 
لأنه تعليم وتعلم؛ فكان من جنس كلام الناس» ثم شرط التكرار في "الأصل"؛ لأنه 
ليس من أعمال الصلاة» فيعفى القليل منه» ول يشترط في "الجامع الصغير"؛ لأن 
الكلام بنفسه قاطع وإن قل 


وإن استفتح إلخ: الاستفتاح طلب الفتح والاستنصار.(العناية) في صلاته: إلا إذا أراد التلاوة.(الدر المختار) 
على غير إمامه: سواء كان ذلك الغير في الصلاة أو لا.(مجمع الأنمر) لأنه تعليم وتعلم: لو قال: "أو 
تعلم" بجعل "أو" لمنع الخلو» لكان أولى ليشمل صورئي المسألة المذكورة» وتفصيل المقام: أن الاستفتاح 
والأخذ وكذا الفتحّ يُوحد في صور: الأولى: أن يكون الفاتح والمستفتحٌ -سواء أذ أو لا- ارج 
الصلاة» وهذه الصورة نخارجة عما نحن بصددها. الثانية: أن يكون الفاتح مارجا من الصلاة» والمستفتح 
قي الصلاة» ففي هذه الصورة لو أحذ الإمام يفسد صلاته؛ لأنه تلقن ممن هو خارج من الصلاة؛ والتلقن 
من الغير مُفسد على ما صرّح به الزيلعي وغبره» وإلا لم يفسد؛ لعدم التعلّم. الثالثة: أن يكون الفاتح في 
الصلاة» والمستفتح القارئ في غير الصلاة» ففي هذه الصلاة يفسد صلاة المصلي» سواء أحذ القارئ أو لا؛ 
لأنه وحد منه التعليم للغير. الرابعة: أن يكون كل من الفاتح والمستفتح في الصلاة» لكن يكون صلاة كل 
على حدة» بأن لا يكون أحدها مقتدياً للآحرء ففي هذه الور يفسد صلاة الفاتح؛ لوحود التعليم 
ويفسد صلاة القارئ إن أذ؛ لوجود التلقي من الغير» وإلا لا. الخامسة: أن يكون أحدهما مقتدياً بالآخر» 
ففي هذه الصورة لا يفسد صلاة الفاتح» ولا صلاة القارئ» وإن أخذء والله أعلم. هذا. قلت: ومن ههنا 
يعلم جواب ما كثرت عنه الفتيا من أنه ما حكم صلاة من يسمع قراءة الإمام في الصلاة بدون الحفظ 
ناظراً في المصحف بلا تقليب الأوراق» ويفتح منه؟ وتحرير الجواب: أنه يفسد صلاة الفاتح؛ لأنه تلقن من 
الغيره وهو المصحف» وصلاةً الإمام إن أذ فتحه؛ وبه أحبت المسألتين مستعيناً بحبل رب العالمين» وقد 
صنفت في تحقيق هذه المسألة رسالة ميتها ب"القول الأشرف في الفتح عن المصحف"”, فليطلب تحقيقه 
منه.(الشيخ عبد الحي اللكنوي ركم في الأصل: "قال في "الأصل": اكيم فسدت صلاته. وفيه 
إشارة إلى أنه إذالم يتكرر لا تفسد. [العناية 48/1 *] 


5 باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 


وإن فتح على إمامه: لم يكن كلاما مفسداً؛ استحساناً؛ لأنه مُضطرٌ إلى إصلاح 
صلاته» فكان هذا من أعمال صلاته معين. وينوي الفتح على إمامه دون القراءة» 
هو الصحيح؛ لأنه مرعتص فيه» وقراءئه ممنوع عنها. ولو كان الإمام اتتقل إلى آية 
أحرى: تفسد صلاة الفاتح» وتفسد صلاة الإمام لوأححذ بقوله؛ لوجود التلقين والتلقن 

١‏ من المقتدي ١‏ من الإمام 
من غير ضرورة. وينبغي للمقتدي أن لا يُعَجّل بالفتح» وللإمام أن لا يُلجئهم إليه» 
بل يركع إذا جاء أواله. أو ينتقل إلى آية أخرى. 


م يكن كلاماً: وإطلاق هذا دليل على أن ما إذا قرأ الإمام مقدار ما تحوز به الصلاة» وما إذا لم يقرأء 
سواء. لا تفسد صلاة الفاتح بالفتح ولا صلاة الإمام بالأذ, ذكر. قاضيخان يله في "شرح الجامع 
الصغير" فإن استفتح بعد ما قرأ مقدار ما بحوز به الصلاة ففتح عليه قالوا: فسدت صلاته» وإن أخذ الإمام 
بقوله فسدت صلاة الكلء والأصح أنها لاتفسد صلاته؛ لأنه لو لم يفتح عليه ريما يجري على لسانه ما 
يكون مفسداً فكان فيه إصلاح صلاته. [الكفاية 4/١‏ ؟] 

استحساناً: إما بالأثر» وهو ما روي أن رسول الله كله قرأ في الصلاة سورة المؤمنينء فترك منها كلمةء 
فلما فرغ منها قال ظُ: ألم يكن فيكم أبي بن كعب؟ فقال: بلى يا رسول الله! فقال يله "هلا تحت 
علي؟ فقال: ظننت أنها نُسحتء فقال عايا: لو نسحت لأنبأتكم". وإما مما قال في الكتاب.(العناية) 
دون القراءة: فمنهم من قال: ينوي بالفتح التلاوة.(العناية) هو الصحيح: هذا احتراز عن قول بعض 
المشايخ فإنهم قالوا: ينوي بالفتح على إمامه التلاوة» وهو سهو. وإنما هذا إذا أراد أن يفتح على غير إمامه 
فحينئذ ينبغي أن ينوي التلاوة دون التعليم فلا يضره ذلك كذا في "المبسوط". [الكفاية 4//١‏ 49-7 *] 
تفسد إلخ: ذكر ف "المحيط": ولو أحذ الإمام من الفاتح بعد ما انتقل إلى آية أرى هل تفسد صلاة 
الإمام؟ حكي عن القاضي الإمام أبي بكر الرازي لله أنه قال: تفسد صلات» وغيره من المشايخ قالوا: 
لا تفسد.[الكفاية /١‏ 745] لايلجئهم: والإلحاء أن يرد الآية» أو يقف ساكتاً. إذا جاء أوانه: وإنما أطلق 
الأوان ولم يفصل؛ لأن الرواية اختلفت فيه» في بعضها اعتبر الاستحباب» وفي بعضها اعتبر فرض القراءة.(الكفاية) 


باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها يل 
ولو أجاب رجلاً في الصلاة ب'لا إله إلا الله": فهذا كلام مفسد عند أبي حنيفة 
ومحمد جثا. وقال أبويوسف يلك: لا يكون مفسداء 


ولو أجاب رجلا إلخ: بأن قيل عنده: هل مع الله إله آخر؟ فأجاب أن لا إله إلا الله [البناية ؟//49] 
الأصل في هذا الباب أن الكلام على ثلاثة أقسام: أحدهما: ما لا يكون عينه ولا معناه كلاماء بل ذكرء 
وكليهاة أن :يكون عند كلها روتكد اماف وكالتهاة ما يكوة عرية دعر معاد لاما عانا الل مكرة 
عينه ومعناه ذكراء فلا تفسد به الصلاة» وإن وقع في غير محله» حي لو قرأ في الركوع أو السجود أو قرأ في 
التشهد لا تفسد صلاته نعم تحب سجدة السهو إن فعل ذلك ناسياء ولو قرأ التوراة والإنجيل فسدت كذا 
في "البحرالرائق". وأما الذي يكون عينه ومعناه كلامًء فيفسد به الصلاة» قل أو كثرء لكن إن تكلم بحرف 
واحد لا تفسد على ما في "السراجية". وأما الذي يكون عينه ذكراً ومعناه كلاماًء بأن يقع حراباًء فهو 
مُفسد عندهماء خلافاً لأبي يوسف مق فإن استرجع عند سمع المصيبة» أو قال: لا إله إلا الله لما سئل عن 
وحدانية اللهء أو سمع براً ساراء فقال: الحمد للهء فإن قصد به إعلام أنه في الصلاة» لا تفسد اتفاقاء وإن 
أراد به الجواب يفسد عندهماء خلافاً لأبي يوسف لل والصحيح في جنس هذه المسائل قولهما كذا في 
"البناية". وباللحملة كل ما وقع جواباً صاركلاماً مين فيفسد على الصحيح؛ فلو سبّح الله» أو هلل زجراً من 
فعلء أو أمراً به فسدت عندهماء ولو أراد إعلام من استأذن منه أنه في الصلاة لا تفسدء كذا في 
"البحرالرائق". ولو سمع اسم الله فعظّمف أو سمع اسم رسول الله يلي فصلّى عليه أو قرأ الإمامء فقال: 
صدق الله ورسوله؛ أو دعا أحد فقال: آمين تفسّد عندهما. ولو لعن الشيطان» قيل: تفسدء وقيل: لا. ولو 
حَوقَلَ فإن كان لأمور الدنيا تفسد, وإن كان لأمور الآخرة لا تفسد, كذا في "الدرالمختار". ولو أذن في 
الصلاة» فإن أراد به الأذانت فسدت» وكذا لو ممع الأذَان فأحابه» وعند أبي يوسف يله لا تفسد» ح 
يقول: عي عن ززعي على قلاع را لي عاق روس :19 روا كر اوها را ايند 
كذا في "الخلاصة"» وذكر في "جامع المضمرات" أن المريض الذي يعتاد أن يقول: "بسم الله" عند الوجع؛ 
لوقال ذلك في الصلاة» قيل: تفسد على قياس قول أبي حنيفة ومحمد 900, والفتوى على أنه لا يفسد؛ لأنه 
ليس من كلام الناس انتهى. قال الشيخ اللكنوي: ولي في بعض هذه الفروع نظر... أوضحته في "السعاية" 
وقال أبويوسف: وبه قال الشافعي مقله.(البناية) 


4 باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 


وهذا الخلاف فيما إذا أراد به جوابه» له: أنه ثناء بصيغته. فلا يتغير بعزيكته. ولمما: أنه 
أخرج الكلامٌ مخرج الحواب» وهو يحتمله. فيجعل جوابا كالتشميت, والاسترجاع على 
الخلاف في الصحيح. وإن أراد به إعلامّه أنه في الصلاة: لم تفسّد بالإجماع؛ لقوله ع3ك: 
"إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبّح".* ومن صلى ركعة من الظهره ثم افتتح 
العصر أو التطوع, فقد نقض الظهر؛ لأنه صح شروعه ف غيره» فيخرج عنه. 


ثناء بصيغته: أي ما وضع له وكل ما هو كذلك لا يتغير بعزعة المتكلم.(العناية) فلا يتغير بعزعته: كما لم يتغير 
عند قصد إعلامه أنه في الصلاة مع أنه أيضاً قصد هناك إفادة معن به ليس هو موضوعاً له.[فتح القدير ١/45؟]‏ 
وهر يحتمله: إنما قال: ذلك؛ لأنه لر لم يحتمل لم يفسد. فيجعل جوابا: والمشترّك يجوز تعيين أحد 
مدلوليه. (العناية) كالتشميت: وهو متفق عليه؛ لاشتماله على "كاف" الخطاب. والاسترجاع: وهو القول 
ب: جِإِنَابهَ وَإنَا اليه رَاجِعُون# عند المصيبة.(البناية) في الصحيح: ومنهم من قال: هو على الوفاق» يعي 
أن أبا يوسف وافقهما ف أن الاسترجاع مفسدء والفرق له أن الاسترحاع لإظهار المصيبة» وما شرعت 
الصلاة لأحلهء والتهليل للتعظيم والتونحيدء والصلاة شرعت له. [العناية ١/44؟]‏ 

أراد به إعلامه: أي وإن أراد المميب إعلام ذلك الرحل القائل» أنه في الصلاة.(البناية) 

مُ افتسح العصر: وذكر ف "الخلاصة" أن هذا إذا نوى بقلبه أما إذا نوى بلسانه وقال: "نويت أن أصلي 
الظهر" انتقض ماصلى ولا يجترأ به. [العناية ]"9٠/١‏ "افتتمح العصر إلخ" قيده بعضهم بأن يكون بلا رفع 
اليدين» ووحهوه بأنه لو رفع يديه تفسد صلاته؛ لأنه عمل كثيرء وهو مردود بأن تفسير العمل الكقير 
بما يكون باليدين غير مُعَوَّل عليه» وفساد الصلاة برفع اليدين مما لا وجه لهء كما بسطه القونوي في رسالته. 
أوالتطوع: فإن كان صاحب الترتيب كان شارعاً في التطوع عندهماء خلافاً محمد يثك أو لم يكن بأن 
سقط للضيق» أو للكثرة صح شروعه في العصر. [رد امحقار 85/4] 

* أخرحه البخاري عن سهل بن سعد مطولاً» وفيه: فقال رسول الله ين مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟! 
من رابه شيء في صلاته فليسبّح فإنه إذا سبّح التفت إليهء وإنما التصفيق للنساء. [رقم: 584. باب من 
دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر حازت صلاته] 


باب ها يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها لملا 


ولو افتتح الظهر بعد ما صلى منها ركعة: فهي هي ويجتزئ بتلك الركعة؛ لأنه نوى 
الشروع في عين ما هو فيه» فلغت نيته» وبقي المنوي على حاله. وإذا قرأ الإمام من 
المصحف: فسدت صلاته عند أبي حنيفة يشب وقالا: هي تامة؛ لأنما عبادة انضافت 
إلى عبادة أحرى. إلا أنه يكره؛ لأنه تَسْبّه بصنيع أهل الكتاب. ولأبي .حنيفة م: أن 
حَمْلٍ الصحفء والنظرٌ فيه» وتقليب الأوراق عمل كثيرء ولأنه تلقن من المصحف» 
نضار كما [ذ1 تلقن هنا بره وعلى ١١ ١4‏ فرق بون امول والمواضوع: 


وإذا قرأ الإمام إل: قيد الإمام اتفاقي؛ لأن حكم المنفرد كذلك قيل: ويحتمل أنه قيّده بالإمام؛ لأنه امحتاج 
إلى تطويل القراءة فرا يحتاج إلى النظر في المصحف ولم يذكر في الكتاب مقدار ما يقرأ وهو مختلف فيه 
فمنهم من يقول: إذا قرأ مقدار آية تامة؛ لأن ما دونه غير معتبر قراءة» ومنهم من يقول: إذا قرأ مقدار الفاتحة» 
والظاهر أن القليل والكثير عنده في الإفساد سواءء وعندهما في عدمه سواءء فلهذا أطلقه في الكتاب.(العناية) 
وقالا: هي تامة: واحتجا .ما روي من حديث ذكوان أنه يوم عائشة في رمضان. وكان يقرأ من الملصحف.«النهاية» 
انضافت إلى عبادة: أي انضمت إلى عبادة» وهو النظر في المصحف. [العناية ١851/1؟]‏ 

لأنه تشبه: قلنا: ما ُهينا عن التشبه يهم فيما لنا منه بدء كما يُكره للإنسان أن يصلي سادلاً ثوبه؛ لأنه 
صنيع أهل الكتاب. ولا فرق في الكتاب بين ما إذا قرأ قليلاً أو كثيرأًء وقال بعض مشايخنا: إن قرأ مقدار آية 
تامة تفسد صلاته عند أبي حنيفة» وإلا فلاء وقال بعضهم: إن قرأ مقدار الفاتحة تفسد صلاته» وفيما دون 
هذا لا تفسد. [الكفاية ١/01؟]‏ بصنيع أهل الكتاب: فإنهم يفعلون كذا في صلاتهم. [البئاية ؟/5.7] 
كما إذا تلقن: والتلقن من الغير مفسد لا محالة.(العناية) 

من غيره: قد مر في المسائل الاثنا عشرية» وأنه لو تعلم أمي سورة بعد ما قعد قدر التشهد تفسّد صلاته 
عند أبي حنيفة مث ولو كان التلقن منافياً للصلاة» لتمت الصلاة؛ لوجود الصنع منه وحيث لا تتم به 
عُلم أنه ليس يناف لاء وذلك بأن مع رجلاً يقرأ فأذ منهء والنظرٌ في المصحف ثم الأخذ منه كالسّماع 
من الغير» ثم الأخذ منهء وعن هذا قيل: إن المراد بالتعلم في المسائل الاثنا عشرية التذكرء دون التلقن. 
والموضوع: في مكان؛ لأنهما في التلقن سواء. (العناية) 


ام باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 


وعلى الأول يفترقان. ولو نظو إلى مكتوب م ٠‏ فالصحيح: اي 


صلحّه بالإجماع, بخلاف ما إذا حلف ل" يقرأ 00 فلان» حيث يحتث بالفهم 
عند محمد ملك؛ لأن المقصود هنالك الفهم, أما فساد الصلاة» فبالعمل الكثير 
ولم يُوجد. وإن مرت امرأة بين يدي المصلي: لم تقطع صلاته؛ 


وعلى الأول يفترقان: فيحمل ما روي عن ذكوان مولى عائشة ضما أنه كان يؤم بما في شهر رمضان» وكان 
يقرأ من المصحفء على أنه كان موضوعاًء وعلى الثاني كون تلك مراجعة كانت قبيل الصلاة.(فتح القدير) 
لونظر إلى مكتوب: يعن إذا نظر إلى مكتوب سوى القرآن؛ فإنه إذا كان قرآناً لا حلاف لأحد في 
جوازه. [العناية ]81١/1١‏ فالصحيح: احترازٌ عن قول من قال: إن كان مستفهماً فسدت على قول محمد مين 
خلافاً لأبي يوسف سفن قياساً على مسألة اليمين. [فتح القدير ١/991؟]‏ 

بالإجماع: أي إجماع العلماء الثلاثة على عدم الإفساد. فبالعمل الكثير: واحتلفوا في حده. فقيل: ما يحصل 
بيد واحدة فهو قليل» وبيدين كثير» وقيل: لو كان بحال لو رآه إنسان من بعيد تَيقّن أنه ليس في الصلاة» فهر 
كثير» وإن كان يشك أنه فيها أو لم يشك أنه فيها فقليل» وهو اخختيار العامة؛ وقيل: يُفرّض إلى رأي المصلي إن 
استكثره فكثير مفسدء وإلا لا قال الحلواني: هذا أقرب إلى مذهب أبي حنيفة.(فتح القدير) 

ولم يوجد: الأولى أن يقول: فبالتكلم ولم يوجد. وإن مرّت !ل: إنما ذكر هذه المسئلة وإن لم يصدر 
من المصلي شيء يوجب فساد صلاته؛ ردًا لقول أصحاب الظاهر أن مرور المرأة بين يدي المصلي 
يفسد صلاته؛ لقوله عفت8: "تقطع المرأة الصلاة والكلب والحمار". قلنا: أنكرته عائشة حين بلغها 
فقالت: "يا أهل العراق والشقاق والنفاق قرنتمونا بالحمر والكلاب كان رسول الله يدّ يصلي وأنا معترضة 
بين يديه اعتراض الحنازة فإذا سجد حنست رحلي وإذا قام مددقا". [العناية١/5857]‏ 

لم يقطع الصلاة: احتلف الرواية عن أحمد بن حنبل فيما إذا مر جني بين يدي المصليء هل يقطع صلائه؟ 
فروي عنه أنه يقطعها؛ لأن البي عفكلا حكم بقطع الصلاة.بمرور الكلب الأسود؟ فقيل له: ما بال الأحمر من 
الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان. والرواية الثانية: لا يقطعها. أقول: قوله علق: "لا يقطع الصلاة شيء" 
يرد حكم القطعء فإن الدكرة تحت النفي تعم» وأما قوله عفتكا: المروي ف "الصحيحين": "إن عفريتاً من المدن 
تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاةً" الحديث» فمعئ القطع فيه إذهاب الكمال» كذا فسرّه الحدثون. 


باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها لمق 


لقوله علئة: "لا يقطعٌ الصلاة مرورٌ شيء** إلا أن امار آثم؛ لقوله عفكة: "لو علم امار يين 
يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين".** وإفأ يأثم إذا مر ني موضع سجوده 


موضع سجوده: هو اختيار خمس الأئمة السرحسي وشيخ الإسلام وقاضي خخان» وقال فخر الإسلام مللله: 
إذا صلى رامياً ببصره إلى موضع سجوده. فلم يقع عليه بصره لا يكره. ومنهم من قدَّرهِ مقدار صفين» أو 
ثلاثة» ومنهم من قدر بثلاثة أذرع» ومنهم من قدر بخمسة؛ ومنهم من قدره بأربعين» هذا إذا كان في 
الصحراء» فأما إذا كان في المسجد: فقيل: لا ينبغي لأحد أن عر بينه وبين قبلة المسجدء وقيل: يمر ما وراء 
خمسين ذراعا. [العناية ]55/١‏ "موضع سجوده' المراد بقولهم: يكره المرور بين يدي المصلي» الكراهة 
التحرعية» كما ف "البحر الرائق"؛ لأنه قد ورد في الأحاديث المنعٌ عن المرور بين يدي المصلي. فروى ابن ماجه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ول: : "لو يعلم أحدكم ما له في أن بعر بين يدي أخيه معترضاً ف الصلاة 
كان له أن يقيم مائة عام ا له من الخطوة الي خطاها" . وروى مالك عن كعب الأحبار أنه قال:"لو يعلم 
لمار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به يراً له من أن يعر بين يديه" وفي رواية: "أهون عليه" ثم 
هذا إذا كانت السترة بين يدي المصلي» ومر المار ب بين اللصلي والسترة» أو لم يكن السترة ولم يجد طريقاً آخرء 
ومر بين يديه» فلو لم يقدم المصلي السترة في مواضع يظن المرور فيهاء فلا بأس بالمرور بين يديه؛ لأن التقصير 
جاء من قبل المصلي» كما لو صلى بقارعة الطريق[وسطه]» حيث يجوز المرور بين يديه. وجوزوا المرور إلى 
الفرجة بين يدي الصف الثاني وهذا الحكم عام في المسجد الحرام والكعبة» صرح به في "المرقاة".(السعاية) 

* روي من حديث الخدري؛ ومن حديث ابن عمرء ومن حديث أبي أمامة» ومن حديث أنس» ومن حديث 
حابر إنصب الراية ؟/75] أحرج أبوداود حديث أبي سعيد الخدري عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله كف "لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم؛ فإنما هو شيطان. [رقم: 5 باب من قال لا يقطع 
الصلاة شيء] وسكت عنه. وفيه بجالد بن سعيد تكلّم فيه غيرٌ واحده وأخرج له مسلم مقروناء وهو صدوق جائرٌ 
الحديث عند يعقوب بن سفيان» والعجلي كما في "التهذيب", فالحديث حسن. [إعلاء السنن ه/50] 

** أرجه البخاري عن أبي جهيم... قال رسول الله كل: "لو يعلم المارّ بين يدى المصلي ما ذا عليه لكان 
أن يقف أُربعين خيراً لد من أن يمر بين يديه"؛ قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً 
[رقم: .0٠١‏ باب إثم المار بين يدي المصلي] 


يفف باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 


على ما قيل» ولا يكون يبنهما حائل» وتُحاذي أعضاء مر أعضاءه لو كان يصلي على 
الذّكان. وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سُترة؛ لقوله عف#: "إذا صلى 
أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه 3 ومقدارها ذراع فصاعدا؛ لقوله عة: 
"أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مُؤاخرة "الرّخل".** وقيل: 
ينبغي أن تكون ف غلظ الإصبع؛ لأن مادونه لايبدو للناظر من بعيد» فلا يحصل 
المقصود. ويقرب من السترة؛ لقوله ع3كة: 0س 


حائل: كأسطوانة أو جدار.(العناية) أعضاءه إلخ: إنما شرط هذا فإنه لو صلى على الدكان؛ والد كان مثل 
قامة الرحل» فهو سترة فلا يأثم المارء وكذا السطح والسرير» وكل مرتفع من القامة. [الكفاية هم 
مثل مؤخرة: بضم الميم وكسر الخاء لغة في "آحرته". وهي الخشبة العريضة الى ُحاذي رأسَ الراكب 
وتشديد الخاء حطأ. [العناية ١/5ه5]‏ وقيل: الظاهر أنه شيخ الإسلام.(البناية) ينبغي: وف "البدائع": أنه 
لا اعتبار بالعرض» وظاهره أنه المذهب .(البحر الرائق) 

*هذا غريب بهذا اللفظء ولكن روي فيه عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وابن عمر» وسبرة بن معبد 
الجهين» وسهل بن أبي عثيمة د [البناية ؟/517] أخرج أبوداود حديث أبي سعيد عن عبدالرحمن بن 
أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله يد إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليّدْنْ منها. [رقم: 
مقت باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه] 

** هذا غريب هذا اللفظ. [البناية 015/9] أرج أبوداود عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله كلة: 
إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. [رقم: 18. باب ما يستر المصلي] 
*** روي من حديث سهل بن أبي حيثمة» ومن حديث الخدري» ومن حديث جبير بن مطعم» ومن 
حديث سهل بن سعد» ومن حديث بريدة .[نصب الراية 1م أخر ج أبوداود حديث سهل بن 

حيثمة عن نافع بن حبير عن سهل بن أبي حيئمة يبلغ به البي كد قال: ل 
ل باب الدنو من السترة] 


باب ما يُفسد الصلاةً وما يُكره فيها الفا 


إذا أمن المرورٌء وم يواحه الطريق. 57 الإمام سترة للقوم؛ لأنه عفة صلى يبَطحاء 
ع عرف و1 يكن لوم سدرة. ** ويُعتبر الغرّرُ دون الإلقاء والخط؛ لأن المقصود 


عنزة: وهي عصا ذات زُج»كذا "في المغرب", الزّجّ: الحديدة الي في أسفل الرُمح. ويعتبرالغرز: وفي "مبسوط 
شيخ الإسلام" سلل: إنما يغرز إذا كانت الأرض ركبو فأما إذا كانت الأرض صُلْبة لا بمكنه الغرزء فإنه 
يضع وضعاً؛ لأن الوضع قد روي كما روي الغرزء لكن يضع طولأء لا عرضاً؛ ليكون على مثال 
الغرز. [الكفاية ١/5هم]‏ واحقط: فإن لم يكن معه حشبة أو شيء يضع هل يخط خطأً قال: لا يخط عطاء 
والخط ليس بشيء؛ هكذا روي عن محمد ملك» رواه عصمة: وقال الشافعي يلك: بأنه يخط خخطأء وبه قال 
بعض مشايخنا المتأخرين» وقالوا: يخط طول لا عرضاً. [الكفاية ١786/1«-ه*]‏ 
لأن المقصود: هو الدرّء؛ فلا يحصل بالإلقاء» ولا الخط ... وروي عن أبي عصمة عن محمد مظله: إذا لم يجد 
سترة» قال: لا مخط بين يديه فإن الخط وتركه سواء؛ لأنه لا يبدو للناظر من بعيد. وقال الشافعي ساد 
بالعراق: إن لم يجد ما يغرز يخط عحطاً طويلء وبه أذ بعض المتأخرين؛ لحديث أبي هريرة أنه عفة قال: "إذا 
صلى أحدكم في الصحراء فليتخذ بين يديه سترة» فإن لم يكن فليخط خحطاً". وفي "جامع التمرتاشي": عن 
محمد لله يخط. وقيل في الخط: يخط طولاء وقيل: عرضاء وقيل: مدورا كامحراب» وقال إمام الحرمين: 
استقرت الأئمة أن الخط يكفي؛ وقال السروحي: إذا لم يحد ما يغرزه أو يضعهء هل يخط بين يديه خطاً؟ 
فالمنع هو الظاهرء وعليه الأكثرون من أصحابنا ومن غيرهمء وقال السروجي: لا نأذ بالخطء قال المرغيناني: 

هو الصحيح. وفي"المحيط": الخط ليس بشيء» و "الواقعات": هو المختار» وكذا لا يعتبر الإلقاء. وف "الذحيرة" 
للقرا: الخط باطل؛ وهو قول الجمهورء وجوّزه أشهب في "العتيبية'» وهو قول سعيد بن حبير» والأوزاعي» 
0 بالعراق» ثم قال بمصر: لا يخط..[البناية 511-815/5] 

يشير إلى ما أخرجه أبوداود عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قالت: قال: : ما رأيتُ رسول الله كلل 

15 إلى عُود ولا عَمُود ولا شجرة إلا جعله على حاحبه الأمن أو الأيسرء ولا يُصمّد له صّمْدا. 
[رقم: 19 ياب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها] 
** أخرجه البخخاري عن أبي جحيفة قال: رج علينا رسول الله ود بالهاجرة فأن بوضوء» فتوضأ فصلى بنا الظهر 
والعصر ويين يديه عنزة» والمرأة والحمار يمرون من ورائها. [رقم: 449» باب الصلاة إلى العنزة] وقوله: "ول 
يكن للقوم سرة"» ليس في الحديث» فيحتمل أن يكون من كلام المصنف» وهو الأظهر.[نصب الراية ؟/84] 


ف باب ما يُفسد الصلاة وما يُكره فيها 


لا يحصل به. ويدرأ المار إذا لم يكن بين يديه سترة» أو مر بينه وبين السترة؛ لقوله علكك: 
"ادرقُوا ما استطعتم".* ويدرأ بالإشارة» كما فعل رسول الله وت بولّدَي آم سلّمة ضفي ** 
أو يدفع بالتسبيح؛ لا روينا من قبل» ويكره ادمع بينهما؛ لأن بأحدهما كفاية. 

ويُكره للمصلى أن يعبّث بثوبه» أو بجسده؛ لقوله علكة: "إن الله تعالى كرة لك اال دم 


بالعسبيح: وهذا في حق الرجالء أما النساء فيصفقن» يضربن بظهور أصابع اليد اليم على صفحة الكف 
اليسرى؛ لما مر أن هن التصفيق؛ لأن في صوقن فتنة فلا يستحب طن التسبيح.(العناية) بينهما: أي بين الإشارة 
والتسبيح. [العناية ].0/١‏ فصل: أعتره ذكراً؛ لقوة المفسد.لالعناية) ويكرة إلخ: كأنه أراد بالمكروه هنا ما 
يكون غير مفسد للصلاة, وإن كان حراماً بدليل قطعي» فإنه حرام بالإجماع. أن يعبث: قال بدر الدين 
الكردري: العبث: الفعل الذي فيه غرض» لكنه ليس بشرعي» والسّفه: ما لاغرض فيه أصلاء وقال حميد الدين: 
العبث: كل عمل ليس فيه غرض صحيح. ولا نزاع في الاصطلاحء ولما كان العبث بالثوب أو اللنسد أكثر 
وقوعا قدّمه ولا معتر .ما قيل: "إنما قدمه؛ لأنه كلي يشمل'ما بعده"؛ لأن العبث بالثوب لا يشمل ما بعده من 
تقليب الحصى وغيره؛ لقوله علكة: "إن الله كره لكم ثلاث وذكر منها العبث في الصلاة". [العناية ]*6/١‏ 

* أخرحه أبوداود عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ولدٌ: لايقطع الصلاة شيء؛ وادرءوا ما استطعتم؛ فإئها 
هو شيطان.[رقم:5١/,»‏ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء] 

** أخرجه ابن ماجه عن أم سلمة قالت: كان البي كه يصلي في حجرة أم سلمة فمرٌ بين يديه عبد الله أو عمر بن 
أي سلمة, فقال بيده هكذاء فرجع. فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذاء فمضت. فلما صلى رسول الله وك 
قال: هن أغلب. [رقم: 244 باب ما يقطع الصلاة] والحديث عندنا حسن. [إعلاء السنن 91/9] 

*** رواه القضاعي في "مسند الشهاب".عن ييى بن أبي كثير مرسلاً قال: قال رسول الله وله "إن الله كره 
لكم ثلاثاء العبث في الصلاة» والرفث في الصيام» والضحك ف المقابر» انتهى. وذكره شيخنا الحافظ شمس 
الدين الذهي في كتابه "الميزان"؛ وعدّه من منكرات إسماعيل بن عياش إلّ. [نصب الراية ؟/87]» وقال 
ابن طاهر في كلامه على أحاديث "الشهاب": هذا حديث رواه إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينان - 


باب ما يُفسد الصلاة وما يُكره فيها يفف 
وذكر منها العبث في الصلاة؛ ولأن العث حارج الصلاة حرام, فما ظنك في الصلاة؟ 
وله قاض لأنه نوع عبث إلا أن لا يمكنه من السجودء وي مرة واحدة؛ 
لقوله لكا "مرة يا أبا ذرء وإلا فذر".* ولأن فيه إصلاحَ صلاته. ولا يُفرقعٌ أصابعه؛ 
لقوله علكك: "لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي. ** 


حرام: فيه نظر, فإن العبث في صلاته مكروه فخارج الصلاة يكون تاركا للأولى» ولا يحرم ذلك عليه. (البناية 
مرة واحدة: في "الحيط:" ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه من السجود, فيسوي موضع سجوده مرة أو مرتين» 
وكأنه أراد بالمرة ما دون الثلاثة. ولا يفرقع: الفرقعة تنقيض الأصابع بالغمز أو المد حن تّصوت.«العناية) 
وأنت تصلي: ويكره حارج الصلاة أيضاً عند الأكثر .(جامع الرموز) 
>ت وسعيد بن يوسف عن يحي بن أبي كثير أن رسول الله كل وهذا مقطوع» وعبد الله بن دينار شامي 
من أهل حمصء وليس بالمكي. قلت: إسماعيل بن عياش عالم الشام و أحد مشايخ الإسلام» روى عنه مثل 
سفيان الثوري؛ ومحمد بن اسحاقء والليث بن سعد والأعمشء, وهم شيوخه؛ وقال يعقوب الفسوي: 
تكلم قوم في إسماعيل بن عياش» وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام أكثر ما تكلموا فيه. قالوا: يغرب 
عن ثقات الحجازيين» وعن ابن معين ثقة. وعبد الله بن دينار البهراني ويقال: الأسدي الحمصي وعن ابن 
معين ضعيفء وقال أبوعلي النيسابوري الحافظ: وهوعندي ثقة. ويحي بن أبي كثير أبونصر اليمامي أحد 
الأعلام» روى عن جماعة من الصحابة مرسلاً وقد رأى أنساً 8ه يصلي .مكة ولم يسمع منهء فإذا كان 
الله للك وريه الحديث من مرسلات التابعين وهي حجة عتلنا. [البناية ؟/1. 05-5 5] 

* هذا الحديث لم يرد بهذا اللفظ. [البناية 577/7] أخرج أحمد بن حنبل في مسنده حديث أبي ذر عن أبي ذر 
قال: سألت البي و عن كل شيء حى سألته عن مسح الحصى؟ فقال: واحدةً أو دع. قال مؤمل: عن تسوية 
الحصى أو مسح. [رقم: 27١415‏ 801/88] وإحديث الباب) روى الأئمة الستة في كتبهم عن معيقيب. 
[نصب الراية "/67] أخخرج البخاري حديث معيقيب عن أبي سلمة: حدئ معيقيب أن البي كله قال في الرجل 
يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلاً فواحدة. [رقم: 21701 باب مسح الحصى في الصلاة] 
** أخير جه ا بول الله د قال: "لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة". [رقم: 2458 
باب ما يكره في الصلاة] قلت: رحال إسناده ثقات» كما ترى غير الحارث» فإنه مختلف فيهء ولا يضر 
الاحتلاف فيه. [إعغلاء السنن 8/8 ]١١‏ 


حق باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 


ولا يتحصّرٌ وهو: وضع اليد على الخاصرة؛ لأنه عتكا فى عن الاختصار ف الصلاة* 
ولأن فيه ترك الوضع المسنون. ولايلتفت؛ لقوله فتة: "لو عَلمَ المصلي من يُناحي 
ما التفت".** ولو نظر مُؤخر عينيه يَمنة ويّسرة من غير أن يلوي عتقه: لا يكره؛ 


وضع اليد: وكراهته متفق عليه في حق الرحل والمرأة.(البناية) على الفاصرة: الخاصرة والخصر وسط الإنسان. 
وقيل: التخصر هو التوكؤ على عصاً مأخوذ من للخصرة» وهي السوط والعصا وتحرها. [البناية ؟/578] 
قوله:"على الخاصرة" هذا أحد تفاسير التخصّرء وقيل: هو التوكئ على عصاء وقيل: المراد به أن يتخصر 
في السورة من أوها آية» أو آيتين» و قيل: هو أن يحذف آية السحدة» وقيل: غير ذلك لكن أصلح التفاسير 
هو الأول؛ وبه قال جمهور أهل اللغة والفقة والحديث؛» كذا في "تبيين الحقائق", ثم الكراهة في التخصر 
تحريعية؛ لورود النهي. [البحر الرائق ؟/77-75] وذكر صاحب "الدر المختار" أنه مكروه نخارج الصلاة 
أيضاء لكن الكراهة فيه تنزيهية. 

عؤاخر عينيه: مؤخرة العين بضم الميم وسكون الحمزة وكسر الخاء» طرفها الذي يلي الصدْعَ والمقدم بخلافه. 
أن يلوي عنقه: وهذا إنما يكره إذا كان لحاحة» وف "المبسوط": حد الالتفات المكروه: أن يلوي عنقه 
حى يخرج من جهة القبلة. والالتفات عن بمنة ويسرة انحراف عن القبلة ببعض بدنه» فلو انحرف بجميع 
بدنه تفسد. [البئاية ؟5575/5] 

* أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه.[نصب الراية 81/7] أخرج أبوداود عن أبي هريرة قال: فى رسول الله يل 
عن الاختصار في الصلاة. [رقم: 4417 باب الرجل يصلي مختصرا] وأخرج البخاري عن أي هريرة ذه 
قال: نمى عن الخصر في الصلاة» وقال هشام وأبوهلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن البي كلل 
[رقم:9١5١2‏ باب الخصر في الصلاة] 

** لم يرد حديث بهذا اللفظ. [البناية ؟/074] أحرج الطبراني في "المعجم الأوسط" عن أبي هريرة عن 
النبي كد قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل عليها حي ينزع منهاء وإياكم والالتفات في الصلاة! 
فإن أحدكم يناحي ربه مادام في الصلاة". [رقم:417 75 055/5] ومن أحاديث الباب ما أخرجه 
البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله كله عن الالتفات ف الصلاة فقال: هو احتلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد. [رقم: 275١‏ باب الالتفات في الصلاة] حديث آخر أحرجه أبوداود عن أبي ذر 
قال: قال رسول ا 5ظ. "لايزال الله عزوحل قباد على العبد وهو ف صلاته مالم ياتفت» فإذا التفت 
انصرف عنه". [رقم:405: باب الالتفات في الصلاة] 


باب ما يُْفسِد الصلاة وما يُكره فيها يفف 


لأنه لتلا كان يلاحظ أصحابه في صلاته بِمُؤْق عيتيه.* ولا يُقعي ولا يفترش 
ذراعيه؛ لقول أبي ذر: "فماني خليلي عن ثلاث: أن أنقر نقرَ الديك, وأن أقعي 
إقعاء الكلب. وأن أفترش افتراش التعْلّب".* والإقعاء: أن يضع أليتيه على الأرض» 
ويّنصب ركبتيه نصبأًء هو الصحيح. 


كان يلاحظ إخ: قال المخرّج الزيلعي: قلت: غريب هذا اللفظ انتهى» قلت: ليس مطلب المصئف أنه 
روي هذا اللفظ أي: "كان رسول الله 2 يلاحظ أصحابه يمؤق عينيه"» وإلا لقال: لأنه روي أنه كان 
رسول الله ته إلخ. بل مطلبه حكاية الحال عما هو ف الواقع» ولا شك أنه يلاحظ أصحابه» كما روى 
ال ب له رسول الله ل يلاحظ في الصلاة بيناً وشمال» ولا يلوي عنقه حلف ظهره". 
بعؤق عينيه: والمؤق مهموز العين مقدم العين.(البناية) تقر الديك: يقال: نقر الطائر لح أي التقطه منقاره» 
من باب طلب» شّه من يشرع في الركوع والمعره يموع قرهما بالتراك الذي ينور اكب زانهارة) 

وأن أقعي إلخ: وما روى البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا يُقَعُونَ فالجواب المحقق عنه: أن الإقعاء 
على ضريين: أحدهما: مستحب أن يضع أليتيه على عقبيه» وركبتاه في الأرضء وهو المروي عن العبادلة» 
والمنهي: أن يضع أليتيه ويديه على الأرض»؛ ويُنصب ساتيه. [فتح القدير ]"54/١‏ أفترش إل: لأن فيه ترك 
سنة السجود.(النهاية) التعلب: وي بعض النسخ افتراش السبع. هو الصحيح: احتراز عن التفسير الآخر 
للإقعاء» وهو أن ينصب قدميه؛ كما يفعل ف السجود. ويضع أليتيه على عقبيه؛ لأن الكلب لايقعي كذلك» 
إنما يقعي مثل ما ذكر في الكتاب إلا أنه ينصب يديه؛ والآدمي ينصب ركبتيه إلى صدره. [العناية ]8//١‏ 

* هذا الحديث لم 2 يهذا اللفظ. [البناية 3175/1] أخرج الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله كله كان 
يلاحظ ف الصلاة بميناً وشالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال أبوعيسى: هذا حديث غريب.[رقم: /ال4ه» 
باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة] 

** الحديث ليس لأبي ذرء وإنما هو لغيره من جماعة من الصحابة بألفاظ مختافة. [البناية ؟/ 557] أخرج أحمد بن 
حنبل في مسنده عن أبي هريرة ذه قال: أمري رسول الله 305 لاك وكاو عي لمك أدريو ا كتين المي 
كل يوم والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وان عن تقرة كنقرة الديكء وإقعاء كإقعاء الكلب» 
والتفاتٍ كالتفات العلب. [رقم: 23805 458/11] وإسناد أحمد حسن "ممع الزوائد" [إعلاء الستن /11] 


4 باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 
ولا يرد السلام بلسانه؛ لأنه كلام» ولا بيده؛ لأنه سلام معن حتى لو صافح بنّة 
التسليم تفِسّدٌ صلاله. ولا يتربع إلا من عذر؛ لأن.فيه ترك سنة القعودء ولا يعقص 
شعره» وهو أن يجمع شعره على هامته ويَشُدُه بخيطء أو بِصّنْغ؛ لِتَلبّد فقد روي: 
"أنه عثتكا فى أن يصلي الرحل وهو مُعقوص",* ولا يكف ثوبّه؛ لأنه نوع ججّر. 


بلسانه: قلت: رد السلام بلسانه من مفسدات الصلاة» وهذا الفصل لبيان ما يكره في الصلاة» فكان الصواب 
ذكر هذه المسألة قي باب المفسدات دون فصل الكراهة مع أن ذكر هذه المسألة مع قوله: "ولا بيده"2 رَيّما 
يتوهم أن الرد باللسان؛ والرد باليد من وارد واحدء وليس كذلك؛ فإن الأول مُفسدء والثاني مكروه. 
حتى لو صافح إخ: وقد يحتاج إلى الفرق بين رد السلام باليد» وبين السلام بالمصافحة من حيث إن الأول 
مكروه» والثاني مفسد أن كلا منهما كلام معيئ. والفرق أن دلالة المصافحة على السلام؛ لأنها سنة بعد 
السلام» ويكون غالبا بعده فجعل كالتسليم من كل وجه: وأما الإشارة باليد» فلا اختصاص له برد السلام» 
فجعل ردًا من وجه دون وجه فقلنا: بأن المصافحة بنية السلام يفسدء والإشارة باليد بنية السلام مكروه. 
سنة القعود: اي توق لضا كر لامللقاء كه من هللاه كما علل» اله كلا كان جل قعردة 
في غير الصلاة مع أصحابه التربع؛ وكذا عمر وه. [فتح القدير ]10//١‏ ولا يَعخقص شعره: ونقل في "الحلية" 
عن النووي: أنما كراهة تنزيه. ثم قال: والأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريم» إلا إن ثبت على التنزيه 
بالإجماع»"شرح المنية".[رد اختار ]١44/4‏ أي لا يصلي وهو معقوص الشعر؛ لأنه لو عقصه وهو في 
الصلاة فسدت صلاته؛ لأنه عمل كثير. [البناية 570/7] ولا يككف: وفي نسخحة: يلف. 

ثوبه: أي لا عنع ثوبه من الوقوع على الأرض. "ولا يكف ثوبه" الأصل في هذا الباب أن كل فعل يكون 
فيها ترك الخشوع يكون مكروهاًء فإن ورد النهي عنه تكون الكراهة تمريعية» وقد ذكروا لهذا الأصل 
فروعاً من ذلك أنه يُكره التثاؤب في الصلاة» وأن يكون في فيه شيء وهو يصلي كالدرهم ونحوه بحيث 
لا يمنع عن القراءة» فإن مُنع فسدتء» وذكر في "حزانة الرواية": أنه يكره أن ينحرف أصابع رجليه عن 
القبلة في السجود وغيره» وكذا ذب الذباب إلا قليلاء ويكره الالتفات والصلاة مشمرا كميه. 

* هذا الحديث أ رجه الطبراني في "المعجم الكبير" عن أبي رافع عن أم سلمة أن البي ود 'نمى أن يصلي الرجل 
ورأسه معقوص". [رقم:2517 517/7؟] ورجاله رحال الصحيح "مجمع الزوائد". [إعلاء السنن ]١١7/0‏ 


باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها اق 
ولا يَسدّل توبه؛ "لأنه عفتكا فى عن السّذل".* وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه» 
ثم يُرسل أطرافه من حوانبه. ولا يأكل ولا يشرب؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة» فإن 
أكل أو شرب عامداً أو ناسياً: فسدت صلاته؛ لأنه عمل كثير. وحالة الصلاة 
هذكرة. ولا بأس بأن يكون مقامُ الإمام في المسجدء وسعرذدق الطاقه ويكنه أن 
يقوم في الطاق؛ لأنه يشبه صنيعٌ أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان» 


ثم يرسل إلخ: يصدق على ما إذا كان المنديل مرسلاً من كتفيه» كما يعتاده. لا يأكل ولا يشرب: هذه المسألة 
لا يلام هذا الفضل. فإن أكل إخ: أما إذا كان بين أسنانه شيء» فابتلعه لا تفسد صلاته؛ لأن ما بين 
أسنانه تبع لريقه. وهذا لا يفسد به الصوم؛ قال بعضهم: هذا إذا كان ما بين أسنانه قليلاً ما دون الحمّصّة 
فأما إذا كان أكثر من ذلك تفسد صلاته» وسوّى بينها وبين الصومء وقال بعضهم: ما دون ملء الفم 
لا يفسد صلاته» وفرّق بين الصلاة وبين الصوم كذا في "فتاوى قاضيحان" سل [الكفاية ١/9ه"]‏ 
فسدت صلاته: فرضاً كانت» أو نفلاً. وعن سعيد بن جبير: أنه شرب» وعن طاؤوس: يجوز شربه في 
النفل» وهو رواية عن أحمد.(العناية) لأنه: أي لأن كل واحد من الكل والشرب.«العناية) 

وحالة الصلاة: جواب عما يقال: ينبغي أن يكون النسيان عفواء كما في الصوم.(العناية) 

مذكّرة: فلا يكون الأكل فيها ناسياً كالأكل في الصوم ناسياً ليلحق به دلالةً.(فتح القدير) 

ولا بأس: شرع من هنا في بيان مسائل"الجامع الصغير".(العناية) في الطاق: والمذكور في الكتاب في وجه 
الكراهة أحد الطريقين» والطريق الآخر: وهو المروي عن أبي جعفرء أن حاله يشتبه على من عن ينه 
ويساره وعلى هذا إذا كان يحبي الطاق عمودان ووراء ذلك قُرحّة يطلع فيها من عن بمينه ويساره على 
حاله فلا بأس به. [العناية ]”5-/1١‏ 

*الحديث أخحرحه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله يل "فى عن السدل ف الصلاة» وأن يُعَطَى الرجل 
فاه". [رقم:47 5» باب السدل في الصلاة]» وعزاه العزيزي إلى الإمام أحمد والأربعة» ثم قال: بإسناد صحيح. 
[إعلاء السئن 5/5 ]١١‏ 


ل باب ما يُفسد الصلاة وما يُكره فيها 
بخلاف ما إذا كان سجودةٌ في الطاق. ويُكره أن يكون الإمامُ وحده على الذّكان؛ 
لما قلناء وكذا على القلب ف ظاهر الرواية؛ لأنه ازدراء بالإمام. ولا بأس 0 
إلى ظهر رجُل قاعد يتحدث؛ عر قر اد يستتر بنافع في بعض أسفاره.* 
ولا بأى بأن يصلي وبين يديه مصحف معَلّق أو سيف معلق؛ لأنهما لا يعبدان» 
وباعتباره تَثه تبت الكراهة. 


سجوده في الطاق: أي ورجلاه خارحها فإنه لايكره؛ لأن العبرة للقدم في مكان الصلاة حى يشترط 
طهارته رواية واحدة بخلاف مكان السحود؛ إذ فيه روايتان. [فتح القدير ]*70/١‏ وحده: احتراز عمًا 
إذا كان معه بعض القوم, فإنه لا يكره.(فتح القدير) الدكان: المراد من الدكان الموضع المرتفع بشيء 
ليجلس عليه مثل الدَّكّة. ولم يذكر المصنف مقدار ارتفاع الدكان الذي يكره عليه» وهو مقدّر بقدر 
ذراع؛ اعتبارا بالسترة» قال قاضي حان: وعليه الاعتماد.(البناية) لما قلنا: من أنه تشبه بأهل الكتاب فإهم 
يخصون إمامهم بالمكان المرتفع.(فتح القدير) وكذا على القلب: وكذا يكره على قلب الحكم المذكور أي 
عكسه. وهو أن يكون الإمام أسفل الدكان والقوم على الدكان. [البناية؟/541] 

يتحدث: ومن الناس من كره ذلك؛ لما روي أن رسول الله يد تمى أن يصلي الرحل وعنده قوم 
يتحدثون, أو نائمون» وتأويله عندناء إذا رفعوا أصواتهم على وحه يحاف منه وقوعٌ الغلط في الصلاة» أو 
يخاف أن يظهر صولتٌ من النائمين فيضحك في صلاته فان لم يكن كذلك فلابأس به. [العناية ]"51/١‏ 
مصحف معلق إل: وإنا أورد هذه للسألة هكذا؛ لأن من العلماء من كره هذاء فقالوا: أما السيف» فإنه آلة 
الحرب» وفي الحديد بأس شديد فلا يليق تقديمه في مقام الابتهال» وقيل: هو قول ابن عمر ذتبى وأما في استقبال 
المصحف» فإن فيه تشبها بأهل الكتاب» فإهم كانوا يفعلون ذلك بكتبهم وقيل: هو قول إبراهيم النحعي ملله؛ 
لأنا نقول: لا يفعلون ذلك عبادةٌ لكن ليقرؤوا منه في صلاتمم» وذلك يكون مكروهاً عندناء ولأنه لو كان 
موضوعاً أمام المصلي فليس به به بأس» فكذا إذا كان معلقاًء وأما السيف قلنا: نعم إنه آلة الحرب لكن الموضع 
موضع الحرب؛ وهذا سمي حراباً فيليق هو فيه ولأنا أمرنا بأحذ الأسلحة في صلاة الخوف إل. [الكفايةة١951/1]‏ 

* هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن نافع قال: كان ابن عمر نكمم إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية 
فزخ ؛شؤارق الخد فال ي: وَلْنِ ظهرك" .[27/1, باب الرجل يستر الرحل إذا صلى إليه أم لا] ونيا 
رحال الجماعة لآق مستلماً لم ترج لحشنام هذا .[إعلاء السنن ]١١4/9‏ 


باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 4 


ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاوير؛ لأن فيه استهانة بالصور. ولا يسجد على 
التصاوير؛ لأنه يشبه عبادةً الصورة؛ وأطلق الكراهة في "الأصل"؛ لأن الصلَى مُعَظُم. 
كه انون ترف :اناق النتننء أكنية نوه ار عداله ماري .أن ضور 

كه ديك حريل عظة: "آنا لا تدخل ينا فيه كلب أو ضورة؟, * ولوكانك 
الصورة صغيرةً بحيث لا تبدُو للناظر: لا يكره؛ لأن الصغار جداً لا تُعبد» وإذا كان 
التمثال مقطوع الرأس أي ممحُوً الرأس» فليس بتمثال؛ لأنه لا يُعبد بدون الرأس؛ 
وصاركما إذا صلى إلى شمع» 


فيه تصاوير: في "المغرب": الصورة عام في ذي الروح وغيره؛ والتمثال خاص ,مثال ذي الروح» لكن 
المراد هنا ذو الروحء فإن غير ذي الروح لا يكره كالشجر.[فتح القدير ]917/١‏ وأطلق: أطلق محمد 
الكراهة في "الأصل" أي م يفصل بين أن يكون الصورة في موضع السجود أو في غيره» فإنه قال: فإن 
ضك على بساط فيه تماثيل يكره» وفصل في "الجامع الصغير" حيث قال: إن كان في موضع سجوده 
يكره. وإن كان في موضع جلوسه أو قيامه لا يكره. قال تاج الشريعة: والأصح ما ذكره ههنا يعني 
التفصيل. [البناية 45/7 5] معَظّم : من بين سائر البسطء فإذا كان فيه صورة كان نوع تعظيم ها ونحن 
أمرنا بإهانتهاء فلا ينبغي أن يكون في المصلى مطلقاء سجد عليها أو لم يسجد. [العناية78/1] 

لا تبدو للناظر: أي على بعد ماء والكبيرة ما تبدو على البعد.[فتح القدير ]7/١‏ لا تعبد: فليس ا 
حكم الوثن؛ فلا يكره في البيت.(فتح القدير) 

*روي من حديث ابن عمرء ومن حديث ميمونة» ومن حديث عائشة.[نصب الراية ؟//91] أخرج 
البخاري في صحيحه حديث ابن عمر عن سالم عن أبيه» قال: وعد جبريل البي يد فراث عليه حي اشتد 
على النبي وله فرج البي كد فلقيه فشكا إليه ما وجدء فقال له: "إنا لا ندححل بيتا فيه صورة ولا كلب". 
[رقم: 557٠‏ باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة] 


41 باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 


اسراح على ما الو ولو كانت الصورة على وسادة مُلقاة كمعد طون 
لا يكره؛ لأنها ,داس اس وثوطل بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت على 


السّترة؛ لأنه تعظيم لهاء وأشادُها كراهة أن تكون أمام المصلي» » ثم من فوق رأسه. ثم على 
534 مين ثم على شمالف ثم خحلفه. ولو أبس ثوباً فيه تصاوير يكره؛ لأنه يُشبه حامل الصّنم» 
والصلاةٌ جائزةٌ في جميع ذلك؛ لاستجماع شرائطهاء وتُعاد على وجه غير مكروه 


على ما قالوا: أشار به إلى أن فيه احتلاف المشايخ حيث قيل: يكره التوحه إلى السراج والشمعء والمختار 
أنه لا يكره. وفي "المحيط": إن توحه إلى سراج أو شمع لا يكرهء وكذا ذكر في "فتاوى قاضي نحان" من غير 
إشارة إلى حلافء بخلاف ما إذا توجه إل تنور أو كانون فيه نار تتوقد فانه يكره؛ لأنه يشبه العبادة؛ لأنه 
فعل المجوس 0 لا يعبدون إلا نار موقدة. وفي "الذيرة": ثم من المشايخ من سوّى بين أن يكون التنور 
مفتوح الرأس أو غيره؛ ومنهم من فرق.[البناية 543/7] على وسادة إلخ: هذا ما لا دخل له في الصلاة 
لكن ذكره تقريباً. لا يكره: ويحكى عن الحسن البصري وعطاء حا أنهما دخلا بيتا فيه بساط عليه 
تصاويرء فوقف عطاء وجلس الحسن» وقال: تعظيم الصورة في ترك العلوس عليها. [العناية ]751/١‏ 
أشدها إلخ: أي أشد الصورة من حيث الكراهة..... وأشار بهذا إلى أن الكراهة مقول بالتشكيك يختلف 
آحادها بالشدة والضعف. والحاصل أن ذكره بكلمة ة ثم مكرراً إشارة إلى التعزل لا إلى الترقي. وقيل: إذا 
كانت الصورة خلف المصلي لا تكره الصلاة ولكنه يكره كوفا في البيت؛ لأن تنزيه مكان الصلاة عما 
يمنع من دخول الملائكة مستحب. وكذا يكره اتخاذ الصورة على البساط ولكن الجلوس والنوم عليه 

لا بأس به؛ لأن فيه استهانة لها لا تعظيمها. [البناية 5090/7] ولو لبس ثوباً: ويكره اتخاذ الصورة و ف 
البيوت» ويكره الدحول ف مثل هذه البيوت والجلوس والزيارة» ولايكره بيع الثوب الذي فيه تصاوير. 
وق الأقضية لا تقبل شهادة الذي يبيع الثياب المصورة أو ينسجها. وفي "الفتاوى الفضلي": لا يكره إمامة 
من في يده تصاوير؛ لأكها مستورة بالثياب لا تستبين فصارت مصورة نقش خاتم. [البناية 5815/5] 

لأنه يُشبه: إنما قال: يُشبه؛ لأن في الثوب ليس صنم في الواقع. وتعاد إلخ: صرح بلفظ الوحوب الشيخ 
قوام الدين الكاكي في "شرح المنار"» ولفظ الخبر المذكور أعين قوله: "وتعاد" يفيده أيضا على ما عرف. 
والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم» فتجب الإعادة» أو تنزيه فتستحبء» فإن كراهة 
التحريم في رتبة الواحب.[فتح القدير ١/514"؟]‏ 


باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها يك 


وهذا الحكمٌ في كل صلاة أَدّيت مع الكراهة. ولا يُكره يِمثَالُ غيرذي الرُوح؛ لأنه 
لايعبد. ولا بأس بقتل الحية والعقرب ف الصلاة؛ لقوله -3ت8: "اقتلوا الأسوّدين ولو 
كنتم في الصلاة".* ولأن فيه إزالة الشغل فأشبه هر الا ويستوي جميعٌ أنواع الحيات» 
هو الصحيح؛ لإطلاق ما روينا. لكره عة الأ السيفاك واليذاق الباق 


في كل صلاة إخ: كما إذا ترك واجباً من واحبات الصلاة.(العناية) وقال أبو يوسف الترجماني: إن 
الإعادة أولى في الحالين. [بجمع الأغهر١/85١]‏ بقتل الحية والعقرب: لم يفرّق بين ما إذا أمكنه القتل 
بضربة واحدة» وبين ما إذا احتاج إلى ضربات» وهو اختيار خمس الأئمة السرحسي؛ لأن قوله ههل: 
"اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة" لم يفصلء ومنهم من قال: إن أمكنه القتل بضربة فعل» وإن ضرب 
ضربات استقبل الصلاة؛ لأنه عمل كثير: والجواب أنه عمل كثيرء رخص فيه للمصلي؛ فهو كالمشي بعد 
الحدث» والاستقاء من البئر والتوضىع.[العناية ١/515؟]‏ سواء كانت جنية» وهي بيضاء ها ضفيرتان تمشي 
مستوية» أو غير جنية؛ وهي سوداء تمشى ملتوية. [بجمع الأهر١/89١]‏ 

هو الصحيح: وقيل: لا يحل قتل الجنية كما في غيرها إلا إذا قيل: لي طريق المسلمين, فإن أبت فحيتئذ 
تقتل» والطحاوي يقول: إنه فاسد من حيث أن البي وَل عامّد الجن بأن لا يظهروا لأمته في صورة الحيّة 
ولا يدخلوا بيوتهم؛ فإذا انقضوا العهد يباح قتلها. وذكر صدر الإسلام الصحيح أن يحتاط في قتلها» حى 
لا يقتل جنياء فإفهم يؤذونه أذاء كثيرأًء وإن واحدا من إخواني أكبر سنا من قتل حية كبيرة بسيف في دار 
لناء فضربه الممن حى جعلوه بحيث لا يتحرك رجلاه قريباً من الشهره ثم عالجحناه بإرضاء الحن» حي تركوه 
فزال ما به» وهذا مما عاينته. [بجمع الأهر١/834١]‏ 

ويُكره عُ الآي إخ: ومحل الاحتلاف هو العدّ باليد كما وقع التقيبد به في "الهداية"؛ سواء كان بأصابعه 
أو بخيط يمسكه. أما الغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب» فهر غير مكروه اتفاقا. والعد باللمبان مفسدٌ 
اتفاقاً. وقيد بالآي والتسبيح؛ لأن عد الناس وغيرهم مكروه اتفاقاً. كذا في "غاية البيان". وقيد بالصلاة؛ لأن 
العد خمارج الصلاة لا يكره على الصحيح؛ كما ذكره"المصنف في المستصفى"؛ لأنه أسكن للقلب» - 

* أخرجه أصحاب السئن الأربعة.[نصب الراية7/١٠٠]‏ أخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اللهوة: "اقتلوا الأسودين ولو كنم في الصلاة الحية والعقرب". [77/5؛ رقم:/41؛ باب العمل في الصلاة] 


04" باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 
وكذلك عد السور؛ لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة» وعن أبي يوسف ومحمد علا 
أنه لا بأس بذلك في الفرائض والنوافل جميعاً؛ مراعاةً لسنة القراءة» والعمل بما جاءت 
به السنة. قلنا: بمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع» فيستغيئ عن العدّ بعده» والله أعلم. 


> وأحلب للنشاط؛ ولما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد عن 
سعد بن أبي وقاص أنه دحل مع النبي وُلدُ على امرأة وبين يديها نوّى أو حصا تسبح به فقال: أخبرك ما هو 
أيسرعليك من هذا أو أفضلء فقال: سبحان الله عدد ما لق ف السماء وسبحان الله عدد ما خلق في 
الأرض» وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق» والحمد لله مثل ذلك» ولا إله إلا الله 
مثل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. فلم ينهها عن ذلك» وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل. 
ولو كان مكروهاً لبين لها ذلك. ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد بأنه لا بأس باتخاذ السُبّحة المعروفة لإحصاء 
عدد الأذكار؛ إذ لا تزيد السسّبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النُوى ونحوه في خيط. ومثل هذا 
لا يظهر تأثيره قي المنعء فلا جرم إن نقل اتخاذها والعمل يما عن جماعة من الصوفية الأخيار» وغيرهم, اللهم إلا 
إذا ترتب عليها رياء وسمعة» فلا كلام لنا فيه. وهذا الحديث أيضاً يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على 
ذكر بحرد عن هذه الصيغة ولو تكرر يسيراً. ثم اعلم أن العلامة الحلبي ذكر أن كراهة العد باليد في الصلاة 
تنزيهية. وظاهر "النهاية" أنها تحريعية. فإنه قال: والصحيح أنه لا يباح العد أصلا؛ لأنه ليس في الكتاب فصل 
بين الفرض والنفل» وقد يصير العد عملاً كثيراً فيوجب نساد الصلاة. وما روي في الأحاديث: من قرأ في 
الصلاة كذا وكذا مرة: قل هو الله أحدء وكذا كذا تسبيحة فتلك الأحاديث لم يصححها الثقات. أما صلاة 
التسبيح فقد أوردها الثقات» وهي صلاة مباركة فيها ثواب عظيمء ومنافع كثيرة. فإنه يقدر أي يحفظ 
بالقلبء وإن احتاج يعد بالأنامل حى لا يصير عملاً كثيراً. [البحرالرائق ؟/هه-5] 

عن أبى يوسف إل: ذكره بكلمة عن إشارة إلى أن حلافهما ليس من ظاهر الرواية ولهذا لم يذكر 
أبو اليسر خخلافهما أصلاً. (البناية) في الفرائض والنوافل: وقيل: الخلاف في المكتوبة» وأما التوافل فلا حلاف 
ف أنه لا يكرهء وقيل: المخلاف ف النوافل ولا حلاف ف المكتوبة أنه يكره.(العناية) السنة: الشراح كلهم 
ذكروا أن المراد من السنة ما جاء في صلاة التسبيح...قلت: لو فسروا قوله:.. بحديث ابن عمر... رأيت 
رسول الله كل يعد الآي في الصلاة... لكان أنسب وأوحه.[البناية ؟/05] الشروع: في الصلاةء وأما 
في صلاة التسبيح» فلا ضرورة أيضاً إلى العدّ باليد؛ لأنه يحصل بغمز رؤوس الأصابع. [العناية ١/56؟]‏ 


باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 1 
فصل 

ويُكره استقبال القبلة بالمّْج في الخَلآء؛ِ لأنه علتكا فى عن ذلكء* والاستدبارٌ يكره 

في رواية؛ لما فيه من ترك التعظيم» ولا يكره في رواية؛ لأن المستديرٌ فرجه غير مواز للقبله 

وما نحط منه ينحط إلى الأرض» بخلاف المستقبل؛ لأن فريه مواز لها وما ينحط منه ينحط 

قا وكاب نرف اعد والبول والتخلي؛ لأن سطح المسجد له حكم المسجد. 

حي يصح الاقتداء منه بمْنْ تحته» ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه؛ ولا يحل للجب 


أي إذا كان حلفه 


الإقؤفة عليه ولة بآس بالبول قوق بيك فيه مسح والمراد» ها أعد للضلاة ف اليك؛ 


فصل: لما فرغ من بيان الكراهة في الصلاة شرع في بيانما حارج الصلاة.(العناية) ويكره: وهذه المسألة 
من مسائل "الجامع الصغير".(البناية) استقبال القبلة !ل: لا كره استقبال القبلة بالفرج يُكره للمرأة أن 
تمسك ولدها نحوها ليبول» وهذا كله إذا كان ذاكرا للقبلة» ولو غفل عن ذلك» وحلس يقضي حاحته؛ ثم 
وجد في نفسه. لا بأس بهء لكن إن أمكنه الانحراف ينحرف.(النهاية) 

الخلاء: بالمد: بيت التغوط» وأما بالقصر: فهو النبت.[البحر الرائق 5/5] في رواية إلخ: يع عن أبي حنيفة 
وهو الأصح؛ لما فيه أي في الا ستدبار من ترك التعظيم للقبلة» ولا يكره في رواية أي عن أبي حنيفة» وفي 
جامع الاسبيجابي عن أبي حنيفة في هذه المسألة ثلاث روايات: في رواية كره الاستقبال والاستدبار» وفي 
رواية: كره الاستقبال دون الاستدبارء وفي رواية: لم يكره هما وبه قال: داودء وف كل ذلك حاءت 
الآثار. [البناية؟/5هه-٠57]‏ والتخلي: أي: والتغوط, دون ما يقوله الناس: إنه الخلوة بالمرأة.«البناية» 

له حكم المسجد: لأنه ثابت في العَرْصّة والهواء جميعا.(البناية) بمن تحته: يعين يصح اقتداء من كان فوق 
المسجد بالإمام الذي تحته إذا كان يعلم حال الإمام. [البناية 070/7] 

* أحرجه الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية ؟/؟١٠]‏ أخرج البخاري ف صحيحه عن ألي أيوب 
الأنصاري قال: قال كل "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يُوَلّها ظهره شرّقوا أو غرّبوا". 
[رقم: »١45‏ باب: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء» جدار أو نحوه] 


1" باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 


لأنه لم يأحذ حككم المسجد. وإن ُدبنا إليه. ويكره أن يُغلقَ باب المسجد؛ لأنه يشبه 
0 2 حلية 0 المسجد في ع غير أوان الصلاة. 


وهو خرام. 


12100 ا من مال نفسه أما 
المتولَى فيفعل من مال الوقف ما يَرْحِع إلى إحكام البناءه دون ما يرجع إلى النَّشَء حق 
لو فعل يَضمّن. والله أعلم بالصواب. 


حكم المسجد: يعن لعدم الخلوص حين يباع ويورث وإن ندبنا إليه أي إلى اتخاذ المسجد في البيت» فإنه 
يستحب لكل اا لا بأس به: ف غير أوان الصلاة لاحتلاف أحوال الناس بحسب 
اتلاف الزمان ألا ترى أن النساء كن يحضرن الجماعات» ثم مُنعنَ من ذلك. [العناية 5/4/1؟] 

إذا خيف إلخ: لأن الغلبة لأهل الفساد» ويُخاف منهم على متاع المسجد بالليل.(النهاية) 

ولا بأس لخ ة فيه أقوال ثلاثة. (النهاية) إنما ذكر هذه المسألة يهذه العبارة لاحتلاف الناس فيها. (العناية) 
وقبل: هو قربة: لما فيه من التعظيم» وقيل هو مكروه؛ لقول النبى:"إن من أشراط الساعة تزيين المساجد". 
يضمن: لأنه تعدى» وقيل: يضمن في التحصيص أيضاًء وعن الشيخ أبي بكر الزربحري أنه يقول: هذا في زماهم» 
أما قي زماننا لوصرف ما يفضل من العمارة إلى النقش يجوز قطعاً؛ للأطماع الفاسدة من الظلمة. [البناية 935/5] 


باب صلاة الوتر 


الوتر واجب عند أبي حنيفة رلك, وقالا: سنة؛ لظهور آثار السئن فيه حيث 
عسو 0 م 
لا يُكفر جاحذه, ولا يُوَذْنَ له. 


باب صلاة الوتر: لما فرغ من بيان المفروضات وما يتعلق بما من بيان أوقاتاء وكيفية أدائهاء و الأداء 
الكامل والقاصرء شرع في بيان صلاة هي دون الفرض وفوق النفل» وهي صلاة الوتر.[العناية ١/39؟]‏ 
واجب: قال [أبوبكر] الأعمش: اتفقوا- مع اختلافهم في الوتر- أفها أدون درجة من الفرائض؛ حي لا يُكفر 
جاحدهء وليس ها أذان ولا إقامة» وتحب القراءة في الركعة الثالثة» وأعلى درجة من السنة» حي يجب القضاء 
بتركها ناسياء أو عمداً وإن طالت المدة» ولا يُؤدّى على الراحلة من غير عذرء ولا يحوز إلا بنية الوتر دون 
التطوع وسائر السنن» ولو كانت سنة لكفتها نية الصلاة.(النهاية) 

عند أبي حنيفة يللله: وعن أبي حنيفة لله في الوتر ثلاث روايات: ف رواية قال: هوواحب» وف رواية قال: 
هوسنة» وق رواية قال: هوفرض» والصحيح أنه واحب عنده؛ ومعناه أنه فرض عملا لا اعتقاداء حى إن جاحده 
لا يُكفرء وهو معين قوله: فرض»ء على رواية: أنه فرض. ومعين قوله: سنة - على رواية: أنه سنة -: أن وحوبه 
ثبت بالسنة. [امحيط البرهاي 175/7] قبل: ليس ف الوتر رواية منصوص عليها في الظاهر؛ ولكن روى يوسف 
بن خالد السمي عن أي حنيفة مله أكما واجبة» وهو الظاهر من مذهبه» وروى نوح بن أبي مريم عنه أنها سنة» 
وبه أذ أبو يوسف ومحمد والشافعي ولد وروى حماد بن زيد عنه أنها فريضة» وبه أذ زفر. [العناية /1] 
سنة: أى ليس بفرض اعتقادي» ولا عمليء أما الأول: فلأنه لا يُكفْر جاحده» وأما الثاني: فلأنه لا يُوَذْنْ له 
وإذا انتفى ذلك كان سنة؛ لعدم القائل بكوفها غير سنة» وغير فرض عملي. هذا على الرواية الي جاءت من 
قبل أبي حنيفة يك اليا فرص علو وأما على الرواية الي جاءت أنه واجب» فالاستدلال عندهما غيرهذا. 
السنن: أي آثار عدم كونه فرضاً. لا يكفر جاحده: لا يفيد؛ إذ إثبات اللازم لا يستلزم إثبات الملزوم 
المعين إلا إذا ساواهء وهو ههنا أعم؛ فإن عدم الإكفار بالجحد لازم الوحوب كما هولازم السنة . 
والحق أنه لم يثبت دليل الوجوب عندهما فنفياه» وثبت عنده. [فتح القدير ١/070-759؟]‏ 

ولا يؤذّن له: له أن يقول: إنا لا نسلم أن عدم التأذين من حواص السنة؛ لوجوده في الواحب؛ كصلاة العيد 
وفيه أن صلاة العيد ليست بواجبة عنده» فلا يصح النقض با. 


14 باب صلاة الوتر 
ولأبي حنيفة ملل قوله علتكا: "إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر» فصلوها 
ما بين العشاء إلى طلوع الفجر”* أمرء وهو للوحوبء ولهذا وحب القضاء بالإجماع. 


ولأبى حنيفة ملكه: ووجه الاستدلال من أوجه: أحدها: أنه أضاف الزيادة إلى الله تعالى والسئن إنما تضاف 
إلى رسول اه م والثاى: أنه قال: زادكي والزيادة إنما تتحقق في الواحبات؛ لأنها محصورة بعدد؛ لا فى 
النوافل؛ لأنه لا هاية لاء والثالث: أن الزيادة على الشيء إنما تتحقق إذا كانت المزيد من جنس المزيد عليه 
لا يقال: زاد في نه إذاوهب هبة مبتدأة ولا يقال: زاد على الهبة إذا باع. والمريد عليه فرض فكذا الزائد إلا 
أن الدليل غير قطعي فصار واجبأء والرابع: الأمر فإنه للوجوب. [العناية ١/89-.9؟]‏ 

بالإجماع: قال ابن النجيم: وصرح ف "الهداية" بأنه يحب قضائه إذا فاته باالإجماع.وصححه ف "التجنيس" 
وعلل له ف 'المحيط" بقوله: أما عنده فلأنه واحبء وأما عندهما فلقوله عَلتكا: "من نام عن وتر أونسيه 
فليصله إذا ذكره" اه وصرح في "الكافي" بأن وجوب قضائه ظاهر الرواية عنهماء وروي عنهما عدمه 
وسيأتٍ أنه لايصلي خخحلف النفل اتفاقا: فظهر هذا أنه لا فرق بين قوله: بوجوبه» وبين قوهما: بسنيته من 
جهة الأحكام؛ فإن السنة المؤكدة بمنزلة الواحب إلا في فساد الصبح بتذكره؛ وثي قضائه بعد طلوع الفجر 
قبل طلوع الشمس: قال في "التجنيس": عند أبي حنيفة يقضيه بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وبعد 
صلاة العصر؛ لأنه واجب عنده فيجوز قضاؤه فيه كقضاء سائر الفرائض» وعندهما لا لأنه سنة عندهما. 
اه [البحرالرائق ؟/77] وذكر الحافظ أبوجعفر الطحاوي أن وحوب الوتر إجماع من الصحابة» فعلى هذا 
لايحتاج إلى تفسير قوله: بالإجماع» أي بإجماع أصحابناء وعلى ظاهر الرواية.(البناية» 

* أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن المبارك قال: أخبرنا سعيد بن يزيد» قال: حدثي ابن هبيرة» عن 
أبي مم الجيشاني: أن عمروبن العاص حطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبابصرة حدثئ أن 2 
قال:" ,ن الله زادكم صلاة وهي الوتر» فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر". قال أبوئميم: 
فاحد ويذى آبرذن سال :3 ساعد إق أن «بغيرنة افعال' 1+ أنت عت رسيؤل الله 16 يقول:ما قال 
عمرو؟ قال أبوبصرة: أنا سمعته من رسول الله قل [مو/دباى رقم: ]5886١‏ رواه الحاكم والطيراني 
وإسناده صحيح."آثار السئن". وقال الحافظ في"الدراية": وقد رواه ابن لطيعة عن عبدالله بن هبيرة عن 
أبي تميم عن عمرو بن العاص عن أبي بصرة» أخرحه الحاكم ولم ينفرد به ابن ليعة بل أخرحه أحمد 
والطبراني من وجهين حَيْدَين عن ابن هبيرة.اه قلت: فبطل تضعيف بعضهم حديث أبي بصرة وإعلاله 
إياه بابن لهيعة مع أنه حسن الحديث كما قد مر غير مرة. [إعلاء السنن ]١٠١-9/5‏ 


باب صلاة الوتر 4" 


وإنما لا يكفر جاحده؛ لأن وحوبه ثبت بالسنة» وهو العني بها روي عنه أنه سنة» 
وهو يُوَدّى في وقت العشاءء فاكتفي بأذانه وإقامته. قال: الوتر ثلاث ركعات لا يُفصل 
بينهن بسلام؛ لما روت عائشة ضقى: "أن البي يي كان يُوتر بثلاث"* وحكى 
الحسن سه إجماع المسلمين على الثلاث,** وهذا أحد أقوال الشافعي لله. وف قولٍ: 
يوتر بتسليمتين» وهو قول مالك «مقبى والحجة عليهما ما رويناه. 


وإنما لا يكفر إلخ: جواب عن قوطما: حيث لا يكفر جاحده.(العناية) بالسنة: يع غير المتواتر والمشهور.(العناية) 
وهو يؤدى الخ: جواب عن قوطما: ولا يُوَدْن له.(العناية) فاكتفي بأذانه وإقامته: كما في المردلفة 
حيث يؤدى المغرب والعشاء فيه بأذان وإقامة واحدة. ثلاث ركعات: الشافعي مله قال: هو بالخيار» 
إن شاء أوتر بركعة» أو بثلاث؛ أو بخمس» أو بسبع؛ أو بتسع» أو بإحدى عشرة ركعة؛ ولا يزيد عليهاء 
وقال الزهري: في شهر رمضان ثلاث ركعات» وفي غيره ركعة» والصحيح قولنا؛ لماروي عن ابن: مسعود» 
وابن عباسء وعائشة د قالوا: كان رسول الله يعد يوتريغلاث ركعات. [تحفة الفقهاء؟/؟١7]‏ 

يوتر بثلاث: أي بثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام.(البناية) 

* أخرجه الحاكم في مستدركه عن عائشة دا قالت: كان رسول الله ل يوتر بثلاث لا يُسلّم إلا فى 
آخرهن» وهذا وتر أمير المؤمئين عمر بن الخطاب قن وعنه أخذه أهل المدينة.[4141/5» رقم:4١١]‏ 
قال الزيلعي: رواه الحاكم في "المستدرك" وقال: إنه صحيح على شرط البخاري ومسلمء ولم 
يخرجاه. [نصب الرية ؟/4١١]‏ وسكت عنه الذهبي في تلخيصه فهو حسن. [إعلاء السنن 80/1] 

** أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمرو عن الحسن قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلّم 
إلا قي آخرهن.[41/7» باب من كان يوتر بثلاث أو أكثر] وفيه عمرو بن عبيد وهو متروك قاله الحافظ 
في"الدراية"» قلت: ليس هو ممن أجمع على تركه. ساق له ابن عدي جملة أحاديث غالبها محفوظة المتون» قاله 
الذهي في "الميزان"» وقال عبد الوارث بن سعيد: وهو من رجال الجماعة أحد الأعلام لولا أن أعلم أن كل 
شيء روى عمرو بن عبيد حق لما رويت عنه شيئًا أبداً. كذا ف "التهذيب"» وفيه أيضاً قال ابن حبان: كان 
يكذب في الحديث وَهَما لا تعمداً إلح. فلا بأس به في المتابعات ولا يحتج به منفرداً. [إعلاء السئن 90/5] 


وك باب صلاة الوتر 
ويّقدّت في الثالغة قبل الركوع؛ وقال الشافعي يللك: بعده؛ لما روي "أنه علكلا قنت 
في آخخر الوتر".* وهو بعد الركوع. ولنا: ما روي "أنه لتك قنّت قبل الركوع",** 
وما زاد على نصف الشيء آخرّه. ويقنْتْ ف جميع السّق» حلافاً للشافعي في غير 
النصف الأخير من رمضان؛ لقوله علككا للحسن بن علي ده حين علمه دعاء القنوت: 


ويقدت في الثالثة: وأمادعاؤه فليس فيه دعاء مؤقتء كذا ذكر الكرحي في "كتاب الصلاة"؛ لأنه روي 
عن الصحابة أدعية مختلفة في حال القنوت» ولأن الموقت من الدعاء يذهب بالرقة كما روي عن محمد 
فيبعد عن الإجابة» ولأنه لا يوقت في القراءة لشيء من الصلوات ففي دعاء القنوت أولى... 
بعضهم: الأفضل في الوتر أن يكون فيه دعاء موقت؛ لأن الإمام ربما يكون جاهلاً فيأت بدعاء يشبه كلام 
الناس فتفسد صلاتهء وما روي عن محمد من أن التوقيت في الدعاء يذهب برقة القلب» محمول على أدعية 
المناسك دون الصلاة» كذا في "البدائع" ورحّح في شرح "منية المصلي" قول الطائفة الثانية؛ لما ذكروا تبركاً 
بالمأثور الوارد به الأخبار وتوارّه الخلف عن السلف في سائر الأعصار اف. [البحرالرائق ؟/74] 

وما زاد إلخ: هذا جواب ما رواه الشافعي ينه: أنه قنت في آخر الوتر» وتقريره: أن ما زاد على نصف 
الشيء فهو آخره قاله الأكمل» وسكت عن بيانه. قلت: المراد هو الآخر الحقيقي هو بعد التشهد وليس 
هذا بمراد بالإجماع. وقال تاج الشريعة: إن الآخر قد يكون قبل الركوع وقد يكون بعده. فما رواه يكون 
محتملا لما قبل الركوع وبعده» وما رويناه محكم فيحمل المحتمل على الحكم.[ [البناية «/١1؟5-؟؟]‏ 

ّّ انعرع الداز اقطوي نيه ع سوية بن غيلة كال: سمعت أبابكر وعمر و عثمان وعلياً يقولون: : قنت 
رسول الله يه في آخحر الوترء وكانوا يفعلون ذلك. [157/1؛ باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه] 
** أخخرج أبن ماجه عن سعيد بن عبدال رمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب هه أن رسول اللو 
كان يوتر فيقنت قبل الركوع. [رقم: 2١17‏ باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده] وأحرج ابن أي شيبة 
في مصنفه عن ابراهيم» عن علقمة: أن ابن مسعود وأصحاب البي له كانوا يقنتون في الوتر قبل 
الركوع. [؟//31: رقم ]5951١:‏ 


باب صلاة الوتر للك 


"اجعل هذا في وترك”* من غير فصل؛ ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب 
عر لقوله تعالى: «إفاق روا مَا سر من القرآن4, وإن أراد أن يقنْت كير لأن الحالة 
قد اختلفت, ورفع يديه وقنّت؛ لقوله عتلا "لا تُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن"** 
وذكر منها القنوت. ولا يقنت في صلاة غيرها خلافاً للشافعي في الفجر؛ 


لقوله تعالى: ذكر ف "الكافي" ما يشعر إلى أن قوله "لقوله تعالى" دليل على إطلاق السورة» لا على تعيينهاء 
ولا على قراءة فاتحة الكتاب مع السورة حت يفضى منه العجب. قد اختلفت: لقائل أن يقول: الأقوال 
دون الأفعال» لأنما المقصود بالذات» والأقوال زينة الأفعال ح يجب الصلاة على العاجز عن الأقوال القادر 
على الأفعال دون العكسء وجوابه أنه ثبت بفعل الشارع. في الفجر: قال أبو نصر البغدادي: القبوت في 
الفجر سنة عند الشافعي» وف غيرها إن حدثت حادثة, فإن لم تحدث فله قولان.(العناية» 

* أخرج النسائي في سننه عن موسى بن عقبة عن عبدالله بن علي عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله 5 
هؤلاء الكلمات ف الوتر قال: "قل اللهم اهدني فيمن هديت وبارك لي فيما أعطيت وتولئ فيمن توليت وقتي 
شرما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لايذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي 
محمد". [/48 ؟. رقم ]١747:‏ قال النووي في "الخلاصة": وإسناده صحيح أو حسن.[نصب الراية ؟71/5١]‏ 
وأما استدلال المصدف بقوله: "اجعل هذا في وترك من غير فصل" فليس له وجود في هذا الحديث فيعحبي 
كل العجب أن أحداً من الشراح لم يتعرض هذا بل كلهم عللوا. [البناية7/5؟] وأخحرج ابن أبي شيبة عن 
أبي عبد الرحمن قال: علمنا ابن مسعود أن نقرأ في القنوت: "اللهم إنانستعينك ونستغفرك» ونؤومن بك» 
ونشئ عليك الخير» ولا نكفرك؛ ونخلع وئترك من يفجرك. اللهم إِيّاك تعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك 
نسعى» ونحفد نرجو رحمتك» ونخشى عذابك إن عذابك الحد بالكفار ملحق". [45/9) رقم:5895] 

** أخرج الطبراني في "معجمه الكبير' عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدئنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى 
حدئن أبي حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ما عن البي يه قال: لا ترفع الأيدي إلا 
في سبع مواطن حين يفتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينظرإلى البيت» [حين يقوم على الصفا]ء حين 
يقوم على المروة» وحين يقف مع الناس عشية عرفة» ويحممٌّ والمقامين حين يرمي الجمرة". [4/11 .05-8 *] 
وليس فيه ذكرالقنوت. أخرج البحاري في "حزء رفع اليدين" عن الأسود عن عبد الله (هو ابن مسعود) 
أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحدء ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة. وقال: صحيح. - 


كك باب صلاة الوتر 


لما روى ابن مسعود وه: "أنه عثتكا قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه".* فإ 
قنت الإمام في صلاة الفجر: يسكت من مَحَلقَه عند أبي حنيفة ومحمد يع#اء وقال 
أبو يوسف يأيه: يتابعه؛ لأنه تبّعّ لإمامه» والقنوث مجتهدٌ فيه. 


لماروى: حجة لنا على الشافعي سلك. وحه الاستدلال به: أنه يدل على أن قنوت رسول الله كك في 
الصبح إنما كان شهرًا وكان يدعوعلى أقوام ثم تركه فدل على أنه كان ثم نسخ. [البناية ٠/9‏ "] 
يتابعه: كتكبيرات العيدين وسجود السهو إذا اقتدى يمن يزيد على الثلاث.(فتح القدير) 
مجتهد فيه: فلا يترك الأصل بالشك.(العناية) القنوت ليس مشروعا عندنا في الفجر, إلا إذا نزلت نازلة 
كالطاعون وغيرهء فإن الإمام حينئذ يقنت في الفجرء كما ذكره الشّمَيَ وقصّله ابن جيم في "الأشباه 
والنظائر"» وهل هو في الفجر فقط؟ أم في الصلوات كلها؟ ظاهر عبارات الفقهاء هو الأول».وهو الأصحء كما 
بسطه في "رد الحتار" ثم القنوت في الفجر, هل هو قبل الركوع في الركعة الثانية كالوتر أم بعده؟ اختار الحموي 
في حاشية "الأشباه” الأول واختار صاحب "رد المحتار" الثاني» وهو الأصح عندي؛ لموافقته الأخبارٌ النبوية. 
ح وأحرج عن أبي عثمان كان عمر #0 يرفع يديه في القنوت. وصححه؛ وعنه أيضاً بإستاد صحيح قال: كنا 
وعمر يم الناس ثم يقنت بنا عند الركوع يرفع يديه حي يبدو كفاه ويخرج ضتبعيه. قلت: فيه ثبوت رفع اليدين 
للقبوت في الوتره وكذا في أثر عمر بعدهء ولكنه مطلق عن الوتر وغيره؛ فإن حَمَله أحدٌ على قنوت النازلة في 
الفجر فقنوت الوتر قياس عليه فاندحض بذلك ما زعمه بعض أهل العلم أن رفع اليدين للقنوت في الوتر لم يثبت 
فيه أثر صحيح عن تابعي جليل فضلاً عن صحابي؛ وفضلاً عن حديث صحيح . [إعلاء السنن 85-4/5/5] 
* أحرج الإمام أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول اله له لم يقت في الفجر قط إلا شهراً واحداً ور 
يدعو على أناس من المشركين.[فتح القدير١/777]‏ قلت: وأحرجه الطحاوي بطريق شريك بن أبي حمزة عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بلفظ: "لم يقنت البي ولد إلا شهراً لم يقنت قبله ولا بعده". وأعله الحازمي 
بأبي حمزة ميمون القصاب» وحكى تضعيفه عن عدة من الأثئمة. قلت: ولكنه لم يتهم بكذبء وقال الترمذي: 
قد تكلم فيه من قبل حفظه؛ وقال يعقوب بن سليمان: ليس يمتروك الحديث ولا هو حجة. ملّخصاً من 
"التهذيب"؛ ومثله يقبل حديثه لا سيما في المتابعات» وأصل احتجاجنا بما رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» 
وهذا سند صحيح بلا شك وتعضده رواية أبي حمزة فصار الأثر قوياً بتعدد الطرق إلى إبراهيم» واندحض ما 
قاله الحازمي» ولم يطلع على طريق أبي حنيفة عن حماد وإلا لم يقل ما قال. [إعلاء السئن ]١٠١5-1١٠8/5‏ 


باب صلاة الوتر و 


وهما: أنه منسوخ. ولا متابعة فيه ثم قيل: يقف قائماً؛ ليتابعه فيما تحب متابعته» 
وقيل: يقعد؛ تحقيقاً للمخخالفة؛ لأن الساكت شريك الداعي, والأول أظهر. 
ودلت المسألة على جواز الاقعداء 


أنه منسوخ: لما روينا أنه كك قنت شهراً ثم ترك.(العناية) 9 فيل إلخ: وإذا لم يتابعه ماذا يفعل؟» قال 
بعضهم: يقف قائماً.(العناية) يقعد !لخ: وقيل: يركع ويقف فيه. لأن الساكت: أي غير المخالف شريك 
الداعي؛ فلا بد من المخالفة» وهي بالأركان قولاً غير ممكن لمكان الصلاة» فيجب المخالفة في الفعل بالقعود. 
شريك الداعي: واستدل على أن الساكت شريك الداعي بقوله تعالى: يقال قد أَجِيبَتْ دَعْوَنْكُمَا» وكان 
موسى علتلا يدعوء وهارون يؤمن» وسمي داعياً؛ لأنه كان شريك الداعي. [الكفاية ١/80”؟]‏ 

والأول إخ: لأن فعل الإمام يشتمل على مشروع وغيره؛ فما كان مشروعاً يتبعه فيه» وما كان غير مشروع 
لا يتبعه فيه. وقال بعضهم: يُسلم قبل الإمام؛ لأن الإمام اشتغل بالبدعة» فلا مععئ لانتظاره» ولم يذكره 
المصنف؛ لأنه مخالفة ظاهرة للإمام فيما هو مشروع وهو السلام. [العناية ]880/١‏ 

ودلّت المسألة إل: وجه الدلالة في الأول أن اختلافهم في أنه يتابعه أولاً فيقف ساكتاًء أو يقعد ينتظره 
حين يسلم معه؛ أو يسلم قبله ولا ينتظره في السلام - اتفاق على أنه كان مقتديا إذ ذاك وهو فرع صحة 
اقتدائه ثم إطلاق القانت يشمل الشافعي وغيره.[فتح القدير ]"41/١‏ 

على جواز الاقتداء إخ: بالجملة: فمذهب الحنفية: أنه لا وتر عندهم إلا بثلاث ركعات بتشهدين وتسليم. نعم 
لواقتندى حنفي بشافعي في الوتر وسلم ذلك الشافعي الإمام على الشفع الأول على مذهبه ثم أتم الوتر صح 
وترالحنفي عند أبي بكر الرازي وابن وهبان» وفيه يقول ابن وهبان في منطومته: ولوحنفي قام خخلف مسَلّم لشفع 
ولم يتع وتم فموتر. [معارف السنن ]١74/4‏ وكذا في.[عزيزالفتاوى 2599/١‏ رقم:77] وقد ذكر بعض 
الأفاضل في رسالته "الإثنمام .بمقلد كل إمام" في هذه المسألة ستة أقوال: ومنها: الحواز مطلقاء وهو الحق عند 
امحققين كيف لا؟ والمخالف لا يخلو إما أن يكون نحكم بإصابته» أو بخطته؛ أو باحتمال حطته وصوابهء فالأول 
والثاني باطلان؛ لما تقرر في مقرهء إنا لا نقطع بإصابة. بجتهد» أو بمخطئه» بل نقول: كل بحتهد يحتمل أن يكون 
مصيباء وأن يكون مخطباء والحق دائر بين المذاهب المختلفة» فتعين التق الثالث؛ وإذا كان هذا هكذاء فلا وجه 
للحكم بعدم جواز الاقتداء كممء فإن مذهبهم كمذهبنا في كونه محتملاً للخطأ والصواب» وما يدرينا أن مذهبنا في 
كل أمر صواب لا يحتمل خخطأء ومذهب غيرهم خطأ لا يحتمل الصواب» وأما اشتراط مراعاة مواضع الخلاف؛ عت 


ج4١‏ باب صلاة الوتر 


بالشفعوية وعلى المتابعة في قراءة القبوت في الوتر. وإذا علمّ المقتدي منه ما يزعم 
به فسادَ صلاته كالفصد وغيره: لا يجزئه الاقتداء به. والمختار في القبوت الإخفاء؛ 
لأنه دعاى والله أعلم. 


عت كما اختاره أكثر أصحابناء فغير مويّه؛ إذ مراعاة ذلك مستحبء ليس بواحب عند أحدء فلو لم يراع» وفعل 
ما فعل على طبق مذهبه» لم يقدحه في ذلك قادح, فأي مانع في جواز الاقتداء به؟ فافهم هذا بنظر الإنصاف.اهم 
بالشفعوية: وف بعض النسخ "بالشافعية"» وهو الصواب؛ لما عرف من وجوب حذف ياء النسب إذا نسب إلى 
ما هي فيه» ووضع الياء الثانية مكافا؛ حى تتحد الصورة قبل النسبة الثانية وبعدها والتمييز حيئذ من 
خارج. [فتح القدير ]181-770/١‏ وعلى المتابعة: وذكرالطحاوي أن القوم يتابعونه إلى قوله :إن عذابك الحد 
بالكفار ملحق فإذا دعا الإمام فعند أبي يوسف لله يتابعونه» وعند محمد رنك يؤمنون. [لمحيط البرهاني ؟/١٠17؟]‏ 
قراءة القبوت: أما الدلالة عند أبي يوسف رلك فظاهر؛ لأنه يقول بالمتابعة في قنوت الفجرء وإنه منسوخ 
محتهد فيه ففي قنوت الوتر- وإنه غير منسوخ- أولى» وأما عند محمد يش فلأنه إنما لا يقول بالمتابعة في 
الفجر؛ لمكان النسخ, والأصل في الأدعية المتابعة» فيتابعه. 

في الوتر: ومن لم يحسن القنوت يقول: إريّنا آنا في الدَنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآحرَةٍ حَسَنَةج وقال الشيخ الإمام 
الفقيه أبوالليث لء: يقول: اللهم اغفرلي» ويكرر ذلك.[انحيط البرهاني 2770/9 رقم: 10778] 

ما يرَعُمٌ به !لخ: وذكر شيخ الإسلام إذا لم يعلم منه هذه الأشياء بيقين يجرز الاقتداء به والمنع إنما هو لمن 
شاهد ذلك.(فتح القدير) فساد صلاته: ولم يذكر حكم الفساد الراحع إلى زعم الإمام» وقد اختلف 
مشايخنا في ذلك» فقال الهندواني وجماعة: إن المقتدي إن رأى إمامه مس امرأة» ول يتوضأ لا يصح الاقتداء به» 
وذكر التمرتاشي أن أكثر مشايخنا جوّرُوهء وقال صاحب "النهاية": وقول الهندواني أقيس. [العناية ]*85/١‏ 
المختار لخ: وقال بعض مشايخ زماننا مظر: إن كان الغالب في القوم أنهم لا يعلمون دعاء القبوت» 
فالإمام يجهر ليتعلموا منه» وقد صح أن رسول الله يه جهر به والصحابة وّر: تعلموا القنوت من قراء ته 
وإن كان الغالب أنهم يعلمونه يخفيه؛ لأنه دعاء والسبيل ف الدعاء الإحفاء. (المحيط البرهاني) 

القنوت: ليس في القنوت دعاء معين. الاخفاء: مطلقاً سواء كان القانت إماماء أو مقتدياً أو منفرداً؛ لأنه 
دعاءء وير الدعاء الخفي.(العناية) 


باب النوافل 
السنة: ركعتان قبل الفجر, وأربع قبل الظهرء وبعدها ركعتان» وأربع قبل العصر 
وإن شاء ركعتين» وركعتان بعد المغرب» وأربع قبل .العشاءء وأربع بعدهاء وإن شاء 
ركعتين» والأصل فيه قوله عكة: "من قَأبِرَ على ثثتّي عشرةً ركعة في اليوم والليلة ب الله 
له بيناً في الحنة".* وقسمّر على نحو ما ذكر في الكتاب غير أنه لم يُذكر الأريمَ قبل العصرء 


باب: لما فرغ من بيان الفرض والواحب» شرع في بيان السئن والنوافل» وترحم الباب بالنوافل؛ لكونها 

أعم وأشمل. [العناية ]+8/١‏ النوافل: المراد بالنافلة ههنا مععى يشمل السنة وغيرها. 

السنة: ابتدأ بالسئن؛ لكوفا أشرف. قبل الفجر: ابتدأ بسنة الفجر؛ لأنما أقوى السنن» حىّ روى الحسن 
عن أبي حنيفة لو صلاها قاعداً من غير عذر لا يجوزء وقالوا: العالم إذا صار مرجعاً للفتوى جاز له ترك 

سائر السئن؛ لحاحة الناس إلا سنة الفجر.(فتح القدير) بعد المعرت اخ: احتلف في الأفضل بعد ركعي 

الفجر قال الحلواني: ركعتا المغرب» فإنه كلل لم يدعهما ستقزأء ولا حضراء ثم الى بعد الظهر؛ لأنها سنة 

متفق عليها؛ بخلاف الي قبلها؛ لأنه قيل: هي للفصل بين الأذان والإقامة» ثم الي بعد العشاءء ثم الي قبل 

الظهر, ثم الي قبل العصرء ثم الي قبل العشاء .[فتح القدير١/785؟]‏ 

7 العشاء إِلخ: يجب حمله على ما دعا إليه كنتعٌ من غير إيجاب» وهو أعم من السنة والمندوب» وهذا؛ 

عد منها ما قبل العصرء والعشاءء وذلك مستحبء لا سنة راتبة. [فتح القدير ١/88؟]‏ 

رالأصل لياح أي في كون الصلاة سنة» لا في كون المذكورات سنة؛ لأن الدليل لا يدل عليها. 

ثابر: والمثابرة المواظبة.(العناية) وفسر: أي ابي ي. والعناية) الكتاب: يعي المبسوط أو مختصر القدوري. (العناية© 

لك بيان ما هو المذكور في حديث المثابرة» فإن المذكور في الكتاب زائد على تنب عشرة. [العناية ١/8؟]‏ 
* روى الجماعة إلا البخاري.[نصب الراية ؟/8١]‏ أخخرج م في صحيحه عن أم حبيبة تقول: سمعت 

رسول اللهيظةٌ يقول: "من صلى اثن عشرة ركعة في يوم وليلة بي له يمن في اللحنة» قالت أم حبيبة: فما تركتهن 

منذ سمعتهن من رسول كُل". [رقم: 21944 باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن] وزاد 

الترمذي: أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب؛ وركعتين بعد العشاء؛ وركعتين قبل الفجرء 

صلاة الغداة. [رقم: 4١5‏ باب ما جاء فيمن صلى ف يوم وليلة ني عشرة ركعة من السنة ...] 


لمن باب النوافل 


فلهذا ممّاه في"الأصل" حسناء وحيّر لاختلاف الآثارء والأفضل هو الأربع؛ ولم يذكر 
الأربع قبل العشاء» فلهذا كان مستحباً؛ لعدم المواظبة» وذكر فيه ركعتين بعد العشاىء 
وف غيره ذَكرَ الأربع» فلهذا خيّر إلا أن الأربع أفضل خصوصاً عند أبي حنيفة مله 
على ما عرف من مذهبه, والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندناء كذا قاله 
رسول الله ول * وفيه حلاف للشافعي سده. قال: ونوافل النهار إن شاء صِلَى بتسليمة 
ركعتين» وإن شاء أربعاء وتكره الزيادة على ذلك. وأما نافلة الليل» قال أبوحنيفة منك: 
إن صلّى ثمان ركعات بتسليمة جازء وتكره الزيادة على ذلك» 


فلهذا: أي فلأجل أنه لم يذكر الأربع قبل العصر في تفسير حديث المثابرة.«البناية) لاخختلاف الآثار: فإنه أخرج 
أبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان» ف "صحيحيهما" والترمذي عن ابن عمر ذا قال: قال رسول الله كل: 
"رحم الله امراً صلى قبل العصر أربعاً": قال الترمذي: حسن غريب» وأخرج أبو داود عن عاصم 
بن ضمرة عن علي كه "أن البي فد: كان يصلي قبل العصر ركعتين".[فتح القدير ]*87/١‏ 
وذكر فيه: أي في حديث المثابرة.(العناية) غبره: أي في غيرحديث المثابرة.(فتح القدير) 

الأربع: وهو ما عزى إلى سنن سعيد بن منصور من حديث البراء بن عازب ه.(فتح القدير) خيّر: محمد بن 
الحسن أو القدوري بقوله: وأربع بعدها وإن شاء ركعتين.«العناية) مذهبه: أي الأفضل عند أبي حنيفة 
في باب النوافل أن يصلي أريماً للا وارًالبنايةم نوافل التهار إخ: لما فرخ من يمان الستن الروائب» شرع 
في بيان النوافل. قال أبو حنيفة إلخ: يجوز أن يكون ذكر أبي حنيفة للاحتراز عن قول الشافعي؛ فإنه يقول: 
لا يزيد على أربع» ولو زاد كره له ذلك. |العناية ]"85/١‏ تمان ركعات إلخ: لا لاف بينهم في إباحة الثمان 
بتسليمة ليله وكراهة الزيادة عليها على هذه الروايةء وقال السرخحسي: الأصح أنه لا تكره الزيادة على 
الشمان أيضاًء وهو غير مقيد بقول أحد الثلاثة» بل تصحيح للواقع من مذهبهم. [فتح القدير ١/585؟]‏ 

* أخرجه أبو داود في سننه عن أبي أيوب عن الني يد قال: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لمن 
أبواب السماء".[رقم: 2157١‏ باب الأربع قبل الظهر وبعدها] 


اا رار 
وقالا: لا يزيد في الليل على ركعتين بتسليمة. وفي "الجامع الصغير": لم يذكر الثمابي 
في صلاة الليل. و دليل الكراهة: أنه لكلا ل يزد على ذلكء* ولولا الكراهة لزاد تعليماً 
للجواز. والأفضل في الليل عند أبي يوسف ومحمد دعا مثى مثن» وفي النهار أربع أربع. 
وعند الشافعي سل فيهما مثنى مثنى. وعند أبي حنيفة لك فيهما أربع أربع» للشافعي 
قوله ع#4: "صلاة الليل والنهار مثن مثين".** ولهما: الاعتبار بالتراويح» ولأبي حنيفة 
"أنه عت كان يصلي بعد العشاء أربعا أربعا". روته عائشة طهها.*** وكان عليتكا يواظب 


على الأربع في الصضتحى»**** ولأنه أدوم تجرعة يكون أكر مدقت وأزيد فضيلة 


وقالا: لا يزيد إلخ: ظاهره أنه نصب خحلافاً بينهم في كراهة الزيادة على ركعتين» وليس كذلكء بل المراد 
وقالا: لا يزيد بالليل على ركعتين من حيث الأفضلية لكن العبارة تنبو عنه. [فتح القدير ١/585-:9؟]‏ 
الثماني: وإنما ذكر الست.«العناية) مشنى مغنى: التكرار للتأكيد؛ لأن مععئ مثئن: اثنين اثنين. (العناية) 

أَزْيَدَ فضيلة: قلت: على هذا يلزم أن يكون الست والثمان والعشر فصاعداً أيضاً بتسليمة أفضل؛ لأن 
الصلاة كلما كانت أكثر مشقة كانت أفضل فضيلة» وقوله: الأفضل عند أبي حنيفة فيهما الأربع؛ يدل 
على أن الزيادة ليست بأفضلء إلا أن يقال: معيئ قوله: أن لا ينقص عنه لا أن يزيد. 

* وذكر هذا حديثاً غريباً ليس له أصل. [البناية ؟118/5] 

** روي من حديث ابن عمرء ومن حديث عائشة» ومن حديث أبي هريرة د [نصب الراية 4/9 ]١‏ 
أخرج أبو داود في سننه حديث ابن عمر عن علي عن عبد الله البارقي عن ابن عمر هما عن البي كل 
قال: "صلاة الليل والنهار مثئئ مثن".[رقم: 2١550‏ باب صلاة النهار] 

*** أخرجه أبو داود في ستنه عن زرارة بن أوق أن عائشة سئلت عن صلاة رسول الله كله في جوف 
اليل فقالت: "كان يصلي صلاة العشاء في جماعة, ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات, ثم يأوي إلى 
فراشه وينام" الحديث.[رقم: 21745 باب في صلاة الليل] 

**** أخحرجه مسلم في صحيحه عن معاذة أنها سألت عائشة م كم كان رسول الله ين يصلي صلاة 
الضحى؟ قالت: " أربع ركعات ويزيد ما شاء".[رقم: 2١577‏ باب استحباب صلاة الضحى] 


8 باب النوافل 
والتراويح تُوَدى بجماعة» فيراعى فيها جهة التيسيرء ومعنى ما رواه: شفعا لا وتراء 


والله أعلم. 

فصل في القراءة 
القراءة في الفرض واجبة في الركعتين» وقال الشافعي لله: في الركعات كلّها؛ 
لقوله علقة: "لا صلاة إلا بقراءة",* 


وهذا: أي لكون الأربع أفضل. والتراويح إخ: جواب عن اعتبارهما بالتراويح.(العناية) 

جهة التيسير: بالقطع بالتسليم على رأس الركعتين؛ لأن ما كان أدوم تحريمة كان أشق على 
الناس. [العناية ١/؟8]‏ ومعنى ما: حواب عن حديث الشافعي وقد ذكرناه.(العناية) شفعا لا وترا: بطريق اسم 
الملزوم على اللازم بحاز.(البنايقم فصل في القراءة: لما فرغ من ببان الصلوات المفروضات والواحبات والنوافل 
على الترتيب» شرع في بيان القراءة الي يختلف وجوبها بحسب اختلاف هذه الصلوات. [العناية ١/915؟]‏ 
واجبة إلخ: أي لازمة و فريضة؛ إذ الواحب نوعان: قطعي وظين» فالقطعي هو الفرضء وهذا هو الواجحب 
قطعي في حق العمل من ذوات الأربع من الفرائض.[البناية 4/7 11] في الركعتين: وجعلها في الأوليين 
واحباء هذا هو الصحيح من المذهبء وإليه أشار في الأصل» وقال بعضهم: ركعتان غير عين؛ وإليه ذهب 
القدوري كذا في البدائع. [فتح القدير 9/١‏ م] وقال الشافعي !لخ: وعن أبي بكر الأصم وسفيان بن عيينة 
القراءة ليست إلا سنة؛ لأن مبيئ الصلاة على الأفعال لا الأقوال. [فتح القدير ]"51/١‏ 

* أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله كط قال: "لا صلاة إلا بقراءة" قال أبوهريرة: فما أعلّن 
لنا. سيول اله عل أعلنّاه لكمء وما أعحفاه أخحفيناه لكم. [رقم: 2845 باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة] 
وقوله: لكل ركعة صلاة ليس من الحديث؛ واستدلال المصنف بهذا الحديث للشافعي على وحوب القراءة في كل 
ركعة ليس بقائم؛ لأنه ليس بصريح فيه ونحن أيضاً نستدل به على وجوب القراءة في الصلاة» ولو استدل له حديث 
المسمى في صلاته الذي أخرحه البخاري ومسلم في الصحيحين لكان أقوم وأصرح. [البناية 5-558/5؟؟] 
أخرج البخاري حديثه عن أبي هريرة» وفيه: أنه فتك قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبرٌ ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن» وف آخره: وافعل ذلك في صلاتك كلها. [رقم: 2/01 باب وجوب القراءة للإمام والمأموم] 


باب النوافل حك 
وكل ركعة صلاة» وقال مالك .شٍ. في ثلاث ركعات؛ إقامة للأكثر مقام الكل؛ 
تيسيرا. ولنا: قوله تعالى: قاروا ماسر مِنَالقرْآنٍ4» والأمر بالفعل لايقتيضي التكرار» 
وإنما أوجبنا في الثانية استدلالاً بالأولى؛ لأنهما يتشاكلان من كل وجه. فأما الأخريان 
فيفارقافهما في حق السقوط بالسفرء وصفة القراءة, وقدرها؛ فلا تلحقان بُماء 
والشالخ ع يها اعرد ملك مها فتنصرف إلى الكاملة» وهي الركعتان عرفا 
كمن حلف لا يصلي صلاة بخلاف ما إذا حلف لا يصلي. وهو مخَيّر في الأخريّيْن 
معناه: إن شاء سّكتث» وإن شاء قرأء وإن شاء سبح كذا روي عن أبي حنيفة يلاي 


وكل ركعة صلاة: ليل لو حلف لا بصلي فصلى ركعة حدث.(لعاي) في ثلاث ركعات إل. هذا في 
الرباعية» وأما في الثنائية؛ فينبغي أن يكون في اثنين» وقال زفر والحسن البصري: في واحدة؛ لأن الأمر لا يقتضي 
التكرار.(فتح القدير) والأمر إح: تقديره إن الله تعالى أمرنا للقراءة نما تيسر من القرآن وذلك في الصلاة 
بالإجماعء والأمر بالفعل يقتضي امتثاله» ولا يقتضي التكرار إعادة الشيء بعينه لا إعادة مثل الشيء 
فاقتضى ذلك بأن تكون القراءة في ركعة واحدة كما ذهب إليه الحسن البصري. [البناية 5571//9] 

لا يقتضي التكرار: على ما عرف في الأصول.«العناية) فكان مؤاده افتراضها في ركعة. [فتح القدير ١/595؟]‏ 
استدلالا إلخ: فيه أنه يقتضي أن يجب القراءة في الركعتين من الركعات؛ لا على سبيل التعيين؛ لأن الأمر 
يقتضي فرضيته القراءة في ركعة غير معينة» والمسألة مصرحة بخلافها في"الذخيرة" حيث قال: إذا كانت 
المكتوبة عن ذوات الأريعة ففرض القراءة فيها في الركعتين الأوليين. ويمكن أن يجاب عنه أن الصلاة كانت 
ركعتين أولأء كما روي في بعض الروايات» ثم زيدت في الحضرء فالركعتان الأخيرتان كأهما زائدتان» 
فلا يعتير ؟هماء فوحب بالقرآن فرضية القراءة في إحدى الركعتين» وقيست عليها الركعة الأخرى» فوجحبت 
في الركعتين الأصليتين. وصفة القراءة: في الجهر والإحفاء. 

وقدرها: أي وقدر القراءة في ضم السورة مع الفاتحة. [البناية ]| وهي ال ركعتان: فيقتضي القراءة 
في كل شفعء لا في كل ركعة» كما زعمه الشافعي. بخلاف ما إذا إخ: فإنه يحدث بركعة.(البناية) 


0 باب النوافل 


وهو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة وي * إلا أن الأفضل أن يقرأ؛ لأنه عنتلا داوم 
على ذلكء** وهذا لا يحب السنّهُو بتركها في ظاهر الرواية. والقراءة واحبة في جميع 
ركعات النفل» وفي جميع ركعات الوتر أما النفل؛ فلأن كل شفع منه صلاة على حذة» 
والقيام إلى الثالثة كتحرعة مبتدأة» وهذا لايجب بالتحرة الأولى إلا ركعتان في المشهور 
عن أصحابنا دفر و لهذا قالوا: يستفتح في الثالثة» وأما الوتر؛ فللاحتياط. قال: ومن شرع 


داوم على ذلك: يعن بترك: وإلا لكان واجباً.«العناي» ولهذا: أي فلكون قراءة الفاتحة على وحه 
الأفضلية.(العناية) كل شفع إلخ: وهذا وحبت القعدة الأولى عند محمد» غير أنا استحسنا بأن القعدة فرض 
لغيرهاء وهو الخروجء وإذ ليس فليس. وهذا:أي ولكون كل شفع منه صلاة على حدة.«العناية) 

ركعتان في المشهور: احتراز عن قول أبي يوسف أولا على ما سيأي.«العناية) ومن شرع إخ: هذه هي 
المسألة المشهورة في أن الشروع في النفل صلاة كان أو صوماء عندنا لافا للشافعي» والعلماء أوردوا هذه 
المسألة في كتاب الصوم؛ لأن الآثار الي يحتج بها من الحانبين إنما وردت فيه؛ لكن الشيخ أبا الحسن 
القدوري لما رأى حكم المسألة فيهما واحداًء أوردها في كتاب الصلاة» وتابعه المصنف. [العناية 584/1] 


* أما امأثور عن علي وابن مسعود, فقد أرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن شريك عن أبي إسحاق عن علي وعبد 
الله أنمما قالا: اقرَأ في الأوليين» وسبّح في الأحريين.[0577/1 باب من كان يقول يسح في الأحريين ولا يقرق] 
وفيه انقطاع كذا قال الزيلعي.[48/1١]‏ قلت: رحاله رحال الجماعة إلا شريكاً لم يخرج له البخاري في 
صحيحه إلا تعليقاء وأبوإسحاق لم يسمع من علي وابن مسعودء كما يستفاد من "التقريب" و"التهذيب", 
وذلك لا يضر عندنا. [إعلاء السئن */ 4 ]١0 -١*‏ وأما عن عائشة ها فهو غريب لم يثبت؛ ولكن روي 
أن رجلا سأل عائشة كم عن قراءة الفاتحة في الأخريين» قالت: اقرأها على جمهة الثناء. [البئاية ؟7.0/5] 

** يشهد له حديث أبي قتادة رواه الجماعة إلا الترمذي.[نصب الراية 58/7 ]١‏ أخرج البخاري حديث 
أبي قتادة عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله يف يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة 
الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الأولى» ويقصر ف الثانية: ويُسمع الآية أحياتاء وكان يقرأ في 
العصر بفاتحة الكتاب وسورتينء وكان يُطْرَّل في الأولى» وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح» 
ويقصر في الثانية.[رقم: 755؛ باب القراءة في الظهر] 


باب النوافل ملكا 
في نافلة ثم أفسدها: قضاهاء الم لا قضاء عليه؛ اماس ود ولا لزوم 
على امتوع. ولنا: أن المودّى وقع ريد فيلزم ل ضرورة صيانته عن البطلان. 
وإن صلى أربعاء وقرأ في الأُوليين وقعد, ثم أفسد الأخرتين: قضى ركعتين؛ لأن الشفع 
الأول قد نم والقيام إلى الثالثةمنزلة تحريمة مبتدأة» فيكون ملرماً. هذا إذا أفسد الأحريين 
بعد الشروع 0 و 0 أفسد قبل الشروع في الشّفع الثاني: لا يقضي الأخريين. 
وعن أبي يوسف -لك: أنه يقضي؛ اعتبارا للشروع بالنذر. ولهما: أن الشروعٌ يُلزم 


ثم أفسدها: وكذا إذا فسدت. ولا لزوم: لقوله تعالى: «إما عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سَبِيلٍ 4 (العداية) 

ولنا إل: الأحاديث في هذا الباب متعارضة» فاستدل الفريقان بالرأي. أن المؤدى إلخ: واللنواب أنه لا لزوم 
على المتبرع قبل شروعه, أو بعده» والأول مُسَلْم وليس الكلام فيه» والثاني عين النزاع. [العناية ]55/١‏ 
ضرورة صيانته عن البطلان: وإبطال العمل حرام؛ لقوله تعالى: «إوَلا تطِنُوا عْمَالَكُيْ والاحتراز عن 
إبطال العمل فيما لا يحتمل بالتجزي لا يكون إلا بالإتمام» ومن الدليل أن الشروع ما يلزم كالنذر المشروع 
في الحج فإنه يلزم بالاتفاق» وقياسه على المظنون فاسد؛ لأنه شرع مقطعاً لا ملتزماء وكلامنا فيما إذا 
شرع ملتزماً. [البناية 57:/7] وإن صلى أربعاً: أي شرع في صلاة ناويا أربعاً.(العناية» 

وقعد: قيد به؛ لأنه لو لم يقعد وأفسد الأحريين وجب عليه قضاء أربع بالإجماع.(فتح القدير) 

الأخريين: بقي احتمال آخرلم يبينه» وهو أن يفسد الأوليينء فإنه ية يقضي الأربع عند أبي يوسف» وعدكباحمي 
ثتين. وعن أبي يوسف: وقد رجع أبو يوسف عن هذا القول.(فتح القدير) أنه يقضي: فيقضي أربعاً.(فتح القدير) 
اعتبارا إلخ: وذلك؛ لأن نية الأربع قارنت سبب الوحوب» وهو الشروع؛ فيلزم القضاءء كما إذا نذرء فإن 
نية الأربع قارنت سبب الوجوب» وهو النذر. [العناية ١/97-757؟]‏ الشروع يُلزم إخ: أن الشروع سبب 
لوجوب ما شرع فيه وهو الركعة الأولى» و لوحوب ما لا يصح ما شرع فيه إلا به» وهو الركعة الثانية» 
لأن البتيراء منهي عنهاء والشّفع الثاني ليس ما شرع فيه؛ لأن المفروضء ولا ما يتوقف صحة ما شرع فيه 
عليه» فلا يكون واجباً بالشروع في الشفع الأول» وما لا يكون واجباً لا يحب قضاؤه. وظهر من هذا أن 
النية لم تقارن سبب الوحوبء وهو الشروع؛ لأن الفرض أنه لم يشرع بخلاف النذر. [العناية ]7537/١‏ 


ما شرّع فيه وما لا صحة له إلا بهه وصحة الشّفع الأول لا تعلق بالثاني» بخلاف 
الركعة الثانية. وعلى هذا سنة الظهر؛ لأنما نافلة» وقيل: يقضي أربعاً؛ احتياطاً؛ لأنها 
بمسزلة صلاة واحدة. وإن صلى أربعاء وم يقرأ فيهن شينا: أعاد ركتين. وهذا عند 
أبي حنيفة ومحمد #إنا. 0 ك: يقضي أربعاء وهذه المسألة على ثمانية 
أوجه. والأصل فيها أن عند محمد دللكه رك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يوحب 
بطلانَ التحرعة؛ لأنها تُعقَدُ للأفعال. وعند أبي يوسف سلك: ترك القراءة في الشفع 
الأول لا يوحب بطلان التحرعة» وَإنما يوجب فساة الأداء؛ لأن القراءة ركن زائد» 


وعلى هذا: أي وعلى هذا الخلاف الذي في النقل المطلق.(البناية) منزلة صلاة واحدة: ولذا ينهض في 
القعدة الأولى عند عبده ورسوله. فلا يستفتح في الثالثة» ولا تبطل شفعة الشفيع إذا علم في الشفع الأول 
منها بالانتقال إلى الشفع الثاني» ولا خيار المحيّرة. [فتح القدير١9910/1]‏ وإن صلى أربعاً إخ: هذه المسألة 
تلقب ,مسألة الثمانية» والوحوه الآنية فيها ستة عشر: وهي أنه قرأ في الجميع» ترك في الجميع؛ ترك ف 
الشفع الأول» ترك في الشفع الثاني» ترك في الركعة الأولى» ترك في الثانية» ترك في الثالثة» ترك في الرابعة» 
ترك في الشفع الأول والركعة الثالثة» ترك ف الأول والرابعة» ترك في الركعة الأولى والشفع الثاني» ترك ف 
الثانية والشفع الثاني» ترك في الركعة الأولى والثالثة» ترك في الأولى والرابعة» ترك في الثانية والثالئة» ترك في 
الثانية والرابعة» فهذه ستة عشر وجهاً. والمصنف ترك الوجه الأول؛ لأن الكلام في أقسام الفساد بترك 
القراءة» والي يقرأ في جميعها ليست منهاء وتداخلت منها سبعة أوحه في الباقية لاتحاد الحكم فعادت 
ثمانية» فعليك بتمييز المتداحلة بالتفتيش ف الأقسام المذكورة في الكتاب. [العناية ١//910؟]‏ 

لأنها تعقد للأفعال: والأفعال فسدت بترك القراءة» فيفسد ما عقد ها [فتح القدير١/‏ /81«-98"] 

فساد الأداء إلخ: لا بطلانه» وفساد الأداء لا يزيد على ترك الأداء بعد التحرعة. [البناية 5819//9] 
ركن زائك: وإذا كان ركنا زائداً لايؤثر في إزالة أصل الصلاة.(العناية) 


باب النوافل "١‏ 
ألا ترى أن للصلاة وجوداً بدوناء الو إلا بماء وفساد الأداء لا يزيد 
على تركه. فلا يُبطل التحرعة. وعند أبي حنيفة رلأله : ترك القراءة في الأوليين يوحب 
بطلان التحريكة» وفي إحداهما لا يوحب؛ لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة, 
0 دليل للأول : 
وفسادُها بترك القراءة في ركعة واحدة مجتهّد فيه فقضينا بالفساد في حقّ وجوب 
القضاء وحكمنا ببقاء التحرعة في حق لزوم الشفع الثاني؛ احتياطا. ل نقول: 
ذا لم يقرأ في الكل قضى ركعتين عندهما؛ لأن التحرعة قد بَطَلْتْ بترك القراءة في الشفع 
الأول عندهماء فلم يصح الشروع في الشفع الثاني» وبَقِيَتَ عند أبي يوسف رللنه فصّحّ 
الشروع في الشفع الثاني ثم إذا فسد الكل بترك القراءة فيه» فعليه قضاء الأربع عنده. 
ولو قرأ في الأوليين لا غيرَ: فعليه قضاء الأخريين بالإجماع؛ لأن التحرعة لم تبطل فصح 
الشروع في الشفع الثاني» ثم فساده بترك القراءة لا يوحب فسادً الشفع الأول. ولو قرأ 
في الأخريين لا غير: فعليه قضاء الأوليين بالإجماع؛ 
وجوداً بدوها: كما في حق الأحرس» وكما في حق المقتدي حيث يتحمل عنه الإمام. 
لا يزيد على تركه: بأن شرع في الصلاة ولم يأت بأركان الصلاة حال كونه منفرداًء أو خخلف الإمام» 
وكما إذا سبقه الحدث» فذهب ليتوضاً؛ لأن الفاسد ثابت الأصل فائت الوصف» فيكون أقوى من فائت 
الأصل والوصف. [الكفاية ]94/١‏ صلاة على حدة: فكان ترك القراءة فيه إخلاء للصلاة عن القراءة» 
فتكون فاسدة.يجب قضاؤهاء وبطل تحرعتها. [العناية ]19//١‏ مجتهد فيه: فإن عند الحسن البصري لا تحب 
القراءة إلا ف الركعة الأولى كما ذكرناه.(البناية) فقضيناء كما في الفجر.(البناية) 
عبدهما: أي أي حنيفة ومحمد جثها. (البناية) قضاء الأخريين: يعن إذا قعد بينهماء وأما إذا لم يقعد فعليه أن 


يقضي أربعاً؛ لما أن الفساد في الشفع الثاني يسري إلى الأول. [العناية ١/949؟]قضاء‏ الأوليين: هذا مما اتحد فيه 
الجواب» واختلف التخريج؛ أشار إليه بقوله: لأن عندهما.(البناية) 


.م باب النوافل 


لأن عندهما لم يصح الشروع في الشفع الثابي. وعند أبي يوسف له: إن صح فقد 
أذّاها. ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأحريين؛ فعليه قضاء الأخريين بالإجماع» ولو قرأ 
في الأخريين وإحدى الأوليين: فعليه قضاء الأوليين بالإجماع» ولو قرأ في إحدى 
الأوليين وإحدى الأخحريين على قول أبي يوسف يك قضاء الأربع. وكذا عند 
أبي حنيفة مظ؛ لأن التحرمة باقِية» وعند محمد ظد: عليه قضاء الأوليين؛ لأن التحرعة 
قد ارتفعت عنله. وقد أنكر أبويوسف يه هذه الرواية عنه» وقال: رَوَيْتْ لك عن 
أبي حنيفة ليه أنه يلزمه قضاء ركعتين» ومحمد سللهء لم يُرجع عن روايته عنه. 


في الشفع الثائئي: حى لو اقتدى به إنسان في الشفع الثاني لا يصح اقنداؤه» ولو قهقه لا تنتقض طهارته كذا 
ذكره قاضي حان في "الجامع الصغير". إن صح إالخ: أي الشروع في الشفع الثاني. [البناية ؟/5141] 
بالإجماع: أما عند الشيخين: فلصحة أداء الأحريين» وأما عند محمد يله: فلعدم صحة الشروع في الشفع 
الثاني. قضاء الأربع: وعند محمد يتنه يقضي ركعتين.(العناية) وكذا إخ: إشارة إلى أن قوله: ليس باتفاق 
بينهماء بل إنما هو قوله على رواية محمد يأه. [العناية ]434/١‏ باقية: بترك القراءة في إحدى الأوليين. 
وقد أنكر إلخ: قد جرت محاورة بين أبي يوسف ومحمد وَلِيْكًا في مذهب أي حنيفة سل فيما إذا قرأ في 
إحدى الأوليين وإحدى الأخريين حين عرض عليه "الجامع الصغير"؛ فقال أبويوسف يقك: رويت لك عنه 
أن عليه قضاء ركعتين» وقال محمد لله: بل رويت لي عنه أن عليه قضاء أربع ركعات» وقيل: ما حفظه 
أبويوسف لله هو قياس مذهبه؛ لأن التحرعة ضعفت بالفساد بترك القراءة في ركعة» فلا يلزمه الشفع 
الثاي بالشروع فيه يذه التحريعة» والاستحسان ها حفظه محمد يلك؛ لأن الشروع وإن حصل بصفة 
الفساد فقد أكد بوجود القراءة في ركعة فصار بذلك ملزماً إياه. [الكفاية ]4٠١-885/١‏ 

لم يرجع: واعتمدت المشايخ رواية محمد كه مع تصريحهم في الأصول بأن تكذيب الأصل الفرعٌ يسقط 
الرواية إذا كان صريحاً. [فتح القدير ]695/١‏ 


باب النوافل م.م 
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ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غيرَ: قضى. أربعا عندهماء وعند محمد يله قضى 
ركعتين ولو قرأ في إحدى الأخريين لا غير: قضى أربعا عند أبي يوسف سلنه وعندهما 
ركعتين» قال: وتفسير قوله علتلا: "لا يُصلى بعد صلاة مثلها"* 


قضى أربعاً: عند الشيخين لبقاء التحريعة؛ لأن ترك القراءة في ركعة من الشفع الأول؛ لا يبطل التحرعة 
عند الإمام» وعند أبي يوسف لا يبطل التحرية أصلاً بالتركء وقد أفسد الشفعين بترك القراءة فيقضي 
أربعاً. [بجمع الأثفر ]١15/١‏ قضى ركعتين: لبطلان التحريمة. قال إلخ: أورد بعد ذكر أن القراءة واحبة في 
جميع ركعات النفل» وما ترتب على ذلك من المسئلة الثمانية دليلاً على ذلك با أوله إليه. [العناية ]4٠0/9‏ 
وتفسير إلخ: الأولى أن يُحمل على النهي عن تكرار الجماعة في مسجد. لا يُصَلّى: المتبادر من الحديث أنه 
إذا أدّى صلاة لا تعاد تلك الصلاة على وجه الوسوسة. 

بعد صلاة مثلها: أي قال محمد سثهء في "الجامع الصغير": هذا اللفظ مروي عن النبي عليكا وعن علي 
وعبد الله بن مسعود ضما يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة أي النفل لا يشبه الفرض بحال» وإنما حملنا 
على هذا؛ لأنه حديث ثبت خصوصيته بالإجماع» فإن الرجل يصلي ركعت الفجر ثم الفرض» ويصلي ركعت 
الظهر ف السفر ثم ركعت السنة» وأربعاً قبل الظهر ثم الظهر في الإقامة فاستقام حمله على وجه صحيحء وقد 
قال بعض مشايخنا حد: أن المراد به الزحر عن تكرار الجماعة في المساحد وهذا تأويل حسنء» فيكون حجة 
على الشافعي ملك وقال بعضهم: أراد به أن لا يقضي المرء ما أداه من الفرائض بوسوسة فإن البي «للا 
لما صلى الفحر ضحى النهار بعد ليلة التعريس قال له أصحابه: من الغد ألا نعيد صلاة الأمس فقال: إن 
الله تعالى ينهاكم عن الربا فيقبله منكم كذا ذكره فخر الإسلام سل في "الجامع الصغير". [الكفاية ]4٠0/١‏ 
* رفع هذا الخبر إلى ابي كَةٌ لم يثبت؛ وإنما هو موقوف على عمر و ابن مسعود ّما. [البناية 548/7] 
(رواه ابن أبي شيبة) عن إبراهيم قال: قال عمر: لا يُصلّى بعد صلاة مثلها. [وكذلك] عن إبراهيم والشعبي 
قال: قال عبدالله: لا يُصلَّى على إثر صلاة مثلها. [نصب الراية ]١48/:‏ [وحديث الباب] أحرج أبوداود 
عن سليمان يعن مولى ميمونة قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون؛» فقلت: ألا تصلي معهم؟ 
قال: قد صليت إن سمعت رسول الله نه يقول: لا تصلوا صلاةً في يوم مرتين. [رقم: 075 باب إذا 
صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد] 


ان باب النوافل 


يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة» فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات 
النفل كلهاء ويصلي النافلة قاعداً مع القدرة على القيام؛ لقوله علل: "صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم".* ولأن الصلاة خير موضوع؛ ورا يَشّقْ عليه القيامُ 
لمحو لف كد كيلا ينقطع عنه. واختلفوا ف كيفية القعود, والمختار: أن يقعد 
كما يقعد في حالة التشهد؛ لأنه عُهد مشروعاً في الصلاة. 


يعني ركعتين إلخ: هذا مع كونه متكلفاً يجعل لتقييد قوله:"بعد صلاة" ضائعاً للقطع بعدم حواز نفل مثلها أيضاً. 
فرضية القراءة إلخ: هذا مشكل؛ لأنه خبر الواحدء فكيف يقتضي الفرضية» ولعن كان مشهورأء فهو 
مؤولء كما ذكرناء فلا يوجب العلم» ولايقال: إنه بيان لما أجمل في النص فصار كخبر المسح على الرأس؛ 
لأنه ليس يبحمل لما عرفء ولو كان بحملا لقيل بغرضية الفاتحة وضم السورة. [الكفاية ]400/١‏ 
ويصلي النافلة قاعداً: يجوز للقادر على القيام أن يصلي النافلة قاعداً. (العناية) 

صلاة القاعد إلخ: التمسك بأن المراد منه - والله أعلم - أن صلاة القاعد متنفلاً مع القدرة على القيام على 
النصف من صلاة القائم؛ لإجماعهم على أن صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام لا يجوز وعلى أن 
صلاة القاعد العاحز عن القيام كصلاة القائم. ولأن الصلاة: لا يناسبه المشقة. خير موضوع: أي مشروع 
لك ومرفوع عنك؛ لكوفها غير واجبة.«العناية) كيلا ينقطع عنه: أي عن فعل النافلة» وفي بعض النسخ: 
كيلا ينقطع به أي بسبب القيام عن الخبر؛ لأن القيام ربما يقضي إلى ذلك. [البناية ؟514/8/5] 

واختلفوا إلخ: روى محمد عن أبي حنيفة لله أنه يقعد كيف شاء؛ لأنه لما جاز له ترك أصل القيام» فترككُ 
صفة القعود أولى. وعن أبي يوسف يللد أنه يحتبي؛ لأن عامة صلاة رسول الله وللهٌ في آخر عمره كان 
حتبياء وعن محمد أنه يتربع؛ لأنه أعدل؛ وعن زفر أنه يقعد كما يقعد في حالة التشهد وهو الذي اختاره 
الفقيه أبوالليث وشمس الأئمة السرخحسي والمصنف «#أ؛ لأنه عُهد مشروعاً في الصلاة. [العناية ]4٠0/١‏ 
والمختار أن يقعد: قال أبوا الليث: وعليه الفتوى.(رد امحتار) 

* أخرجه الجماعة إلا مسلماً. [نصب الراية ؟/90١]‏ أخرج البخاري عن عمران بن الحصين وكان 
مبسوراً قال: سألت رسول الله وقد عن صلاة الرجل قاعداء فقال: إن صلى قائماً فهو أفضل؛ ومن صلى 
قاعداً فله نصف أجر القائم؛ ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد.[رقم: 2١١١8‏ باب صلاة القاعد] 


باب النوافل يكن 
وإن افنتتحها قائماء ثم قعد من غير عذر: جاز عند أبي حنيفة م وهذا استحسان» 
وعندهما: لا يجزئه» وهو قياس؛ لأن الشروع معتبر بالنذر. له: أنه لم يباشر القيام فيما 
بقيء ولَمّا باشر صّحَّتْ بدونه» بخلاف النذر؛ لأنه التزمه نصاًء حتى لو لم يُنْصّ على 
القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ حثاد. ومن كان خارج المصر: يَتَتقَل على 
دابته إلى أي جهة توجّهَت يومئ إعاء؛ 


وإن افتعحها: هنا صورتان: إحداهما: اففحها قاعداًء ثم قام, والأحرى: قلبه» قفي الأولى يجوز اتفاقً.[فتح القدير ]401/١‏ 
معتبر بالنذر: أي من حيث أن كل واحد منهما ملزم أداءَ الصلاة» ثم من نذر أن يصلي ركعتين قائماً لم يجزه أن 
يقعد فيهما من غير عذرء فكذلك إذا شرع قائما. [الكفاية 105-0١‏ ] أنه لم يباشر إلخ: وأبوحنيفة بللله 
يقول: القعود في التطوع بلا عذر كالقعود في الفرض بعذرء ثم هناك لا فرق بين حال الابتداء والبقاء» 
فكذلك ههناء وهذا؛ لأنه مخبّر بين القيام والقعودء وحياره فيما لم يؤد باق» والشروع إنما يلزمه ما باشرء 
وما لا صحة لما باشر إلا به وللركعة صحة بدون القيام في الركعة الثانية» بدليل حالة العذرء فلم يلزمه 
القيام بالشروع.[الكفاية ]4١7/١‏ ولما باشر: أي لما باشر من القيام في الأولى صحة بدون القيام في الثانية 
بدليل حالة العذر فلا يكون الشروع في الأولى قائما موجباً للقيام في الغانية. [البناية؟/: 358] 

حتقى: يعن لو نص أن يصلي ول يقل: قائماً أو قاعداً.(النهاية) عند بعض المشايخ: قال الفقيه أبوجعفر 
الهندوانئ: لا رواية فيما إذا نذر أن يصلي صلاة ولم يقل قائماً أو قاعداً ماذا يحب قائماً أو قاعداء ثم 
اختلف المشايخ. [العناية 01/١‏ 4] يتنفل على دابته: يعني سواء كان بعذرء أو بغيره» توحه عند افتتاح 
الصلاة إلى القبلة» أو ل يتوجه؛ لإطلاق المرويء وكذا لا فرق بين أن يكون على دابته في موضع جلوسه. 
أو في ركابه بحاسة أو لا؛ لأن الركوع والسحود إذا سقط مع كوفهما ركنين» فاون يسقط طهارةٌ المكان» 
وهو شرط أولىء وفيه نظر؛ لأنه يستلزم حوازه بلا وضوءء وهو باطل. ولا يلزم من سقوط الشيء إلى 
خحلف سقوط ما لا حلف لهء فكان ما قال محمد بن مقاتل وأبو حفص الكبير: إذا كانت النجاسة في 
موضع الحلوس أوالركابين أكثر من قدر الدرهم لا يجوز الصلاة» وهو القياس. [العناية ]5٠07/١‏ 

إلى أي جهة توجهت: و ني "المحيط": من الناس من يقول:.إنما يجوز التطوع على الدابة إذا توجهت إلى 
القبلة عند افتتاحهاء ثم يترك التوجه والتحرف عن القبلة. [البناية ؟/١151]‏ 


م.م باب النوافل 


لحديث ابن عمردما قال: رأيت رسول الله لد يصلي على حمار وهو متوّه إلى 
خيبر» يومئ إيماءء* ولأن النوافل غيرمختصة بوقت»ء فلو ألزمناه النزول والاستقبال 
تنقطع عنه القافلة» أو ينقطع هو عن القافلة. أما الفرائض فمختصة بوقت, والسئن 
الرواتب نوافل. وعن أبي حنيفة يه أنه يزل لسئّة الفجر؛ لأنما آكد من 
سائرها. والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والحوار في امصر. وعن 
أبي يوسف لله أنه يجوز في المصر أيضاء ووجه الظاهر أن النص ورد خارج المصرء 
2 اها فإن افتتح التطوع راكباً ثم نزل يبئ» 


القافلة أو ينقطع إلخ: إن لم ينزل أو لم يستقبل» أو ينقطع هو إن نزل أو استقبل.[فتح القدير١/405]‏ 
فمختصة بوقت: إشارة إلى أن الفريضة لا تجوز على الدابة» فلا يصلي المسافر المكتوبة على الدابة إلا من 
عذر» كخخوف اللْص والسبع» وطين المكان» وكون الدابة جُموحاًء وكون المسافر شيخاً كبيراً لا يجد من 
يركبه.(العناية) والسئن الرواتب نوافل: وأما الوتر فعند أبي حنيفة يله لا يجوز؛ لأنه واجبء وعندهما 
يجوز؛ لأنه سنة.أنه ينزل لسنة الفجر: قال ابن شجاع: يجوز أن يكون هذا لبيان الأولى يعن أن الأول 
أن ينزل لركعي الفجر.[العناية /١‏ *60] والتقييد إلخ: روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف علا أن جواز 
التطوع على الدابة للمسافر خاصة؛ لأن الحواز بالإبماء للضرورة» ولا في الحضر. [البناية 4/7 58] 

ينفي اشتراط السفر إلخ: والصحيح أن المسافر وغير المسافر في ذلك سواء بعد أن يكون خارج المصر» وذكر في 
"الأصل" إذا حرج من المصر فرسخحين أو ثلاثة» فله أن يصلي على الدابة» وقال بعضهم: بقدر الميل» وإن كان أقل 
من ذلك لا يجوز كذا في "المحيط". [الكفاية ٠5/١‏ 4] وعن أبي يوسف: و عند محمد سك يجوز ويكره.(الكفاية) 
* الحديث في هذا الباب روي عن ابن عمر وجابر وأنس وعامر بن ربيعة وأبي سعيد. [البناية '/157] 
أخرج مسلم حديث ابن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله كن يصلي على 
حمار» وهو موجه إلى خيبر.[رقم: 2١514‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توحهت] 
وأخرجه الدارقطي في "غرائب مالك" عن مالك عن الزهري عن أنس قال: رأيت البي يه وهو متوجه 
إلى خييرَ على حمار يصلي يومىء إماءً انتهى» وسكت عنه وهذا لفظ الكتاب. [نصب الراية ؟/ ]١85‏ 


باب النوافل .م 
وإن صلى ركعة نازلاً ثم ركب: استقبل؛ لأن إحرامٌ الراكب انعقد مُجَوّراً للركوع 
والسجود لقدرته على النزولء فإذا أتى هما صحء وإحرام النازل انعقد لوجحوب 
الركوع والسحود, فلا يُقدر على ترك ما لزمه من غير عذر. وعن أبي يوسف بمله: 
أنه يستقبل إذا نزل أيضأء وكذا عن محمد مك إذا نزل بعد ما صلّى ركعة؛ والأصح 
هو الأول» وهو الظاهر. 
٠‏ فصل في قيام شهر رمضان 

يستحب أن يجتمع الناسُ في شهر رمضان بعد العشاءء فيصلي يم إمامهم حضس 
ترويحات كل ترويحة بتسليمتين» ويّجلس ين كل ترويتين مقدار ترويحة ثم يُوتريكم 
ذَكرَ نفظ الاستحبابء والأصح: أنها سنة» كذا روى الحسن عن أي حنيفة ملك؛ 


وإن صلى ركعة إلخ: وإنما قيد بقوله: صلى ركعة بطريق الاتفاق» فإنه لو لم يصل ركعة, فالحكم 
كذلك.[العناية ]4٠4 /١‏ فصل: لما ذكر باب النوافل اتبعه بفصل القراءة» والتراويح لزيادة تعلقها 
به.(النهاية) حمس ترويحات: الترويحة اسم لكل أربع ركعات»؛ فإفا في الأصل إيصال الراحة» وهي اللملسة» 
ثم سميت الأربع ركعات في آخخرها الترويحة. [العناية 07/١‏ 5] ويجلس إلخ: ثم هو مخير» إن شاء سبّح» وإن 
شاء هلل وإن شاء صلى» وإن شاء سكتء أي فعل فهو حسن كذا قاله قاضي خان يللهء ولو صلى 
أربع ركعات كما هو فعل أهل المدينة أو طاف أسبوعا بينهما كما فعل أهل مكة فأهل كل بلدة بالخيان 
ولو استراح الإمام بعد حمس تريحات قيل: لا بأس به. [البناية 550/57] 

لفظ الاستحباب: قلت: ذكر لفظ الاستحباب في احتماع الناس على التراويح» وأداءها بالجماعة» وأنه 
لا ينائي أن يكون التراويح نفسها سنة مؤكدة؛ حي يكون ما هو الأصح من كوفها سنة مؤكدة يخالف 
ما ذكر من لفظ الاستحباب» كما هو ظاهر المصنف. 


ثقم باب النوافل 
لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون. والبي َلك بين العذرَ في تركه المواظبةء وهو 
حشية أن تُكتّب علينا.* والسنة فيها الجماعة» لكن على وجه الكفاية, 


الخلفاء الراشدون: تغليب؛ إذ لم يرد كلهم؛ بل عمر وعثمان وعلياً.(فتح القدير) إنما يدل على سنيتها؛ 
لقوله 8 "عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". [العناية ]1017/١‏ سئلت في ١١87‏ الست 
والثمانين بعد الألف والمائتين من الحجرة عمن صلى التراويح ثمان ركعات اقتداء .ما روى ابن حبان وغيره أن 
البي كلد إنما صلى في الليالي الثلاث في رمضان بإحدى عشرة ركعة مع الوتر ثلاث ركعات» هل يكون 
تاركاً للسنة. فأجيب يحواب يما محصله أن جمهور الأصوليين يعرفون السنة بها واظب عليه الرسول فحسب» 
فعلى هذا التعريف يكون السنة هو ذلك القدر المذكورء وما زاد عليه يكون مستحباء وعليه مشى ابن الهمام 
في "فتح القدير"؛ وحققوهم يعرفوفا بها واظب عليه الرسولء أو خلفاءه» وإليه يشير عبارات الفقهاء في 
مواضع شئء وهو المستفاد من حديث: 'عليكم بسن وستتة الخلفاء الراشدين"» أخحرحه أبوداود وابن 
ماجه. فإن كلمة "عليكم" تدل على اللزوم؛ وكذا عطف"سنة الخلفاء" على "سني".وأشار بعض أعيان 
الدهلي في كتابه"إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" فما في"فتح القدير" بأنه عفتلا ندب إلى سنة الخلفاء بهذا 
اللفظء لا يخلو عن شيء»ء فعلى هذا التعريف يكون السنة المؤكدة هو عشرون ركغة؛ لثبوت مواظية الخلفاء 
الثلاثة عليهاء وإن لم يثبت مواظبة الرسول عليهاء فموّدّي ثمان ركعات يكون تاركاً للسنة الموكدة. وورد في 
رواية ابن أبي شيبة والبيهقي أن البي ييل أيضاً صلى عشرين ركعة؛ لكنه حديث ضعيف عند المحدثين. 

على وجه الكفاية: يعن إذا قام يما البعض بالجماعة سقطت عن الباقين حضور الجماعة؛ لأن الجماعة فيها 
سنة على الكفاية. [البداية ؟/557] 


* أخرجه البخاري عن عروة أن عائشة ّنا أحبرته أن رسول الله ويد حرج ليلة من جوف الليل» فصلى 
قِ المسجد» فصلى رجال بصلاته. فأصبح الناس فتحدثواء فاحتمع أكثر منهم قصلوا معة) فأصبح الناس 
فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالئة» فرج رسول الله كلد فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة 
عْجَرَ المسجدٌ عن أهله حي خرج لصلاة الصبح؛ فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد؛ ثم قال: أما 
بعد فإنه م يخف عَلَي مكانكم لكين حشيت أن تفرض عليك فتعجزوا عنها. [رقم: 4 باب من قال 
في الخطبة بعد الثناء أما بعد] وف رواية: وذلك في رمضان.[البخاري رقم: 75١11.؛‏ باب تحريض البي ك2 
على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب] 


باب النوافل ألم 
حن لو امتنع أهل المسجد كلهم عن إقامتها كانوا مُسيئين» ولو أقامها البعضٌ 
فالمتخلفٌ عن الجماعة تارلهٌ للفضيلة؛ لأن أفراد الصحابة ديم رُوي عنهم التخلفء.* 
والنحي في الحلوس بين التَروْحََيْن مقدار الترويحة» وكذا بين الخامسة ويين الوتر؛ 
لعادة أهل الحرمين» واستحسن البعض الاستراحة على حمس تسليمات وليس 
بصحيح, وقوله: "ثم يوتر بمم"» يشير إلى أن وقتها بعد العشاء قبل الوتر» وبه قال عامة 
المشايخ صثيد, والأصح: أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده؛ 


امتنع أهل المسجد إلخ: هذه نتيجة كون الجماعة في التراويح سنةء على الكفاية.(البناية) 

مقدارالترويحة: أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاء وأهل المدينة يصلون بدل ذلك أربع ركعات» 
وأهل كل بلدة بالخيار يسبحون: أو يهللون» أو ينتظرون سكوتا وإفا يستحب الانتظار بين كل ترويحتين؛ 
لأن التراويح مأخحوذ من الراحة.[العناية 04/١‏ 4] حمس تسليمات: وهو نصف التراويح.(العناية) 

وليس بصحيح: بعد هذا يوحد في بعض النسخ هذه العبارة: والأحسن أن ينوي التراويح؛ أو سنة الوقت؛ 
احترازاً عن الاختلاف في تأدية السنة يمطلق النية» وكذا حكم كل سنة. يشير إلى إلخ: اختلف المشايخ في 
وقتها حكي عن الشيخ الإمام إسماعيل المستملي وجماعة من متأعرى مشايخ بلخ د أن جميع الليالي إلى 
طلوع الفجر قبل العشاء وبعده وقتها؛ لأنما سميت قيام الليل» فكان وقتها جميع الليل» وقال عامة مشايخ 
بخارا حد: وقتها ما بين العشاء والوترء فإن صلاها قبل العشاءء أو بعد الوترلم يؤدها ف وقتها؛ لأن 
التراويح عرفت بفعل الصحابة َه فكان وقتها ما صلوا فيهاء وهم صلوا بعد العشاء قبل الوتر. وقال 
القاضي الإمام أبوعلي النسفي يىه: الصحيح أنه لو صلى التراويح قبل العشاء لا تكون تراويح» ولو صلى 
بعد العشاءء وبعد الوتر جازء وتكون التراويح؛ لأنما تبع العشاء منزلة السنة. [الكفاية ]404/١‏ 

* ذكر أن الطحاوي رواه عن ابن عمر وعروة وغيرهما. [نصب الراية5/7 ]١5‏ فأخرج الطحاوي في "شرح 
معاني الآثار" عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الإمام في شهر رمضانء وكذلك أحرج الطحاوي 
عن عروة أنه كان يصلي مع الناس في رمضانء ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم مع الناس. وكذلك أخخرج 
الطحاوي عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالما ونافعا ينصرفون من المسجد في رمضان» 
ولا يقومون مع الناس.[ 57/١1‏ ؟» باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنزل أفضل أم مع الإمام] 


ا" باب النوافل 
لأنما نوافل سُنَّتْ بعد العشاء و لم يُذكر قدرُ القراءة فيهاء وأكثر المشايخ على أن السنة 
فيها اْتُمُ مرة فلا يُتَرّك لكَسّل القومء بخلاف ما بعد التشهّد من الدعوات؛ حيث 
يتركها؛ لأنما ليست بسنة. ولا يُصِلَّى الوترٌُ بجماعة في غير شهر رمضان وعليه إجماع 
المسلمين, والله أعلم. 


قدر القراءة إلخ: احتلف المشايخ مد فيه» قال بعضهم: يقرأ في كل شفع مقدار ما يقرأ في صلاة المغرب؛ 
لأن التطووع أعف من المكتوبة» فيعتبر بأخمف المكتوبات قراءة» وهو المغرب» وهذا ليس بصحيح؛ لأن 
الختم لا يحصل بهذا القدرء والختم في التراويح مرة واحدة سنةء وقال بعضهم: يقرأ مقدار ما يقرأ في 
العشاء؛ لأنما تبّع العشاء. العم مرة: وق "الذحيرة": إذا حتم على العشرين مثلأء فله أن يقرأ في بقية 
الشهر ما شاء الله. [البناية ؟/577] فلا يترك: تأكيد في مطلوبية الختم.(فتح القدير) 

بخلاف ما بعد العشهد إلّ: إذا علم أنها تثقل على القوم.(فتح القدير) 


باب إدراك الفريضة 


ومن صلّى ركعة من الظهر, ثم أقيمت: يصلي أخرى؛ صيانة للموّدّى عن البطلان» 
ثم يدحل مع القوم؛ إحرازاً لفضيلة الجماعة؛ وإن لم يُقيد الأولى بالسجدة: يطغ 
ويشرغ مع الإمام هو الصحيح؛ لأنه بمحل الرَفْضِء وهنا القطع للإكمال؛ بخلاف 
ما إذا كان في النفل؛ لأنه ليس للإإكمال» ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم 
أو ممَطّب: يقطع على رأس الركعتين» يُروى ذلك عن أبي يوسفء وقد قيل: يُتمها. 
وإن كان قد صلّى ثلاثاً من الظهر: يُتَمّها؛ لأن للأكثر حكم الكل» فلا يكتمل النقض؛ 


باب: وكله مسائل "الجامع الصغير".(فتح القدير) إدراك الفريضة: لما فرغ من بيان الفرائض والواحبات 
والنوافل على الترتيب شرع في بيان الأداء الكامل» وهو الأداء بالمدماعة. (العناية) ثم أقيمت: أراد بالإقامة 
شروع الإمام في الصلاة» لا إقامة الموذن.(الكفاية) إحرازا لفضيلة الجماعة: قلت: لو افتتح الصلاة في 
منزلهء ثم قام الإقامة في مسجده. أو مسجد آخر يتمها ولا يقطعهاء والتعليل يقتضي أن لا يقطعها. 

هو الصحيح: وإليه مال فخر الإسلام.(العناية) إنما قال: ذلك؛ لأن بعضهم ذهب إلى أن يصلي الأخرى؛ لأنه 
عمل؛ والرفض ححبيث. لأنه بمحل الرفض: يعينٍ له ولاية الرفض في الحملة ما لم يقيد بالسجدة, ألا ترى أن 
من قام إلى الخامسة» ولم يقعد على الرابعة يرفض الخامسة ما لم يقيدها بالسجدة. [العناية ]41١١/١‏ 

القطع للإكمال: يعن هو تفويت وصف الفرضية؛ لتحصيله بوجه أكمل» فصار كهدم المسجد 
لتجديده.[فتح القدير ]411/١‏ يقطع: احرازاً لفضيلة الجماعة.(العناية) على رأس الركعتين: وإليه مال 
السرحسي والبقالي والإسبيجابي» وقيل: يتم» وإليه أشار في "الأصل"؛ وحكي عن السعدي: كنت أفي بأنه يتم 
سنة الظهر والجمعة أربعاً» بخلاف التطوع حى وجدت ف "النوادر" رواية عن أي حنيفة يلك إذا شرع في سنة 
الجمعة» ثم خرج الإمام» قال: إن صلى ركعة أضاف إليها أخرى ويسلء فرحعتُ عن ذلك» ذكره 
التمرتاشي.(النهاية) يُتمها: لأن الأربع قبل الظهر .عنزلة صلاة واحدة.(العناية) فلا يحتمل النقض: فيثبت به 
شبهة الفراغ» ولو ثبت حقيقته ل يحتمل النقضء فكذا إذا ثبت شبهته. [العناية 411/1] 


14" باب إدراك الفريضة 
بخلاف ما إذا كان ف الثالثة بَعْدُ ولم يُقيدها بالسجدةء حيث يقطعها؛ لأنه محل 
الرفض» ويتخير: إن شاء عاد فقعد وسلّم وإن شاء كبّر قائماً ينوي الدحول في 
صلاة الإمام. وإذا أتهها يدخل مع القوم؛ والذي يصلي معهم نافلة؛ لأن الفرض 
لا يتكرّر في وقت واحد. فإن صلَى من الفجر ركعة؛ ثم أقيمت: يقطع ويدخل معهم؛ 
لأنه لو أضاف إليها أخرى تفوته الجماعة. وكذا إذا قام إلى الثانية قبل أن يُقيّدها 
بالسجدة؛ وبعد الإتمام لا يشرع في صلاة الإمام؛ لكراهة التنفل بعد الفجرء وكذا 
بعد العصر؛ لما قلناء وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية؛ لأن التنفل بالثلاث مكروه 
واف خهلها أريعا تخالفة لامافه: ومن دحل مسجداً قد أُذْن فيه: يُكره له أن يخرج 


حيث يقطعها: بخلاف ما قدمنا من اختيار شمس الأئمة عدم قطع الأولى قبل السجود وضم ثانية؛ لأن 
ضمها ههنا مُفَرّت لاستدراك مصلحة الفرض مجماعة» فيفوت المع بين المصلحتين. [فتح القدير ]4١1/١‏ 
ويتخير: قال السرتحسي: يعود لا محالة؛ لأنه أراد الخروج من صلاة معتد بماء وذلك لم يشرع إلا في حالة القعود. 
وإذا أتمها: معطوف على قوله: يتمها.«العناية) يدخل: والأفضل الدعول؛ لأنه في وقت مشروع؛ ويندقع 
عنه تهمة أنه ممن لا يرى الجماعة. [العناية ]4١7/١‏ تفوثه الجماعة: فيتم صلاة الصبح. 

وكذا: أي لا يشرع في صلاة الإمام بعد ما صلى المغرب.(الكفاية) في ظاهر الرواية: وبه قال مالك» 
وقيد به؛ لأنه روي عن أبي يوسف: الأحسن أن يدحل مع الإمام» ويصلي أربع ركعات ثلاث مع الإمام» 
وأتم الرابعة بعد فراغ الإمام» وبه قال الشافعي وأحمد. [البناية ؟/7753] إلا أن هذا التغيير إنما وقع بسبب 
الاقتداء» والتغيير بسبب الاقتداء لا بأس به. [الكفاية ]4١/١‏ 

لأن التتقل بالثلاث: أي بثلاث ركعات؛ لأن فيه مخالفة السنة؛ لورود النهي عن البتيراءء وقال قاضي نحان: التنفل 
بالثلاث حرام. قلت: الوتر ثلاث وهو نفل عندهماء وذلك مشروع فكيف يكون مثله حرام. [البناية 5009/7] 
بكره له أن يخرج: فيه قيد آحرء وهو أن يكون مسجد حيّهء أو غيره» وقد صلوا في مسجد حيهء فإن 
لم يصلوا في مسجد حيه؛ فله أن يخرج إليهء والأفضل أن لا يخرج. [فتح القدير١/‏ 51] 


باب إدراك الفريضة وام 


حتى يصلي؛ لقوله عفِكه: "لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجحل يخرج 
الحاحة يريد الرجوع”* قال: إلا إذا كان ممن ينتظم به أمر جاعة أله تله فنورة 
تكميل معى. وإن كان قد صلّىء وكانت الظهر أو العشاء: فلا بأس بأن يخرج؛ لأنه 
أجاب داعي الله مرة» إلا إذا أذ المؤذن في الإقامة؛ لأنه ينهم لمخالفة الجماعة عياناً. 
وإن كانت العصرء أو المغرب» أو الفجر: حرجء وإن أذ المؤذن فيها؛ لكراهة 
التعفل بعدها. ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفحر وهو لم يصل ركعي الفجرء 


حتى يصلي: فيه تفصيلء وذلك أن من دحل مسجداً قد أذن فيه. فإما أن يكون قد صلىء أو لاء فإن 
لم يصل فإما أن يكون مسجد حيه أو لاء فإن كان كره له أن يخرج قبل الصلاة؛ لأن المؤذن دعاه ليصلي فيه» 
وإن لم يكن فإن صلى في مسحد حيه» فكذلك؛ لأنه صار بالدحول فيه من أهله» وإن لم يصل فيه وهو 
يخرج لأن يصلي فيه لا بأس به؛ لأن الواحب عليه أن يصلي في مسحد حيه؛ وإن كان قد صلى؛ وكانت 
الظهر أوالعشاء؛ فلا بأس بالخروج إلى آحر ما ذكره في الكتاب؛ وهو واضح. [العناية ]411/١‏ 

ينتظم به: أي يستقيم به أمر جماعة بأن كان مؤذناً أو إمام مسحد تتفرق جماعة بسبب غيبته» فإنه يخرج 
ولا يخرج تحت الوعيد. [البناية ؟/781] تكميل معتى: تكميل للجماعة معيئء والاعتبار للمعئ.(البناية) 
لكراهة التنفل بعدها: لما روى ابن عمر عن البي كل "إذا صليت في رحلكء ثم أنيت إمام قوم» فصل 
معه إلا المغرب والصبح". 

* أخرجه ابن ماحه .معناه عن عثمان قال: قال رسول الله وت من أدركه الأذان في المسجدء ثم خرج 
- لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرحعة - فهو منافق.[رقم: 2774 باب إذا أذن وأنت في المسحد فلا تخرج] 
وأخرج الطبراني في "المعجم الأوسط” عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يةُ: لا يسمع النداء في 
مسجدي هذاء ثم يخرج منه إلا لحاحة, ثم لا يرجع إليه إلا منافق.[رقم: 864 507-5-01/5] ورجاله 
رحال الصحيح (مجمع الزوائد)» وي "الترغيب": رواته محتج يهم في الصحيح. [إعلاء السنن 917/17] 


لم باب إدراك الفريضة 


إن خدشي أن تُفوته ركعة ويُدرك الأخرى: يصلي ر>كعتي الفجر عند باب المسجد, ثم 
يدحل؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين» وإن خشي فوقما: دخل مع الإمام؛ لأن ثواب 
الجماعة أعظم, والوعيد بالعرك ألرم* بخلاف سنة الظهر حيث يتركها في الحالتين؛ 


يصلي ركعتي الفجر إلخ: أما أنه يصلي» وإن كانت الجماعة قامت؛ لأن سنة الفجر من أقوى السنن 
وأفضلهاء قال عؤ3ِتة: "صلوهما وإن طردتكم الخيل"» وقال عل: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها", 
وإدراك ركعة من الفجر كإدراك الكلء قال عَلِيكا: "ومن أدرك ركعة من الفجرء فقد أدرك الصلاة"» فكان 
جمعاً بين الفضيلتين؛ وأما أنه يصلي عند باب المسجد؛ فلأنه لو صلاهما في المسجد كان متنفلاً فيه عند 
اشتغال الإمام بالفريضة» وهو مكروه.(العناية) عند باب المسجد: فإن لم يكن عند باب المسجد موضع 
للصلاة يصليهما في المسجد نخلف سارية من سَرَّاري المسجدء وأشدها كراهة أن يصليهما مخالطاً للصف» 
ومخالفاً للإمام والجماعة» والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائلٍ يري السفي هيت | 
وإن خشي فوقما: يشير إلى أنه إن كان يرحو إدراك المقعدة لايدحل مع الإمام.(العناية) 

دخل مع الإمام: الحاصل: أنه إذا أمكن الجمع بين الفضيلتين ارتكب الأرححء وفضيلة الفرض بجماعة أعظم 
من فضيلة ركعي الفجر.[فتح القدير ]4١5-4١5/١‏ وحكي عن الفقيه أبي جعفر أنه على قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف يثنا يصلي ركعي الفجر؛ لأن إدراك التشهد عندهما كإدراك الركعة» أصله مسكلة الجمعة. (العناية) 
أعظم: لما روي أنه د قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة".(العناية) 
والوعيد بالعرك ألزم: يريد به ما روي أن رسول الله يتل قال:" لقد "ممت أن أستخلف من يصلي 
بالناس وأنظر إلى من لم يحضر الجماعة» فآمر بعض فتيان بأن يحرقوا بيوتهم". [العناية ]4١ 5/١‏ 

في الحالتين: يريد يمما حالة حوف فوت كل الفرض» وحالة خحوف فوت البعض.«العناية) 

* والوعيد هو قوله فت الذي أحرجه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: "والذي نفسي بيده 
لقد ههمت أن آمر يطب ليُحطَّبء ثم آمر بالصلاة فيودُن لماء ثم آمر رجلاً فيوم الناسَ ثم أخالف إلى 
رجالء فأحرق عليهم بيوقم, والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً أومرمائين حَسَئتَين 
لشهد العشاء". [رقم: 5414 باب وجوب صلاة الجماعة] ْ 


باب إدراك الفريضة نض 


لأنه يمكنه أداؤها ف الوقت بعد الفرض هو الصحيح. وإنا الاختلاف بين أبي يوسف 
ومحمد دا في تقديعها على الركعتين وتأخيرها عنهماء ولا كذلك سُنة الفجر على 
ما ثُييّن إن شاء الله تعالى. والتقييد بالككام دجن الس يل على الكراهة في 
المسجد إذا كان الإمام في الصلاة. والأفضل في عامة السنن والنوافل االمزلء. هو 
المروي عن البي فتك * قال: وإذا فاتته ركعتا الفجر: لا يَقضيهما قبل طلوع الشمس؛ 


بعد الفرض: واختلف في أنه يكون سنة أو نفلاً.(النهاية)؛ نعم فيه حلاف الترتيب المسنون» وهو لا يعارض 
إحراز فضيلة الجماعة. هو الصحيح: احتراز عن قول بعضهم: إنه لا يقضيهاء وهذا غير سديد؛ لأنه عفكلا 
فاتته الأربع قبل الظهرء فقضاها بعده روته عائشة ذم . [العناية 0١‏ وإنما الاختلاف إلخ: ويقضيها في 
وقته قبل شفعه أي قبل الركعتين اللتين بعد الفرض؛ قيل: هذا عند أبي يوسف لليه: بناء على أن الابتداء 
بالفائتة أولى» وفي "المحيط" ذكر الإمام الأعظم معه. وقال محمد: بعدهما؛ بناء على أن الأولى فاتت عن محلها 
ضرروةٌ فلا معى لتفويت الثانية أيضاً اختيارأء وقيل: الاختلاف على العكس» وحكم صاحب "لمجمع" 
بكونه أصح؛ وفيه إشارة إلى أنه ينوي القضاءء كما قيل» لكن الأولى أن ينوي السنة كما في "الحقائق". وإلى 
أنه لا يقضي بعد الوقتء لا تبعاً ولامقصودة» وهو الصحيح.[بجمع الأغر١17-711/1؟]‏ 

ولا كذلك سنة الفجر: يعن لا يمكن أداؤها بعد الفرض فحصل الفرق.(العناية) في عامة السئن: ذهب جماعة 
من أهل العربية إلى أن لفظ"عامة" .معين الأكثرء وفيه حلاف. وذكر المشايخ أنه المراد في قوهم: "قال به عامة 
المشايخ" ونحوه ويجب اعتباره كذلك هنا بالنسبة إلى التراويح» وتحية المسجد في السئن» وأما في النوافل فلاء وعلى 
هذا فيجب كون النوافل عطفا على لفظ 'عامة" معمولاً للحرف لا على السنن.(قتح القدير) المنسزل: وبه أفى 
الفقيه أبوجعفر قال: إلا أن يخشى أن يشتغل عنها إذا رحع؛ فإن الم يخف فالأفضل البيت.[قتح القدير ]41١ /١‏ 
* ودليله مارواه البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت أن رسول الله يل اتخذ حجرة - إلى أن قال: - قد 
عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيهاالناس في بيوتكمء فإن أفضل الصلاه صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة.[رقم: ١“ا/اء‏ باب صلاة الليل] 


للقن باب إدراك الفريضة 


لأنه ييقى نفلا مطلقاء وهو مكروه بعد الصبح, ولا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف يعلياء وقال محمد سلنه: أحب إلي أن يقضيهما إلى وقت الزوال؛ لأنه عفكلا 
قضاهما بعد ارتفاع الشمس غدة ليلة التعريس. * 


لأنه يبقى نفلاً مطلقاً: إذ السئة ما أدى رسول الله يله ولم يؤده إلا قبل صلاة الفجر. أقول: قد احتلف 
في أن ما فات من السنة عن وقتها أييقى سنة أم يكون نفلاً ؟ ومن ههنا قيل: إن الاختلاف في قضاء أربع 
ركعات سنة الظهرء هل يقضى قبل الركعتين بعد الظهر» أو بعده؟ مب على هذا الاحتلاف. فمن قال: 
إنه يبقى سنة يقول: بقضائها قبل الركعتين؛ لأنه حيتكذ الركعتان وأربع ركعات ميّان في السنية» والفائتة 
أولى بالتقدم. ومن قال: إنه يكون نفلاء يقول: إنه يقضى بعده؛ لأن السنة أولى بالتقدمء إذا عرفت هذاء 
فاعلم: أن دليل المصنف يعن قوله: "لأنه يبقى نفلاً إلخ" على أن لا يقضى سنة الفجر بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس لا ينطبق إلا عند من يقول: بنفلية ما فات من السنة. وأما من يقول: إفها تبقى سنة لا يتم 
هذا الدليل» بل الدليل عنده ما أقول: إن الأصل في السنن أن لا تقضىء لا في الوقت» ولا بعده؛ لكن لما 
ورد أن النبي كلد قضى الركعات الي قبل الظهر حكمنا بقضائهاء ولما لم يرو قضاء سنة الفجر استقلالاً 
قبل طلوع الشمس من النبي وَل أبقيناه على أصلهء والله أعلم بالصواب. 

أحب إلي: أي إن لم يفعل فلا شيء عليه.(البناية) ليلة التعريس: أي النزول في آحر الليل. 

* روي من حديث أب قتادة» ومن حديث ذي عخبرة» ومن حديث عمران بن حصين» ومن حديث عمرو بن 
أمية الضمري؛ ومن حديث جبير بن مطعمء ومن حديث بلال» ومن حديث أنس» ومن حديث ابن مسعود» 
ومن حديث ابن عباس» ومن حديث مالك بن ربيعة السلولي» ومن حديث أب هريرة. [نصب الراية ؟//81١]‏ 
أخرج مسلم حديث أبِي قنادة عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: حطبنا رسول الله ع "أنكم تسيرون 
عشيتكم وليلتكم؛ وتأتون الماء إن شاء الله غداً"» - وفيه -: ثم قال: احفظوا علينا صلاتناء فكان ول دفن 
استيقظ رسول ) الله ولق والشمس ف ظهره.؛ قال: فقمنا فزعين» ثم قال: اركبوا فركبناء فسرنا حي إذا 
ارتفعت الشمس نزلء ثم دعا يضأة كانت معي فيها شيء من ماءء ثم قال لأبي قتادة: "احفظ علينا 
ميضأتك فسيكون لا نب" ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله وله ركعتين, ثم صلى الغداة» فصنع 
كما كان يصنع كل يوم.... الحديث.[رقم:21577 باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها] 
ولد ع ملل سي اوور اسن ا ين ا لي عرسنا مع ني الله وله فلم نستيقظ 
حي طلعت الشمس» فقال البي كل 'ليأذ كل رحل برأس راحلته؛ فإن هذا منزل حضرّنا فيه الشيطان" 2 


باب إدراك الفريضة مين 


وهما: أن الأصل ف السنة أن لا تُقضى؛ لاختصاص القضاء بالواحب؛ والحديث 
ورد في قضائهما بع للفرض» فبقي ما وراءه على الأصل» وإنما تُقضى تبعاً له - وهو 
يصلي بالجماعة أو وحده - إلى وقت الزوال» وفيما بعده اختلاف المشايخ علد, 


بعد الزوال 
اد السنن سواهاء فلا ثة ل يك روسبروحي ارالك اضر تاليا 


تبعاً للفرض. ومن أدرك من الظهر ركعة 


القضاء: لأن الاك جو ا ا ال كن و أي يقضي 
صلاة الصبح مجماعة أو وحده على الخلاف إلى وقت الزوال.(فتح القدير) اختلااف المشايخ: أي مشايخ 
ماوراء النهر قال بعضهم: يقضيهما تبعاً ولا يقضيهما مقصودة» وقال بعضهم: لايقضيهما مطلقاً؛ لأن النص ورد في 
الوقت المهمل على خلاف القياس» فلا يقاس عليه وقت فرض آخر قيل: و هو الصحيح. [العناية ]418-4117/١‏ 
قال بعض أصحابنا: قضى السنة أيضأء وهو أحد قولي 0 ده وكذا في سائر السنن. [الكفاية ]4117/١‏ 
سواها: أي سوى سنة الفجرء و في بعض النسخ: سواهما أي سوى ركعي الفحر. (العنايةه 
واختلف المشايخ إلخ: قال بعضهم: يقضيها؛ لأنه كم من شيء ثبت ضمناًء وإن لم يثبت قصداء وفيه 
نظر؛ لأن مثل هذا يسمى تبعاً لا ضمتاء وقال بعضهم: لا يقضيها؛ لاحتصاص القضاء بالواحب» وهو 
الصحيح. [العناية ]414/١‏ ومن أدرك إلخ: قال الفقيه أبوحعفر: هذه المسألة حواب سؤال لم يذكرء 
وهو أن من قال: عبده حر إن صلى الظهر مجماعة» وأدرك ركعة من الظهر من الإمام» ما ذا حكمه؟ ولو 
قال: عبده حر إن أدرك الظهر بجماعة؛ ما حاله؟ فالدواب أنه يحنّث في الثاني» وني الأول لا يحث. 

من الظهر إلخ: يعن من أدرك ركعة من الصلاة الرباعية؛ ولم يدرك الثلاث لم يُصّلّ تلك الصلاة ة جماعة 
باتفاق بين أصحابناء وأدرك فضل الجماعة أي صار محرا لثواب صلاة صليت بالجماعة بالاتفاق أيضاً 
بينهم؛ وعلى هذا يكون تخصيص قول محمد مله - بإدراك فضل الجماعة - غير مفيد. وأجيب عن ذلك بأنه 
اح اوت معدي الارجرام على اثراه وو اسيم . ليه ام ار 0 
فيتمُها أزبعاك” أن لا يدرك فضل الجماعة في هذه المسألة؛ لأنه مدرك للأقل» فكما أن إدراك الأقل حرمه 
إدراك الجمعة؛ يحرمه إدراك فضيلة الجماعة فدفع هذا الوهم بتخختصيصه بالذكر. [العناية 4/1] 
>> قال: ففعلناء ثم دعا بالما» فتوضٌ ثم سجد سجدتين» وقال يعقوب: نم صلى سجحدتين, ثم أقيمت 
الصلاة فصلى الغداة.[رقم: ١557‏ باب قضاء الصلاة الفائتة] 


رضن باب إدراك الفريضة 


ول يُدرك الثلاث, فإنه لم يصل الظهرَ مجماعة. وقال محمد ينك: قد أدرك فضل 
الجماعة؛ لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه فصار مُحرزاً واب اللجماعة: لكنه 
لم يصلّها بالجماعة حقيقة ولحذا يحنث به ف بينه: لا يدرك الجماعة؛ ولا يحث في 
بمينه: لا يصلي الظهر بالجماعة. ومن أتى مسجداً قد صل فيه: فلا بأس بأن يتطوع 
قبل المكتوبة ما بدا له ما دام في الوقتء ومراده: إذا كان في الوقت عه وإن كان 
فيه ضيقٌ تركه. قيل: هذا في غبر سنة الظهر والفجر؛ لأن هما زيادة مزيّة» قال عل 
في سنة الفجر:'صلوها ولو طردئكم الخيْلُ"* 


ولم يدرك الثلاث: فلو كان صلى معه ثلاث فعلى ظاهر الجواب لا يحنث أيضاًء لأنه لم يصلهاء بل 
بعضها بجماعة» وبعض الشيء ليس بالشيع) واختار شمس الأئمة أنه يحنث؛ لأن للأكثر حكم الكل» 
والظاهر الأول.[فتح القدير ]1١4/١‏ أدرك فضل الجماعة: أي صار محرزا لثواب صلاة صليت بالجماعة 
بالاتفاق. (العناية) لا يدرك الجماعة: لم يقل:"لم يدرك الجماعة"؛ لأنه يمين غموس لا يكون فيه كفارة إذا حدث. 
قد صلي فيه: يعن فاتته جماعته» وصار بحيث يصلي الفرض منفرداء فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له سئة 
أو نافلة ما دام في الوقت سعةء فإن كان فيه ضيق ولكن هو بحيث لا يخرج ترك التطوع.[فتح القدير ]418/١‏ 
فلا بأس إ: وفيه تفصيل: فإن المصلي إما أن يؤدي الفرض مجماعة» أو منفرداً قفي الأول يصلي 
الرواتب» ولا يتخخير فيها مع الإمكان» وثي الثاني الدواب كذلك في رواية» وقيل: يتخيرء والأول أحود 
وأصح. [بججمع الأفر ١/5١؟]‏ ما بدا له: أي ما ظهر يعن ما أراد من التطوع.«(البناية) 

كان فيه ضيق: بأن لا يقع الكل فيه. قيل: وهذا قول فخر الإسلام؛ وشمس الأئمة السرحسي» وصاحب 
"انحيط" وقاضي ححان, والتمرتاشيء والحلواي.(العناية) قيل: هذا: أي الترك عند ضيق الوقت.(فتح القدير) 
أي قول محمد لله: "لا بأس" بأن يتطوع إنما هو في غير سنة الظهر والفجر؛ لأن التطوع قبل العصر والعشاء 
مندوب إليه» والناس في -خبرة بين إتيانه وتركه» فلا بأس بالتطوع قبلهماء وأما التطوع قبل الفجر والظهرء 
فاكد من ذلك؛ لأن لهما زيادة مزية. [العناية ]41/١‏ الخيل: والمراد بالخيل: حيش العدو.(البناية) 

* أخرحه أبوداود في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لا تدعهما وإن طردّئكم الخيل". 
[رقم: 554, باب في تخفيفهما] 


باب إدراك الفريضة ام 


وقال في الأرى: "من ترك الأربع قبل الظهر: ال كله شفاعي”* وقيل: هذا في 
الجميع؛ لأنه عفتا واظب عليها عند أداء المكتوبات بالجماعة»** ولا سنة دون المواظبة» 
والأوى أن لا يتركها في الأحوال كلها؛ لكوفها مكمّلات للفرائض إلا إذا حاف 
فوات الوقت. ومن انتهى إلى الإمام في ركوعه فكّر ووقف حن رفع الإمام رأسه 
لا يصير مدركا لتلك الركعة, خلافاً لزفر هو يقول:"أدرك الإمامَ فيما له حكم القيام 


وقيل: وهو قول صدر الإسلام» و مثله روي عن الحسن بن زياد» والكرحي.(العناية) ْ 

واظب عليها: يعني السئن الرواتب» قلت: هذا موقوف من الأحاديث» فلم يرو أن البي وله ترك شيئًا 
من الرواتب إلا الركعتين بعد الظهرء وقضاهما بعد العصرء وركعيتٍ الفجرء وقضاهما بعد طلوع الشمس. 
في الأحوال كلها: يعن سواء صلى بالجماعة أو منفرداً أو مقيماً أو مسافراً هكذا فعل الخلفاء الراشدون 
وكبار الصحابة والتابعين» ولأن المنفرد أحوج اليها لإفتقاره إلى تكميل الثواب. ويؤدي الكامل إلا إذا 
حاف فوت الوقت فإنه بسبيل من تركها. [العناية ]4١3/١‏ ووقف: وكان بمكنه الركوع أو لم يقف بل 
انحط فرفع الإمام قبل ركوعه لايصير مدركا لهذه مع الإمام.(فتح القدير) 

لا يصير مدركاً: وأجمعوا على أنه لو اقتدى ف قومة الركوع لا يصير مد ركاً للركعة.(النهاية) 

خلافا لزفر: وهو قول سفيان الثوري» وابن أبي ليلى» وعبدالله بن المبارك حقد. [العناية ]470/1١‏ 
هو يقول إخ: إنما قال المصنف: وقف؛ لأن حلاف زفر فيه, فأما لو كان التكبير ورفع الرأس معاّء 
فلا حلاف لزفر فيه. فيما له حكم القيام: وهو الركوع؛ فإن له حكمه حين لو شاركه فيه صار مدركا 
الركعة» ويأني بتكبيرات العيد فيه» فصار كما لو أدركه في محض القيام. [فتح القدير ]47١/١‏ 

حكم القيام: قيل: لأن نصف الشخص قائم في الركوع؛ فصار في حكم القيام» أقول: ليس للنصف حكم 
الكل» حى يكون ف حكم القيام» فلا ينبت هذا الدليل ما هو المطلوب» بل يُثبت أن الركوع حالة ثالثة متوسطة. 
* هذا ليس له أصلء والعجب من الشراح ذكروا هذا ولم يتعرضوا إلى بيان حاله» وسكتوا عنه. [البناية ؟/5517] 
** هذا معروف من الأحاديث» ول يرو أنه عَليكا ترك شيئا من الرواتب المذكورة في النوافل» إلا الركعتين 
بعد الظهرء وقضاهما بعد العصرء وركعيّ الفجرء وقضاهما بعد الفرض بعد الشمس. [نصب الراية 2١57/5‏ 
والبناية ؟/591] 


فض باب إدراك الفريضة 


فصار كما لو أدركه في حقيقة القيام. ولنا: أن الشرط هو المشاركة في أفعال الصلاة» 
ولم يوجد, لا في القيام» ولا في الركوع. ولو ركع المقتدي قبل إمامهء فأدركه الإمام 
فيه: جازء وقال زفر: لا يجزئه؛ لأن ما أتى به قبل الإمام غير معتل به فكذا ما يبنيه 
عليه. ولنا: أن الشرط هو المشاركة في جزء واحدء كما في الطرف الأولء والله أعلم. 


هو المشاركة إل: قال صَلٌ: "إنما جُعل الإمام لبتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبّروا"؛ وفيه: "وإذا ركع 
فاركعوا" الحديث.(فتح القدير) جاز: فعله ذلك ولا تفسد به صلاته.(العناية) قيل: أي فعله ذلك» أقول: 
هذه العبارة ليست بحيدة؛ لأن هذا الفعل مكروه شنيع البتة» وإطلاق هذا اللفظ ما ينافيه» والأولى حازت. 
لا يجرئه: فيجب أن يعيد هذا الركوع, فإن لم يعده لم تحزه» كما لو رفع رأسه من هذا الركوع قبل ركوع 
الإمام.[فتح القدير ]471/١‏ غير معتدبه: لكونه منهياً عنه.(العناية) كما في الطرف الأول: وهو أن 
يركع معه؛ ويرفع رأسه قبل الإمام.(العناية) 


باب قضاء الفوائت 
ومن فائنه صلاة: قضاها إذا ذَكَرَهاء وقدّمها على فرض الوقت؛ والأصل فيه: أن 
الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا مستحّقٌ» وعند الشافعي مستحب؛ لأن كل 
فرض أصل بنفسهء فلا يكون شرطاً لغيره. ولنا: قوله م "من نام عن صلاة 
أو نسيّها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام: فليصل الي هو فيهاء ثم ليصل الي ذكرهاء 
ثم ليُعد الى صلّى مع الإمام".* ولو حاف فوت الوقت: يُقدّم الوقتيقه ثم يقضيها؛ 


باب: لما فرغ من بيان أحكام الأداء وما يتعلق به وهو الأصل شرع في بيان أحكام القضاء وهو الخلف 
عنه. [العناية ]877/١‏ مستتحب: ولا يرد عليه وحوب الترتيب بين الظهر والعصر يوم عرفة» فإنه لو قدّم 
العصر لم يجز؛ لأنه يحب أداء الظهر شرطاء فإنَ وقت العصر لا يدخل إلا بعد أداء الظهر ف ذلك اليوم 
خاصة حى لو كان ناسياً للظهر م يحز أيضأء وهذا؛ لأن أوقات الأداء يترتب بعضها على بعض. 

لأن كل فرض إلخ: قلنا: نحن لا نحعل الفائئة شرطا للوقنية؛ إذ الشرط ما يجب تبعاً لغيره؛ ويسقبط لسقوطه» 
بل جعل كلا من الفائتة والوقتية واجباً بصفة خحاصة فالفائتة تحب بصفة التقددم على الوقتية بمعين أنه يلزمه أن 
يأني بها بحيث لو أتى بها تقع قبلهاء والوقتية تحب بصفة التأخر عن الفائتة. فلا يكون: هذا هو الأصل إلا ما 
أخرحه عنه دليل كما في الإبمان» فإنه أعظم الأصولء وهو شرط لكل العبادات. [فتح القدير ١/؟47]‏ 
شرطا لغيره: لأن الشرط تبع؛ فكان بين أصالته وتبعيته منافاة.(العناية) 

* أخرجه الدار قط عن ابن عمر قال:"إذا نسي أحدكم صلائه فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام» فليصل مع 
الإمامء فإذا فرغ من صلاته فايصل الصلاة الي نسيء ثم ليعد صلاته الي صلى مع الإمام. قال أبوموسى: وحدثناه 
أبو إبراهيم الترجماني ثنا سعيد به ورفعه إلى البي كلق ووهم ف رفعه» فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق 
للصواب.[471/1؛ باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى]ء وأخرج الطبراني في "المعجم الأوسط" عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله وه من نسي صلاة فذكرها وهو مع الإمام فليتم صلاته؛ وليقض الذي نسيء ثم ليعد 
الي صلى مع الإمام. [رقم: 2517 167/5 ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراي محمد بن هشام المستملي لم أجد 
من ذكرهء كذا في "مجمع الزوائد" قلت: وهو أيضاً ثقة على قاعدة "مجمع الزوائد".[ إعلاء السنن 45/9 ]١‏ 


لض باب قضاء الفوائت 


لأن الترتيب يُسقط بضيق الوقت» وكذا بالنسيان» وكثرة الفوائت؛ كيلا يودّي 
إلى. تفويت الوقتية. ولو قدم الفائتة جاز؛ لأن النهي عن تقديكها لمعن في غيرهاء 
بخلاف ما إذا كان في الوقت سَعَة وقدّم الوقنية حيث لا يجوز؛ لأنه أدّاها قبل وقتها 
الثابت بالحديث.* ولو فاتته صلوات رتّبها في القضاء. كما وجبت في الأصل؛ لأن 
ابي عفتلا شغل عن أربع صلواتٍ يوم الختدق» فقضاهن مربَباء 


وكذا بالنسياث: وإن لم يضق الوقت وقلت الفوائت. جاز: يعن يصح لا أنه يحل له ذلك» كما لو اشتغل بالنافلة 
عند ضيق الوقت يكون آماً بتفويت الفرض هاء ويحكم بصحتها.(فتح القدير) لمعن في غيرها: وهو كون 
الاشتغال بها يُفِرتُ الوقنية» وهذا يوجب كونه عاصياً في ذلك؛ أما هي في نفسهاء فلا معصية في ذاتها.إفتح القدير) 
كما في الصلاة في الأرض المغصوبة.(البناية) حيث لا يجوز: عند قلة الفوائت: لأن النهي عن أداء الوقتية 
قبل الفائتة لمع راجع إلى نفس الوقتية» وهو أن لا يقدم الصلاة عن وقتها.(النهاية) 

قبل وقتها: أي أدى الوقتية قبل وقت الوقتية الذي ثبت ذلك الوقت لها بالحديث» وهو واحب 
العمل.(النهاية) ولو فاتته إل: هذه المسألة لبيان أن الترتيب كما أنه فرض بين الوقتية والفائتة» فكذا بين 
الفوائت نفسها. [العناية ]17/١‏ وتّبها في القضاء: أي عند قلة الفوائت بدليل ما بعده"إلا أن تريد"إل» 
كما أن مراعاة الترتيب بين الفوائت والصلاة الوقتية واحبة عند قلة الفوائت.٠النهاية)‏ 

عن أربع صلوات: هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما رواه الترمذي والدسائي والبرار وغيرهمء 
قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: ظاهر الحديث أن العشاء أيضاً من الفوائت» فإنه قال: شغل عن 
أربع صلوات؛ وذكر منها العشاء» وليس كذلك» وإنما صلاها النبي كه في وقتهاء لكن لما أخرها عن 
وقتها المعتاد له سماها الراوي فائتة مجازا. 


* يشير إلى حديث أنس أخرحه الجماعة. [نصب الراية ]١57/7‏ أخرج البخاري عن قتادة عن أنس بن 


مالك عن البي له قال: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء لا كفارة لها إلا ذلك طوَأقم الصّلاة ِذِكْري4. 
[رقم: 25517 باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا تلك الصلاة] 


باب قضاء الفوائت نض 


2< 0 7 م :1 ع 2 
ثم قال: "صلوا كما رأيتمون أصلي” إلا أن تريد الفوائت على ست صلوات؛ لأن 
الفوائت قد كثرت فيسقط الترتيب فيما بين الفوائت نفسهاءكما سقط ببنها ويين الوقتية» 


صلّوا اخ: سوس اوها ال يم زمر يديك اكير زهو ابعدلال مستوع عله الترتيية بين الاريع» 
وأمره بالصلاة على الوحه الذي فعل» فلزم الترتيب» ولو قاله بالواو لكان أقل إيهاماً .[فتح القدير ]47/١‏ 
إلا أن تزيد إلخ: استثناء من قوله: رتبها في القضاء.(فتح القدير) أن تزيد: ومعناه إلا أن تصير الفوائت 
ست واختلف الشارحون في تأويل كلامه؛ لأن ظاهره لا يفيد هذا المععئ لاستدعائه أن تكون الفوائت 
سيعاً؛ لأنه ذكر الفوائت بلفظ الجمع» والزائد غير المزيد عليه. [العناية ١//1؟4]‏ 

على ست صلوات: فيه أن الزيادة على الست غير ضرورية» بل يكفي ست صلوات» ويدفع ذلك 
بوجهين: أحدهما: أن يراد عن الزيادة الكثرة؛ ويجعل قوله: "على ست” ظرفاً مستقراً أي كائناً على ست» 
وثانيهما: أن يقدر مضاف. كماسفظ إ: الظاهر أن يقال: إن الترتيب إنما يسقط بين الفوائت والوقتية؛ 
دفعاً للحرج؛ فإن فاتته الصلاة شهراً أو شهرين فصاعداً لا يتمكن من تقددم جميع الصلوات على الوقتية» 
ويتعسر أن يأتي بالفوائت ما استطاع إلا أن يضيق الوقتء فلا بد من القول بالسقوط عند كثرتا إلا أن 
الكثرة غير مضبوطة: فضبطناه مما يدحل به الصلاة في التكرارء وكما تعذر رعاية الترتيب بين الفوائت 
والوقتية عند الكثرة يتعذر في ما بين الفوائت أيضاًء فرتما لا يحفظ المرء أول الفوائت بسبب كثرتها. 

* روي من حديث ابن مسعود» ومن حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث جابر. [نصب الراية ]١514/7‏ 
أخرج الترمذي حديث ابن مسعود عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: قال عبدالله بن مسعود: إن المشركين شغلوا 
رسول الله يفلد عن أربع صلوات يوم المتتدق حين ذهب من الليل ما شاء اللهء فأمر بلالا فأَذْنْ ثم أقام فصلى 
الظهر ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغربء ثم أقام فصلى العشاء. قال أبوعيسى: حديث عبد الله ليس 
بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. [رقم: 2175 باب ما جاء في الرحل تفوته الصلوات بأيتهن 
ييدأ] قلت: 00 أنه مع من أبيه عند بعض أهل الحديث» فالإسناد ححة متصل. [إعلاء السنن ]١ 6٠/97‏ 
وقوله في الحديث: "ثم قسال صلوا كما رأيتموني أصلي" ليس هو في هذا الحديث ولو ذكره المصنف - 
ادك ك1 لضن رين فريك حلط الجر رك | عي لزه با اد سلا لو ان 
أبي قلابة قال:حدثنا مالك قال: أتينا إلى لبي يط إلى أنه قال- وصلوا كما رأيتموني أصليء الحديث. 
[رقم: 575» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة] 


م باب قضاء الفوائت 


وحَدٌ الكثرة: أن تصبر الفوائتُ سنا بخروج وقت الصلاة السادسة» وهو المراد بالمذكور 
ف "الجامع الصغير"؛ وهو قوله: وإن فاتته أكثر من صلاة يوم وليلة: أجزأته الى بدأ بها؛ 
لأنه إذا زاد على يوم وليلة تصير سمًا. وعن محمد مللكه: أنه اعتبر دول وقت السادسة 
والأول هو الصحيح؛ لأن الكثرة بالدحول في حد التكرار» وذلك في الأول. ولو 
اجتمعت الفوائت القدعة والحديثة, قيل: تحوز الوقتية 0-0-0-5 الحديثة؛ لكثرة الفوائت» 
وقيل: لا تجوزء ويجعل الماضي كأن لم يكن؛ رّحراً له عن التهاون. 


الفوائت سنًّا: قال في "شرح الكنز" وغيره: المعتبر أن تبلغ الأوقات المتخللة ستاً مذ فاتته الفائتة وإن 
أدى ما بعدها في أوقاتاء وقيل: يعتبر أن تبلغ الفوائت ستاً ولو كانت متفرقة» وثمرة الخنلاف تظهر فيمن 
ترك ثلاث صلوات مثلاً الظهر من يوم؛ والعصر من يوم؛ والمغرب من يومء فعلى الأول يسقط الترتيب 
يع بين المتروكات؛ وعلى الثاني لا؛ لأن الفرائت بنفسها يعتبر أن تبلغ ستاء ومثل هذا ما ذكره في 
"المصفى". [فتح القدير 451/١‏ -58؟4] 

لأن الكثرة إل: فيه كلام وهو أن الكثرة أمر إضافي حاز إطلاقها على ما هو أزيد مما دونه» فما وحه 
الدخول في حد التكرار؟ ويجوز أن يقال: أصل ذلك: القضاء بالإغماءء وقد ثبت أن عليا ذه أغمي عليه 
أقل من يوم وليلة» فقضى الصلوات؛ وعمار بن ياسر أغمي عليه يوما وليلة» فقضاهن؛ وعبد الله بن عمر 
أغمي عليه أكثر من يوم وليلة» فلم يقضهنء فدل على أن التكرار معتبر. [العناية 117/١‏ 47548-4] 

في الأول: أي في حروج وقت السادسة.(النهاية) القديمة والحديثة: صورته: رجحل ترك صلاة شهر 
سفهاً وبحانة ثم نَدِمَ على ما صنع واشتغل بأداء الصلوات في مواقيتهاء فقبل أن يقضي تلك الفوائت ترك 
صلوات دون ست وصلى صلاة أخرى وهو ذاكر هله المتروكة الحديثة» قال بعض المتأخرين من 
مشايخناء تحوز هذه الصلوات؛ لكثرة الفوائت والإشتغال بالحديثة ليس بأولى من الإشتغال بتلك» 
والإشتغال بالكل يفوت الوقنية عن وقتهاء قال في "النهاية": وعليه الفتوى. [العناية ]431/8/١‏ 

لا تجوز: والفتوى على الأول كذا في "الكاتي" وغيره.(فتح القدير) 


باب قضاء الفوائت إففض 


ولو قضى بعض الفواثت حت قل ما بقي: عاد الترتيب عند البعض» وهو الأظهر؛ فإنه 
روي عن محمد مله فيمن ترك صلاة يوم وليلةه وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية 
فائتة» فالفوائت جائزة على كل حالء والوقتياتث فاسدة إن قدّمها؛ لدحول الفوات 
في حدّ القلة» وإن أَحدّرها فكذلك إلا العشاء الأخيرة؛ لأنه لا فائئة عليه في ظنّه حال 
أدائها. ومن صلى العصرًء وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر: فهي فاسدة إلا إذا كان في 
آخر الوقت» وهي مسألة التوتيب» وإذا فسدت الفرضية: لا يبطل أصل الصلاة عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف «ا. وعند محمد: يبطل؛ لأن التحرعة عُقَدَتُ للفرض» 


ولو قضي إلخ: صورته: أن يترك الرحل صلاة شهرء ثم قضاها إلا صلاة أو صلاتين» ثم صلى صلاة دحل 
وقتهاء وهو ذاكر لما بقي عليه» هل يجوز الوقتية» أو لم يجر؟ عن محمد فيه روايتان» في رواية: يحوزء وانحتارها 
شس الأئمة السرحسي وفخر الإسلام علي البزدوي» فإفما قالا: من سقط الترتيب لم يعد في أصح 
الروايتين» وههذا أخحذ أيضاً أبرحفص الكبير وف رواية: لايجوزء وإليه مال بعض المشايخ» أشار إليه بقوله: عند 
البعض أي عند بعض المشايخ منهم أبوعلي الدقاق والفقيهُ أبوجعفر» واختاره المصنف.[البناية ؟/4-1/11 ]9١‏ 
حتى قل: فكان كحت الحضانة إذا سقط بالتزوج. ثم ارتفعت الزوجية.(العناية) 

على كل حال: يعن سواء قدّمها على الوقتيات أو أعّرها عنها.(العناية) إن قدمها إلخ: لأنه مى أدّى 
صلاة من الوقتيات صارت هي سادسة المتروكات إلا أنه لما قضى المتروكة بعدها عادت المتروكات خمساء 
ثم لا يزال هكذاء فلا يعود إلى الحواز. [العناية ]40/١‏ إلا العشاء الأخيرة: في "الكافي": أما العشاء 
الأخيرة فمحمولة على ما إذا كان الرجل جاهلاً؛ لأنه صلاها في ظنه جميع ما عليه» فصار كالناسيء فإن 
كان عالماً لم يجز العشاء الأخيرة أيضاً؛ لأنه صلاها وعنده أربع صلوات» هذا كلامه. في ظنه: إشارة إلى 
أنه إنما يجوز إذا لم تكن الوقتيات فائتة في ظنه. أما إذا كان يظن فسادها في ظنه فلا. 

وهي مسألة الترتيب: وإنما ذكرها ليُصل به مسألة بطلان الوقت.(فتح القدير) 

لا ييطل أصل الصلاة: وذلك؛ لأن الفريضة عنده منزلة الفصلء» وانعقاده بانعقاد الجنس» خلافاً لهماء 
فإن الفرض عندهما أمر عارضء» ولا يلزم من انتفاء العارض انتفاء المعروض. 


ا باب قضاء الفوائت 
فإذا بطلت الفرضية بطلت التحرعة أصلا وهما: أنما ععقدت لأصل الصلاة بوصف 
الفرضية؛ فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلانٌ الأصل. ثم العصر يَفسٌّد فساداً 
موقوفا حي لو صلى ست صلواتء ولم يُعد الظهر: انقلب الكل جائزاًء وهذا عند 
أبي حنيفة ملأب وعندثما: يُفسد فساداً 7 للا جواز نا بحال» وقد عرف ذلك في 


موضعه. ولو صلى الفجرء» وهو ذاكر أنه ل ل 
عحلافاً لمما؛ وهذا بناءً على أن الوتر واجب عنده» 000 ولا ترد تيب فيما بين 


الفرائض والسنن؛ وعلى هذا إذا صلى العشاءَ» ا ا 
أنه صلى العشاء بغير طهارة» فعنده: يُعيد العشاءً والسنة دون الوتر؛ لأن الوتر فرض 
على حدّة عنده, وعندهما: يعيد الوتر أيضاً؛ لكونه تبعاً للعشاءء والله أعلم. 


فلم يكن من إخ: يعن ليس الموجود ما يبطل أصل الصلاة كالحدث؛ بل وصف الفرضية» ولا تلازمٌ بين 
بطلان الوصف» وبطلان الأصل كالمكفّر بالصوم إذا أيسر في خلال اليوم لا ييطل صومه فيصير مفطراً بل 
يبطل وصف وقوعه كفارة.[فتح القدير ]481/١‏ انقلب الكل جائزاً: وجه قول أبي حنيفة يلك - وهو 
الاستحسان - أن الترتيب يسقط بكثرة الفوائت» والكثرة تثبت بالسادسةء فإذا ثبت ها استندت إلى أوفاء 
فيئبت سقوط الترتيب الذي هو حكمهاء كما في تصرف المريض» وتعجيل الزكاة.(النهاية) 

لا جواز لها بحال: لأن سقوط الترتيب حكم الكثرة» وكل ما هو حكم لعلّة يتآخر عن علته» فسقوط 
الترتيب إنما يكون فيما يقع ل ل وهو القياس. [العناية 71/١‏ 4] 

في موضعه: أي في كتاب الصلوات في "المبسوط".«البناية) ولا ترتيب إلح: يعن أن الترتيب المستحق هو 
ما يكون بين الفرائض لا غير.(العناية) وعلى هذا إلخ: على هذا عاد وهو أن الوتر واحب عنده 
سنة عندهما.(العناية) لا يخفى أن محرد الوجوب لا يكفي» بل يجب أن يقال: إن وقت العشاء والوتر 
واحدء ولو لم يكن واحداء بل يكون وقته بعد العشاء لوجب إعادة الوتر. دون الوتر: لأن عنده يدحل 
وقت الوتر بدخول وقت العشاءء إنما كان عليه مراعاة الترتيب» وقد سقط ذلك بالنسيان» وعندهما دحول 
وقت الوتر بعد دول وقت العشاء على وجه الصحة ولم يوحد.(النهاية) 

تنبيه: الفتوى على قول أبي حنيفة مله بأن الوتر واحب على حدة وليس بتابع للعشاء» كما في ردانختار. 


باب سجود السهو 
يسجد للسهو قِ الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام, ثم يتشهد ثم صلم 
وعند الشافعي يميه يمسجد قبل السلام؛ لما روي أنه عفككا سجد للسهو قبل السلام.* 
ولنا: قوله عفلا:" لكل سهو سجدتان بعد السلام",** وروي: "أنه ف سجد 
سجدي السهو بعد الام" 


باب: لما فرغ عن ذكر القضاءً والأداء» شرع في بيان ما يكون جابراً لنقصان يقع فيهما. (العناية» 

السهو: المراد من السهو: زوال الصورة» إما من المدركة؛ أو منها ومن الحافظة» فيشمل النسيان. 

بعد السلام: نفي لقول مالك به فإنه يقول: إن كان سهوه عن نقصان سجد قبل السلام؛ لأنه جبر 
النتقصانء وإن كان عن زيادة» يسجد بعد السلام؛ لأنه ترغيم للشيطان.(الكفاية) 

ثم يتشهد إلخ:. رسجود السهو يرفع التشهد والسلام ولكن لا يرفع القعدة؛ لأن الأقوى لا يرتفع 
بالأدن . [الكفاية 4/١‏ 47] 

* أرجه الأئمة الستة في كتبهم[نصب الراية ؟/77١]‏ أخخرج البخاري في صحيحه عن مولى ربيعة بن 
الحارث أن عبدالله بن بحينة» ‏ وهو من أزد شنوءة» وهو حليف لبن عبدمناف وكان من أصحاب 
البي يل » أن البي يله صلى بم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس» فقام الناس معه حق إذا 
قضى الصلاة؛ وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس»؛ فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. [رقم: 855) 
باب من لم ير التشهد الأول واحبا] 

** أخرجه أبوداود في سننه عن ثوبان عن البي وَللُدٌ قال: لكل سهو سحدتان بعد ما يسلم. [رقم:2*١٠2‏ 
باب من نسي أن يتشهد وهو جالس] ولم يضعفه؛ فهو حديث حسن. [إعلاء السئن ]١597/9‏ 

*** أخخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ؟/74١]‏ أخخرج البخاري في صحيحه عن عبدالله ده 
أن رسول الله كله صلى الظهر حمساًء فقيل له: أ زيد في الصلاة؟ فقال:وما ذاك؟ قال: صليتَ حمساء 
ال 2 


ايفن باب سجود السهو 
فتعارضت روايتا فعله, فبقي التمسكُ بقوله سالا ولأن سجود السهو ما لا يتكرّر 
فيوخخر عن السلام» حين لو سهى عن السلام ينجبر به وهذا الخلاف في الأؤلويّة. 


فتعارضت روايتا فعله: أي فعل الرسول 2 بيان المعارضة بين الفعلين بين الحديثين الذين ذكرهما 
للشافعيء ولنا ظاهر؛ لأن حديث الشافعي يدل على أنه فتلا سحد قبل السلام» وحديثنا يدل على أنه 
سجد بعد السلام. قال الشراح ‏ منهم السغناقي والأتراري : لا تعارض الفعلان عنه عل تركناهماء 
فعملنا بقوله عفِتة؛ لسلامته عن المعارض» وهو معيئن قول المصنف "فبقي" إلخ. [البناية 85/١‏ ؟7] 

فبقي إل: لا يقال: إن في المعارضة بين الحجتين إنما يصار إلى ما بعدهما من الحجة, لا إلى ما فوقهماء 
والقول فوق الفعل؛ لأن القرل موجب والفعل لاء فكيف يصار إلى القول عند المعارضة بين الفعلين» لأنا 
نقول: إذا وقعت المعارضة بين الحجتين: إنما يصار إلى ما بعدهما عند انعدام الحجة فيما فوقهماء وإن 
كانت حجة فوقهماء فلا يحتاج حيئئذ إلى المعارضة. [الكفاية 417/١‏ -475] 

ولأن سجود إلخ: تقريره: أن القياس كان يقتضئ أن لا يتأخر سجود السهو عن زمان وجود العلة» 
وهي السهو إلا أنه لما كان مما لا يتكرر» أحر عن السلام. [البناية ؟/7717] ثما لا يتكرر: قال الأ ترارى: 
سجود السهو ليس يتكرر بالإجماع» قلت: ليس كذلك؛ لأن مذهب ابن أبي ليلى أن السجود يتكرر بعد 
السهو قال الأوزاعي: إذا سهى سهوين يسجد أربع سجداتء ذكره النووي؛ ولو سهى في سجدات 
السهو لم يسحدء وهو قول الحسن والنخعي. [البناية '/17؟/] 

سهى عن السلام: صورته: إذا شك في صلاته عند السلا فلم يدر أثلاثاً صلىء أم أربعاء فشغله تفكره» 
حي أغّر السلام؛ ثم ذكر أنه صلى أربعا لزمه سجود السهوء فلو كان لم يسجد بسهو قبله» ووجد هذاء ثم 
سجد ينجبر به» ولو سجد ثم وجد هناء فإن سجد له يتكرر سجود السهوء وهو حلاف المشروعء ولو لم يسجد 
بقي نقص لازم غير بجبور» فَيُعكّر عن السلام؛ كيلا يبقى نقص غير مجبور. [الكفاية ]475/١‏ 

وهذا الخلاف: بيننا وبين الشافعي.(العناية) في الأولوية: أراد أن الأولى عندنا أن سجود السهو بعد 
السلام» ويجوز عندنا قبل السلام أيضاء والأولى عنده قبل السلام؛ وبعد السلام يجوز أيضاًء هذا الذي 
ذكره المصنف» هو حواب ظاهر الرواية» وقد ذكر في "النوادر": أنه إذا سجد للسهو قبل السلام لا يجزيه؛ 
لأنه أتى به في غير محله» وفي "الذخيرة": لو سجد للسهو قبل السلام جاز عندناء قال القدوري: هذا في 
رواية الأصولء قال: وروي عنهم: أنه لايجزيه. [البناية 774/5] 


باب سجود السهو اسم 
ويأن بتسليمتين» هو الصحيح؛ صرفاً للسلام المذكور إلى ما هو المعهودء وبأب 
بالصلاة على البي عفتظ والدعاء في قعدة السنّهو. هو الصحيح؛ لأن الدعاء موضعه آخرٌ 
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الصلاة. قال: ويلزمه السهو إذا زاد في صلاته فعلا من حنسها ليس منهاء وهذا يدل 
على أن سجدةً السهو واحبة وهو الصحيح؛ لأفا تحب بر تمن يكن العادة 


ويأيَ بعسليمتين: عن ينه وعن شماله» وبه قال الثوري وأحمد.(البناية) هو الصحيح: احترز به عما نقل 
عن فخر الإسلام: وهو التسليم من جهة واحدة من تلقاء وجههء وني "امحيط": ينبغي أن يسلم تسليمة 
واحدة عن عينه» وهو قول الكرخي» وهو الأصوبء وبه قال النحعي. [البناية ؟8/5/؟7] 

ويأي: أي يأت من عليه سجود السهو.«البناية) بالصلاة إل: وفي "الذخيرة": احتلفوا في الصلاة على 
ابي يل وف الدعوات أنها في قعدة الصلاة» أم في سجدت السهو؟؛ ذكر أبوجعفر الأستروشي أن ذلك 
قبل سلام السهوء وذكر الكرحي في "مختصره" أنها في قعدة سجدت السهر؛ لأنها هي القعدة الأخيرة» 
واختار فخخر الإسلام ما اختاره المصنف. [البناية 7553/5] في قعدة السهو: أي سجود السهو.(البناية) 
ويلزمه السهو: هذا بيان ما ذكر ف أول الباب بقوله: "يسجد للسهوللزيادة والنقصان". [البناية 750/5] 

إذا زاد إلخ: تكلم المشايخ فيما يوجب سجود السهوء فقيل: إنه تحب لستة أشياء بتقدم ركن كتقدم 
الركوع على الفاتحة أو السورة» وبتأخير ركن كتأخير السجدة الصلبية ‏ وفي تأحير سحدة التلاوة 
روايتان ‏ أو القيام إلى الثالئة بتكرار التشهد» وبتكرار ركن كركوعين» أو ثلاث سجدات» وبتغير 
' الواحب كاجهر فيما يخافت فيه وعكسه. وبترك واحب كالقعدة الأول؛ .ويثرك سنة مضافة إلى جميع 
الصلاة عالتشهد :فق 'القعذة الازل.. وذكر ضدر الاسلام يه 'أن سيب الوجوب واحده وهو ترك 
الواحب؛ قال صاحب "لمحيط": وهذا أجمع ما قيل فيه؛ لأن جميع ما ذكر من مراعاة الترتيب» والأفعال 
والأذكار واجبة» وكذا التشهد في القعدة الأولى عنده» وعليه المحققون. [الكفاية ]179/١‏ 

منها: أي والحال أن الذي زاد ليس من الصلاة» كما إذا ركع ركوعين.(البناي» وهذا: أي قول القدؤري: 
ويلزمه السهو.«البناية) هو الصحيح: ذكره في "حيط" و"المبسوط" و"الذخيرة" و"البدائع"؛ وبه قال 
مالك وأحمدء وفي "فتاوى المرغيناني": عبّر الكرخي يليه من أصحابنا بقوله: "أنه سنة". [البناية 90/1/] 
احتراز عن قول القدوري: إنه سنة عند عامة أصحابنا.(فتح القدير) 


بشي باب سجود السهو 
فتكون واحبة كالدماء في الحج, وإذا كان واجباً لا يحب إلا بترك واجبء أو تأخيره: 
أو تأخير ركن ساهياًء هذا هو الأصلء وإنا وجبت بالزيادة؛ لأنها لا تَعْرَى عن 
تأخير ركن أو ترك واجب. قال: ويلزمه إذا ترك فعلاً مسنوتاء كأنه أراد به فعلاً 
واحباًء إلا أنه أراد بتسميته سنة أن وجويّها نبت بالسنة. قال: أو ترك قراءة الفاتحة؛ 
لأنها واحبة, أو القبوت, أو التشهد, 


كالدماء: عند وقوع الجناية.(البناية) إلا بترك واجب: نحو ما إذا ترك القعدة الأولى. (البناية) 

أو تأخيره: كتأخير سجدة صلبية من الأولى» أو تأخير القيام إلى الثالثة بسبب الزيادة على التشهد ساهياً 
ولو بحرف من الصلاة على البي يك وقيل: بل بتمامها وقيل: بل باللهم صل على محمد والتحقيق 
اندراج الكل في مسمى ترك الواجحب؛ لأن عدم التأخير واحب فالتأخير ترك واحب.[فتح القدير ]474/١‏ 
أو تأخير وككن: نحو ما إذا أتى يثنلاث سجدات .«(البناية) 

ساهياً: لأن البي يله علق إيجاها بالسهو بقوله: "لكل سهو سحدتان"؛ فلو أوحبنا ذلك في العمد لما لزمها 
الإضافة في السهوء وقال الشافعي: إفها تجب في العمد أيضاً. هو الأصل: يعن أن الأصل في وحوب 
سجدة السهو ترك الواحب أو تأخير الواحب أو تأخير الركن سهواًء فإن وحد واحداً منها يتحقق سبب 
الوحوب» فيجب سجود السهو. (البناية) وإغها وجبت إلخ: هذا جواب عما يقال: لا يجب بالزيادة أيضاً 
ولا ترك هناك و لا تأخيرء فأحاب عن ذلك بقوله: لأنها. [البناية ؟/؟775] 

عن تأخير ركن: كما في زيادة السجود.(البناية) أوترك واجب: كما في تأخير القيام بأن قام إلى النامسة 
ساهياً.(البناية) قراءة الفاتحة: أراد في الأوليين» وإن تركها في الأخبريين من الفرض لا يجب إلا في رواية 
الحسن عن أبي حنيفة أله [الكفاية ]473/١‏ أوالقبوت: أي ترك القنوت لو تذكره بعد ما سجد عليه 
السهوء وكذا بعد ما رفع رأسه من الركوع؛ وبكضي ولا يقنت. ولو تذكر في الركوع» ففي عوده إلى 
القنوت روايتان.(البناية) أو التشهد: وف "الينابيع": لو قعد قدر التشهد في القعدة الأحيرة» ولم يتشهد, فعن 
أبي يوسف ينه روايتاد في سحود السهوء ولو ترك بعض التشهد يجب السهو. [البناية 78:5/7] 


باب سجود السهو ارفرضل 


أو تكبيرات العيدين؛ لأفها واجبات؛ فإنه عفكلا واظب عليها من غير تركها مرةٌّ* 
وهي أمارةٌ الوحوب. ولأنها تُضاف إلى جميع الصلاة فدَلَّ على أنما من خصائصهاء 
وذلك بالوجوبء ثم ذكرٌ التشهّد يحتمل القعدة الأولى والثانيق والقراءة فيهماء 
وكل ذلك واحبء وفيها سجدة السهو هو الصحيح. ولو جهر الإمام فيما يُخَافتْ» 


أو تكبيرات العيدين: وفي"التحفة" و"القنية": لا يجب السهو بترك الأذكارء - قال الإسبيجابي: كالثتاء 
والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود - إلا في أربعة» وهي القراءة؛ والقنوت» والتشهد الأخير» و تكبيرات 
العيدين» وفي "الإسبيجابي": إلا في حمسة, وزاد تأخير السلام» وأطلق التشهد ولم يقيده بالأخير» ثم قال: 
"ويجب بتركه فيهما". [البناية ؟/74] وذلك: أي الاعتصاص إنما يكون بالوجوب .«(البناية) 

ثم ذكرالتشهد: أي ذكر القدوري التشهد في مختصره بقوله:"أو -ترك فاتحة الكتاب". [البناية ؟/ 9814] 
والقراءة فيهما: أي ف الأولى والثانية وذلك؛ لأن التشهد يطلق على الدعاء الذي فيه ذكر الشهادتين» 
ويطلق على القعدة:[البئاية ؟/75] هوالصحيح: احترز به عن جواب القياس في هذه الأشياءء حيث 
لا يحب فيها شيء. كما لو ترك الثناء والتعوذء كذا في [البناية ؟/7*5]» وقال في "الكفاية": قوله: هو 
الصحيح؛ احتراز عن جواب القياس ف التشهد بأنه سنة» لا واحب» ولكن جواب الاستحسان هو 
واحبء وقال الأكمل: قوله: هو الصحيح. احتراز عما قيل: قراءة التشهد في القعدة الأولى سنة» وكذا 
قال الاتراري وصاحب "الدراية"؛ وردّه العيئى صاحب"البناية"؛ وقال: إن الكل متفقون على ما ليس ,هراد 
المصنفء ثم افتخر على توجيهه. قال الشيخ اللكنوي مه في حاشيته: أقول: كلامهم هو الصحيح, أو هو 
الأصح. ونحوه لا يكون احترازاً عن جواب القياس» بل يطلق مثل هذه الألفاظ في موضع يكون فيه 
احتلافا تابتأء ويكون أحدهما صحيحاء والآخر غلطاء أو ضعيفاء كما لا يخفى على من يتجسس عادات 
الفقهاء. فظهر ضعف ما قال العيي: من أنه احتراز عن جواب القياس في هذه الأشياء» وأيضاً تبين ركاكة 
ما في "الكفاية" أنه احتراز عن جواب القياس في التشهد. وعلم أن الأوجه ما وجّه به الأكمل بأن ضمير 
هو يرحع إلى ما قال: إنه كل ذلك واجبء ويكون احتراز عن مذهب من قال بسنية التشهد في القعدة 
الأولى» هذا ما ظهر لهذا العبد الضعيفء والله أعلم ما هو مراد المصنف. 


* مواظبة النبي وله عليها معروفة ول ينقل الترك. [البناية؟/774] وكذلك في[نصب الراية؟/17١]‏ 


رفن باب سجود السهو 
أو حافت فيما يُجهر: تلزمسه سجدتا السهو؛ لأن الجهر في موضعه والمخافتة في 
موضعها من الواحبات» واختلفت الرواية في المقدان والأصح: قدرٌ ما تجوز به 
الصلاة في الفصلين؛ لأن اليسير من الجهر والإخفات لا يمكن الاحتراز عنه» وعن 
الكثير ممكن؛ وما تصح به الصلاة كثير. غير أن ذلك عنده آية واحدة» وعندهما ثلاث 
أيات» وهذا في حق الإمام دون المنفرد؛ لأن الجهرَ والمخافتة من حصائص الجماعة. 
قال#وؤسهو الإمام رتك علق الوم السجرة؛ 


تلزمه: وهذا مذهبناء وقال الشافعي سله: لا يلزمه؛ واحتج في ذلك بما روى أبوقنادة أن البي كلٌ كان 
يسمعنا الآية والآيتين في الظهر والعصر.(الكفاية) سجدتا السهو: وقال مالك وأحمد: إن جهر في 
موضع الإسرار يسجد للسهو بعد السلام؛ وإن أسر في موضع الجهر سجد قبل السلام» وعن أحمد: إن 
سجد فحسنء إن ترك فلا بأس.«البناية) واختلفت الرواية إلخ: أي اختلفت الرواية عن أصحابنا في 
مقدار ما يتعلق به السهو من الجهر فيما يخفي» والإحفاء فيما يجهر فذكر الحاكم الخليل عن ابن سماعة عن 
محمد ملكه: أنه قال: إذا جهر بأكثر الفاتحة يسجدء ثم رجعء فقال: إذا جهر مقدار ما يجوز به الصلاة 
تحب» وإلا فلاء وروى أبو سليمان عن محمد مثك: إن جهر بأكثر الفاتحة سجد. [البئاية ؟//810/] 
والأصح: احترز بقوله: "والأصح" عما ذكره همس الأئمة السرحسي أنه يحب سجدتا السهو وإن كان 
ذلك كلمة. [البناية ؟/937/] واحتراز عن رواية "النوادر” أنه إذا جهر في المخافتة فعليه السجود قل أو كثر» 
وإن حافت في الجهرية» فإن كان ف أكثر الفاتحة» أو ثلاث آيات من غيرهاء أو آية قصيرة على مذهب 
أي حنيفة يشم .فعليه السجودء وإلا فلا.[فتح القدير ]441/١‏ في الفصلين: أراد يمما جهر الإمام فيما 
يخفي والإخفاء فيما يجهر.(البناية) لايمكن الاحتراز: أراد بالإمكان وعدمه من -حيث العادة. (البناية) 

غير أن ذلك: أي الكثير الذي تصح به الصلاة.«البداية) وهذا: أي وحوب السجدة في الفصلين. (العناية) 
دون المفرد: لأن المنفرد مخيّر بين الجهر والإحفاء.(العناية) هذا الذي ذكره حواب ظاهر الرواية» وأما 
حواب رواية "النوادر": فإنه تحب عليه سجدة السهو. [الكفاية١/؟5‏ 4] على المؤتم: وإن كان مسبوقاً 
لم يدرك محل السهو معه. إلا أنه لا يسلم؛ بل ينتظره بعد سلامه حى يسجدء فيسجد معه. ثم يقوم إلى 
القضاءء وعن هذا ينبغي أن لا يعجل بالقيام بل يؤخر حي ينقطع ظنه عن سجود الإمام.[فتح القدير ]447/١‏ 


باب سجود السهو وم 


لتقرٌر السبب الموجب في حق الأصلء وهذا يلزمه حكمٌ الإقامة بنية الإمام فإن لم 
الإإمام) 2 0 
يسجد الإمام لم يسجد لمؤتم) لأنه يصي مخالفاً لإمامه, وما الترم الأداء إلا متابعاء 
فإن سها المؤتم: لم يلزم الإمامّ ولا امؤتم السجودٌ؛ لأنه لو سجد وحده كان مخالفا 
لإمامهء ولو تابعه لاما يتقلب الأصل تبعا. ومن سها عن القعدة الأولى» ثم تذكرء 
وهو إلى حالة القعود افر 5 وقعد وتشَهّد؛ لأن ما يقرب من الشيء يأخذ 
حكمّه ثم قيل: يسجد للسهو للتأخير, والأصح: أنه لا يسجدء كما إذا لم يقم» 


السبب الموجب: وهو وجوب سجدة السهو في حق الإمام والمتابعة على القوم لازمة.(الكفاية) 
في حق الأصل: فلما وجب عليه وجب على خخلفه؛ لأن النقصان المتمكن ف صلاته. متمكن في صلاة 
القرم؛ لأن صلاتهم متعلقة بصلاته صحة وفساداء فوجب عليهم السجود.(البناية) يلزمه: أي يلزم الموتم» يعني 
إذا نوى الإمام في وسط صلاته الإقامة يصير فرضهم أربعاء وإن لم يوحد من القوم النية. [البناية 7883/5] 
لم يسجد المؤتم: يعن لا يجب عليه أن يسجد» وعند الشافعي ومالك وأحمد في رواية يسجد الموتم.(البناية) 
مخالفاً لإمامه: إذا سجد بدون أن يسجد الإمام. (البناية) لأنه: أي لأن الموتم لو سجد وحده أي بدون 
الإمام.(البناية) ولو تابعه: أي لو تابع المقتدي إمامه.(البناية) عن القعدة الأولى: أي في الفرائض الثلائية 
والرباعية.(البناية) أقرب: أي وال حال أنه أقرب إلى القعود من القيام» وف "الكافي": يعتبر ذلك بالنصف 
الأسفل: فإذا كان النصف الأسفل مستوياء كان إلى القيام أقرب» وإلاً لا. [البناية 041/7 
يأخذ حكمه: كفناء المصر له حكم المصر في حق صلاة العيد والجمعة» وكحريم البئر له حكم البثر» وما 
قرب من العامر له حكم العامر في المنع عن الإحياء» كذا في "لمحيط". وعليه قوله علكك:"لقنوا 
موتاكم". [الكفاية 47/١‏ 5-4 44] ثم قيل: أشار يبهذا إلى أن المشايخ احتلفوا في الصورة المذكورة» هل 
يلزمه متجود السهو أم لا؟ فقال الولوالجي وأبونصر السرحسي وغيرهماء والشافعي وأحمد: يسجدء وهو 
معين قوله :"ثم قيل: يسجد للسهو". [البناية 417/5 7] 
للتأخير: أي لتأخير القعدة الي هي واجبة؛ لأنه بمذا المقدار من القيام صار مؤخراً واحباً عن وقته.(البناية) 
والأصح: وهو اختيار أبي بكر محمد بن الفضل وبعض أصحاب الشافعي.«البناية) كما إذا لم يقم: لأنه إذا كان 
إلى القعود أقرب» كان له حكوه القاعد فينتفي عنه إطلاق القيام عليه.(البناية) 


سم باب سجود السهو 
ولو كان إلى القيام أقرب: الم يعد؛ لأنه كالقائم معنى» ويسجد للسهر؛ لأنه ترك 
الواجب» وإن سها عن القعدة الأخيرة» حي قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد؛ 
لأن فيه إصلاح صلاته, وأمكنه ذلك؛ لأن ما دون الركعة جمحل الرفْض. قال: وألغى 
الخامسة؛ لأنه رجع إلى شيء محله قبلها فرتفض» وسجد للسهو؛ لأنه أخرَ واجباً. 
وإن قَيّدَ الخامسة بسجدة: بطل فرضّه عندناء خلافاً للشافعي؛ لأنه استحكم 
شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة» ومن ضرورته حروجه عن الفرض؛ 


لأنه كالقائم معنى: يعن ولو كان حقيقة القيام لما عاد إلى القعدة بالاتفاق» فكذا ههنا لأنه أحذ حكمه 
بقربه منهء ثم إنما لا يعود عنه في حقيقة القيام؛ لما أن القيام فرضء والقعدة الأولى واجبة» فلا يترك الفرض 
لأحل الواحب.«البناية) لأنه ترك الواجب: هذا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي» أما عندنا فلأنه ترك 
الواحبء وهو القعدة الأولى؛ وأما عند الشافعي فإن عنده لا يتعلق السهو بترك السنة سوى التشهد الأول» 
والقبوت», والصلاة على البي 2 في التشهد الأول.[البناية ؟/*74] القعدة الأخيرة: ف ذوات الأربع 
كالظهر والعصر حي قام إلى الخامسة, أو في ذوات الثلاث كالمغرب والوتر إلى الرابعة» أوفي ذوات الإثنين 
كما في الفجرء فقام إلى الثالثة. [البناية 57/7 7] لأن فيه: أي لأن في رحوعه إلى القعدة. (البناية) 

ذلك: أي إصلاح صلاته.(البناية) محل الرفض: لأنه ليس له حكم الصلاة» ولهذا لا يحتّث به 
في يبمينه لا يصلي. (الكفاية) وألغى الخامسة: أي الركعة الخامسة الي قام إليها. (البناية) 

لأنه رجع إلخ: أي رجع إلى القعود الذي محله قبل القيام إلى الخامسة.«(البناية) لأنه أخمّر واجباً: أراد به 
الواحب القطعي وهو الفرض.٠الكفاية)‏ خلافاً للشافعي: فإن عنده يعود إلى القعدة؛ ويتشهد ويسلمء 
ويسجد سجدي السهوء فتجزئه صلاته هذا إذا قام إلى الخامسة ساهياًء فإن قام إليها عامداء ولم يكن قعد 
قدر التشهد» فعلى قول علمائنا ما ل يقيد الخامسة بالسجدة لا تفسد صلاته» كما لو قام إليها ساهياًء وقال 
الشافعي: كما قام إلى الخامسة عامداً تفسد صلاته.[كفاية 45/١‏ 4] لأنه استحكم إل: والشروع في 
النافلة قبل [كمال الفرض يفسد له.«البناية) ومن ضرورته: أي ومن ضرورة الشرع.(البناية) 


باب سجود السهو مام 
وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة غلا عقيقة حى يحنث يما في بمينه: لا يصلي» 
وتحوّلت صلاله نفلاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف جا خلافاً محمد ليه على ما مر. 
فيضُمٌ إليها ركعة سادسة؛ ولو ل يَعمُهّ لا شيء عليه؛ لأنه مظنون, ثم إنما يَيطّل 
فرضّه بوضع الجبهة عند أبي يوسف للك؛ لأنه سجود كامل. وعند محمد للد 
برفعها؛ لأن تمام الشيء بآخره - وهوالرفع - ولم يصع مع الحداث. وثمرة النلاف 
تظهّر فيما إذا سبقه الحدث في السجود: بئ عند محمد يله خلافاً لأبي يوسف ليه 


وهذا إخ: أي هذا الذي ذكرنا من الركعة بلا سجدة لا تبطل صلاتهء وإن كانت(مع) سجدة 
تبطل.(البناية) وتحولت: أي الذي دلم يقعد في الرابعة قدر التشهد, و قيّد الخامسة بالسجدة تحوّلت أي 
صارت تلك الصلاة الي صلاهاء نفلاً. [البناية ؟/7414] على ما مر: في باب قضاء الفوائت.(الكفاية) 
فيضم: عندهما؛ لأن بطلان الوصف لا يوحب بطلان الأصل عندهماء خلافاً محمد رطم 

ركعة سادسة: يعي عندسماء؛ لأن النفل شرع شفعاً لا وتراً؛ للنهي عن البتيراء» وهل يجب عليه سجدة 
السهو؟ لم يذكرهء واحتلفوا فيه» والأصح أنه لا يسجد؛ لأن النقصان بالفساد لايجبر بالسجدة.(البناية) 
لأنه مظنون: أي لأن الذي شرع فيه مظنونء والمظنون غير مضمون؛ لأنه قام على ظن أنها ثالئة» وهذا 
عند علمائنا الثلاثة» حلافاً لزفر يلك [البناية ؟/755] لأنه سجود كامل: لكون السجود حقيقة في 
وضع الجبهة.(البناية) وعند محمد يلثله: وهو المحتار للفتوى.(الكفاية) 

برفعها: أي برفع المصلي جبهته عن الأرض.«البناية) ولم يصح مع الحدث: أي لم يصح السجود مع 
الحدث بالاتفاق» إنما ذكر هذا لأن محمداً لما قال: تمام الشيء بآخره» وهو الرفع قال: لا حلاف بيننا أن 
الرفع لم يصح مع الحدث فلم يتم السجود.[|البناية ]١47/7‏ فيما إذا سبقه الحدث: يع إذا سبقه 
الحدث في هذا السجود. فذهب يتوضأء ثم تذكر أنه لم يقعد في الرابعة يتوضأء ويعود إلى القعدة» ويب 
على صلاته عند محمد, يعن يتمها بالتشهد والسلام خلافاً لأبي يوسف يظلكه, فعنده لا يبن؛ لأن صلاته 
فسدت يوضع الحبهة» ولا بناء على الفاسد. [البناية 45/5 7] 


لوف باب سجود السهو 


ولام ف لاع ا وم يُسلم: عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة» وسلّم؛ 
لأن اليم في حاة القيام غير مشروع؛ وأمكنه الإقامة على وجهه بالقعود؛ لأن ما 
دون الركعة جمحل الرفض. وفك الشانية بالسحدة» ثم تذكرء ضم إليها 3-0 
أحرى» وتم فرضه؛ لأن الذي إضناية لفظة السلام؛ وهي واحبة» وإنما يضم إليها 
أخرى؛ : لتصير الركعتان نفلاً؛ لأن الركعة الواحدة لا تحرئه؛ لنهيه علتتةا عن البتيرا* 


ولم يسلم: على ظن أنها القعدة الأولى.(البناية) وهل يتبعه القوم في هذا القيام» قيل: نعمء فإن عاد عادرا 
معه. وإن مضى في النافلة تبعوه» والصحيح ما ذكره البلحي عن علمائنا لا يتبعونه في البدعة وينتظرونه» 
فإن عاد قبل السجدة تبعوه في السلام» وإن سجد سلموا في الحال.[فتح القدير 417/١‏ 4] 
إلى القعدة: لا يعيد التشهد.(فتح القدير) وسلم: لأن البي كلد قام إلى الخامسة» فسبحء فعاد وسلم 
وسجد سجدق السهو.«البناية) وأمكنه الإقامة: أي أمكنه إقامة السلام.(البناية) بالقعود: يعي بالعود 
إلى القعود.(البناية) تمحل الرفض: كما لو أقام المؤذن وهو في الركعة الأولى» ول يقيدها بالسجدة: فإنه 
يرفضها. [البناية 51/7 17] ثم تذكر: أنه زاد ركعة خامسة وأنه ترك السلام . (البناية) 

ضم إليها إلخ: وف "المبسوط" ما يدل على الوحوبء فإنه قال: وعليه أن يضيفء وكلمة"على" للإيجاب. 
وعند الشافعي لا يضم؛ لأن الركعة الواحدة مشروعة عنده. [البناية ؟//410/] م فرضه: وعند الشافعي يعود 
إلى القعدة ولا يضيف السادسة فإن أضافها فسدت صلاته؛ لأنه انتقل إلى صلاة أخرى وعليه ركن؛ لأن 
إصابة لفظ السلام زكن عنده» وعندنا لايفسد ظهره؛ لأنه انتقل إلى صلاة أخرى؛ وليس عليه ركن؛ لأن 
إصابة لفظ السلام ليس بركن عندنا. وإضافة السادسة للاحتراز عن البتيراء المنهية. [البناية 41/7 7] 


*رواه أبوعمربن عبد البر ف "التمهيد" عن عبد الله بن محمد بن يوسف عن أحمد بن محمد عن أبيه عن 
الحسن بن سليمان من طريق عثمان بن محمد عن أبي سعيد أن رسول الله يمد فى عن البتيراء أن يصلي 
الرحل واحدة يوتريها انتهى. وذكره عبدالحق في "أحكامه" من جهة ابن عبدالبر» وقال: الغالب على حديث 
عثمان بن محمد بن ربيعة الوهم انتهى. وقال ابن القطان في كتابه: ليس دون الدراوردي من يغمض عنه» 
والحديث شاذ لا يُعرّجٍ عليه ما لم يعرف عدالة رواته.[نصب الراية ؟/175١]‏ قال الحافظ في "اللسان": 
يريد بذلك عثمان وحدهء وإلا فباقي الإسناد ثقات مع احتمال أن يخفى على ابن القطان حال بعضهم. - 


باب سجود السهو مم 


ثم لا تنوبان عن سنة الظهرء وهو الصحيح؛ لأن المواظبة عليها بتحريعة مبتدأة. 
شع الهو اسعحيساناً: 


لا تنوبان: أي هاتان الركعتان الزائدتان» لا تنوبان يعينٍ لا تقومان ولا تحزئان.(البناية) 

وهو الصحيح: احتراز عن قول من قال: تنوب. لأن المواظبة إلخ: وجه المختار أن السنة بالمواظبة» 
والمواظبة عليها منه يل بتحرعة مبتدأة. استحساناً: وجه الاستحسان: أنه انتقل من الفرض إلى النفل إلا 
أن النفل بناء على التحرية الأولى» فيجعل في حق وجوب سجدة السهو كأنها صلاة واحدة» وهذا كمن 
صلى ست ركعات تطوعاً بتسليمة واحدة» وقد سها في الشفع الأول سجد للسهو في آخر الصلاةء 
وإن كان كل شفع من التطوع صلاة على حدة لكن كلها في حق التحريمة صلاة واحدة» قالوا: وهذا 
القياس والاستحسان بناء على مسألة أخرى» وهي أن المسبوق إذا اشتغل بقضاء ما فاته» ول يتابع الإمام 
في سجود السهوء هل يسجد ف آخر الصلاة؟ القياس أن لا يسجد؛ لأن السهو وقع في صلاة الإمام» 
وانتقل إلى صلاة أخرىء وف الاستحسان يجب؛ لأن صلاته بناء على صلاة الإمام. [الكفاية 41/١‏ 4]- 
> وقال الزيلعي بعد ما نظر في قول ابن القطان: فإن عبد الله بن محمد بن يوسف شيخ ابن عبد الور هو 
الإمام الثقة الحافظ. والحسن بن سليمان قال ابن يونس: كان ثقة حافظاء وفي "الجوهر النقي": عثمان بن 
محمد بن ربيعة» قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم؛ ولم يتكلم عليه أحد بشيء فيما علمنا غير العقيلي» 
وكلامه حفيف» وقد أتخرج له الحاكم في"المستدرك". [إعلا السنن 554/5] وقال في "حاشية إعلاء السنن": 
قلت: لعلك قد عرفت هما ذكرنا في المتن من تحقيق السند والكشف عن رجاله أن الحديث لا علة له» سوى 
ما قد قيل في عثمان بن محمد بن ربيعة: إن الغالب على حديثه الوهمء وهذا تليين هيّن كما لا يخفى على 
من عرف مراتب ألفاظ الجرح» ول يتهمه أحد فيما علمنا بالكذب ولا بالسقوط؛ فاندحض بذلك ما نقله 
بعض الناس من قول ابن حزم بالمعين: "إن التهي عن البتيراء لم يثبت عن الني لد وحديثه ساقط وكاذب". 
قلت: وكيف يكون ساقطا وكاذبا وليس أحد من رواته ساقطا ولا كاذبا؟ بل كلهم ثقات إلا عثمان وليس 
هو .هتروك ولا كاذبء وابن حزم من المتعنتين في الجرح كما ذكرنا في المقدمة» فلا يُعرَّج على قولهء وأما 
قول ابن القطان: "والحديث شاذ لا يعرج عليه ما لم يعرف عدالة رواته". فقد عرفت في قول الحافظ أن 
باقي الإسناد ثقات» فلا يضرنا جهل من لم يعرف عدالتهم فقد عَرَفها غيره» والشذوذ منتف ,ما للحديث من 
الشواهد؛ منها: ما سيأتي عن محمد بن كعب القرظي:"أن البي كد نمى عن البتيراء'؛ وهو وإن كان مرسلاً 
ضعيفاً ولكن تعسدد الطرق يورث قوة. ومنها: ما تقدم عن ابن مسعود ذه أنه أنكر على سعد في الوتر 
بواحدة؛ وقال: "ما أحزأت ركعة قط". وسنده صحيح إلم. [إعلاء السئن 55-77/1] 


كن باب سجود السهو 


لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنون, وفي النفل بالدخول لا على 
الوه المسنون؛ ولو قطعها: لم يلزمه اللقضاء؛ لأنه مظنون؛ ولو اقتدى به إنسان فيهما: 
يصلي م عند محمد يلكه؛ لأنه المؤدّى هذه التحريعة» وعندهما: ركعتين؛ لأنه 
استحكم خروجه عن الفرض» ولو أفسده المقتدي, فلا قضاء عليه عند محمد يلك؛ 


- استحساناً: والقياس أن لا يسجد؛ لأنه صار إلى صلاة غير ال سها فيهاء ومن سها ف صلاة لا يسجد 
في أخرى. وجه الاستحسان: أن النقصان دخل في فرضه عند محمد بتركه الواحب وهو السلام» وهذا النفل 
بناء على التحريمة الأولى» فيجعل في حق السهوء كأفما واحدة» كمن صلى ستاً تطوعاً بتسليمة وسها في 
الشفع الأول يسجد في الآخرء وإن كان كل شفع صلاة واحدة بناء على الاتحاد الحكمي الكائن بواسطة 
اتحاد التحرعة» وعند أبي يوسف يليه النقصان في النفل بالدحول لا على الوجه الواحب؛ إذ الواحب أن 
يشرع في النفل بتحرعة مبتدأة للنفل وهذه كانت للفرض كذا في "الكاتي". وبه ظهر أن قول المصنف: 
"لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنون؛ وفي النفل بالدحول لا على الوجه المسنون"؛ مراده: 
مسنون الثبوت؛ فيعم الواجب؛ وهو المراد وهو تعليل على المذهبين» فالأول محمد والثاني لأبي يوسف يرطي 
وظهر أن كونه استحسانا يقابه قباس» إنما هو على قول محمد ينثكه. أما على قول أبي يوسف يله فيسجد 
قياساً واستحساناء وقدّم قول محمد؛ لأنه المختار للفتوى, لأن من قام من الفرض إلى النفل بلا تسليم» 
ولا تحرعة عمداً لم يعد ذلك نقصاناً في النفل؛ لأنه أحد وجهي الشروع في النفل» بل في الفرض كذا ذكره 
فخر الإسلام؛ لكن أبو يوسف ينع أنه أحد وجحهي الشروع. [فتح القدير١/‏ 507 58-4 4] 
الوجه المسنون: هو خروجه بإصابة لفظ السلام بعد أربع ركعات» وقد ترك ذلك فيكون نقصاناً في 
الفرض. [البناية ؟/749] الم يلزمه القضاء: عندنا خلافاً لزفر.(البناية) لأنه مظئون: والمشروع من 
الصلاة أو الصوم على وحه الظن غير ملزم عندناء خلافاً له.(البناية» وعندهما كفن هكذا ذكر في 
"خلاصة الفتاوى" لكن المذكور في "شرح الجامع الصغير” للصدر الشهيدء و "شرح الطحاوي" 
و"المنظومة" وشروحها: أنه يصلي ست عند محمد مله وركعتين عند أبي يوسف يه ولم يذكر قول 
أبي حنيفة رقي وهو الصحيح. [البناية 0/5 75] لأنه استحكم: فلا يلزمه غير هذا الشفع.(البناية) 


ولو أفسده: أي لو أفسد المقتدي ما شرع فيه. (البناية) 


باب سجود السهو 4م 


اعتباراً بالإمام, وعند أبي يوسف سله: يقضي ركعتين؛ لأن السقوط بعارض يخص 
الإمام. قال: ومن صلى ركعتين تطوّعاء فسها فيهما وسجد للسهوء ثم أراد أن يصلي 
أحريّيّن: لم يّبن؛ لأن السجود يَبطل؛ لوقوعه في وسط الصلاة» بخلاف المسافر إذا 
سجد للسهو, ثم نوى الإقامة حيث يُبِنٍ؛ لأنه لو لم يين يبطل جميع الصلاة» ومع هذا 
لو أدَى صح؛ لبقاء التحرعة؛ ويبطل سجود السهوء هو الصحيح. ومن سلم وعليه 
سجدتا السهوء فدخحل رجل في صلاته بعد التسليم» ان داخلاً 
وإلا فلاء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف حلنا. وقال محمد مليه: هو داخل سجد 


الإمام أو لم يسجد؛ لأن عنده سلامٌ من عليه السهو لا يُخخرجه عن الصلاة أصلاً؛ 


اعتباراً بالإمام: يع اعتبر محمد مله حاله حال الإمام» فإن هذه الصلاة المظنونة غير مضمونة ف حق الإمام» 
فلو صارت ف حق المقتدي مضمونة» لصار ,عنْزلة اقتداء المفترض بالمتنفل» و هو باطل.[البناية ؟/780] 
وعند أبي يوسف للكه: كان حقه أن يقول» وعندهما بدليل قوله أولآ» وعندهما ركعتين يعي أبا حنيفة 
وأبا يوسف «علتاء ثم الفتوى هنا على قول أبي يوسف سل [فتح القدير ]55/4/١‏ لأن السقوط: أي سقوط 
وصف الضمان.(البناية) قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير".(البناية) 

لم يبن: أي ليس له أن يبئ.(فتح القدير) لأن السجود: لأن سجود السهولم يشرع,؛ إلا في آخر 
الصلاة.(البناية) بخلاف المسافر إلخ: الحاصل أن نقض الواحب وإبطاله لا يجوزء إلا إذا استلزم تصحيحه 
نقض ما هو فوقهء ففي مسألة الكتاب امتنع البناء؛ لأنه نقض للواحب المذكورء وهو سحود السهوء 
ووحب البناء في المسافر.[فتح القدير ]4494-44//١‏ هو الصحيح: وذكرنا أن الاختلاف في إعادة 
سجود السهو عند البناء. [البناية 707/7] ومن سلم: أو من سلم في آحر صلاته.(البناية) 

وإلا فلا: يعن وإن لم يعد الإمام إلى السجودء فلا يكون الرجل داخلاً. (البناية) لا يحخرجه: يعين لا خروجاً 
موقوفًء ولا باناً.(البناية 


؟ع؟ باب سجود السهو 

لأنما وحبت جبرا للنقصانء فلا بد من أن يكون ف إحرام الصلاة. وعندهما: يخرجه على 

سبيل التوقف؛ لأنه مُحلل في نفسهه وا لا يعمل؛ لحاحته إلى أداء السجدة» فلا يظهر 
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دوفاء ولا حاجة على اعتبار عدم العود. ويظهر الاحتلاف في هذاء وق اتتقاض الطهارة 

بالقهقهة, وتغيّر الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة. ومن سلم يريد به قطعٌ الصلاة 

وعليه سهو: فعليه أن يسجد لسهوه؛ لأن هذا السلام غيرٌ قاطعء ونينه تغييرٌ المشروع 


جبراً للنتقصان: أي التقصان الكائن في نفس الصلاة.(فتح القدير) يخرجه: أي يخرج سلام الإمام إياه عن 
الصلاة. [البناية ؟/7515] محلل في نفسه: لقوله وَل "تحليلها التسليم وبالإجماع أيضا. (البناية» 

لا يعمل: أي السلام لا يعمل عمله ههنا.(البناية) ولا حاجة: فيعمل عمله لتحقق المقتضي وزوال 
المانع.(البناية) في هذا: أي تظهر فائدة الاحتلاف المذكور بين سجدة في المذكور من المسئلة.(البناية) 
بالقهقهة: يعن إن ضحك الذي سلم, وعليه سحود السهو تنقض طهارته عند محمد وزفر جا؛ لأنه ضحك» 
وعندهما لا ينقض» وكذلك لو ضحك المقتدي في هذه الحالة.(البناية) وتغير الفرض بنية الإقامة: يعن المسافر 
إذا نوى الإقامة في هذه الحالة قبل سجود السهوء فعند محمد وزفر يها يتغير فرضه أربعاء كما نوى قبل 
السلامء وعندهما لا يتغير فرضهء سواء سجد للسهو أو لا. [البناية ؟/4 8] 

غير قاطع: وهذا؛ لأنه غيرحلل عند محمد من فم قصد تحليله فقد قصد تغيير المشرو ع؛ وعندهما هو محلل 
على سبيل التوقف» فمى قصد أن يجعله محللاً على الثبات» فقد قصد تغيير المشروع فلغت. [الكفاية ]490/١‏ 
فلغت: بخلاف نية الكفرء فإنها تؤثر إبطال الإيمان - والعياذ بالله تعالى - ؛ لأن ركنه عمل الباطن فقط عند 
المحققين. [فتح القدير ]450/١‏ في صلاته: قيد بالظرف؛ لأنه لو شك بعد الفراغ منهاء أو بعد ما قعد 
قدر التشهد لا يعتبر. [فتح القدير ]457/١‏ أول ما عرض له: اختلف المشايخ ير في معين قوله: أول ما 
عرض له أو أول ما سهى قال بعضهم: معناه أن السهو ليس بعادة له لا أنه لم يسه في عمره قطء وقال 
بعضهم: معناه أول سهو وقع له في عمره؛ ولم يكن سها في صلاته قط من حين بلغ؛ وقال بعضهم: معناه 
أول سهو وقع له ف تلك الصلاةء والأول أشبه. [الكفاية ]457/١‏ 


باب سجود السهو ؟عم 
استأنف؛ لقوله 32ت8: " إذا شلك أحدكم في صلاته أنه كم صلَّى فليستقبل الصلاةً".* 
وإن كان يعرض له كثيراً ببى على أكبر رأيه؛ لقوله -كة: "من شك في صلاته فليتحرٌ 
الصواب"** وإ 0 يكن له رأي: بئ على اليقين؛ 


استأنف: أي استقبل الصلاة.(البناية) ومذهب الشافعي أنه يبي على الأقل» وبه قال مالك في الأحوال كلهاء وبه 
قال أحمد في المنفردء وعن أحمد في الإمام روايتان: أحدهما: أنه يبن على الأقل» والثانية: أنه يبي على غالب الظن» 
ويسجد للسهو.[البناية ؟//75] فليتحرالصواب: ولفظ التحري وإن لم يروه مسعر والثوري وشعبة ووهيب 
بن خالد» وغيرهم فقد رواه منصور بن المعتمر الحافظء واعتمد عليه أصحاب الصحيح. [فتح القدير ]457/١‏ 
على اليقين: أي عل الأقل؛ لأنه هو ليتيقين» صورته: إذا وقع له الشك بين الركعة والركعتين يجعلها 
ركعة» وإن وقع بين الركعتين والثلاث يجعلها ركعتين» وإن وقع بين الثلاث والأربع يجعلها ثلاثاً فيتم 
صلاته على ذلك. [|البناية ؟/0] ووفق أصحابنا بين الأحاديث» فحملوا حديث الاستقبال على الشك 
في أول أمره؛ لأنه لا حرج عليه فيه» وحملوا حديث ابن مسعود على ما إذا كان يعرض له الشك كثيراء 
وله رأي؛ لأن في الاستئناف كل مرة حرجا بينء وف البناء على اليقين احتمال خلط النافلة بالفرض قبل 
تمامهء وحملوا حديث أبي سعيد على من تكرر له الشك» وليس له ظن وترحيح. [البناية ؟//76] 

* بهذا اللفظ غريب [البناية ؟/701] ويمعناه أرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر في الذي لا يدري 
ثلاثاً صلى أو أربعاً قال: يعيد حي يحفظ.[258/1 باب من قال إذا شك فلم يدر كم صلى أعاد] 
وكذلك أخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: أما أنا فإذا لم أدر كم صليتُ فإن 
أعيد.[؟/1؟و8”ء باب من قال إذا شك فلم يدركم صلى أعاد] وسكت عنه الحافظ في الدراية» وفي نيل 
الأوطار: وهو مروي عن ابن عباس وابن عمرء وعبدالله بن عمرو بن العاص من الصحابة» وإليه ذهب 
عطاء والأوزاعي والشعبي وأبوحنيفة. [إعلاء السنن ]١178/17‏ 

** أحرحه البخاري قال: قال عبد الله: صلى البي كد قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقصء فلما سلم قيل له 
يارسول الله كلها أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء فتن رحله واستقبل 
القبلة وسجد سجدتينء ثم سلمء فلما أقبل علينا بوحهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شي لنبأتكم به 
ولكن إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروي» وإذا شك أحدكم في صلاته فايتحر 
الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين.[رقم:1١4»‏ باب التوجه نحو القبلة حيث كان] 


45> باب سجود السهو 


لقره كه "من شك و صلاه :فلم يدر | ثلا صلى آم اربع بى على الأقن" .* 
والاستقبال بالسلام أول؛ لأنه عرف مُلّلاً دون الكلام ومجردٌ النية يلغوه وعند 
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البناء على الأقل يقعد في كل موضع يُتَوهَّم أنه آخرُ صلاته؛ كيلا يصير تاركاً فرضَ 
القعدة, والله أعلم. 


والاستقبال إل: هذا متعلق بقوله: استأنف يعن إذا استأنف الصلاة فيها إذا عرض له السهو مرة استأنف 
بالسلام» وهو أولى.(البناية) ومجرد النية: أي نفس النية بقطع الصلاة من غير اقتران السلام يما ليست بكافية 
للقطع. يلغو: لأن النية لوصف التجرد لا تأثير يما في الشيء الذي يتوقف تحققه على النية. [البناية 757/5] 

في كل موضع إلخ: وبيان ذلك أن الشك إذا وقع في ذوات الأربع أنما الأولى أو الثانية عمل بالتحري» 
فإن لم يقع تحريه على شيء بئ على الأقل؛ فيجعلها أولى ثم يقعد؛ لحواز أنها ثانيتهاء والقعدة فيها واجبة» 
ثم يقرم ويصلي ركعة أخرى ويقعد؛ لأنا جعلناها في الحكم ثانية ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد؛ 
لحواز أنما رابعتها ثم يقوم ويصلي ركعة أحرى ويقعد؛ لأنا جعلناها رابعتها في الحكم» والقعدة فيها فرض» 
وذوات الثلاث على هذا القياسء وإن وقع الشك بعد الفراغ من التشهد أو بعد السلام حمل على أنه أتم 
الصلاة حملاً لأمره على الصلاح وهو المخروج منها على وجه التمام. [العناية ]4910/١‏ 

* أخرجه الترمذي عن عبدالرحمن بن عوف قال: سمعت البي ولد يقول: إذا سها أحدكم ف صلاته فلم 
يدر واحدة صلى أو ثنتين فليين على واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاث فليين على ثنتين؛ فإن لم يدر 
ثلاثاً صلى أو أربعاً فليين على ثلاث وليسحد سجدتين قبل أن يسلم. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن 
غريب صحيح. [رقم:794؛ باب فيمن يشك ف الزيادة والنقصان] 


باب صلاة المريض 


إذا عجر المريض عن القيام» صلى قاعداء يركع ويسجد؛ لقوله ع3 لعمران بن 
حصين ده: "صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى انب تُومئُ 
لماء"ء” ولأن الطاعة بحسب الطاقة. قال: فإن لم يستطع الركوعٌ والسجوة: أوماً 
ليماء» يعيئ: قاعدا؛ لأنه وُمْعٌ مثلهه وجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ لأنه قائم 
مقامّهماء فأخذ حكمهماء ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه؛ لقوله علتلا: "إن 
قدرت أن تسجد على الأرض فاسجدء وإلا فوم برأسك"** 


إذا عجز: وف "المحيط": لم يرد بهذا العجزء العجز أصلاًء بحيث لا يمكنه القيام» بأن يصير مقعداء بل إذا 
عجز عنه أصلاء أو قدر عليه إلا أنه يضعفه ذلك ضعفاً شديداًء حن يزيد عليه لذلك» أو يحد وجعاً لذلك» 
أو يخاف إبطاء البرء» فهذا وما لو عحز عنه أصلاً سواء. [كفاية ]407/١‏ فإن لم تستطع: يعن مستوياء 
ولا مستنداء فإنه إن قدر عليه مستنداء لرمه القعود.(فتح القدير) لأنه: أي لأن الإبماء بالركوع والسجود. 
قائم مقامهما: أي مقام الركوع والسجود. فأخذ حكمهما: أي فأخذ الإيماء حكم الركوع والسحود 
وهو أن السحود يكون أخفض من الركوع. [البناية ؟//71/] : 
* أخرجه الجماعة إلا مسلماً. [نصب الراية ؟/75١]‏ أخرج البخاري عن عمران بن حصين ذه كانت بي 
بواسير فسألت ابي 925 فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب.[رقم: )1١11/‏ 
باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب] 

** روي من حديث جابر» ومن حديث ابن عمر. [نصب الراية ]١175/7‏ أخرج الهيشمي في "بجمع الزوائد" 
حديث حابر عن حابر بن عبد الله قال: عاد رسول الله د مريضاً وأنا معه فرآه يصلي ويسجد على 
وسادة» فنهاه» وقال: إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجدء وإلا فأوم إماء» واجعل السجود 
أخفض من الركوع؛ رواه أبويعلى والبزار» ورجال البرار رحال الصحيح.[رقم:4474» باب صلاة 
المريض وصلاة الجالس] وفي الدراية: بعد عزوه إلى البزار والبيهقي: ورجاله ثقات. [إعلاء السنن 07/10؟] 


كن باب صلاة المريض 


فإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه: أجزأه؛ لوجود الإيماءء وإن وضع ذلك على حبهته: 
لا يجحزئه لانعدامه. فإن لم يستطع القعود: اتزاقى على كهرة وجعل رجليه إلى القبلة, 
وأومأ بالركوع والسجود؛ لقوله ء3ت#: "يصلي المريض قائماء فإن لم يستطع ققاعدا فإن 
لم يستطع فعلى قفاه يؤمىء إكاء» فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العلير منه".* 


فإن فعل ذلك: أي إن رفع إلى وحهه شيئا يسحد عليه.الباي أجرأه: وفي "الأصل": يكره ه للمومئع أن يرفع 
عوداًء أو وسادة عليهاء وف "الينابيع ": يكون شيعا وتحوز صلاته إن وجد فيه تحريك رأسهء وإن لم يوجد 
لا يجوز. [البئاية /7717] لوجود ا الذي هو الفرض.«البناية) لانعدامه: أي لانعدام الإبماء. (الكفاية) 
استلقى على ظهره: أراد يهذا أن توضع له وسادة تحت رأسهء حى يكون شبه القاعد؛ ليتمكن من الإعاء 
بالركوع والسجود؛ إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء» فكيف بالمرضى؟ كذا ذكره الإمام بدر 
الدين الكردري.(الكفاية) وجعل رجليه إلى القبلة: قيل: ينبغي للمستلقي أن ينصب ركبتيه إن قدر عليه 
حى لا يمد رجليه إلى الكعبة. [الكفاية ]40//١‏ العذر منه: أي بعذر التأحير هو الصحيح.(الكفاية) 

* هذا حديث غريب. [البناية 53/7/] وأخر ج الدار قطني ف سئنه عن علي بن أبي طالب عن البي كله 
قال: يصلي المريض قائماً إن استطاع» فإن لم يستطع قاعداء فإن لم يستطع أن يسجد أومأء؛ وجعل سجوده 
أفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن 
يصلي على حنبه الأيمن ورجلاه ما يلي القبلة.[9/؟8» باب صلاة المريض ومن رفع في صلاته كيف 
يستخلف] وأعله عبدالحق في "أحكامه" بالحسن العرن. [إنصب الراية؟/105] قلت: حديث علي أيده 
حديث عمران بن حصين برواية النسائي» وفيه: فإن م تستطع فمستلقيا طلا يكلف لَه فسالا وْسْعَهاك 
وهو حديث صحيح لسكوت النسائي وسكوت الحافظ عنه؛ ولو كان فيه علة لصاحا يماء وهذا هو معن 
حديث علي بعينه وقوله: فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه. لم بحده هكذا ف حديث ولا أثر» 
ولكن معناه ثابت بحديث ابن عباس الآقَء والله أعلم.[إعلاء السئن ]١94/7‏ أخرج الطبراني حديث ابن 
عباس في المعجم الأوسط عن عطاء ونافع عن ابن عباس عن النبي يه قال: يصلي المريض قائماء فإن نالته 
مشقة صلى جالساء فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسهء فإن نالته مشقة سَبّح.[رقم: 0208 4) ]١١/9‏ 
وقال: لم يروه عن ابن حريج إلا حلبش بن محمد الضبعي» قلت: ولم أحد من ترجمته وبقية رجاله ثقات» 
كذا في مجمع الزوائد. [48/5] قلت: المستور من القرون الثلاثة مقبول. [إعلاء السئن ]١94/37‏ 


باب صلاة المويض 1 


قال: وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأومأ: جاز؛ لما روينا من قبل؛ إلا أن 
الأو لى هي الأو لى عندناء خلافاً للشافعي؛ لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة» 
وإشارة المضطجع على جنبه إلى جانب قدميه» وبه تتأدى الصلاة. فإن لم يستطع الإبماء 
برأسه: أخّرت الصلاة عنه ولايومىء بعيتيّه, ولا بقلبهه و لابحاجبيه خلافا لرفر؛ 
ما روينا من قبل» ولأن نصب الإبدال بالرأي ممتنع. ولا قياس على الرأس؛ لأنه يتأدَى 
به ركن الصلاة» دون العين وأختيهاء وقوله: "أخّرت عنه" إشارة إلى أنه لا تسقط 
الصلاة عنه» وإن كان العّجز أكثرٌ من يوم وليلة إذا كان مفيقاً هو الصحيح؛ 


على جنبه: هكذا وقع ف كتب من أصحابنا بإطلاق لفظ الجنب؛ وفي "القنية": صرح بالتعميم» فقال: 
على حتبه الأعن أو الأيسر. روينا من قبل: أي من حديث عمران بن الحصين. (الكفاية) 
إلا أن الأولى هي الأولى: الأولى بفتح الهمزة بمعين الأحرى والأجدرء و الأولى الثاني بضم الهمزة تأنيث 
الأولى» وأراد به الاستلقاء على الظهر» وف بعض النسخ: الأولى بالضم يقدم على الأولى بالفتح وعلى هذا 
فسره الأكمل. [البناية ؟/١77]‏ لأنه لما تعارض حديث عمران بن الحصين وحديث عبد الله بن عمر والحالة 
حالة عذر حاز العمل بكل منهما إلا أن ما ذكرنا أولى. [العناية ]459/1١‏ خلافاً للشافعي: فإن عنده هو 
الثاني كما ذكرنا 00 وبه تتأدى الصلاة: أي بالإعاء الذي يدل عليه الإشارة.(الكفاية) 
أخرت الصلاة عنه: أي أخرت الصلاة عن هذا المريض عند عدم الاستطاعة على الإعاء برأسه. [البناية ؟5/؟7/17] 
ولا يومئ ب بعينيه | ج: زفال وله يومئع بعينه وقلبه» وإذا صح يعيد» وذكر في المختلفات قال زفر ملك: 
يومئ مطحي أولاً لقربه من الرأس فإن عجز فبالعينين» فإن عجز فبقليهءٍ وقال الشافعي مك : بعينه وقلبه» 
وقال الحسن لثأيه: بحاحبيه وقلبه» ويعيد إذا صح [الكفاية ]455/١‏ خلافاً لزفر: وأحمد والشافعي ومالك. 
وأختيها: أراد بأحتيها الحاحبين والقلب.(البئاية) وقوله: أي قول القدوري في "مختصره".(البناية) 
هو الصحيح: قيل: الأصح إن عجزه إذا زاد على يوم وليلة لا يلزمه القضاءء ود كان ما دون ذلك 
يلزمه كما في الإغماء؛ لأن بحرد العقل لا يكفي لتوجه الخنطاب؛ فقد ذكر محمد به أن من قطعت يداه 
من المرفقين وقدماه من الساقين» لا صلاة عليه وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقاضي خخحان 
وغيرهم صثد, وفي "فتاوى قاضي نحان": والأول أصح أي وجحوب ٠‏ القضاء. [الكفاية 9/1 -.5؛] 


44" باب صلاة المريض 


لأنه يَفهم مضمون الخطاب, بخلاف الغمَى عليه. قال: وإن قدر على القيام» ولم يقدر 
على الركوع والسجود: لم يلزمه القيام ويصلي قاعداً يومئ إيماء؛ لأن ركنية القيام 
للتوسل به إلى السجدة؛ لما فيها من فاية التعظيم, فإذا كان لا يتعقبه السجودء لا يكون 
ركناء فيتخيّر. والأفضل هو الإماء قاعدً؛ لأنه أشبهُ بالسجود. وإن صلى الصحيمٌ بعد 
صلاته قائماء ثم حدث به مرض: يُتمّها قاعداً يركع ويسحدء أو يومىء إن لم يتقدرء 
أو مستلقياً إن لم يقدر؛ لأنه بنى الأدئ على الأعلى, فصار كالاقتداء. ومن صلَّى قاعداً. 
يركع ويسجد لمرض»ء ثم صمّ: بين على صلانه قائما عند أبي حنيفة وأبي يوسف ع#قا. 


لأنه: أي هذا المريض. (البناية) بخلاف المغمى عليه: لعجزه عن فهم الخطاب.(البناية) 

م يلزمه القيام: وقال زفر والشافعي: لا يسقط عنه القيام في هذه الحالة؛ لأنه ركن؛ فلا يسقط بالعجز 
عن إدراك ركن. [البناية '/70714] ويصلي قاعداً: هذا لبيان الأفضلية» فإنه لو أومأ قائماً يحوز.(الكفاية) 
يومئ إعاء: وقال واهر زاده: يومىء للركوع قائماء وللسجود قاعداً.(فتح القدير) ٍ 

للتوسل به إلى السجدة: فإنه بدوفا غير مشروع عبادة» بخلاف العكس. لا يكون ركنا: يدل على 
نفي هذه الدعوىء أن من قدر على القعود والركوع والسجود لا القيام» وحب عليه القعود مع أنه ليس 
في السحود عقيبه تلك النهاية لعدم مسبوقيته بالقيام.[فتح القدير ]450/١‏ فيتخير: أي المريض 
المصلي.(البناية) أي بين الإماء قائماء وبين الإبماء قاعداء على ما ذكرنا. [الكفاية ]470/١‏ 

أو يومئ إلخ: أي على الركوع والسجود.«البناية) هو ظاهر اللبواب؛ وفي"التوادر": إذا صار إلى الإبماء 
بعد ما افتتح قادراً عليهما فسدت. [فتح القدير ]40/١‏ إن لم يقدر: على القعود. (البناية» 

بنى الأددئ على الأعلى: أي في الصور الثلاث» وهو الإبماء قاعداً بالركوع والسجود عند عدم القدرة 
على الركوع والسجودء والإبماء مستلقياً عند عدم القدرة على الإبماء قاعداً. [البناية؟/ره/] 

فصار كالاقتداء: أي فصار بناء المريض على أول صلاته كالاقتداء أي يجوز كما يجوز ذاك» فإنه يصح 
اقتداء القاعد بالقائم؛ والمومئ بالراكع والساجد. [البناية ؟/ه/ا/ا] 


باب صلاة المريض 4 


وقال محمد ملك: استقبل؛ بناءً على اختلافهم في الاقتداءء وقد تقدم بيأله. وإن صلى 
بعض صلاته يإعاى ثم قدر على الركوع والسجود: استأتف عندهم جميعاً؛ لأنه لا يجوز 
اقتداٌ الراكع بالمومئ» فكذا البناء. ومن افتتح التطوع قائماء ثم أعيا: لا بأس 1 توك 
على عصاًء أو حائطء أو يقعد؛ لأن هذا عذرء وإن كان الاتكاء بغير عذر: يُكره؛ لأنه 
إساءةٌ في الأدب. 18 لا يكره عند أبي حنيفة رلك لأنه لو قعد عنده بغير عذر؛ يجوز 
فكذا لا يكره الاتكاء, وعندهما: يكره؛ لأنه لا يجوز القعود عندهماء فيكره الاتكاء. 
وإن قعد بغير عذر: يكره بالاتفاق» وتحوز لصلاة عندهء ولا تجوز عندهماء 


بناء على اختلافهم: لأن من أصلهم جواز اقتداء القائم بالقاعدء وعند محمد للك لا يجوزء فكذا هذا. 
وقد تقدم بيانه: أي بيان احتلافهم في الاقنداء في باب الإمامة.(البناية) استأنف اخ: إلا على قول زفر بطليه: 
فإن عنده يبت لما أن أصله أنه يجوز اقتداء الراكع بالمومئ» وعندنا لا يحوزء فكذا البناء في حق صلاة نفسه 
كذا في "النحيط". [الكفاية ]471١-470/١‏ يككره: أي بالاتفاق» والفرق لأبي حنيفة يله في القعود بلا عذر, 
والاتكاء بلا عذر أنه يي في الابتداء بين أن يفتتح التطوع قائمأء وبين أن يفتتحه قاعداء فييقى هذا الخيار في 
الانتهاء من غير كراهة» وأما في حق الاتكاء: فهو غير مخير في الابتداء» بين أن يصلي متكثاً وبين أن يصلي غير 
متكي بل يكره له ذلك؛ لما فيه من سوء الأدب» وإظهار التجبرء فكذلك في الاتتهاء. [الكفاية ]451/١‏ 
فكذا: لأنه ليس أدن حال من القعود.(البناية) 

لا يكره الاتكاء: الملازمة ممنوعة؛ لحواز أن لا يكره القعودء ويكره الاتكاء؛ لأنه يعد إساءة أدب دون 
القعود.[فتح القدير ]451/١‏ وإن قعد: بعد ما شرع قائماً.(البناية) بالاتفاق: يخالف ما ذكره فخر الإسلام منلله 
في "مبسوطه", حيث قال: لو قعد في النفل من غير عذر لا يكره في الصحيح عنده؛ لأن الابتداء على هذا 
الوحه مشروع من غير كراهة فالبقاء أولى.(الكفاية) ولا تجوز عندهما: وفي "الكاقي": ثم قال: وإن قعد 
بلا عذر يكره اتفاقء وهذا مشكل على قوههما؛ لأنهما قائلان بعدم الحواز» وهو لا يوصف بالكراهة لكنا 
نقول: قوله: لا يجوز» يستلزم الكراهة. [الكفاية ]457-431/1١‏ 


لان باب صلاة المريض 


وقد مر في باب النوافل. ومن صلى في السفينة قاعداً من غير علة: أجزأه عند 
أبي حنيفة مله والقيام أفضل. وقالا: لا يجرئه إلا من عذر؛ لأن القيام مقدور عليه 
فلا يترك إلا علق وله: أن الغالب فيها دورانُ الرأس» وهو كامتحقق» إلا أن القيام 
أفضل؛ لأنه أبعدٌ عن شبهة الخلافء والخروجٌ أفضل إن أمكنه؛ لأنه أسكن لقلبه. والذلاف 
في غير المربوطة: والمربوطة كالشّط هو الصحيح. ومن أغمي عليه خمس صلوات» 
أو دوا قضي إذا صحّء وإن كان أكثر من ذلك لم يقضء وهذا استحسان, والقياس: 
أن لافطا دبطه حوفت الأعماء رقت مياد كانت لتحفق الفجر كاده انون 


في السفينة: وينبغي أن يتوحه إلى القبلة كيفما دارت السفينة» سواء كانت عند الافتتاح» أو في خلال 
الصلاة؛ لأن التوحه فرض عند القدرة وهذا قادر.[العناية ]457/١‏ في السفينة: قيد بالسفينة؛ لأنه لو صلى 
على العجلة على الدابة لا يجوز, أما لو كانت على الأرض يجوز. قاعدا: وقيد بقوله قاعدا؛ لأنه صلى 
مسافراً فيها بالإيماء لا يجوزء سواء كانت مكتوبة أو نافلة. [البئاية ؟/9/78] من غير علة: أي من دوران 
رأسه ونحوه.(البناية) أجزأه: قيل: هذا إذا كانت السفينة جارية» وإن كانت راسبة لا يحرئه اتفاقاً. 

لا يجرئه: وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.(البناية) فلا يترك: كما لو كان على الأرض بحيث لا يحوز له 
ترك القيام مع القدرة عليه.(البناية) المربوطة: والمراد منها: المربوطة بالشطء فلو كان مربوطاً في لحة 
البحر» فعن التمرتاشي الأصح أنه كالحاري إن تحرك تحركاً شديداء وكالساكن إن تحرك قليلاً. 

هو الصحيح: احتراز عن قول بعضهم: بأنه أيضاً على الخلاف.(الكفاية) 0 يقض: أي لم يقض تلك 
الصلوات الي هي أكثر من خمس صلوات. وقال بشر: عليه القضاء وإن طال» وقال الشافعي: إن استوعب 
الوقت فلا قضاء عليه» وعند أحمد الإغماء لا بمنع وجوب القضاء بحال؛ لأنه كالنوم. وفي "الحلية": وعند 
الشافعي إذا كان .معصية لا يمنع وجوب القضاءء وإن كان بغير معصية واستوعب وقت الصلاة يمنع وحوب 
القضاءء وبه قال مالك. [البناية ]78١/5‏ والقياس: وبه قال الشافعي ومالك.(فتح القدير) 

لتحقق العجز: لأنه عجز مانع عن فهم الخطاب فناق الوجوب إذا استوعب وقت صلاة كالحنون على 
قول البعض. [الكفاية 4551/١‏ -151] 


باب صلاة المريض وهم 
وجة الاستحسان: أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت»؛ فيتحرّج في الأداء» وإذا قصّرت 
قلت فلا حَرّج. والكثير: أن تزيد على يوم وليلة؛ لأنه يدحل في حد التكرارء والجنون 
كالإغماء, كذا ذكره أبوسليمان بخلاف النوم؛ لأن امتداده نادرء فيلحق بالقاصر, ثم 
الزيادة ُعتبر من حيث الأوقات عند محمد سلك؛ لأن التكرار يتحقّق به وعندهما من 
حيث الساعات» هو المأثور عن علي وابن عمر ديّمه* والله أعلم بالصواب. 


والجنون: جواب عن قياس الإغماء على الحنون.(البناية) كالإغماء: إن كان أكثر من يوم وليلة سقط القضاءء 
وإلا فلا.(البناية) أبو سليمات: اسمه موسى بن سليمان الجوزحاني صاحب الإمام محمد بن الحسن.(البناية) 
بخلاف النوم: يعن أن النوم وإن زاد على يوم وليلة لايسقط القضاء.(البناية» 

فيلحق بالقاصر: أي فيلحق الممتد منه بالقاصر.(البناية) هو المأثرر عن علي: أي ما قلنا من الاستحسان.(الكفاية6 
* الأثور عن علي غريب؛ وذكره أصحابنا في كتبهم أن علياً 2ه أغمي عليه في أربع صلوات» 
فقضاهن. [البناية ؟/785] واللأثور عن ابن عمر ما أخرجه إبراهيم الحربي في أواخر كتابه "غريب 
الحديث" عن نافع قال: أغمي على عبد الله بن عمر ده يوماً وليلة فأفاق فلم يقض ما فاته واستقبل. 
[إعلاء السئن 1/7؟] قلت: رجاله رجال الصحيح؛ وف "الدراية": إسناده صحيح. [إعلاء السنن 18/97؟] 


باب سجود التلاوة 
قال: سجود التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف, وني 
الرعد. والبحل؛ وبني إسرائيل» ومرم. والأولى في الحج, والفرقان, والنمل» 


سجود التلاوة: شروطها شروط الصلاةء حي لا يجوز أداؤها في الأوقات المكروهة إلا أن يقرأ في ذلك 
الوقت»: صرح به قاضي نخحان. في القرآن: اعلم أن العلماء احتلفوا في عدد سجود القرآن على اثئي عشر 
قولا: الأول: مذهبناء وقد ذكرناهء الثاني: إحدى عشرة بإسقاط الثلاث من المفصلء وبه قال الحسن وابن 
المسيب وابن حبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وطاؤوس ومالك ف ظاهر الرواية والشافعي في القدمء الثالث: 
حمس عشرة» وبه قال المدنيون. الرابع: أربع عشرء بإسقاط "ص"”؛ وهو أصح قولي الشافعي وأحمد. 
والخامس: أربع عشرة بإسقاط سجدة "النجم"» و هو قول أب ثور. [البناية 784/5] 

أربع عشرة: وعند الشافعي كذلك لكن في الحج عنده سجدتان» وليس في سورة "ص" سجدة. [الكفاية ]5514/١‏ 
في آخر الأعراف: عند قوله تعالى: «إد عند رلك لامَشكْيرُودَعَْ َه وَْسحُوتَة همدو . 
وفي الرعد: عند قوله تعالى: «( ونه مَسْحُدُ مَنْفِي السَّمَاوَاتٍ وَالْأَْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاوَضَلالهُمْ اعدو وَلآصَالي». 

والنحل: عند قوله تعالى: ييَحَافُونَ رَبَّهُمْ من فَوْقِهِمْ وَيَفعَلُونَ ما يُْمَرُون». 

وبني إسرائيل: عند قوله تعالى: طوَيَجِرُونَ لدان يَتِكُونَ وَيَرِيدُهُمْ حُشُوعاًك. ومريم: عند قوله تعالى: 
لإا ثلى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الدَحْمَن حَرُوا سجٌّداً وَبُكيَأك.. [البناية ؟/7810] والأولى في الحج: احنج الشافعي مللله 
أن في سورة الحج سجدتين؛ لحديث عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله 55: "في الحج سجدتان"» 
وقال: "فضلت الحج بسجدتين من لم يسجدهما لم يقرأهما": ومذهبنا مروي عن ابن عباس وابن عمر طق 
قالا: سجدة التلاوة في الحج هي الأولى» والثانية سجدة الصلاة» وهو الظاهرحيث قرفا بالركوع؛ فقال: 
ظلارْكَهُوًا وَاسْجُدُوْاك والسجدة المقرونة بالركوع سجدة الصلاة» وتأويل قوله ع3ك: "فضلت الحج 
بسجدتين", أحدهما سجدة التلاوة» والثانية سجدة الصلاة. [الكفاية ]455-84514/١‏ 

والفرقان: عند قوله تعالى: ذا يللم اسْجُدُوالِلمَحْمَن قَالُواوَمَاالبَحْمَنُأَنسْحُدُ لِماتَأمْنَا. [البناية ذكتفة 
والنمل: عند قوله تعالى: ظوَيَعْلَمُ ما يُحْفْوٌنَ وَمَا يُعْنُوْدَي على قراءة العامة؛ وقال الشافعي ومالك: 


باب سجود التلاوة ووم 


وآلم تزيل» وصء وحم السحدق والنجم, وإذا السماء النشقت»2 واقرأء 
كذا كتب ف مصحف عثمان ده وهو المعتمد والسجدة الثانية في الحج للصلاة 


0 يه 


عندناء وموضع السجدة في حم السجدة عند قوله: «لأيساً مون في قول عر* 


وهو المأحوذ للاحتياط. والسجدة واجبة في هذه المواضع على التاللي والسامع» سواء 
قصد سماع القرآنء أو لم يقصد؛ 


والم تسزيل: عند قوله تعالى: إِنمَاُؤم نْبآيائنا نذا كوبا حرو سْخَداوَسبّحُويِحَنْدِ ريم وَهُمْ 
لا يَسْتَكبرو40. وص: عند قوله تعالى: لفَاسْتَغْفْرَ ره ود رَاكعاً وَأَنَاب 4 » وبه قال الشافعي ومالك» 
وروي عنه عند قوله: و حْسْن مآ » «(البناية) وحم السجدة: عند قوله تعالى: طفن اسْتَكْيدُوا مَالَِّينَ 
عِنْدَ رَبك يُسَبَحُونَ لَهُْليّلٍ وَالتَّارِ وَهُمْ لا يَسأَمُونَ4» » وبه قال الشافعي في الحديد وأحمد» وقال في القاسم 
عند قوله تعالى: دن كُكّرِْيّهُ َعبدُونَ)4» » وبه قال مالك.[البئاية ؟/788] والنجم: عند قوله تعالى: 
تراه و عبرا وعند مالك ليس فيه سجدة. 

وإِذًا السَّمّاءِ الْشَقّت: عند قوله تعالى: طإفمَا لَهُمْ لا يُؤْمنُونَ وَإِذَا رع عَلَيهِمْ أ َقَرْآنُ لا يَسْجُدونَ4. 
واقرأً: 1 ظوَاسْجُدْ رَفبرِثْ4» وفي "مختصر البحر": لو قراً: واسحد» وسكت ولح يقل 
واقترب تلزمه السجدة. [البناية ؟/784] والسجلة الثانية: وهي قوله تعالى: طلا ركَعُوا وَاسُْجُدُوا.(البناية» 
واجبة: وعند الشافعي ومالك وأحمد وعند جماعة:سنة.(البناية) على التالي: وهل تحب السحدة بشرط 
قراءة جميع الآية أم بعضها؟ فقيه اعتلاف» و الصحيح أنه إذا قرأ حرف السجده و قبله كلمة أو بعده كلمة 
وجب السجود, وإلا فلا.[005/4] سواء قصد إخ: إنما قيد بهذا؛ لأن في بعض لفظ الآثار:"السجدة على 
من جلس لما": وفيه إيهام أن من لم يجلس لما فليست عليه؛ قيد بذلك؛ دفعاً لذلك. [البناية ؟/97/] 

* هذا وهمء وليس قول عمركه. [البناية 191/7] وإئما هو قول ابن عباس يها أحرحه الحاكم في "مستدركه' 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ضما أنه كان يسجد بآخر الآيتين من "حم السجدة". هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه.[؟/541 تفسير سورة حم السجدة] وأقره عليه الذهبي.[إعلاء السنن 8517/7؟] 
وأخرج الطحاوي عن مجاهد قال: سجد رحل ف الآية الأولى من حم فقال ابن عباس #ما: عَجَّل هذا 
بالسجود: [407/1 25 باب المفصل هل فيه سجود] ورجاله رحال الجماعة غير أبي بكرة» وهو ثقة كما 
مرغير مرة. [إعلاء السئن 48/17 ؟] 


هم باب سجود التلاوة 


لقوله علتة:" السجدة على من جمعها وعلى من تلاها".* وهي كلمة إيجاب» وهو 
غيرمقيّد بالقصد. وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدهاء وسجدها المأمومُ معه؛ لالتزامه 
متابعتّه. وإذا تلا المأموم: لم يسجد الإمامُ ولا المأموم في الصلاة» ولا بعد الفراغ عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف حا وقال محمد يلنه: يسجدوفا إذا فرغوا؛ لأن السبب قد 
تقرر ولا مانع؛ بخلاف حالة الصلاة؛ لأنه يؤدي إلى حلاف وضع الإمامة أو التلاوة. 
ولهما: أن المقتدي محجورٌ عن القراءة؛ لنفاذ تصرف الإمام عليه 


السجدة على من !إخ: في "المبسوطين" و "الأسرار"و"المحيط" وشروح "الجامع الصغير": جعل هذا الذي 
رفعه المصنف إلى التبي 8 من ألفاظ الصحابة» لا من الحديث؛ فقال في "المبسوط": وعن عثمان وعلي 
وابن عباس وعمر د أنهم قالوا: السجدة احتلفت ألفاظهم ف هذه وكذا في غيره» وقد غمز الأكمل 
على السغناقي في قوله: من أقوال الصحابة لا من الحديث» ثم قال: ولولا أنه يثبت عنده أنه من الحديث لما 
نقله حديثاً. قلت: كلامه هذا صادق من غير تأمل» فإن غيره أيضاً ادعى أنه ليس بحديث غاية ما في الباب 
أن المصنف قلد غيره» وإلا فرَّ من التقليد له. [البناية ؟/7914] سجدها: لأنه إذا لم يسجد معه يلزم المخالفة 
بين الأصل و التبع» فلا يجوز.(البناية) ولا مانع: معناه زال المانع» وهو كوهم ف الصلاة.(البناية) 

وضع الإمامة: وهذا؛ لأنه لو سجدها التالي وتابعه الإمام انقلب الإمام المتبوع تبعء والتبع متبوعاًء وإن لم يتابعه 
الإمام كان عخالفاً لإمامه, وأيا ما كان يازم خملاف موضع الإمامة. [الكفاية ؟/417] أوالتلاوة: إن سحجد 
الإمام وتابعه التالي المأموم؛ لأن موضوع التلاوة أن يسجد التالي» ويتابعه السامع» ولذا قال 5ل للتالي الذي 
لم يسحجد كنت أمامنا لو سجدت لسحدنا. [فتح القدير ]4717/١‏ محجور عن القراءة: وراء الإمام شرعا. (البناية) 

* هذا غريب. [البناية 7914/7] أي رفعه غريب» وإثما هو قول ابن عمر. أرجه ابن أبي شيبة عن عطية 
عن ابن عمر قال: إنما السجدة على من سمعها.[ه/؟: باب من قال: السجدة على من جلس لها ومن 
سمعها] ولعبد الرزاق مثلهء ذكرهما الحافظ ف "الدراية" ....... وسكوت الحافظ عن أثر ابن عمر مشعر 
بحسنه أو صحته عنده؛ فإنه أجل من أن يسكت عن شيء فيه علة. [إعلاء السنن 71107/9] ْ 


باب سجود التلاوة ان 


و تصرفُ المحجور لا حكم له بخلاف الجنب والخائض؛ لأنهما مَهيّان عن القراءة» إلا 
أنه لا يحب على الحائض بتلاوتهاء كما لا يجب بسماعها؛ لانعدام أهلية الصلاة بخللاف 
الجنب. ولو معها رجل خارج الصلاة: سجدهاء هو الصحيح؛ لأن الحَجْرَّ ثبت في 
حقهمء فلا يعذوهم. وإن سمعوا وهم في الصلاة سجدة من رجل ليس معهم في 
الصلاة: لم يسجدوها في الصلاة؛ لأها ل ليست بصلاتية؛ لأن سماعهم هذه السجدة ليس 
من أفعال الصلاة» وسجدوها بعدها؛ لتحقق سببهاء ولو سجدوها في الصلاة لم يُجزهم؛ 
لأنه ناقص لكان لنَمِيء فلا يتأدى به الكامل. قال: وأعادوها؛ لتقرّر سببها ول يعيدوا 
الصلاة؛ لأن بحرد السجدة لا ينافي إحرامًٌ الصلاة» وفي "النوادر": أنها تفسّد؛ لأنهم زادوا 
فيها ما ليس منهاء وقيل: هو قول محمد سلك. فإن قرأها الإمام وسّمعها رجل ليس معه 
قي الصلاة» فدحل معه بعد ما سجدها الإمام: لم يكن عليه أن يسجدها؛ 


بخلاف الجنب والحائض: جواب عما يقال: المقتدي في كونه ممنوعاً عن القراءة كالحائض والجنب؛ والسجدة 
تحب على من سمعهاء فكذا على سمع المقتدي.(البناية) لأنهما منهيان: وتصرف النهي له حكم كلملك 
بالبيع الفاسد بعد القبضء فأثر الحجر في تعطيل السببء وأثر المنهي في حرمة الفعل دون التعطيل.(البناية) 
إلا أنه: استثناء من قوله: "لأنمما منهيان" أشار بمذا إلى بيان الفرق بين الجنب والحائض. [البناية 74//5] 
ولو سمعها رجل: أي الذي ليس بإمام؛ ولا موتم. سجدها: سواء كان مصلياء أولا. 

هو الصحيح: احتراز عما قيل: لا يسجدها على قوهما للحجر بل على قول محمد. [فتح القدير١/454]‏ 
لتحقق سببها: وهو السماع ممن ليس بمحجور.(البناية) لا ينافي: لأن سجدة التلاوة عبادة والصلاة 
لا تنافيها. (البناية) وقيل هو قول محمد: أي المذكور في النوادر قول محمد لا قوهماء بناء على أن زيادة 
سجدة تفسد عنده؛ وعندهما زيادة ما دون الركعة لا تُفسد. [فتح القدير 459/1] 


كم باب سجود التلاوة 
لأنه صا ر مدركا ها بإدراك الركعة» وإن دحل معه قبل أن يسجدها: سجدها معه؛ 
لأنه لو لم يسمعها سجدها | معد فههنا أولى» وإن لم يدخل معه سجدها وحله؛ 


خارج الصلاة 


لتحقق السبب. ا 5 م تقض خارج 
الصلاة؛ لأنها صلاتية» وها مزيّة الصلاة, فلا تتأدّى بالناقص. ومن تلا سجدة فلم 
يسجدهاء حي دحل في صلاة» فأعادها وسجدء أجزأته السجدة عن التلاوتين؛ لأن 
الثانية أقوى؛ لكوفها صلاتية» فاستتبعت الأولى. وفي "النوادر": يسجد أخرى بعد 
الفراغ؛ لأن للأولى قوةٌ البق فاستويا. قلنا: للثانية قوة اتصال المقصود فترجّحت بماء 
وإن تلاها فسجدء ثم دحل في الصلاة» فتلاها: سجد لا؛ لأن الثانية هي المستتبعة: 
ولا وجة إلى إلحاقها بالأولى؛ لأنه يؤدّي إلى سبق الحكم على السبب. 


مدركاً ها: هذا إذا أدركه ف آخر تلك الركعة؛ أما لو أدركه في الركعة الأخرى يسجدها بعد الفراغ؛ 
لأنه م يصر مدركاً لتلك القراءة» ولا بما تعلّق بتلك القراءة. [كفاية ]1753/١‏ في الصلاة: أي بتلاوة 
السجدة على من في تلك الصلاة.(فتح القدير) وها مزية الصلاة: أي للصلاة مزية؛ لتأديبها في حرمة 
الصلاة.(فتح القدير) فلا تتأدى بالناقص: لأن الكامل لا يجوز أداؤه بالناقص.«البناية) 

لأن الثانية أقوى: لأنما وحبت بتلاوة يتعلق يما جواز الصلاة. وفي النوادر: أي أراد به نوادر الصلاة 
الي رواها أبوسليمان.«(البناية) قوة إلخ: وهو السجدة فكانت أقوى.(الكفاية) 

وإن تلاها: أي وإن تلا آية السجدة رحل وكان خارج الصلاة.(البناية) هى المستتبعة: أراد أن المتلوة 
في الصلاة هي المستتبعة؛ لقوقا للمتلو في غير الصلاة؛ لضعفهاء فلوقلنا بعدم تعدد الوحوب بالحاق الثانية 
بالأولى يلزم استتباع التابع متبوعه» فلا يجوز.(البناية) إلى إحاقها بالأولى: قال الأكمل: لا وجه لإلحاق 
السجدة المفعولة بالأولى» أي بالتلاوة الأولى؛ لأنها إذا لحقت بماء وهي تابعة للثانية» كانت السجدة ملحقة 
بالتلاوة الثانية» وذلك؛ لأنه يؤدي إلى سبق الحكم قبل السبب» فتبين أن التداحل في هذه الصورة متعذرة» 
فتجب سجلة ثانية للتلاوة الثانية. [البناية ؟5/ 805] 


باب سجود التلاوة حان 
ومن كير تلاوة سجدة واحدة في بحلس واحد: أحزأنه سجدة واحدة» فإن قرأها في 
بحلسه فسجدهاء ثم ذهب ورجع, فقرأها سَّجَدَها ثانيقه وإن لم يكن سجد للأولى» 
فعليه سجدتان, فالأصل: أن مبئ السجدة على التداخل؛ 5 للحرج» وهو تداخل 
في السبب دون الحكم وهذا أليق بالعبادات؛ والثاني بالعقوبات. وإمكان التداحل 


وهو التلاوة 


عند اتحاد المجلس؛ لكونه جامعاً للمتفرّقات»؛ فإذا اختلف عاد الحكمٌ إلى الأصلء 
ولا يختلف بمجرد القيام» بخلاف المخيّرة؛ لأنه دليل الإعراض» 


سجدة واحدة: قيد بقوله: سجدة واحدة؛ لأنه إذا كرر سجدات مختلفة يحب لكل واحد سجدة» 
وبقوله: في مجحلس؛ لأنه إذا كان في مالس مختلفة تتعدد السجود. [البناية ؟/ ]8٠١5‏ 

على التداخل: التداحل على ضربين: تداحل في الحكم: وهو في الحدود, فإهًا إذا احتمعت من حنس 
واحد تداحل؛ لأن الجنس واحدء والمقصود متحدء وهو الانزجار فيتمكن فيما زاد على الواحد شبهة 
فوات المقصودء وتداحل في السبب: وهو في العبادات. [الكفاية ]874/١‏ بالعبادات: لأنه لو حكم بتعدد 
الأسباب» يلزمه ترك الاحتياط ف أمر العبادة؛ لأنه يلزم الإسقاط بعد وجحوب سبب الإثبات فلا يحوز؛ لأن 
العبادة تحتاط في إثباتماء لا في إسقاطها. [البناية 600/7] والثابي: وفائدته تظهر فيما لو زف فَحُدَّ ثم زق 
يُحَدَ ثانيأء ولو تلا فسجدء ثم تلا لا يجب السحود ثانياً. [فتح القدير ]4174/١‏ 

بالعقوبات: لأا ليست مما تحتاط فيهاء بل في درئهاء فيجعل التداحل في الحكم؛ ليكون عدم الحكم مع 
وحود الموجب مضافاً إلى عفو الله وكرمه. [البناية ؟/6017] اتحاد المجلس: شرط التداحل اتحاد الآية 
والمجلس؛ لأن النص والإجماع والحرج إنما يوحد في مجلس واحد وآية واحدةء فبقى ما وراءه على أصل 
القياس؛ لما روي أن الببي يد كان عليه ينزل حبرئيل بآية السحدة» فيسمع منه» ويقرأ على الصحابة» 
وكان يسجد لها سجدة واحدة.[الكفاية ]4764074/١‏ بخلاف المخيرة: فإنها إذا قامت من مجلسهاء 
يبطل خيارها؛ لأن ذلك ليس بسبب احتلاف المجلس» بل لوجود دلالة الإعراض. [الكفاية ١/5/ا4]‏ 
المخيرة: وهي الي قال لها زوجها: اختاري» فقامت» فقالت: احترت نفسي» لا يقع الطلاق. [البناية 01م 


مهم باب سجود العلاوة 


وهو المبطل هنالك» وف تسدية الثوب يتكرّر الوحوب» وفي المنتقل من غصن إلى 
غصن كذلك في "الأصل" وكذا في الدياسة؛ لعا ولو تبدل بلس السامع دون 
التالي: يتكرر الوحوب على السامع؛ لأن السبب في حقه السماع» وكذا إذا تبدل 
خلس التالي دون السامع على ما قيل: والأصح: أنه لا يتكرّر الوحوب على السامع؛ 
لا قلناء ومن أراد السجود: كَّرَ ولم يرفع يديه وسجد, ثم كبر و رفع رأسّه؛ اعتباراً 
بسجدة الصلاة» وهو المروي عن ابن مسعود,* ولا تشهد عليه ولا سلام؛ 


وهو: أي الإعراض صريحاً أو دلالة. (الكفاية) المبطل هنالك: ألا ترى أنها لو خيرت قائمة فقعدت 
لا يخرج الأمر من يدها.[فتح القدير] في الأصل: قال التمرتاشي: واختلف ف تسدية الثوب والدياسة» 
والذي يدور حول الرَّحَىء والذي يسبح في الماء» والذي تلا في غصن ثم انتقل إلى آخرء والأصح 
الإيجاب؛ لتبدل المجلس. [فتح القدير ]475/١‏ لأن السبب: أي سبب وجوب السحدة.(البناية) 
والأصح: وظاهر "الكافي" ترجيح أنه يتكرر.إفتح القدير) لما قلنا: لأن السبب ف حقه السماع.(فتح القدير) 
كبر: التكبير ليس بواحبء كما في الصلاة» كذا في "المبسوط" لأبي يسير البردوي ملب وفي "المحيط": وروى 
الحسن عن أبي حنيفة يليه أنه لا يكبر عند الانحطاط؛ لأن التكبير للانتقال من الركنء وعند الانخطاط 
ههنا لا ينتقل من الركن. [الكفاية ]475/١‏ ولم يرفع يديه: احتراز عن قول الشافعي مقن فإن صفتها 
عنذه أن يسجد سجدة واحدة) فيكير رافعاً يذيه ناوياء ثم يكبر للسجودء ولا يرفع يديه ثم يكبر للرفع 
ويسلم. [الكفاية ]8717-14177/١‏ ثم كبر: قيل: يكبر ف الابتداء بلا لاف وفي الانتهاء حلاف بين 
بي يوسف ومحمد على قول أبي يوسف لا يكبرء وعلى قول محمد يكبر. [البناية /11] 

ولا تشهد عليه: وبه قال مالك؛ وعن الشافعي فيه قولان.(البناية) ولا سللام: وبه قال مالك.(البناية) 

* غريب. [نصب الراية 1779/7] وأحرج أبو داود في سننه عن عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر قال: كان رسول الله كُتدٌ يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بسجده؛ كبر و سجدء وسجدنا معه. [رقم: 1411) 
باب في الرحل يسمع السجدة: وهو راكب الصلاة] وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن وعطاءء 
وابراهيم النخعي وسعيد بن حبيرأهم كانوا لا يسلمون في السجدة. [رقم: 24185-4187-514١‏ 
1 :*»: باب من كان لا يسلم من السحدة] 


باب سجود الأزوة امن 


لأن ذلك للتحثل: ؛ وهو يستدعي سّبقَ التحريعة» وهي منعدمة. قال: ويكره أن يقرأ 
السورة في الصلاة أو غيرهاء ويدّعَ آية السجدة؛ لأنه يُشبه الاسنكاف عنها. 
ول باس بن يقرا أيه السكدة ودع ماسواقاء لأنه مبادرة إليهاء قال محمد مللله: 
أحبٌ إل أن يقرأ قبلها آيةَ أو آيتين؛ دفعاً لوهم التفضيل؛ واستحسنوا إخفاءها؛ 
شفقة على السامعين؛ والله أعلم. 


سبق التحريمة: وهي منعدمة؛ لأن هذه التكبيرة ليست للتحرعة» بل لمشاهة هذه السجدة بسجدة 
الصلاة» والتكبيرة فيها ليست للتحريعة بل للانتقال إلى السجود فكذا ههنا. [الكفاية ؟//4171] 

لأنه يشبه الاستدكاف: أي الإعراض عن السجدة.«البناية) وهو حرام وكفرء فيكون مكروها. 
لوهم التفضيل: أي تفضيل آي السجدة على غيرها.(فتح القدير) 
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باب صلاة المسافر 
السفر الذي يتغيّر به الأحكام: أن يقصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل» 
ومّشي الأقدام؛ لقوله علتكا: بمسح المقيم كمال يوم وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليها".* 
عمّت الرخصةٌ الجبس, ومن ضرورته عموم التقدير» وقَدّر أبويوسف قله بيومين 
وأكثر اليوم الثالث. والشافعي له بيوم ولية في قول, 


باب صلاة المسافر: السفر عارض مكتسب كالتلاوة» إلا أن التلاوة عارض هو عبادة في نفسه. بخلاف 
السفرء فلذا أخر هذا الباب عن ذاك.[فتح القدير ؟/؟] الأحكام: من نحو قصر الصلاة» وإباحة الفطرء 
وامتداد مدة المسح ثلاثة أيام» وسقوط الجمعة والعيدين» وسقوط الأضحية» وحرمة المخروج على الحرة 
بغير محرم» وإنما قيد بقوله الذي يتغير به الأحكام؛ لأن سير أدن المسافة سفر في اللغة؛ لأنه عبارة عن 
الظهورء ولذا حمل أصحابنا تملا قوله عفِت: "ليس على الفقير والمسافر أضحية" على الخروج من بلدة أو" 
قرية» حي سقطت الأضحية بذلك القدر. [الكفاية ؟/؟] أن يقصد: ثم ذكر القصد وهو الإرادة الحادثة؛ 
لأنه لو طاف جميع الدنيا بلا قصد السفر لا يصير مسافراًء والقصد وحده غير معتبرء والفعل وحده 
كذلك. [الكفاية ؟/؟] مسيرة ثلاثة أيام: قدر أبويوسف بيومين» وأكثر الثالث.(البناية) 

ولياليها: أذ الليالي إشارة إلى اعتبار الاستراحات الى في خلال السفر معه؛ لأنه على الدوام ممتنع عادة. 
بسير الإبل: لا يُراد بالسير السير ليلا وغهاراً» وإنها المراد السير فهاراً؛ لأن الليل للاستراحة؛ وليس الشرط ذهابه 
من الفجر إلى الفجر؛ لأن الآدمي لا يطيق ذلك» وكذا الدابة لا تطيق المشيء في بعض النهار. [البناية "«/ 4] 
لقوله علكلا: قد مر الكلام مستوق في باب المسح على الخفين.(البناية) 

عمت الرخصة الجنس: ذكر المسافر محلى باللام فاستغرق الجنس لعدم المعهود» واقتضى تمكن كل مسافر 
من مسح ثلاثة أيام ولياليهاء ولا يتصور أن يمسح كل مسافر من مسح ثلاثة أيام ولياليها إلا وأن يكون أقل 
مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها؛ إذ لو كان أقل من ذلك لخرج بعض المسافرين عن استيفاء هذه الرخصة» 
والزيادة عليها منفية إجماعاً. [الكفاية ؟/7] وأكثر اليوم الثالث: وهو رواية المعلى عن أبي يوسف.(البناية© 
في قول: وني قول: يومان وليلتان» وق قول: اثنا عشر بريد كل بريد أربعة أميال» وكل ثلاثة أميال 
فرسخ» فيكون ثمانية وأربعين ميلاً. [الكفاية ؟/4] 


باب صلاة المسافر كم 


وكفى بالسّئة ديه عانيننا: والسير المذكور هو الوسّطء وعن أبي . حنيفة ح: 
التقدير بالمراحل» وهوقريب من الأول» ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح. ولا بُعتبر 
السيرٌ في الما معناه: لايعتبرٌ به السير في البر» فأما المعتبر في البحر فما يليق بحاله» كما 
في الجبل. قال: وفرض المسافر في الرباعية ركعتان, لا يزيد عليهما. 


وكفى بالسنة: وأراد بالسنة الحديث المذكور.(البناية) والسير المذكور: وفسره في "الجامع الصغير" .عشي 
الأقدام وسير الإبل.«البناية) بالمراحل: 0 مدة السفر تعتبر بثلاث مراحل وهو جمع 
مرحلة.(البناية) وهوقريب من الأول: أي التقادير بثلاث مراحل قريب إلى التقدير بثلاثة أيام؛ لأن 
المعتاد من السير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصاً في أقصر أيام السنة» كذا في"المبسوط". [الكفاية ؟/0] 
ولا معتبر بالفراسخ: أراد أنه لا عبرة في تقدير المدة بالفراسخ وهو جمع فرسخ.«البناية) 

هو الصحيح: احتراز عن قول عامة المشايخ» فإن عامة المشايخ قدّروها بالفراسخ أيضأًء ثم احتلفوا فيما 
بعضهم قالوا: أحد وعشرون فرسخاًء بعضهم قالوا: ثمانية عشرء وقيل: حمسة عشرء والفتوى على ثمانية 
عشر؛ لأنها أوسط الأعداد, كذا في "المحيط".[الكفاية ؟/0] ملحوظة: يعتبر حد السفر اليوم بالميل 48 
ميلاً (40079” كيلومتر) ولا يعتبر: هذا كلام القدوري.(البناية 
معناة إلخ: يعين لا يعتبر سير البرٌ بسير الماءء بيانه: فيما إذا قصد إلى موضع له طريقان: أحدهما: من الب 
والآخر: من البحرء ومن طريق البر مسيرة ثلاثة أيام» ومن طريق البحر أقل من ذلك» فلو سلك من طريق البرٌ 
يترص ترخحص المسافرين» ولو سلك طريق البحر لا يترص ولا يعتبر أحدهما بالآحر. [البناية ]١١-8//8‏ 
فما يليق بحاله: يعن يعتبر يعتبر السير فيه ثلاثة أيام ولياليهاء بعد أن كانت الريح مستوية لا ساكنة» ولا 
عالية.[البناية ]٠١/*‏ كما في الجبل: فإنه يعتير ثلاثة أيام ولياليها في السيز في الجبل» وإن كانت تلك 
المسافة في السهل تقطع بما دونماء كذا في "الخلاصة". [الكفاية ؟/0] وفرض المسافر: احترازاً عن السنن 
إذ لايتصف فيها.(البناية) ركعتان: احترازاً من الفجر والمغرب والوتر» فا لاتصف.«البناية» القصر كٍ 
حق المسافر رخصة إسقاط عندناء وريّما عبر ؛ بعض المشايخ عنه بالعزيمة ورحصة حقيقية عند الشافعي رلك 


أي رحصة ترفية وفرضه منه عندنا ركعتان لا يزيد عليهما. [العناية دك -5] 
* تقدم في باب المسح على الخفين. 


نض باب صلاة المسافر 


وقال الشافعي «للله: فرضه الأربع» والقصر رخصة؛ اعتباراً بالصوم. ولنا: أن الشفع 
الثاني لا يُقضىء ولايآنّم على تركه؛ وهذا آية النافلة, بخلاف الصوم؛ لأنه يُقضى. 
وإن 5 أريعاء وقعد في الثانية قدرَ التشهد: أمحرأته الأُولّيان عن الفرض» والأخريان 
له اذل اعتباراً بالفجرء ويصير مسيئًا؛ لتأخير السلام» وإن لم يقعْد في الثانية قَدْرَّها: 
بطلت؛ لاحتلاط النافلة وما قبل إكمال أركانها. وإذا فارق المسافرٌ بيوت المصر: صلى 
ركعتين؛ لأن الإقامة تتعلّق بدحوطاء فيتعلق السفر بالخروج عنهاء 


وقال الشافعي: وبه قال مالك» وأحمد في رواية.(البناية) والقصر رخصة: واستدل بقوله تعالى: #فَلِيْسَ 
عَيَكُْ جاح أن تَفَصُرُوا م مِنَّالصّلاق)ك» فهو تنصيص على أن أصل الفريضة أربع؛ والقصر رحصة» وعن عمر ذه 
أشكلت عَلَىَ هذه الآ فسأَلتُ رسول الله كلق فقلت: ما لنا نقصرء وقد أمنّاء ولا نخاف شيئًاء وقد 
قال الله تعالى: إن 0 فقال الببي علعة: "إنها صدقة تصدّق الله ما عليكم فاقبلوا ا »؛ فقد علق 
القصر بالقبول وقد سماه صدقة؛ والمتصدق عليه يتخير في قبول الصدقة فلا يلزمه القبول حتما فيما هو من 
الأركان الخمسء فكذا هذا. [الكفاية ؟/5] اعتباراً بالصوم: فإن الصيام يتخير فيه في السفر.(البناية) 

وهذا آية النافلة: يعت لبس معين كون الفعل فرضاً إلا كونه مطلوباً البتة قطعاًء أو ظناً على الخلاف الاصطلاحي» 
فإئبات التخيير بين أدائه وتركه رخصة في بعض الأوقات ليس حقيقته إلا نفي افتراضه في ذلك الوقت للمنافاة بينه 
وبين مفهوم الفرضء فيلزم بالضرورة أن بوت الترنحص مع قيام الافتراض لا يتصور .[فتح القدير 5/7] 

بخلاف الصوم: هذا حوب عن قياس الشافعي بالصوم.(البناية) اعتباراً بالفجر: يعين إذا صلى الفجر أربعاً» بعد 
القعدة الأولى جحزئه صلاتةه إلا فلا.(البناية) بطلت: أي صلائه. وعند الشافعي ومالك وأحمد: لا تبطل. (البناية) 
وإذا فارق إلخ: بيان لمبدأ القصر.(فتح القدير) بيوت المصر: يعينٍ العمران الي كان فيه. 

بالخروج عنها: ويعتبر في مفارقة المصر الجانب الذي يخرج منه المسافر من البلدة» لا الجوانب الي بحذاء 
البلدة حي إنه إذا لف البنيان الذي خرج منه قصر الصلاة» ولو كان القرى متصلة بربض المصرء قصر 
بالخروج. وقيل: لاء حي يجاوزها ولو بفراسخ, إلا أن يكون بينهما انفصال» وحد الانفصال مائة ذراع» 
وقيل: قدر ما لم يسمع الصوت» وقيل: قدر غلوة, وقيل: قدر سكتة فإن جاوز القرى المتصلة فصر - 


باب صلاة المسافر وان 


وفيه الأئرٌ عن علي: "لوجاوزنا هذا الخخص لقصرنا".* ولاننزال على كم السفر 
حَن ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خسمة عشر يوماء أو أكثرء وإن نوى أقل من 
ذلك: قصّرء لأنه لابد من اعتبار مدة؛ لأن السفر ييجامعه اللبث. فقدرناها مدة الطهر؛ 


لأفما مدتان موجبتان» وهو مأنور عن ابن عباس وابن عمر ؤي ** 


> وقيل: لاء حي ينأى عنها. وحد النائي كحد الانفصالء وقيل: كحد فناء الصرء قدر ميل» وقيل: حد الانفصال 
وحد الفناء» وحد النائي واغدة وهو قدر عَلوَة ثلاث مائة ذراع إلى رونك را بعر الأصح. [الكفاية ؟/ 48] 
وفيه الأثر: وهو أن علياً خرج من البصرة يريد الكوفة» وصلى الظهر أربعأء ثم نظر إلى خص أمامّه 
وقال: الو حاوزنا هذا الخْصّ لقصرنا . [الكفاية ؟/8] المخص: والخص ببت من القصب . (العناية) 

خسمة عشر يوما: وعن الشافعي في قول سبعة عشر يوما وعنه: مانية عشر يوماً وصححوه.(البناية) 
أقل من ذلك قصر: وعن الشافعي مالك وأحمد في رواية: أربعة أيا. وعن أحمد خمسة أيام.(البناية) 
يجامعه اللبث: يعن أن المسافر را يلبث في بعض الموضع لمصلحة له كانتظار الرفقة» أو شراء السلعة, 
فلايعتبر ذلك» فلا بد من أن يقدر اللبث مدة. [البئاية 0/8 7] 

موجبتان: فإن مدة الطهر توجب إعادة ما سقط من الصوم والصلاة بحكم الحيض» ومدة الإقامة يوجب ما 
سقط بحكم السفر فكما قدّر أدن مدة الطهر بخمسة عشر يوم فكذلك يقدّر أدن مدة الإقامة. [البناية 0/5 ] 
* رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلى؛ أن عليا حرج من البصرةء فصلى 
الظهر أربعاً ثم قال: إذا لوجاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين. [رقم: »8١484‏ باب المسافر من كان يقصر 
الصلاة] رواته ثقات "آثار السئن". [إعلاء السنن 4/95-7311/17 ١٠؟]‏ 

**ورواة عبد الززاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثورى عن داود بن أبي هند أن علياً لما حرج إلى البصرة 
رأى خصا فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين» فقلت: وما الخص؟ قال: بيت من قصب. [رقم: 
84 باب المسافر مى يقصر اذا حرج مسافر 279/9] أحرج الطحاوي عنهما قالا: إذا قدمت بلدة» 
وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم حمسة عشر ليلة» فأكمل الصلاة بها وإن كنت لا تدري مي تظعن 
فأقصرها. [نصب الراية ]١/85/5‏ وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ماهد أن ابن بعمر كان إذا أجمع على 
إقامة حمسة عشر يوماء أقم الصلاة. [2308/7 رقم: )87١1‏ باب في المسافر يطبل المقام في المعرج] 


لضن باب صلاة المسافر 


والأَثَرُ في مثله كالخبر. والتقييد بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا تصح : نية الإقامة في 
المفازة» وهو الظاهر. ولو دحل مصرًا على عزم أن يخرج غدًا أو بعد غد ول ينو مدة 
الإقامة» حى بُقي على ذلك سنين قصّر؛ لأن ابن عمر أقام بآذرَييجان ينه حو 
وكان يقصّر*» وعن جماعة من الصحابة مثل ذلكء** وإذا دحل العسكرٌ أرضَ 
اشر فووا الأقامة ا قروا , كذ ذا خاصروافيها هديية أو خض لأن الداحل 
يين أن يهزمً يقر وبين أن يَنْهِمَ فيفر فلم تكن دار إقامة, 


كالخبر: لأنه لا دحل للرأي فيه؛ فالظاهر أن الصحابي رواه عن البي يل. في المفازة: وفي 'لمحتهى": لا يبطل 
السفر إلا بنية الإقامة» أو دخول الوطنء أو الرجوع إليه قبل الثلاثة. وهو الظاهر: أي الظاهر من 
الرواية» احتراز عمّا روي عن أبِي يوسف أن الرعاة إذا نزلوا موضعاً كثير الكلاً والماء» ونووا الإقامة 
خمسة عشر 57 والكلدٌ والماء يكفيهم لتلك المدة» صاروا مقيمين وكذلك أهل الأحبية. [العناية ؟/١٠]‏ 
بآذربيجان: بفتح المهمزة والراء وسكون الذال المعجمة موضع.(الكفاية) قصروا: وبه قال مالك وأحمدء 
وقال زفر: يتمون وهو رواية عن أبي يوسف يلله.(البناية) 

* رواه عبد الرزاق في مصنفه عن نافع أن ابن عمر أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة. قال: وكان 
يقول: إذا أزمعت إقامة فأتم. [رقم: 5758 581/9 باب الرحل 2 ف وقت الصلاة] 
** قوله:"وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك" أي مثل ما روي عن أنس أخرجه البيهقي في "السئن 
الكبرى" عن يحى بن أبي كثير عن أنس "أن أصحاب رسول الله وُةُ أقاموا بِرَامَهُرْمُرٌ تسعة أشهر يقصرون 
الصلاة".[+/؟215 باب من قال يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا] وإسناده حسنء وقال النووي: إسناده 
صحيح» وكذا صحح إسناده الحافظ في "الدراية"» وفيه عكرمة بن عمار مختلف فيه: واحتج به مسلمء 
كذا في "آثار السئن". [إعلاء السنن 777/7] وأرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن سمرة قال: 
"كنا معه في بعض بلاد فارس ستتين» وكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين".[رقم: 4901» باب الرجل 
يخرج في وقت الصلاة] وإسناده صحيح. [إعلاء السنن 17/ 9071] 


باب صلاة المسافر وم 


وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصرء أو حاصروهم في البحر؛ 
لأن حاهم مبطل عزكتهم» وعند زفر يصمح في الوجهين إذا كانت الشوكة هم؛ 
للش تيز القرار داشرا وعند أبي يوسف يله يصح إذا كانوا في بيوت الَّدَر؛ لأنه 
موضع إقامة. ونية الإقامة من أهل الكَلاً - وهم أهل الأخبيّة - قيل: لا تصح: 
والأصح: أنهم مقيمون, يُروى ذلك عن أبي يوسف سلك؛ لأن الإقامة أصلء فلا 


م #6 


تبطل بالانتقال من مَرْعَى إلى مَرَعَى. 


أهل البغي: أهل البغي هم الذين خرجوا على السلطان.«البناية) في دار الإسلام إخ: إنما ذكره وإن 
كان يعلم حكمه من حكم أهل الحرب لدفع ما عسى يتوهم أن نية الإقامة في دار الحرب إنما لم تصح؛ 
لأنما منقطعة عن دار الإسلام» فكانت كالمفازة بخلاف مديئة أهل البغيء فإها في يد أهل الإسلام» فكان 
ينبغي أن تصح النية. [العناية ؟/1١]‏ لأن: وهذا التعليل يدل على أن قوله: في غير مصرء وقوله: "في 
البحر" ليس بقيد.(العناية) مبطل عزيمتهم: لأنهم إنما أقاموا الغرضء فإذا حصل ذلك انزعجواء فلا تكون 
عزكتهم مستقرة» كنية العسكر في دار الحرب.(البناية) 

في الوجهين: أي ف محاصرة أهل البغي وأهل الحرب.«العناية) الشوكة لهم: أي العسكر المسلمين.(البناية© 
لأنه: أي لأن المذكور وهو بيوت المدر.«البناية) وهم أهل الأخبية: أي أهل الكلاً: هم أهل الأخبية» 
الأحبية جمع بايا بالكسر والمد» وهو من وبر أو صوف» ولا يكون من شّعرء وهو على عمودين, أو ثلاثة 
ويما فوق ذلك. [البناية */ 7-755؟] لا تصح: أبدا؛ لأهم ليسوا في موضع الإقامة.(العناية) 

مقيمون: ذكر في "المبسوط" احتلف المتأخرون في الذين يسكنون الأحبية في دار الإسلام كالأعراب 
والأتراك» فمنهم من يقول: لايكونون مقيمين أبداً؛ لأنهم ليسوا في موضع الإقامة» والأصح أنهم مقيمون» 
وعلل فيه بوجهين: أحدهما: أن الإقامة للمرء أصل» والسفر عارض» فحمل حالهم على الأصل أولى. 
والئاني: أن السفر إنما يكون عند النية إلى مكان إليه مدة السفرء وهم لا ينوون السفر قطء وإنما يتتقلون 
من ماء إلى ماء» ومن مرعى إلى مرعى فكانوا مقيمين باعتبار الأصل. [الكفاية ؟/ ١١1-؟١]‏ 

بالانتقال من مرعى إلى مرعى: هذاء لأن عادقم المقام في المفاوزء فكانت في حقهم كالقرى في حق 
أهل القرى. (فتح القدير) 


م باب صلاة المسافر 
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وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعاء؛ لأنه يتغيّر فرضه إلى أربع؛ للتبعية, 
كما يتغير بنية الإقامة؛ لاتصال المغيّر بالسبب وهو الوقت؛» وإن دخل معه ف فائتة: 
لم تحره؛ لأنه لا يتغير بعد الوقت؛ لانقضاء السبب» كما لا يتغير بنية الإقامة» فيكون 
اقتداء المفترض بلمتتقل في حق القعدةء أو القراءة. وإن عاك المسافرٌ بالمقيمين 
ركعتين: لوه وأتم المقيمون صلائهم؛ لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين» فينفرد 
في الباقي كالمسبوقء إلا أنه لا يقرأ في الأصح؛ 


وان اقتدى المسافر بالمقيم: سواء ف ذلك اقتدى به في جزء من صلاته» أو كلها. [البناية 74/18] 

مم أربعاً: كالعبد والجحُندي يُصيران مقيمّين بنية المولى والأمير؛ لشبوت التبعية في حقهماء والحكم في 
التبع يثبت بشرط الأصل» حت لو نوى المولى الإقامة» ولم يعلم العبد حي قصر أيامء ثم علم قضى 
تلك الصلاة. [الكفاية ]١7/7‏ للتبعية: لكنه لو أفسد صلاته بعد الاقتداء صلى ركعتين؛ لأنه مسافر 
على حاله.(البناية) المغير: وهو الاقتداء.(فتح القدير) 

وإن دخل معه إلخ: ولم يقل: وان اقتدى به في غير الوقتء لكلا يرد عليه ما إذا دحل مسافر في صلاة 
المقيم في الوقتء ثم ذهب الوقتء فإنها لم تفسدء وقد وجد الاقتداء بعده؛ لأن الإتمام لزمه بالشروع مع 
الإمام ف الوقتء فالتحق بغيره من المقيمين. [العناية ]١7/5‏ 

فيكون اقتداء المفترض بلمتنفل إلخ: وتقريره: لأنه لا يتغير بعد الوقت» وإذا لم يتغير كان اقتداؤه عقداً 
لا يفيد موجبه؛ لاستلزامه أحد المحذورَين؛ لأنه إن سلم على الركعتين» كان مخالفاً لإمامه وهو مفسد. 
وإن أتم أربعا حلط النفل بالمكتوبة قصداء والقعدة الأولى فرض في حقه. نفل في حق الإمام وكذلك 
القراءة في الأخريين» "فيكون اقتداء المفترض بلمتنفل في حق القعدة" إن اقتدى به فِ أول الصلاة» "أو 
القراءة" إن اقتدى به في الشفع الثاني وكلمة "أو" لمنع لخلو دون مانعة الجمع؛ للحواز اجحتماعهما.(العناية) 
الأصح: وإليه مال الكرحي.(الكفاية) احتراز عمًّا قال بعض المشايخ من وحوب القراءة فيما يتمون؛ 
لأنهم منفردون فيه» ولهذا يلزمهم سحود السهوء إذا سهوا فيه» فأشبهوا المسبوقين. [العناية ؟/١]‏ 


باب صلاة المسافر بام 


لأنه مقئّد تمرعة لا فعلا. والفرضُ صار موّدّى. فيتركها احتياطاًء بخلاف المسبوق؛ 
لأنه أدرك قراءة نافلة» فلم يتأدّ الفرضٌ» فكان الإتيان أولى. قال: ويُستحب للإمام 
إذا سلم أن يقول: أقوا صلائكم فإنا قوم سفر؛ لأنه 8 قاله: حين صلَّى بأهل 
مكة وهو مسافر.* وإذا دخل المسافر في مصره: أتم الصلاة؛ وإن لم ينو المقام فيه؛ 
لأنه عفتلا وأصحابّه رضوان الله عليهم كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين 


فعلاً: أما أنه مقتد تجريعة» فإنه التزم الأداء معه في أول التحريعة, وأما أنه ليس مقتد فعلاً» فلأن فعل الإمام 
قد ف بالسلام على رأس الركعتين» وكل من كذلك فهو لاحق, ولا قراءة على اللاحق [البناية ؟/51] 
احنياطاً: فإنه بالنظر إلى الاقتداء تحريمة حين أدركوا أول صلاة الإمام» نكره القراءة تحرهاء وبالنظر إلى 
عدمه فعلد إذا لم يفتهم مع الإمام ما يقضون وقد أدركوا فرض القراءة تستحبء» وإذا دار الفعل بين 
وقوعه مستحباًء أو محرماً لا يجوز فعله بخلاف المسبوق.[فتح القدير ؟/5١]‏ 

نافلة: وهي قراءة الإمام في الشفع الثاني .(البناية) أن يقول إلخ: هذا يدل على أن العلم بحال الإمام بكونه 
نيما أو مسافرا ليس بشرط؛ لأهم إن علموا أنه مسافر فقوله هذا عبث» وإن علموا أنه مقيم كان 
كاذب فدل على أن المراد به إذا لم يعلموا حاله» وهو مخالف لما ذكر ف "فتاوى قاضي نان" وغيره؛ أن 
من اقتدى بإمام لا يدري أنه مقيم أو مسافر؟ لا يصح اقتداؤه. والتوفيق بينهما ما قيل: إن ذلك محمول 
على ما إذا بنوا أمرّ الإمام على ظاهر حال الإقامة» والحال أنه ليس ,مقيم» وسلم على رأس الركعتين» 
وتفرقوا على ذلك لاعتقادهم فساد صلاة الإمام؛ وأما إذا علموا بعد الصلاة بحال الإمام» جازت صلاهم» 
وإن لم يعلموا بحاله وقت الاقتداء. [العناية ؟/4 ]١‏ 

سَفر: بفتح السين وسكون الفاء: جمع مسافر.«البناية) وإذا دخخل المسافر في مصره إلخ: وهذا في 
مسافر استكمل سير ثلاثة أيام, وي "الحيط": وإن رج من مصره مسافراء ثم بدا له أن يرجع إلى مضره 
حاجة قبل أن يتم ثلاثة أيام» صلى صلاة المقيم في انصرافه. [البناية «/8"] 

* الحديث أحرجه أبو داود في سننه عن عمران بن حصينء قال: غزوت مع رسول الله د وشهدت معه 
الفتح» فأقام مكة ثمانٍ عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين؛ يقول:يا أهل البلد! صلوا أربعاء فإنا قوم سفر. 
[رقم: 1775. باب م يتم المسافر] 


ا باب صلاة المسافر 


فدخل وطنه الأول: قصر؛ لأنه ل ببق وطناً له ألا يرى أنه لت بعد المجرة عد نفسه 
بمكة من المسافرين,** وهذا؛ لأن الأصل أن الوطن الأصلي يبطل ,عثله» دون السفرء 


من غير عزم جديد: وفيه نظر؛ لأن العزم فعل القلب» وهو أمر باطن» وليس له سبب ظاهر يقوم مقامهء 
بل الظاهر من حال المسافر العائد إلى وطنه أن يكون في عزمه المقام فيه» ولعل المراد عزم جديد لمدة الإقامة 
خمسة عشر يوماء فإن الظاهر عدمه. [العناية ]١5/7‏ فانتقل عنه: أي بالكلية حي لو انتقل بنفسه» وأحذ 
وطناً في بلدة أخرى» يصير كل واحد منهما وطن أصلياً. (البناية 

واستوطن غيره: اعلم أن عامة المشايخ قسّموا الأوطان على ثلاثة: وطن أصليء وهو مولد الرجل أو البلد 
الذي تأهل فيه» ووطن إقامة: وهو البلد الذي ينوي المسافر فيه الإقامة حمسة عشر يوماء ويسمى وطن سفر 
أيضأء ووطن السكين: وهو البلد الذي ينوي المسافر فيه الإقامة أقل من حمسة عشر يوماًء والحققرن منهم 
قسموا إلى الوطن الأصليء ووطن الإقامة» ولم يعتبروا وطن السككن وهو الصحيح. [العناية ؟/5615١]‏ 
عد نفسه: هو في الحديث المذكور آنفا حيث قال: فإنا قوم سفر.(فتح القدير) 

دون السفر: وهو أن يخرج قاصداً مكاناً يصل إليه في مدة السفر؛ لأن الشيء إنما يبطل .ما فوقه أو ما 
يساويه» وليس فوقه شيع فيبطل ما يساويه. [العناية ]١3/7‏ 

* هذا ليس له شاهد» ولا ندري من أين أخذه المصنف» ولا اشتغل به أكثر الشراح ولا ذكره. [البئاية 4/8 ؟] 
أخرج الطحاوي عن سعيد بن شفي قال: جعل الناس يسألون ابن عباس عن الصلاة فقال: كان رسول 
لله ينه إذا رج من أهله اللا 0 [1/4/1 باب صلاة المسافر] وأخرج 
0000 عن ابن عباس أنه أتاه رحل فقال: أقصر من مرو قال: لا» قال: أقصر من 
عرفات» قال: لاء قال أقصر من جدة:؛ قال: نعم» قال: من الطائف» قال: نعمء قال: فإذا أتيت أهلك أو 
ماشيتك فأتم الصلاة. [2157/7 باب المسافر ينتهي إلى الموضع الذي يريد المقام به] 
** يشهد له حديث أنس. [نصب الراية ]١88/7‏ وقد أخرحه البخاري عن يحي بن أي إسحاق قال: سمعت 
أنساً يقول: حرجنا مع النبي كلد من المدينة إلى مكة؛ فكان يصلي ركعتين ركعتين حي رجعنا إلى المدينة 
قلت: أقمتم بحكة شيئًا ؟ قال: أقمنا بها عشراً.[رقم: 2٠١81١‏ باب ما جاء في التقصير» وكم يقيم حي يقصر] 


باب صلاة المسافر خض 


ووطنٌ الإقامة يبطل بمثله: وبالسفر وبالأصلي» وإذا نوى المسافر أن يقيم.بمكة وم 
حمسة عشر يوماً: لم يتم الصلاة؛ لأن اعتبار النية ف موضعين يقتضي اعتبارها في 
مواضع» وهو ممتنع؛ لأن السفر لا يُعرّى عنه إلا إذا نوى المسافر أن يقيم بالليل في 
أحدهماء فيصير 2 بدحوله فيه؛ لأن إقامة المرء مضافة إلى مبيته. ومن فاتته صلاة 
في السفر: قضاها في الحضر ركعتين» ومن فاتته في الحضر: قضاها في السفر أربعاً؛ 
لأن القضاء بسب الأداء, والمعتبرٌ في ذلك آخيرٌ الوقت؛ 


ووطن الإقامة يبطل بمثله: صورته: حراساني قدم الكوفة, فأقام يماء وأتم الصلاة» ثم حرج إلى البصرة» 
فوطن نفسه على الإقامة خمسة عشر يوماً فأقام بالبصرة أياماً على تلك النية» ثم يريد حراسان» ومر بالكوفة» 
فإنه يقصر الصلاة؛ لأنه اتتقض وطنه الحادث بالكوفة توطنه الحادث بالبصرة. [البناية #/ره-] 
وبالسفر: أي يبطل وطن الإقامة بالسفرء يعينٍ بانشائه؛ لأن السفر ضده. (البناية) 

وبالأصلي: أي يبطل وطن الإقامة بالوطن الأصلي؛ لأنه أقوى منه.(البناية) لم يتم الصلاة: لأنه لم ينو 
الإقامة في كل واحد منهما حمسة عشر يوماً.(البناية) وهو ممتنع: يع لو صح نيته .موضعين» يصح 
ممواضعء فيؤدي ذلك إلى القول بأن السفر لا يتحقق؛ لأنك إذا جمعت إقامة المسافر في المراحل ريا يزيد 
ذلك على خمسة عشر يواماً: 

مضافة إلى مبيته: ألا ترى أنك إذا قلت للسوقي: أين تسكن؟ يقول: في محلة كذاء وهو بالنهار يكون ف 
السنوق. [الكفاية ]١/١‏ وكعتين: هو أيضاً قول مالك والشافعي في القدم» وقال في الحديد: لا يقصر في 
الحضرء واختاره المزي» وبه قال أحمد وأبو داود؛ لأن المرخعص هو السفرء وقد زال.«البناية) 

قضاها في السفر أربعا: لا أعرف فيه خلافاً. [البناية 8/7] بحسب الأداء: يعن أن كل من وجب عليه 
أداء أربع» قضى أربعء ومن وحب عليه أداء ركعتين: قضى ركعتين.(العناية) آخر الوقت: أي ف الأداء 
آخر الوقت» وهو قدر التحريمة يعتبر حال المكلف من السفر والإقامة والحيض والطهرء والبلوغ والإسلام في 
ذلك الجرء. [الكفاية ؟5//١]‏ 


وام باب صلاة المسافر 


لأنه المعتبر في السببية عدم الأداء في الوقت. والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة 
سواء» وقال الشافعي: سفرٌ المعصية لا يُفِيدٌ الرخصة؛ لأنما تتبت تخفيفاء فلا تتعلّق بها 
يُوجب التفليظ. ولنا: إطلاق النصوص؛ ولأن نفس السفر ليس بمعصية» وإفا المعصية 
ما يكون بعده؛ أو يجاورة., فصلّح تعلّق الرخصة. والله أعلم. 


لأنه المعتبر [لخ: لا يقال: عند عدم الأداء في كل الوقت يضاف الوجوب إلى كل الوقت؛ لا إلى الجزء الأخير» 
وهذا لم يحر عصر أمسه عند غروب الشمس؛ لأنا نقول: المعتبر في السببية هو الجزء الأخير عند عدم الأداء في 
كل الوقت بالنظر إلى حال المكلف» وإن لم تعتبر صفة الجزء الأخير بعد الفوات. [الكفاية ؟/8١-9١]‏ 
والعاصي: هو الذي يخرج لقطع الطريق أو الإباق .(البناية) الر خصة: وبه قال مالك وأحمد.(البناية) 
تخفيفاً: أي لأحل التخفيف على المكلف .(البناية) التغليظ: أي الذي يوحب التغليظ هو المعصية. (البناية) 
إطلاق النصوص: قوله يلو "صلاة المسافرركعتان".(الكفاية) أي نصوص الرخصة» قال الله تعالى: 
َمَنْ كَانَ مِدْكُمْ مريضاً أو َلَى سَمَرٍ فعِدَةُ ِنَم أحَر وقال لتة: "بمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها" 
الحديث؛ وما قدمنا من الأحاديث المفيدة تعليق القصر على مسمى السفر. [فتح القدير ؟/9١]‏ 
ما يكون بعده: وهو قطع الطريق.(الكفاية) أو يجاوره: كما ف الإباق وعقوق الوالدين.(البناية) 


باب صلاة اللجمعة 


لا تصح الجمعة إلا ني مصر جامع: أو في مصلّى المصر, ولا تجوز ني القرى؛ 
لقوله ء3: "لا جمعة ولا تشريقء ولا فطر) ولا أضحى إلا في مصر جامع'.* 
صلاة الجمعة: مناسبته مع ما قبله تنصيف الصلاة لعارض إلا أن التنصيف هنا في خاص من الصلاة» وهو 
الظهرء وفيما قبله ف كل رباعية» وتقدم العام هوالوجه. [فتح القدير ؟/١1]‏ مصر جامع: شرائط لزوم 
الجمعة اثئي عشرء ستة في نفس المصليء وهي: الحرية» والذكورة» والإقامة» والصحة؛ وسلامة الرّجلِين) 
والبصرء وقال: يجب على الأعمى إذا وجد قائداء وستة في غير نفس المصلي, وهي: المصر الجخامع» 
والسلطان» والجماعة؛ والخطبة» والوقت والإظهار» حب إن الوالي لو أتى على باب المصرء وجمع فيه 
بحثمة؛ ولم يأذن الناس بالدحول دل يجرء كذا ذكره التمرتاشي يلك [البناية 417/8 -4/6] 
أو في مصلي: نحو مصلى العيد.(البناية) المصر: أعبي فناءه.(فتح القدير) ولا تجوز في القرى: إنما قال: 
لا يحوز في القرى مع أنه مستعار من قوله: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع؛ نفياً لمذهب الشافعي يل 
فإنه لا يشترط المصر» بل يجوزها في كل موضع إقامة أسكنه أربعون رحلاً أحراراً لا يظعنون منه شتاء ولا صيفاء 
وبه قال أحمدء وقال مالك: تقام بأقل من أربعين. [البناية «/55] 
* قال الزيلعي: هذا مرفوعاً غريب, وإنما وجدناه موقوفاً عن علي #. وأحرجه البييهقي في "المعرفة" عن 
شعبة عن زبيد الأيامي بهء قال: وكذلك رواه الثوري عن زبيد به وهذا إنما يروى عن علي موقوفاء فأما 
البي يله فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء. قلت: قال الزيلعي: وجدناه موقوفاً وقوف البيهقي لم يرو عن 
البي عل لا يستازم عدم وقوف غيره على كونه مرفوعاء والإثبات مقدم على النفي» وقد ذكر الامام 
حواهطر زاده في "مبسوطه" أن أبا يوسف ذكره في الإملاء مسندا مرفوعا إلى البي عفتلاء وأبو يوسف إمام 
الحديث حجة إلخ. [البناية / ]0١‏ أي فيكون رفعه حجة؛ لأنه زيادة من ثقة» فتقبل. [إعلاء السنن 4/"] 
وأخصرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبِي عبد الرمن قال: قال علي: "لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر 
ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة".[1/9١٠2‏ باب من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع] 
وإسناده صحيحء كذا في "عمدة القاري". [إعلاء السنن 0/4] 


م باب صلاة الجمعة 


والمصر الجامع: كل موضع له أمير وقاض يُتفذ الأحكامء ويقيم الحدود. وهذا 
عند أبي يوسف يلك. وعنه: أنهم إذا احتمعوا في أكبر مساجدهم ل يَسَّعْهِم والأول 
اختيار الكرحي, وهو الظاهرء والثاني اختيار الثلجي, والحكم غير مقصور على 
المصلى» بل يجوز في جميع أفنية الملصر؛ لأنها منزلته في حوائج أهله وتجوز بمنى 


والمصر الجامع إلخ: وقد اختلفوا فيه: فعن أبِي حنيفة هو ما يجتمع فيه مرافق أهله دنيا وديناً» وعن أبي يوسف: 
كل موضع فيه أمير وقاض ينفذ الأحكام» ويقيم الحدود فهر مصر تحب على أهله الجمعةء» وهكذا 
روى الحسن عن أبي حنيفة في كتاب صلاته؛ وفيه أيضاً: قال سفيان الثوري: المصر الجامع ما يعده الناس 
مصرأء عند ذكر الأمصار المطلقة» كبخارى» وسمرقند. وقال الكرعمي: المصر الجامع ما أقيمت فيه الحدودء 
ونفذت فيه الأحكام وهو احتيار الزمخخشري. وعن أبي عبد الله البلخي أنه قال: أحسن ما سمعت إذا 
اجتمعوا في أكبر مساجدهم فلم يسعوا فيه. فهو مصر جامع؛ وعن أبي حنيفة ملثله: هو بلدة كبيرة فيها 
سكك و أسواقء وها رساتيق» ويرحع الناس إليه فيما وقعت لمم من الحوادث. [البناية «/07-81] 

له أمير: والمراد بالأمير: وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم.(العناية) ينفل الأحكام: أي يقدر على ذلك. 
ويقيم الحلمود: وذكر إقامة الحدود مع أنها تستفاد من قوله: ينفذ الأحكام ازيادة خحطرهاء وعلو شأنها؛ إذ لا تقام هي بدليل فيه 
شبهة, ولأنه لا يلزم من حواز تنفيذ الأحكام جواز إقامة الحدودء فإن الرأة إذا كانت قاضية يجوز قضاؤها في كل شيء من 
الأحكام ولا يجوز ني الحدود والقصاص.[الكفاية 77/5] الظاهر: أي من المذهب.(فتح القدير) 

النلجي: وهو الإمام محمد بن الشجاع أحد أصحاب أبي حنيفة وين ونسبته إلى ثلج بالثاء المثلثة. [البناية / 3] 
في جنيع أفنية المصر: ون "المحيط": احتلف الناس ف تقدير فناء المصرء فقدره محمد في "النوادر"؛ بالغلوة» وفي 
"المغرب": الغلوة ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة» وقدر أبويوسف قله الفناء.ميل» أوميلين. [الكفاية ؟/5؟] 

وتجوز بمنى إح: لهما في ذلك طريقان: أحدهما: أن مين من فناء مكة, فإنه من الحرم قال الله تعالى: هديا 
َالعَ الكعيَةك سماه باسم الكعبة؛ لكونه تبعاً لهاء لما أن الهدايا والضحايا لا تنحر يمكة: بل يمنء فدل ذلك 
على أنه في حكمهاء أو في فنائهاء وإقامة الجمعة كما يجوز في المصر يجوز في فنائه» أما عرفات فليس من فناء 
مكة. بل هي من الحل» وبينها وبين مكة أربعة فراسخ. والثاني: أن مئ تتمصر في أيام الموسم؛ لاجتماع 
شرائط المصر من السلطان والقاضيء والأبنية والأسواق» قيل: إن فيها ثلاث سكك إلا أنما لا تبقى مصراً 
بعد انقضاء الموسم» ويقافة فصر بعد ذلك ليس بشرط؛ لأن الناس بأسرهم على شرف الرحيل من دار 
الفناء إلى دار البقاء» أما عرفات فمفازة ليس فيها بناء» فلا يأخذ حكم المصر. [الكفاية ]١5-5 4/١‏ 


باب صلاة الجمعة نفض 
إن كان الأمير أميرَ الحجاز, أو كان الخليفة مسافراً, عند أبي حنيفة وأبي يوسف عزنا 
وقال محمد يطلله: لا جمعة مي؛ لأنها من القرى حتى لا يُعَسيّد يها. وهما: أنها تتمصّر في 
أيام الموسمء وعدم التعييد؛ للتخفيف. ولا جمعة بعرفات في قوهم جيعا؛ لأنها فضا 
وعين أبنية. والتقييدٌ بالخليفة وأمير الحجاز؛ لأن الولاية لهماء أما أمير الموسم قيلي أمورَ 
الحج لا غير. ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان, أو .من أمره السلطان؛ لأنها تقام يجمع 
عظيم؛ وقد تقع المنازعة في التقدم والتقدم: وقد تقع في غيره» فلا بد منه؛ تنميماً لأمره. 


أمير المجاز:.هو ما بين قامة ونحد سمي حجازاً؛ لأنه يحجز بينهماء والتهامة الناحية الجنوبية من الحجاز» 
وما وراء ذلك إلى مكة وحده تهامة» وفي "شرح الطحاوي": إن كان الأمير أمير الحجاز» أو أمير العراق» 
أو أمير المكة أو الخليفة معهم مقيمين كانوا أو مسافرين جاز إقامة الجمعة عندهماء وإن كان أمير الموسمء 
إن كان مقيماً جازء وإن كان مسافراً لم يجز. [البناية /54] أو كان الخليفة مسافراً: وإنما قيد بكونه 
مسافراً؛ لأحد الأمرين» إما للتنبيه على أنه إذا كان مقيماً كان بالجواز أولى» وإما لنفي توهم أن الخليفة إذا 
كان مسافراً لا يقيم الدمعة» كما إذا كان أمير الموسم مسافراء وفيه إشارة إلى أن الخليفة أوالسلطان, إذا 
طاف في ولايته» كان عليه الجمعة في كل مصر. [العناية ؟/4 ؟] 

لأنها: يعن: مين على تأويل القرية.«العناية) ظاهر التعليل وجوب العيد مكة» وقد ذكر البيري في كتاب 
الأضحية أنه هو من أدركه من المشايخ لم يصلوها فيهاء قال: والله أعلم ما السبب في ذلك انتهى» قلت: لعل 
السبب أن من له ولاية إقامتها العيد يكون حاجاً في مئ.[رد امحتاره/؟] حتى لا يعيد يما: حي لا يصلي 
فيها صلاة العيد فلا يصلي فيها الجمعة. (البناية) للتخفيف: لا لانتفاء المصرية» بل للتختفيفء فإن الناس مشتغلون 
بالمناسك» والعيد لازم فيهاء فيحصل من الزامه مع اشتغاهم يما هم فيه الحرج. أما الجمعة: فليست بلازمة» 
بل إنما تتفق في أحيان من الزمان» فلا حرج مع أنما فريضة والعيد سنة أو واحب.[فتح القدير 7-18/5؟] 
الولاية للهما: ف إقامة الجمعة.(البناية) غير: يع ليس له ولاية غير الحاج.(البناية) 

للسلطان: أراد بالسلطان الخليفة.(البناية) السلطان: يعني إن لم يكن السلطان يكون إقامتها لمن 
أمرالسلطان وهو الأمير أو القاضي أوالمخنطباء. [البناية /257] تقع فى غيره: من نحو أداء من سبق إلى 
الجامع» ومن الأداء في أول الوقت وآحرهء ومن نصب المخنطيب. [الكفاية '/17؟] 


لضن باب صلاة الجمعة 


ومن شرائطها: الوقت: فتصح في وقت الظهرء ولا تصح بعده؛ لقوله عق: "إذا 
مالت الشمسٌ فصل بالناس اللجمعة"* ولو حرج الوقت وهو فيها استقبل الظهرٌ» ولا ينيه 
عليها؛ لاختلافهما. ومنها: الخطبة؛ لأن ابي يقد ما صلاها بدون الخطبة في عمر** 
وهي قبل الصلاة بعد الزوال» به وردت السنة. #** 


لقوله علتلا: لمصعب بن عمير.(فتح القدير) لاختلافهما: أي لاحتلاف الظهر والجمعة.(العناية) من حيث 
الكمية والشرائط» وهذا؛ لأن الظهر أربعة؛ والجمعة ركعتان» ويخص الجمعة بشروط لا تشترط للظهر» والظهر 
يخفي فيه. والجمعة يجهر فيها. [البناية 11/7] الخطبة: بقيد كوهها بعد الزوال على ماذ كرناه.(فتح القدير) 
به وردت السنة: أي بكون الخطبة قبل الصلاة وردت السنة عن الببي ول (البناية» 

* غريب.[نصب الراية؟/97١]‏ وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ده "أن البي يله كان 
يصلي الجمعة حين تميل الشمس". [رقم: 4054. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس] 

** ذكره البيهقي [نصب الراية ]١97/7‏ أي قال البيهقي: وأنه إذا ل يخطب صلى الظهر أربعاً؛ لأن بيان 
الجمعة أحذ من فعل النبي ع ول يصل الجمعة إلا بالخطبة. [السئن الكبرى ١97/5‏ باب وجوب الخطبة] 
وأيضاً ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" عن الزهري قال: بلغنا أن أول ما جمعت بالمدينة قبل أن يَقَدَمّها 
رسول الله يد فجمع بالمسلمين مصعب بن عمير قال: وبلغنا أنه لا جمعة إلا بخطبة فمن لم يخطب صلى 
أربعاً.[/157. باب وجوب الخطبة] 

*** يمكن أحذ هذا في اثنين: أحدهما: حديث السائب بن يزيد» والآخر: حديث أبي موسى الأشعري. 
[البناية 7/7] أخحرج البخاري حديث السائب بن يزيد عن الزهري قال: معت السائب بن يزيد يقول: وإن 
الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله ود وأبي بكر وعمر ضيماء 
فلما كان في خلافة عثمان بن عفان نه وَكَثْروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث» فأذن به على 
الزورا» فثبت الأمر على ذلك.[رقم: 417. باب التأذين عند الخطبة] ووجهه: أن الأذان لا يكون إلا قبل 
الصلاة» فإذا كان حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة دل على أن الصلاة بعد الخطبة. [البناية */ 73] وأخرج 
مسلم حديث أبي موسى الأشعري عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت 
أباك يحدث عن رسول الله يلد في شأن ساعة الجمعة ؟ قال: قلت: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله كل 
يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة.[رقم: »١191/5‏ باب في الساعة الي يوم الجمعة] 


ويخطب حطبتين يفصل بينهما بقعدة, به حرى النوارُث»* ويخطب قائماً على 
الطهارة؛ لأن القيام فيهما متوارث» ثم ىّ شرط الصلاة» فيستحب فيها على طهارة 
كالأذان» ولو خطب قاعداء أو على غير طهارة جاز؛ لحصول المقصود. إلا أنه 
يكره؛ لمخالفته التوارث. وللفصل بينهماء وبين الصلاة, فإن اقتصر على ذكر الله: 
حاز عند أبي حنيفة ملك وقالا: لابد من ذكر طويل يُسَمّى خحطبة؛ لأن الخطبة هي 
الواحة):والشميخة أو التحمية لأتينين خط 


بقعدة: مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية» وقال الطحاوي: مقدار ماسمي حلوسه على المنبر.(البناية) 
قائماً على الطهارة: أما القيام: فإنه سنة عندناء» وعند الشافعي لا تصح الخنطبة قاعداء وبه قال مالك في 
رواية» وعنه كقوهماء وبه قال أحمد. وأما الطهارة: سنة عندناء لا شرط خلافاً لأبي يوسف والشافعي» 
ح إذا خطب على غير طهارة يكره؛ وعندهما لا يجوز» وقال الشافعي في القدتم كقوهماء وبه قال مالك 
وأحمد. [البناية +/55] كالأذان: وجه التشبيه بالأذان أن الخطبة ذكرها شبه بالصلاة» من حيث أقيمت 
مقام شطرهاء وتقام بعد دخول الوقتء والأذان أيضاً يقام بعد دول الوقت. [البناية 78/7] 

لحصول المقصود: وهو الوعظ والتذكير. [الكفاية ؟/3؟] لمخالفته التوارث: متعلق بقوله: خطب 
قاعداً. (العناية) أراد بالتوارث ما نقل عن البي يُعقدٌ ومن الأئمة بعده من القيام في الخطبة. [البناية /15] 
وللفصل بينهما: يتعلق بقوله: أو على غير طهارة.(العناية) على ذكر الله: يع إذا ذكر الله تعالى على 
قصد الخطبة» فقال: الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله حاز عند أبي حنيفة» وأما إذا قال ذلك 
لعطاس أو تعجب: فلا يجوز بالاتفاق. [العناية ؟/0] وقالا: وبه قال عامة العلماء.(البناية) 

لابد من ذكر طويل إلخ: وقال الإمام أبو بكر: أقل ما سمي خطبة عندنا مقدار التشهد من قوله: 
"التحيات لله" إلى قوله: "عبده ورسوله"» وفي "التجنيس": مقدار الجلوس بين الخطبتين» وعند الطحاوي 
مقدار ما سمي موضع جلوسه المنبر» وف ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات. [البناية «/59-54] 

* قلت: فيه أحاديث.[نصب الراية ؟/35١]‏ أخرج البحاري عن ابن-عمر ضما قال: "كان البى 226 
يخطب قائما ثم يقعد, ثم يقوم كما تفعلون الآن".[رقم: » باب المخطبة قائما] 


ام باب صلاة الجمعة 


وقال الشافعي سلك: لا يجوز حي يخطب خخطبتين؛ اعتباراً للمتعارف. وله قوله 


تعالى: 2 سْعَوا إلى ذكر الله 4 من غير فصل» وعن عثمان أنه قال: الحمدلله فأرائج 
عليه ل وصلى» ومن شرائطها: الجماعة؛ لأن الجمعة مشتقة منهاء وأقلهم عند 
أبي حنيفة لله ثلاثة سوى الإمام. وقالا: اثنان سواه. قال: والأصح أن هذا قول 
أبي 52000 له: أن في "المثين" معى الاجتماع, وهي منبئة عنه. ولمما: 
أن الجمع الصحيح إما هو الثلاث؛ لأنه جمع تسمية ومع والجماعة شرط على حدة» 
وكذا الإمام فلا يعتبر منهم. وإن فر الناسٌ قبل أن يركع الإمام ويسجد؛ ولم يبق 
إلا النساء والصبيان» استقبل الظهر عند أبي حنيفة يله 


خطبتين: تشتمل الأولى على التحميدة والصلاة على البي كفي والوصية بتقوى الله وقراءة آية» وكذلك 
الثانية إلا أن فيها بدل الآية الدعاء للمؤمنين والمؤمنات.[العناية 0/7*] اعتبارا للمتعارف: أي للعادة؛ 
لأن الذي يخطب بأقل من ذلك لا يسمي خحطبة في عادة الناس؛ ولا تخطب بما مخطيباً. [البناية */19] 

قوله تعالى لخ: والمراد به الخطبة باتفاق المفسرين.(العناية) فكان الشرط الذكر الأعم بالقاطع؛ غير أن 
المأثور عنه ويه احتيار أحد الفردين؛ أعين الذكر المسمى بالخطبة.[فتح القدير ؟/70] 

أنه قال: الحمد لله: لم تعرف في كتب الحديثء» بل في كتب الفقه.(فتح القدير) فأرتج: بضم ال همزة 
وسكون الراءء وكسر التاء المثناة من فوق» وتخفيف الحيم» ومعناه: وقع ف وجه أي اختلاط . [البناية «/75] 
مشتقة منها: فلا يتحقق بدوفاء كالضارب لما كان مشتقا من الضرب لم يتحقق بدونه» وكذا في سائر 
المشتقات. [البناية +/7] ثلاثة: وبه قال زفر والليث بن سعد.(البناية) اثنان سواه: وبه قال أبو ثور وأحمد 
في رواية.(البناية) قول أبي يوسف لله وحده: احتراز عما وقع في عامة نسخ المختصر. (الكفاية) 

معنى الاجتماع: لأن فيه اجتماع واحد مع آخر.(البناية) منبئة عنه: لا ذكر أن الجمعة مشتقة من 
الجماعة.(البناية) لأنه جمع تسمية ومعنى: والمثق وإن كان جمعاً معين» فليس ببجمع اسم إذ أهل اللغة 
فصّلوا بين التثنية والجمع. [الكفاية ؟/57] والجماعة شرط على حدة: أي وحدها دون الإمام.(البناية) 
إلا النساء والصبيات: فلا يعتبر لبقائهم.(البناية) 


باب صلاة الجمعة اباس 


وقالا: إذا نفروا عنه بعد ما افتتح الصلاة: صلى الجمعة. فإن نفروا عنه بعد ما ركع 
ركعة وسجد سجدة بئ على الجمعة» خلافا لزفر الله هو يقول: إهُا شرطء فلا بد 
من دوامها كالوقت. وهما: أن الجماعة شرط الانعقاد فلا يشترط دوامها كالخطبة. 
ولأبي حنيفة ملله: أن الانعقاد بالشروع في الصلاة» ولا يَتمُ ذلك إلا بتمام الركعة؛ 
لأن ما دوفا ليس بصلاة, فلا بد من دوامها إليها؛ بخلاف الخطبة؛ فإهها تنافي الصلاة» 
فلا يُشترط دوامهاء ولا معتبرٌ يبقاء النُسوان وكذا الصبيان؛ لأنه لا تنعقد يهم الجمعة» 
فلا تتم مم الجماعة. ولا يمحن الجمعة على مسافر» ولا امرأة) ولا مريض» ولا عبد 
ولا أعمى؛ لأن المسافرَ يحرج في الحضورء وكذا المريض والأعمىء والعبد مشغول 
بخدمة المولى» والمرأة بخدمة الزوج فَعُذْرُوا دفعا للحرّج والضرر. فإن حضروا فصلوا 
مع الناس: أجزأهم عن فرض الوقت؛ لأنهم تَحمّلوه فصاروا كالمسافر إذا صام. 

خلافاً لزفر: فعنده يصلي الظهر.(البناية ) فلا بد من دوامها: كما في سائر الشروط.(البناية» 
كالوقت: ودوامه شرط لصحة اللجمعة فكذا دوامها. (العنايةع شرط الانعقاد: لأن الأداء قد ينفك عنها كما في 
المسبوق واللاحق وما هو كذلك لا يشترط دوامها كالخطبة.[العناية ؟/71] ليس بصلاة: لكونه في محل 
الرفض؛ لأن ما دون الركعة معتبر من وحه دون وجه.[البئاية /75] بخلااف الخطبة: جواب عن قياسهما 
الجماعة بما.(العناية) فَإِهها تنافي الصلاة: حن لو حطب فيها تفسد صلانه فلم يشترط دوامها. [الكفاية ؟/51] 
ولا مريض: والشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريضء فلا تحب عليه. (فتح القدير) 

ولا عبد: وقد احتلفوا في المكاتب والمأذون» والعبد الذي حضر مع مولاه باب المسجد الحفظ الدابة إذا 
لم يخل بالحفظ» وينبغي أن يجري المنلاف في معتق البعض إذا كان يسعى. [فتح القدير ؟/5؟] 

مشغول: فصار كالحج والجهاد.(البناية) إذا صام: في رمضان يسقط عنه الفرض فكذا هؤلاء يسقط 
عنهم الفرض بحضورهم صلاتهم اللدمعة. [البناية «/84] 


ربدم باب صلاة الجمعة 
ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة, وقال زفر ملك: لا يحرئه؛ لأنه 
لا فرض عليه فأشبه الصبي والمرأة. ولنا: أن هذه وخصةء فإذا حضروا يقع فرضاً على 
ما بيناه. أما الصبي: فمسلوب الأهلية» والرأةٌ لا تصلح لإمامة الرجال. وتنعقد يهم 
الجمعة؛ لأهم طلخزا للإمامة» فيصلحون للاقنداء بطريق الأولى. ومن صلى الظهرٌ في 
منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام, ولا عذر له كره له ذلك, وجازت صلاته. وقال 
زفر سلك: لا يجزئه؛ لأن عنده الجمعة هي الفريضة أصالة والظهرَ كالبدل عنهاء ولا 
مصيرٌ إلى البدل مع القدرة على الأصل. ولنا: أن أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة, 


أن يؤم في الجمعة: وبه قال الشافعي في أصح قوليه.(البناية) فأشبه الصبي والمرأة: في عدم جواز 
إمامتهما. (البناية) رخصة: وإنما كان السقوط رخصة لهم؛ دفعاً للحرج.(البناية) مابيناه: إشارة إلى قوله: 
لأنهم تحملوه إلخ. [فتح القدير 75/7] فمسلوب: فلم يتناوله الخطاب.(العناية) 

وتنعقد يهم الجمعة: أي بالمسافر والعبد والمريضء إشارة إلى رد قول الشافعي: إن هؤلاء تصح إمامتهم. 
لكن لا يعتد يكم ف العدد الذي تنعقد به الجمعة. [العناية 7/*] صلاة الإمام: قيد به؛ لأنه إذا صلى 
الظهر في منزله بعد ما يصلي الإمام الجمعة جاز بالاتفاق.(البناية) ولا عذر له: قيد به؛ لأن المعذور إذا 
صلى الظهر قبل صلاة إمام الجمعة يجوز بالاتفاق. [البناية /85] 

كره له ذلك: لا بد من كون المراد حرم عليه ذلك؛ وصحت الظهر؛ لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي 
هو آكد من الظهرء فكيف لا يكون مرتكباً محرماً؟. [فتح القدير ؟/7.] هي الفريضة أصالة: لأنه مأمور 
بالسعي إليها منهي عن الاشتغال عنها بالظهر ما لْم يتحقق فوت الجمعة» وهذا صورة الأصل والبدل.(العناية) 
هو الظهر: بالنص وهو قول النبي يةُ: "وأول وقت الظهر حين تزول الشمس" مطلقاً في الأيام. 
في حق الكافة: لأن التكليف بحسب القدرة, والمكلف بالصلاة في هذا الوقت متمكن بنفسه من أداء الظهر 
دون الجمعة؛ لتوقفها على شرائط لا تتم به وحدهء فكان التكليف بالجمعة تكليفاً مما ليس في الوسعء إلا أنه أمر 
بإسقاط الظهر بأداء الجمعة عند استجماع شرائطها فكان العدول عنها مع القدرة مكروهاً. [العناية 4/1 *] 


باب صلاة الجمعة خض 
هذا هو الظاهر إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة» وهذا؛ لأنه متمكن من أداء الظهر 
بنفسه دون الجمعة؛ لتوقفها على شرائط لا تنم به وحده؛ وعلى التمكن يدور التكليف. 


فإن بدا له أن يحضرهاء فتوحه إليها والإمام فيها: بطل ظَهرّه عند أبي حنيفة لله 
بالسعي. وقالا: لا بعل حب يدخل مع الإمام؛ لأن السعي دون الظهرء فلا ينقضه 
بعد تمامه» والجمعة فوقها فينقضهاء وصار كما إذا توحّه بعد فراغ الإمام. وله: أن 
السعي إلى الدمعة من خصائص الجمعة: فينَرَّلَ منزلتها في حق ارتفاض الظهر؛ 
احتياطا, بخلاف ما بعد الفراغ منها؛ لأنه ليس بسعيي إل ٠:‏ 


هذا هو الظاهر: ظاهر المذهب عند أصحابنا الثلاثة» وأشار به إلى أن في هذا احتلاف الرواية» ففي"الذحيرة": 
فرض الوقت الظهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف عقا وهو قول محمد ينه الأول» وق قوله الآخخر: الفرض 
أحدهها غير عينء وإنما يتعين بالفعل إلا أن الجمعة اكد من الظهر. [البناية /87] وهذا: أي ما ذكرنا من 
كون الظهر هو الأصلء وكونه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة.(البناية) فإن بدا له: أي بدا لمن صلى الظهر في 
منزله قبل صلاة الإمام لور كان أو غيره.(العناية) بطل ظهرة: الذي صلاها في منزله.(البناية) 

وقالا: إلخ: ذكر الإمام التمرتاشي مله وكذا الخلاف في المعذور لو صلىء ثم توجه إليهاء وكذا أيضاً في 
"الحيط".(الكفاية) يدخل مع الإمام: وفي هذا اللفظ إشارة إلى أن الإتمام مع الإمام ليس بشرط؛ 
لارتفاض الظهر عندهما.(الكفاية) لأن السعي: إذ هو ليس ,عقصود بنفسه بل هو وسيلة إلى أدا الجمعة» 
والظهر فرض مقصود وما هو دون الشيء. [العناية /815] 

فلا ينقضه: أي فلا ينقض السعي الظهر بعد تمام الظهر؛ لأن الأعلى لا ينتقض بالأدن. [البناية /88] 
وصار: أي هذا الذي بدا له أن يتوحه والإمام فيهاء ولح يدل معه.(البناية) 

من خصائص الجمعة: لكوفا صلاة مخصوصة بمكان لا تمكن الإقامة إلا بالسعي إليها فكان السعي مخصوصاً 
بماء بخلاف سائرالصلوات. [العناية ؟/8”] احتياطا: إذ الأقوى يحتاط في إثباته ما لا يحتاط في إثبات 
الأضعف .(البناية) بخلاف: حواب عن قياسهما وهو واضح.«العناية) بسعي إليها: أي إلى الجمعة» 
فلا يبطل الظهر .(البناية) 


عملم باب صلاة الجمعة 


ويُكره أن يصلي المعذورون الظهرَ بجماعة يوم الجمعة في المصرء وكذا أهل 
السجن؛ لما فيه من الالال بالجمعة؛ إذ هي جامعة للجماعات, والمعذور قد يقتدي 
به غيرُه. بخلاف أهل السواد؛ لأنه لا جمعة عليهم؛ ولو صلى قوم أجزأهم 
لاستجماع شرائطه. ومن أدرك الإمام يوم الجمعة: صلى معه ما أدركه. وبئ عليها 
الجمعة» لقوله ء83: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا".* وإن كان أدركه في 
التشهد, أو في سجود السهو: بئ عليها الجمعة عندمما. وقال محمد مك: إن أدرك 
معه أكثر الركعة الثانية: بئ عليها الجمعة» وإن أدرك أقلها بئ عليها الظهر؛ لأنه 
جمعة من وجه, ظهرٌ من وجه؛ لفوات بعض الشرائط في حقه؛ فيصلي أربعاً؛ 


أن يصلي المعذورون: سواء قبل فراغ الإمام أو بعدهء وذكر الإمام التمرتاشي يثه: مريض صلى الظهر 
في منزله يوم الجمعة بأذان وإقامة» قال محمد يشه: هو حسنء وكذا جماعة المرضى؛ بخلاف 
المسجونين. [الكفاية ؟/75] إذ هي جامعة للجماعات: هذا الوجه هو مبئ عدم حواز تعدد الجمعة في 
المصر الواحد» وعلى الرواية المختارة عند السرحسي وغيره من جواز تعددهاء فوجهه أنه رعا يتطرق غير 
المعذور إلى الاقتداء يمم» وأيضاً فيه صورة معارضة الجمعة بإقامة غيرها. [فتح القدير ؟/7] 

غيره: أي غير المعذور فلا يذهب إلى الجمعة فيخل بالجمعة.(البناية) أهل السواد: وهم أهل القرى.(البناية» 
وقال محمد يله: بقول محمد قال الزهري وزفر والشافعي ومالك وأحمد للك (البناية) الركعة الثانية: بأن أدركه 
في الركوع.(الكفاية) أقلها: بأن أدرك بعد ما رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية.(الكفاية) 

لأنه جمعة: وهذا لا يتأدى إلا بنية الجمعة. (العناية) بعض الشرائط: وهو اللجماعة والإمام.(البناية) 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ؟/00٠]‏ أخخرج البخخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن 
أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يل يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونء وأتوها تمشون» 
وعليكم السكينة؛ فما أد ركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا". [رقم: 404؛ باب المشي إلى الجمعة] 


باب صلاة الجمعة 8" 


اعتباراً للظهرء ويقعد لامحالة على رأس الركعتين؛ اعتباراً للجمعة» ويقرأ في 
الأخريين؛ لاحتمال النفلية. وههما: أنه مددرك للجمعة في هذه الحالة» حي يشترط نية 
الجمعة» وهي ركعتان؛ ولا وجه لما ذكر؛ لأنهما مختلفان» فلا يبن أحدهما على تجرعة 
الآحر. وإذا خرج الإمام يوم الجمعة: ترك الناس الصلاة والكلام» حي يفرغ من 
خحطبته. قال: وهذا عند أبي حنيفة رلله. وقالا: لا بأس بالكلام إذا حرج الإمام قبل 
أن يخطّب, وإذا نسزل قبل أن يُكَبّروِ لأن الكراهة للإخلال بفٌرض الاستماع» 
ولا استماعً هناء بخلاف الصلاة؛ لأنها قد تمتدٌ. 


لامحالة: بفتح الميم معناه لا بدء والميم زائدة» فعلى هذا يجوز أن يكون من الحيلة وهو الحيلة» وأن يكون 
الحول» وهو القوة والحركة.[البناية /14] ويقرأ في الأخريين: والحاصل: أنه يعمل بالشبهين» ولزوم 
القعدة الأولى رواه الطحاوي عن محمد ْله كما هو لازم للإمام» وفي رواية المعلى عنه لايلزم القعدة 
الأول لأنها ظهر من وجه. فلا تكون القعدة الأولى واحبة؛ وقيل: وجوها للإحتياط. أنه مدرك: لأنه لا بد له 
من نية الجمعة» حى لو نوى غيرها لم تصح اقتداؤه.(العناية) مختلفان: حقيقة وحكما؛ لأن الجمعة 
ركعتان» فيشترط فيها ما لايشترط ف الظهر والظهر أربع ركعات» فالأربع الإثيين.(البناية) 

خرج الإمام: يعي إذا خرج من منزله؛ أو من بيت الخطابة لأجل الخطبة» ويقال: المراد بخروجه 
صعوده على المنبر.(البناية) الصلاة: والمراد من الصلاة: صلاة التطوع» وأما الفائتة فتجوز وقت المخطبة من 
غير كراهة. [الكفاية ؟/8-71؟] عند أبي حنيفة: احتلف المشايخ على قول أبي حنيفة ملل قال بعضهم: 
إنما يكره الكلام الذي هو من كلام الناس» أما التسبيح وأشباهه فلاء وقال بعضهم: كل ذلك يكرهء 
والأول أصحء كذا ف "مبسوط شيخ الإسلام"؛ وقال في"العيون": المراد من الكلام إجابة المؤذن» أما غيره 
من الكلام يكره إجماعاً. [الكفاية 4/7©] قبل أن يخخطب: وف "جوامع الفقه": عند أبي يوسف يه يباح 
الكلام عند جلوسه إذا مكثء وعند محمد مله لا يباح. [البناية /49] نزل: النطيب من المنير.(البناية) 
للإخلال: لكونه في نفسه مباحاً.(العناية) 


دنا باب صلاة الجمعة 


لأبي حنيفة يله قوله علكل: "إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام”* من غير فصل 
ولأن الكلام قد يمتد طبعاًء فأشبه الصلاةً. وإذا أذ المؤذنون الأذان الأول» 


إذا خرج الإمام: وفي "اللبسوط": استدل أبو حنيفة .ما روي أنه علي قال: "إذا كان يوم الجمعة قعدت 
الملائكة على أبواب المساجد يكتبون القوم الأول فالأول" إلى أن قال: "فإذا رج الإمام طووا الصحف 
وجاؤوا يستمعون الذكر"؛ وإنما يطوون الصحف إذا طوى الناس الكلام؛ فأما إذا كانوا يتكلمون فهم 
يكتبون» قال تعالى: «إ مَايَْفِظ من فَْلٍ اَي رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 . انتهى» وروى الطحاوي من حديث عوف بن 
قيس عن أبي الدرداء أنه قال: جلس رسول الله يد في يوم اللشمعة على المدبر يخطب الناس؛ فتلى آية وإلى 
حبي أب بن كعبء فقلت له: يا أبي! م أنرلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمئ» حي نزل رسول الله وللْهٌ عن 
المنبرء فقال: "مالك من جمعتك إلا ما لغوت"» ثم انصرف رسول الله فجتته فأخيرته فقلت: يا رسول الله! 
إنك تلوت آية وإلى جني أبي بن كعبء فسألته م نزلت هذه الآية فأبى أن يكلمئ حي إذا نزلت زعم أنه 
ليس من جمعتٍ إلا ما لغوت؛ فقال: "صدق فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حى ينصرف". وأخرجه أحمد 
أيضاً في "مسنده" تحوه غير أن لفظه "فأنصت حى يفرغ"» .... وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" من 
حديث الشعبي أن أبا ذر و الزبير بن العوام سمع أحدهما من الي كد أنه يقرأ وهو على المنبر يوم الجمعة» 
قال: فقال لصاحبه: مي أنرلت هذه الآية؟ قال: فلما قضى صلانه قال له عمر بن الخطاب: "لا جمعة لك" 
فأنى البي كلد بعد أن يخطبء فذكر ذلك له فقال: "صدق عمر". [البناية ]١٠١7-1 ٠0/5‏ 

من غير فصل: أي بين أن يكون ترك الصلاة والكلام إذا حرج قبل أن يخطبء وبين أن يكون تركهما 
بعد أن يخطب.(البناية) ولأن الكلام: حواب عما قالا: إن الصدقة قد تمت والكلام لا يمتد؛ لأنه يمكن 
قطعه.(البناية) المؤذنوك: ذكر الموذنون بلفظ الجمع وإن كان لا يحتاج إليه؛ إخعراجاً للكلام مخرج العادة» 
فإنه كان المتوارث اجتماع المؤذنين يسمع أصواقم إلى أطراف المصر الجامع. [البناية 4/1 ]١١‏ 

* غريب مرفوعاً. [نصب الراية 01/7] وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما 
كان يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج الإمام.[4/7١١ء‏ باب في الكلام إذا صعد الإمام المنبر 
وخطب] وأخرج مالك ف "الموطأ" عن ثعلبة بن أبي مالك القُرَطي أنه أخبره أنهم كانوا في زمن عمر بن المنطاب 
يصلون يوم الجمعة حى يخرج عمر بن الخطاب فإذا حرج عمر وجلس على النبرء وأذن الموذنون» قال تعلبة: 
جلسنا نتحدثء فإذا سكت الموذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج 
الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. [ص 88؛ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام بخطب] 


باب صلاة الجمعة وك 


ترك الناسُ البيعً والشراءه وتوجهوا إلى اللدمعة؛ لقوله تعالى: «إ فاسْعَوًا إلى ذكْر الله 
وَذْرُوااليْعَ 4 وإذا صعد الإمام المنبر: حلسء وأذّن المؤذنون بين يدي المنبر. 


وإذا صعد: أقول: ههنا أمرر يحب ذكرها: الأول: أن الخطبة على المنبر سنة» به حرى التوارث» وما 
اعتيد في زمائنا من أن الإمام ينزل في الخطبة الثانية إلى درحة سفلى من درجات المنبر» ثم يعودء بدعة 
قيبحة شنيعة؛ لا أصل له في الشرع. 
الغانئ: حرى الرواج في زماننا أن الإمام يسلم على القوم حين يرقى على المنبرء وهو أمر لا أصل له في 
الشرعء كذا ذكره علي القاري في "شرح المشكاة", وقد ورد في بعض الأحاديث ذلك إلا أنها 
ضعيفة.(كما بسطه الزيلعي وغيره) 
الثالث: قراءة الخطبة بالفارسية يجوز عند أبي حنيفة» وعندهما لاء إلا للعاحز عن العربية» ومنه يعلم 
حكم قراءة الأشعار الفارسية في الخطبة» والأولى ترك ذلك لمخالفة فعل صاحب الشرع. 
الرابع: م ل ل ل ا د وحهة اليسار عند الصلاة 
على البي ول في الخطبة الثانية بدعة» ينبغي تركها ذكره في "رد انختار": ويؤيده قول صاحب "البدائع" 
من السنة: أن يستقبل الناس بوجهه؛ ويستدبر القبلة. انتهى. النامس: بعض الخطباء يقروؤن في الخطبة 
الثانية "وارض عن عمي نبيك الحمزة والعباس". بإدخال اللام في الحمزة» وإبقاء منع صرفهء وهذا حطأ 
فاحش. السادس: ما يفعله المؤذنون في الحرمين من الترضي على الصحابة» والصلاة على الببي وُللدٌ حين 
ذكر الخطيب أسماءهم بدعة ومكروه اتفاقا. 
السابع: .يكره الصلاة مطلقاً إلا قضاء الصبح لصاحب الترتيب من حين صعود الإمام على المنير إلى تمام 
الصلاة. فما يفعله العوام من أداء سنة الجمعة في الخطبة الثانية» أو بين المنطبتين» أو بين الخطبة والصلاة» 
يجب على الخطباء يهم عنه. 
الثامن: يكره الكلام مطلقاًء دينياً كان أو دنيوياء من حين شروع الإمام في الخطبة اتفاقاء وأما قبل 
الشروع بعد صعوده على المنبر» فيكره الكلام الدنيوي اتفاقاً» وأما الكلام الديني كالتسبيح والتهايل فلا 
يكره عندهماء وروى بعض المشايخ عنه أنه يكرهء والأصح أنه لا يكره عنده أيضاً. فعلى هذا لا يكره 
إحابة الأذان الثاي» ودعاء الوسيلة بعده» ما لم يشرع الإمام في الخطبة» كيف وقد ثبت ذلك من فعل 
معاوية ضقنه في "صحيح البخاري". فما في "الدر المحتاز" في باب"الأذان" وينبغي أن لا يحيب بلسانه اتفاقاً 
في الأذان بين يدي المخنطيب انتهى حطأ فاحش. 


1" باب صلاة الجمعة 


بذلك جرى التوارث؛ ولم يكن على عهد رسول الله يله إلا هذا الأذانء* ولهذا 
قيل: هو اللمعتبر في وجوب السعي » وحرمة البيع» والأصح: أن المعتبر هو الأول إذا 
كان بعد الزوال؛ لحصول الإعلام به والله أعلم. 


جرى التوارث: من زمن عثمان بن عفان إلى يومنا هذا.«البناية) ولهذا قيل: قال بعضهم: وهو 
الطحاوي.(البناية) هو المعتبر: وف "فتاوى العتابي": هو المختار» وبه قال الشافعي وأحمدء وأكثر فقهاء 
الأمصار.(البناية) والأصح أن المعتبر: وهو اتيار شمس الأئمة السرحسي.«البناية) هو الأول: لأنه لو انتظر 
الأذان عند المنبر تفوته أداء السنةء وسماع الخطبة.(العناية) 

* أخرجه الجماعة إلا مسلماً. إنصب الراية ؟/ 05] أخرج البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد 
قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد الببي كلق وأبي بكر وعمر ضفاء فلما 
كان عثمان هه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. [رقم: »4١7‏ باب الأذان يوم الجمعة] قال 
النووي: إنما جعل ثالثاً؛ لأن الإقامة تسمى أذاناً. [نصب الراية 08/7 ؟] 


باب صلاة العيدين 
قال: وبحب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاةٌ الجمعة» وفي "الجامع 
الصغير": عيدان احتمعا في يوم واحد, فالأول: سنة» والثاني فريضة» ولا يترك واحد 
منهما. قال: وهذا تنصيص على السنة؛ والأول على الوحوبء وهو رواية عن 
أبي حنيفة سثدد. وجه الأول: مواظبة البي كه عليهاء* 


باب صلاة العيدين: لا حفاء في وجه المناسبة بين صلاة العيد والجمعة» ولما اشتركت صلاة العيد والجمعة في 
الشروط» حي الإذن العام إلا الخطبة» لم تحب صلاة العيد إلا على من جب عليه الجمعة. [فتح القدير ؟/5؟] 
تجب عليه صلاة الجمعة: أشار يهذا إلى أن صلاة العيد واحبة» كما رواه الحسن عن أبي حنيفة يله 
ذكر هذه الرواية في "المبسوط". قلت: ظاهر مذهب أحمد أنها فرض كفاية. [البناية ]١١5/*‏ 

وفي"الجامع الصغير": ذكره لتنصيصه على السنية» وف "النهاية": لمخالفته لما في "القدوري"؛ وهو دأبه ف 
كل ما تخالف فيه رواية "الجامع" و"القدوري". وهذا سهوء فإن القدوري لم يتعرض لصفة صلاة العيد 
أصلاًء وقوله: وبحب صلاة العيد على من بحب عليه الجمعة» زيادة في البداية.[فتح القدير ؟885/5-١4]‏ 
عيدان: أراد العيد واللجمعة إلا أنه سماها عيداً..... أو لأن الجمعة يعاد إليها في كل جمعة, كما أن العيد 
يعاد إليه في كل سنة» أو لأن الله يعود إلى عباده بالمغفرة فيه» وفي الجمعة كذلك, ففي الحديث "الجمعة 
إلى الجمعة كفارة لما بينهما"» أو هو على التغليب كالقمرين والعمرين. [الكفاية ؟/5*] 

تنصيص على السنة: وقال مالك و الشافعي: هي سنة مؤوكدة.(البناية) وهو: رواه عنه الحسن.(البناية) 
* هذا معروف.[نصب الراية 04/5"] أخخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي ع يخرج 
يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جحلوس 
على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. الحديث. [رقم: 40“5. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر] 
وكذلك أخرج البخاري عن البراء قال: سمعت البي كلد يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به ف يومنا هذا أن 
نصلي ثم ترجع فتتنحر» فمن فعل فقد أصاب 5 [رقم: دود باب سنة العيدين لأهل الإسلام] 


36 باب صلاة العيدين 
ووجه الثان: قوله كُتدٌ ني حديث الأعرابي عقيب سؤاله: هل على غيرُهن؟ فقال: "لاء إلا 
أن تطوع".* والأول أصح, وتسميته سنة؛ لوجوبه بالسنة. ويُستحب. في يوم الفطر: 
أن يطعم قبل الخروج إلى الْصلّى» ويغتسل» ويستاك؛ ويتطيّب؛ لما روي "أنه لل 
كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلّى» وكان يغتسل في العيدين"** ولأنه 
يوم احتماع؛ فَيْسَنٌّ فيه العُسل والتطيب كما في الجمعة» ويلبس أحسن ثيابه؛ "لأن 
الببي يَتهٌ كان له حُبّة فنك أو صوف يابسها في الأعياد".*** ويؤدي صدقة الفطر؛ 
إغناءً للفقير؛ ليتفرغ قلبه للصلاة» ويتومه إلى الصلى؛ 
2 


والأول أصح: رواية ودراية للمواظبة بلاترك. وحديث الأعرابي إما لم يكن علّمه؛ٍ لأنه من أهل البوادي» 
ولا صلاة عيد فيها أو كان قبل وجوها.(فتح القدير) أن يطعم: الإنسان» ويستحب كون ذلك المطعوم 
حلواً.(فتح القدير) فنلك: بفتح الفاء والنون.(البناية» 

* أخرجه البخاري عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رحل إلى 
رسول الله كَتدٌّ من أهل بحد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حي دنا فإذا هو يسأل عن 
الإسلام» فقال رسول الله ير "حمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل على غيرها؟ قال: لاء إلا أن 
تطوع". الحديث.[رقم: 45» باب الزكاة من الإسلام] 

** هما حديثان. [نصب الراية ؟/708] فالأول: أخرحه البخخاري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله تل 
لا يغدو يوم الفطر حين يأكل تمرات» وقال مرحي بن رجاء: حدئي عبيد الله قال: حدثئ أنس بن مالك 
عن البي يةٌ ويأكلهن وتراً. [رقم: 40: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج] والثاني: أخرجه ابن ماحه 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله كد يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى.[رقم: 21*8١‏ باب ما جاء في 
الاغتسال ف العيدين] وسنده لا بأس به. [إعلاء السنن 541/١‏ ؟] 

*** هذا الحديث غريب. [البناية ]١١4/«‏ أخرج الطبراني في "المعجم الأوسط" عن ابن عباس قال: 
"كان رسول الله فد يلبس يوم العيد بردة <مراء". [رقم: 7/5٠8‏ 4/ 40؟] ؤرجاله ثقات. [ججمع الزوائد ؟/41] 


باب صلاة العيدين يكنا 


ولا يكير عند أبي حنيفة له في طريق المصلّى. وعندهما يكيّر؛ اعتباراً بالأضحى. 
وله: أن الأصل في الغناء الاخفا والشرع ورد عرف الأضحى؛ لأنه يوم تكبير» 
ولا كذلك يومٌ الفطر. ولا يتنفل في المصلّى قبل صلاة العيد؛ لأن البي وله لم يفعل 
ذلك مع حرصه على الصلاة.* ثم قيل: الكراهة في المصلّى خاصة؛ وقيل: فيه وفي غيره 
عامة؛ "لأنه كل لم يفعله".** وإذا حلت الصلاةٌ بارتفاع الشمس: دخل وقتها إلى 
الزوال» وإذا زالت الشمس: حرج وقتها؛ "لأن ابي ويد كان يصلي العيد والشمس 


ولا يكبر إل: الخلاف ف الجهر بالتكبير في الفطرء لا في أصله؛ لأنه داععل في عموم ذكر الله تعالى» 
فعندهما يجهر به كالأضحى وعنده لا يجهر» وعن أبي حنيفة كقوماء وفي "الخلاصة": ما يفيد أن اللنلاف 
في أصل التكبيرء وليس بشيء.[فتح القدير ؟/41] في الثناء الاخفاء: لقوله تعالى: (ْوَاذْكُر رَبَّكَ في 
نَفسِكَ تَصَوُعاً رَحِيْقَة].(البناية) ثم قيل إلخ: وعامة المشايخ على كراهة التنفل قبلها في المصلى والبيت» 
وبعدها في المصلى خاصة. [فتح القدير ؟/ 45] وإذا حلت إلخ: هو من الحل لا من الحلول؛ لأن 
الصلاة قبل ارتفاع الشمس كانت حراماً؛ لما جاء في الحديث: ثلاثة أوقات مانا رسول الله يد (الكفاية) 
لأن النبي يل: دليل دول الوقت.(العناية» 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ؟/١٠5]‏ أنخرج البخاري عن ابن عباس أن البي كل 
صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين» 
تلقى المرأة عخُرصها وسخابها. [رقم: 4554.» باب الخطبة بعد العيد] 

** هذا يشهد له حديث أبي سعيد. [نصب الراية 7/١11؟]‏ أخخرج ابن ماجه حديث أبي سعيد عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله كد لا يصلي قبل العيد شيئاء فإذا رجع إلى منسزله صلى ركعتين. 
[رقم: 21757 باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها] وفي "الزوائد" هذا إسناد جيد حسن قاله 
السندي. وف "فتح الباري" بعد نقله ما لفظه: بإسناد حسنء؛ وقد صححه الحاكم. [إعلاء السنن ]١١١/8‏ 


11 باب صلاة العيدين 


قِيَدِ رمح أو رمحينء* ولما شهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج إلى المصلى 
7 الغد". ** ويصلي الإمام بالناس ركعتين» يكبر في الأولى للافتتاح, وثلاثاً بعدهاء ثم 
يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر تكبيرة يركع بماء ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة» ثم 
يكبر ثلاثاً بعدهاء ويكبر رابعة يركع هماء 


قيد: بكسر القاف وسكون الياء.«الباية) ولما شهدوا: دليل خحروج الوقت.«العناية) أمر بالخروج: من الغده 
ولو جاز الأداء بعد الزوال لم يكن للتأخير معين؛ إذ لا يجوز تأخخيرها بدون العذر السماوي. [الكفاية ]57-457/١‏ 
للافتساح: وهي تكبيرة الإحرام. (البناية) 

* حديث غريب والمصنف استدل به» وبالحديث الذي بعده. على أن وقت العيد من حين ارتفاع الشمس 
إلى زوال الشمس. [نصب الراية ]1١1/7‏ وأخخرج أبو داود عن يزيد بن مير الرحببي قال حرج عبد الله 
بن بسر صاحب رسول الله وق مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر ابطاء الإمام فقال: إنا كنا قد 
فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. [رقم: ٠‏ : باب وقت الخروج إلى العيد] وفي "النيل": سكت 
عنه هو والمنذري؛ ورجال إسناده ثقات. [إعلاء السنن 48/؟؟١]‏ وقال النووي في "الخلاصة": إسناده 
صحيح على شرط مسلم. [نصب الراية 11/5؟] 

** روى أبو داود والنسائي وابن ماجه. [نصب الراية 511/7] أرج ابن ماحه عن أبي عمير بن أنس بن 
مالك قال: حدئئ عمومي من الأنصار من أصحاب رسول الله ند قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا 
صياماً فجاء راكب من آخر النهاره فشهدوا عند النبي يلد أنهم رأوا الخلال بالأمس» فأمرهم رسول الله كلل 
أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. [رقم: *155؛ باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال] 
وكذلك أحرج الطحاوي عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال: أخيري عمومت من الأنصار أن الفلال 
حفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن البي يل فأصبحوا صياما فشهدوا عند البي كلل 
بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية فأمر رسول الله كن بالفطرء فأفطروا تلك الساعة ورج 
يمم من الغد فصلى يهم صلاة العيد. [2557/1 باب الإمام يفوته صلاة العيد هل يصليها من الغد أم لا] 
ورجاله ثقاتء أما فهد فهو ابن سليمان» وثقه ف "الجوهر النقي". وعبد الله بن صالم هو كاتب 
الليث حسن الحديث» وهشيم وأبو بشر من رجال الصحيح» وأبو عمير قيل: اسه عبدالله ثقة من الرابعة, 
كما في "التقريب"”؛ فالحديث حسن. [إعلاء السنن 2177/4 15؟١]‏ 


باب صلاة العيدين ان 


وهذا قول ابن مسعود م” وهو قولناء وقال ابن عباس تكما: " يكبر في الأول 
للافتتاح» ونا بعدهاء وفي الثانية: يكبر جساء ثم يقرأ" وف رواية:" يكبر أربعا اندها 
وظهّر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس فا لأمر ييه الخلفاءء فأما المدهب فالقول الأول؛ 


وهذا: وهو رواية عن أحمد.«البناية) قول ابن مسعود: وبقوله قال أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان 
وعقبة بن عامر وابن الزبير.(البناية) وفي الثانية يكبر حمساًء ثم يقر: فالخلاف بين قول ابن مسعود وابن 
عباس 5 في موضعين» أحدهها: في عدد تكبيرات الزوائد» فعند ابن مسعود ستء وعند ابن عباس 
عشرء والآخر: أن تكبيرات الزوائد عند ابن مسعود بعد القراءة» وعند ابن عباس قبلها. [البناية ]١71/8‏ 
يكبر أربعاً: في .الركعة الثانية.(البناية) لأمر بَسيّتَه إلخ: وذلك؛ لأن الولاية لما انتقلت إلى بين العباس أمروا 
الناس بالعمل في التكبيرات بقول حدهم؛ وكتبوا في مناشيرهم؛ وهو تأويل ما روي عن أبي يوسف يطلله 
أنه قدم بغداد فصلى بالناس صلاة العيدء وحلفه هارون الرشيد وكبر تكبير ابن عباس. وروي عن محمد بطلله 
هكذا. [الكفاية ؟/4] فالقول الأول: وهو قول ابن مسعود» وهو مذهب عمرء وأبي موسى الأشعري» 
وحذيفة» وابن الزبير وأبي هريرة؛ وأبي مسعود الأنصاري. [العناية ؟/45] 

* قول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن علقمة والأسود بن يزيد أن ابن مسعود كان يكبر 
ف الغنذين تسنها اسه أربعاً قبل القراءة» ثم كبرء فركعء وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعاً ثم ركع. 
[رقم: 547: باب التكبير في الصلاة يوم العيد] وإسناده صحيح كذا في"الدراية". [إعلاء السنن ]١71/8‏ 
* قول ابن عباس أخرجه ابن أبي شبية ف مصنفه عن عطاء عن ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة» 
سبعاً في الأولى» وسناً في الآخرة. [؟/ 2107 باب في التكبير في العيدين واختلافهم فيه] أي سبع في الأولى 
الزوائد خمسء وثنتان تكبيرة الافتتاح والركوع» وف الركعة الثانية خمس تكبيرات» واحدة أصلية» فالحملة 
ثلاث عشرة. وفي رواية:" يكبر أربعا" أي في رواية أخرى عن ابن عباس ها أنه يكبر أربع تكبيرات في 
الركعة الثانية فتكون الحملة ثُنيَ عشرة تكبيرة» منها: سبعة ف الأولى» وهي تكبيرة الإحرام, وخمس بعدها 
الزوائد وتكبيرة الركوع» وأربع زوائد في الركعة الأخرى» وواحدة أصلية فالجملة ني عشرة. [البناية ]١117/5‏ 
وقول الثاي لابن عباس أحرحه ابن أبي شيبة عن عمار بن أبي عمار أن ابن عباس كبر في عيد ثني عشرة 
تكبيرة سبعاً في الأولىء وخمساً في الآحرة.[217/5/7 باب في التكبير في العيدين واختلافهم فيه] 


وم باب صلاة العيدين 


لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود, فكان الأحذ بالأقل أولى. ثم التكبيرات من 
أعلام الدين» حتى يجهر يماء فكان الأصل فيها الجمع, وفي الركعة الأولى: يجب إلحاقها 
بتكبيرة الافتتاح؛ لقوقا من حيث الفرضية والسبق» وفي الثانية: لم يوجد إلا تكبيرة 
الركوع؛ فوحب الضم إليهاء والشافعي أخذ بقول ابن عباس ذّْماء إلا أنه جمل 
المروي كله على الزوائد. فصارت التكبيرات عنده حمس عشرة أو ست عشرة. 
قال: ويرفع يديه في تكبيرات العيدين» يريد به ما سوى تكبيرتي الركوع؛ 


ورفع الأيدي: من حيث البمجموع.٠العناية)‏ خلاف المعهود: ف الصلوات.(العناية) حتى يجهر بما: كتكبيرة 
الافتتاح.(العناية) الجمع: لأن الجنسية علة الضم.(العناية) لقوهًا إلخ: تقريره: أن تكبيرات العيد لم تؤخر ف 
الركعة الأولى عن القراءة الحاقاً لها بتكبيرة الركوع؛ كما هو قول عليه بل قدمت على القراءة الحاقاً لها 
بتكبيرة الافتتاح؛ لأن تكبيرة الافتتاح أقوى من حيث أنها فرضء ومن حيث أنها سابقة. [البناية ]١8/8«‏ 
جل المروي كله على الزوائد: ثم ألق الأصليات ها وذكر قِِ "المبسوط": والمشهور عنه روايتان: 
إحداهما: أن يكبر في العيدين ثلاث عشرة تكبيرة» تكبيرة الافتتاح» وتكبيرتا الركوع» وعشر زوائد؛ حمس 
في الأولى» وحمس في الثانية. وف الرواية الأخرى: ثننا عشرة تكبيرة» تكبيرة الافتتاح» وتكبيرتا الركوع» 
ونسع زوائد,» حمس في الأولى» وأربع في الثانية» أي حمل المروي على الزوائد عملا بظاهر لفظ الرواة أن 
ابن عباس يكبر في العيدين ثلاث عشرة تكبيرة» أو تن عشرة تكبيرة. [الكفاية 414/7] 

ويرفع يديه: وبه قال الشافعي وأحمد وهو مذهب عطاء والأوزاعي» وقال الثوري وابن أبي ليلى ومالك: 
لا يرفع؛ وهو مذهب الظاهرية أيضاً [البناية ]١55-١*4/«‏ أقول: صرح الفقهاء بأنه يرسل اليدين فيما 
بين تكبيرات العيدين» وسئلت إذا فرغ الإمام من التكبيرة الثالثة في الركعة الثانية»؛ فهل يرسل اليدين ثم 
يكبر للركوع أم يضع؟ فأحبتُ بأنه يرسل ههنا أيضاء بناء على ما صرحوا أن كل قيام فيه ذكر مسنون» 
ففيه الوضع كالقيام» وما لا فلاء وهذا قيام ليس فيه ذكر مسنونء فيكون فيه الإرسال» وهو ظاهرء ومع 
ظهوره لا يقبل نزاع منازع. يريد: أي يريد القدوري.(البناية) 


باب صلاة العيدين لوم 


لقوله صُلُ: "لا بُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن",* وذكر من جملتها تكبيرات 
الأعياد. وعن أبي يو سف يحوي را عه ررد قال: ثم يخطب بعد 


الصلاة. حطبتين» بذلك ورد النقل المستفيض. ون الناس فيه صدقة الفطر 
وأحَكامها؛ لأها شُرِعَتْ لأجله. ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يتقضهاء 


ما روينا: وهو الحديث المذكور.«البنايق) بعد الصلاة: بتقدم الصلاة على الخطبة» قال أبو بكر الصديق 
وعمر وعثمان وعلي والمغيرة وابن عباس وابن مسعود مله وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وأبي ثور وإسحاق» وجمهور أهل العلم «ثقدء وعن عثمان أنه لما كثر الناس طب قبل الصلاة» ومثله عن 
ابن الزبير ومروان بن الحكم. [البناية ]١07/8‏ ومن فاتته إلخ: حاصله: أدى الإمام صلاة العيد» ولم يؤدها 
هوء وأما إذا فاتت الإمام أيضاً يصليها مع الجماعة في اليوم الثاني.(الباية) لم يقضها: عندنا خلافاً للشافعي 
فإنه قال: يصلي وحده كما يصلي مع الإمام؛ لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده.(العناية) 
* تقدم في صفة الصلاة وليس فيه تكبيرات العيدين. [نصب الراية 70/7؟] اعلم أن أصحابنا ذهبوا إلى رفع اليدين 
عند كل تكبيرة» وفي "التلخيص الحبير": قوله: عن عمر ذه أنه كان يرفع يديه في التكبيرات. رواه البيهقي. وفيه 
ابن لهيعة. قلت: تقدم أنه مختلف فيه وحسن الحديثء إلا أن السياق لم يعرف فلم يعلم أنها تكبيرات العيدين أو 
الجناتر» وإن كان نقله صاحب "التلخيص الحبير" في العيدين. فيحتمل أنه فهمه بالقرائن وصحتها حتملة: فإن 
ثبت عن عمر يكون حجة عندناء وليس مما لا يدرك بالرأي» وف "زاد المعاد": وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع 
يرفع يديه مع كل تكبيرة» حكاه ابن القيم جازماً به ومثله لا يجزم بالضعيف» فهو حجة. [إعلاء السنن 57/8 ]١‏ 
وقد أحرج الطحاوي عن ابراهيم النخعي» قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة» وفي التكبير 
للقنوت ف الوتر» وفي العيدين» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة» ويجمع وعرفات» وعند المقامين 
عند الجمرتين.[517/1» باب رفع اليدين عند رؤية البيت] قال صاحب "آثار السئن": إسناده صحيح. 
قلت: وقد تقدم أن قول إبراهيم حجة عندناء لاسيما فيما لا يدرك بالرأي؛ لكونه لسان ابن مسعودء 
وأصحابه. كيف؟ وقد تأيد قوله بالرفع في العيدين بفعل عمر» وابن عمر كب [إعلاء السنن 17/8 ]١‏ 
** فيه أحاديث: [نصب الراية 570/7؟] أخرج البخاري عن ابن عمرء قال: "كان رسول الله يله وأبو بكر 
وعمر دما يصلون العيد قبل الخطبة".[رقم: 45» باب الخطبة بعد العيد] 


الك باب صلاة العيدين 
لأن الصلاة بهذه الصفة لم تُعرف قربة إلا بشرائط لا تنم بالمنفرد. فإن عُمَّ الحلال 
وعياننوا عند العام بروية لقال يعدا الزوال تلن العند اهن الغده الأن هذا تأخير 
بعذرء وقد ورد فيه الحديث *. فإن حدث عذر ينع من الصلاة في اليوم الثاني: لم 
يصلها بعده؛ لأن الأصل فيها أن لا تُقضى كالجمعة إلا إِنّا تركناه بالحديث» وقد 


0 


ورد بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذدر. ويستحب في يوم الأضحى أن 
ويتطيّب؛ لما ذكرناه» ويؤخر الأكل حى يفرغ من الصلاة؛ لما روي "أن البي 2 
كان لا يطعم ف يوم النحر حت يرجعء فيأكل من أضحيته".** ويتوجه إلى المصلى 
وهويكبر؛ لأنه عفتلا: "كان يكبّر في الطريق"** 


إلا بشرائط: مخصوصة من الجماعة والسلطان.(العناية) فإن غم: بضم الغين المعجمة على ما لم يسم فاعله؛ معناه 
إذا ستره عنهم غيم أو غيره فلم ير.(البناية) ورد فيه الحديث: المذكور عند قوله:"ولما شهدوا بالهلال" 
إل (البناية) عند العذر: وعند عدم العذر يقتصر على القياس.«البناية) لما ذكرناة: أراد به عند قوله: وكان 
يغتسل في العيدين أي كان رسول الله كل (البناي) وهويكبر: بلا توقفء فإذا انتهى إليه يتركء كذا في 
"التحفة", وف "الكاتي": لا يقطعه حي يشرع الإمام في الصلاة.(البناية) 

* يشير إلى حديث أبي عمير قد سبق تخريجه. 

** أخرحه الدار قطن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن البي يه كان لا يخرج يوم الفطر حي يطعم 
وكان لا يأكل يوم النحر شيعا حى يرحع فيأكل من أضحيته. [اأدف باب كتاب العيدين] وصححه 
ابن القطان كما في "نصب الراية" [ 571/75] 

*** قوله: "لأنه عفتلا كان يكبر في الطريق" قلت: كأنه يريد الجهر بالتكبير» وهذا غريب. [نصب الراية 717/9 ؟] 
هذا غريب» ولم يتعرض إليه أحد من الشراح؛ ولكن روى البخاري في "الصحيح". وقال: كان ابن عمر 
وأبوهريرة ذل يخرحان إلى السوق أيام العشر يكبران» ويكبر الئاس بتكبيرهما. [البناية 47/7 ]١‏ - 


باب صلاة العيدين عو 
ويصلي ركعتين كالفطرء كذلك تقلء* ويخطب بعدها خطبتين؛ "لأنه ولد كذلك 
فعل" ** بعلم الناس فيها الأضحية, وتكبيرٌ التشريق؛ لأنه مشروع الوقت. 
والطلطلة ما ريت إلا لتعليمه. فإن كان عذر يمنع من الصلاة في يوم الأضحى 
صلأها من الغد وبعد الغدء ولأ يصليها بعد ذلك؛ لأن الصلاة موقنة بوقت الأضحية؛ 


كذلك نقل: أي جماعة من الصحابة» وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبوموسى الأشعري 
وحذيفة وآحرون ّم. [البناية ]١47/*‏ كذلك فعل: فيه أحاديث كثيرة. الأضحية: من كوا واحبة أو 
سنة وما يتعلق يما من أحكامها.«البناية) مشروع الوقت: أي لأن كل واحد من الأضحية وتكبير 
التشريق أيام الأضحية.(البناية) وبعد الغد: يعي ثلاثة أيام.(البناية) 

ت أخرج الدارَ قطي عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير ح 
يأني المصلى, ثم يكبر حى يأ الإمام [سنن الدار قطي 55/1] قال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمرء 
وقد روي مرفوعاً وهوضعيف.[إعلاء السئن ]١١5/8‏ وكذلك أخرج الدار قطني عن حنش بن المعتمر 
قال: رأيت علياً يوم أضحى لم يزل مكبراً حين أتى الحبانة .[؟/4 كتاب العيدين] قلت: فيه دلالة على 
التكبير ف طريق المصلى يوم الأضحىء وأن غايته الانتهاء إلى المصلى. [إعلاءالستن ]١١/8/4‏ 

* قوله: "كالفطر كذلك نقل" يعينٍ في عيد الأضحى. قلت: إن أراد بقوله: "كالفطر" مجرد العدد فشاهده 
ما أخرجه البخاري ومسلم عن الشعبي عن البراء بن عازب إلخ.[نصب الراية: ؟/557] أخرج البخاري 
عن البراء قال: "حرج البي ل يوم أضحى فصلى العيد ركعتين» ثم أقبل علينا بوحهه: إن أول نسكنا في 
يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرحع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سُتتناء ومن ذبح قبل ذلك فإنه شيء 
عجّله لأهله ليس من السك في شي". الحديث. [رقم: 29175 باب استقبال الإمام الناس ف خخطية العيد] 
وإن أراد عدد التكبير» وترك الصلاة قبلها وبعدهاء وغير ذلك من الأحكام المتقدمة في عيد الفطر فتقدم 
كل حديث ف موضعه.[نصب الراية 377/7 5] 

** أحرجه البخخاري عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ييلدٌ كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد 
الصلاة. [رقم: 4017» باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة] 


َف باب صلاة العيدين 


الذي يصنعه الناس ليس بشيء. وهو أن يجتمع الناسٌ يوم عرفة في بعض المواضع 
تشبيهاً بالواقفين بعرفة؛ لأن الوقوف عرف عبادةً مختصة ممكان مخصوصء فلا يكون 
عبادةً دونه كسائر المناسك. 

فصل في تكبيرات التشريق 
النحر عند أي حنيفة منم وقالا: يختم عقيب صلاة العصر من آخر يوم أيام التشريق. 


لمخالفة المنقول: يصح أن يكون جواباً من سؤال مقدرء وهو أن يقول: لما كانت الصلاة موقتة بوقت» فلو 
أخرها بغير عذر فكيف يكون مسيئاء فأحاب بقوله: لكنه مسيء؛ لمخالفة ما نقل عن البي كل [البناية 45/8 ]١‏ 
الذي يصنعه الناس: وف "المغرب": التعريف الْحدّث هو التشبيه بأهل عرفة في غير عرفة» وهو أن يخرحوا 
إلى. الصحراء فيدَعُوا ويتضرعوا. [البناية 57/8 ]١‏ ليس بشيء: ظاهر مثل هذا اللفظ أنه مطلوب الاحتناب» 
وقال في "النهاية": أي ليس بشيء يتعلق به الثواب» وهو يصدق على الإباحة.[فتح القدير ]517/١‏ 

كسائر المناسك: مثل الطواف والسعي بين الصفا والمروة.«البناية) فصل: تكبير التشريق لا كان ذكرا مختصا 
بالأضحى ناسب ذكره في فصل على حدة.(العناية) في تكبيرات التشريق: والتشريق من شَرَّق اللحمّ إذا بسطه 
في الشمس ليجفتَ وسميت بذلك أيام التشريق؛ لأن الحم الأضاحي كانت تُشرق فيها بمنى. [البناية /5 4 ]١‏ 
بتكبير التشريق: قال شمس الإئمة الكردري يشه: هذه الإضافة إنما تستقيم على قولهما؛ لأن بعض التكبيرات 
يقع في أيام التشريق» وعلى قول أبي حنيفة يله لا يقع شيء من التكبيرات فيها. [الكفاية 4/1] 

بعد صلاة الفجر: احتلف الصحابة في ابتداء التشريق وانتهائه» فأما ابتداؤه؛ فكبار الصحابة كعمر وعلي وابن 
مسعود حو قالوا: يبدأ بالتكبير بعد صلاة الفجر من يوم عرفة» وبه أذ علماؤنا في ظاهر الرواية. وصغارهم 
كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت لد قالوا: يبدأ بالتكبير من صلاة الظهر من يوم 
النحر. [العناية *//4] صلاة العصر من يوم النحر: وهو قول عبدالله بن مسعود والأسود والنخعي.(البناية) 
صلاة العصر من آخر يوم: وهو قول عمر بن النطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كف. 
وبه قال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبو ثور وأحمد والشافعي صل . [البناية +//45 ]١‏ 


باب صلاة العيدين وم 


والمسألة مختلفة بين الصحابة, فأخذا بقول 0 أحذاً بالأكثر؛ إذ هو الاحتياط في 


العبادات» وأخذ بقول ابن مسعود دلك,/** أحذا بالأقل؛ لأن الجهربالتكيير بدعة والعكبير: 
أن يقول مرة واحدة: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبرء ولله الحمد. 


هذا هو المأثور عن الخليل صلوات الله عليه*** وهو عقيب الصلوات المفروضات» 


مختلفة بين الصحابة: وهم الشيوخ منهم والصبيان.«البناي) فأخذا: وعليه الاعتماد والعمل 
,والفتوى.(الدر المختار) إذ هو الاحتياط: لأن الإتيان بشيء ليس عليه أولى من أن يترك شيئًا واحباً 
عليه. [الكفاية ؟/43] وأخل: أي أعحذ أبوحنيفة.(البناية) والتكبير أن يقول 1لخ: احتراز عن قول 
الشافعي له فإنه يذكر التكبير ثلاث مراتء وله في ذكرالتهليل قولان. [العناية ؟/49] 
هو المأثور عن الخليل: قال الزيلعي:لم أحده مأثوراً عن الخليل» ولكنه مأثور عن ابن مسعود. وفي 
"المبسوط" و"قاضي نحان": أصله أن إبراهيم علككا لما اشتغل بكقدمات ذبح ولده» وجاء جبرئيل علك بالفداء 
من السماء حاف من العجلة؛ فنادى: الله أكبر الله أكبرء فلما سمع إبراهيم ذلك رفع رأسه إلى السماء» 
فعلم أنه جاء بالفداءء فقال: لا إله إلا الله والله أكبرء فسمعه الذبيح, فقال: الله أكبر ولله الحمدء فصار 
ذلك سنة إلى يوم القيامة. [البناية ]١51-١0-6/«‏ المفروضات: إشارة إلى أنه لا يكبر بعد الوتر» وصلاة 
العيدء والنافلة» وقيد بالإقامة؛ لأن المسافر لا يكبر إلا إذا اقتدى يممقيم: وقيد بالأمصار؛ لأنه لا يكبر في 
القرى» وقيد بالجماعات؛ لأنه لا تكبير على المنفرد وقيد بالمستحبة؛ احترازا عن جماعة النساء؛ فإنه لا تكبير 
عليهن إذا لم يكن معهن رحل. [العناية ؟/0٠5]‏ 
* قول علي ذه أحرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخحر أيام التشريق ويكبر بعد العصر. [155/7؛ باب التكبير من أي 
يوم هو إلى أي ساعة] وف "الدراية": إسناده صحيح. [إعلاء السنن 43/4 ]١‏ 
** قول ابن مسعود ذه أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي وائل عن عبد الله أنه كان يكبر من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. »١157--١75/1[‏ باب التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة] 
*** قلت: لم أحده مأثورا عن الخليل. [نصب الراية 4/7 7؟] ولكنه مأثور عن ابن مسعود أخحرحه ابن أبي شيبة 
في مصنفه عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
الله أكبر ولله الحمد. [/21717 باب كيف يكبر يوم عرفة] ونتقاة صحيح. [إعلاء السنن ]١57/8‏ 


حلكن ياب صلاة العيدين 
على المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحبة عند أبي حنيفة» وليس على جماعات 
النساء إذا لم يكن معهن رحلء ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم. 
وقالا: هو على كل من صلى المكتوبة؛ لأنه تَبّع للمكتوبة. وله: ما روينا من قبل؛ 
والتشريق: هو التكبير» كذا نقل عن الخليل بن أحمد. ولأن الجهر بالتكبير لاف 
السنة» والشرعٌ ورد به* عند استجماع هذه الشرائط. إلا أنه يحب على النساء إذا 
اقتدين بالرحال؛ وعلى المسافرين عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية. قال يعقوب: 
صَلَّيتُ بهم مغرب يوم عرفة فسَهَوْتُ أن أكبّر فكيّر أبو حنيفة ينقد دَلَ أن الإمام 
وإن ترك التكبير لا يتركه المقتدي» وهذا؛ لأنه لا يؤدّى في حرمة الصلاة» فلم يكن 
لرق فووا واه قحي 


ما روينا: وهو الذي ذكره ف أول باب صلاة الجمعة "ولاتشريق ولا فطر إلا في مصر جامع".(البناية) 
الخليل بن أحمد: وهو من أثمة اللغة.(البناية) استجماع هذه الشرائط: أشار به إلى الفرض» والإقامة» 
والمصر والجماعة» والذكورية.(البناية) قال يعقوب: هو أبو يوسف ملك.(فتح القدير) 

صليت هم: أي بالمسافرين.«البناية) لا يؤدى في حرمة الصلاة: أي ف تحرعتها بخلاف سجدتي السهوء 
إذا تركها الإمام لا يسجد المقتدي؛ لأن السجود يؤتى به في حرمة الصلاة بخلاف التكبير. [الكفاية ؟/51] 
هو مستحب: أي وجوده ف التكبير فيكبر إذا تركه إمامه. (البناية) 

* كأنه يريد الجهر بالتكبير» وهذا غريب.[نصب الراية 77/7؟] أخرج الدار قطي عن نافع عن ابن عمر: أنه كان 
إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حي يأ المصلى, ثم يكبر حي يأ الإمام.[5/ه كتاب العيدين]| 
قال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمرء وقد روي مرفوعاً وهو ضعيف.[ إعلاء السنن 14/4 ]١١‏ 
وكذلك أخرج الدار قطي عن حنش بن المعتمر قال: رأيت علياً يوم أضحى لم يزل مكبراً حي أتى 
الجبانة. [؟/4 4» كتاب العيدين] وسنده حسن. قلت: فيه دلالة على التكبير في طريق المصلى يوم 
الأضحى وأن غايته الانتهاء إلى المصلى. [إعلاء السئن |١1١4/4‏ 


قال: إذا انكسفت الشمسُ: صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل 
ركعة ركوعٌ واحد. وقال الشافعي رللكء: ركوعان. له: ما روت عائشة ذقو* 


باب صلاة الكسوف: والأشهر في سنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمسء والمنسوف بالقمر» وهو 
الأفصحء وحه المناسبة بين البابين من حيث أنهما 0 بالجماعة في النهارء بغير أذان ولا إقامة» وأخرها 
من العيد؛ لأن صلاة العيد واجحبة على الأصح؛ كما ذكرناه فيما مضى. والتناسب بين هذه الأبواب الثلاثة 
أعن باب صلاة العيد» والكسوف»ء والاستسقاء ظاهرء وأوردها حسب رتبهاء وقدّم العيد؛ لكثرة 
وقوعهاء وكذلك قدّمم الكسوف على الاستسقاء لهذا. [البناية ]١51/7‏ صلى الإمام إلخ: أجمعوا على أفها 
تصلى بجماعة ف المسجد الجامع» أو مصلى العيد» ولا تصلى في الأوقات المكروهة.(فتح القدير) 

النافلة: أي بلا أذان ولا إقامة ولاحطبة.(فتح القدير) يحتمل أن يكون احترازاً عن قول أبي يوسف الله 
فإنه قال: كهيئة صلاة العيد.(الكفاية) رركوع واحد: وبه قال النعي والثوري وابن أبي ليلى» وهو 
مذهب عبد الله بن الزبير.(البئاية) وقال الشافعي: وبه قال مالك وأحمد مله (البناية) 

ركوعان: وصورة صلاة الكسوف عنده: أنه يقوم في الركعة الأولى» ويقرأ فيها بفاتحة الكئاب» وسورة البقرة إن 
كان يحفظهاء وإن كان لا يحفظها يقرأ غير ذلك» ما يعدهاء ثم يركعء ويعكث في ركوعه مثل ما مككث في قيامه ثم 
يرفع رأسه ويقوم» ويقرأ سورة آل عمران إن كان يحفظهاء وإن كان لا يحفظها يقرأ غيرها مما يعدهاء ثم يركع ثانيا 
وبمكث في ركوعه مثل ما مكث في قيامه هذاء ثم يرفع رأسه ويقوم ويقرأ سورة آل عمران إن كان يحفظها وإن 
كان لم يحفظها يقرأ غيرها مما يعدهاء ثم يركع ثانياً ومكث في ركوعه مثل ما مكث في قيامه هذا ثم يرفع رأسه ثم 
يسجد سجدتين» ثم يقوم فيمكث في قيامه» ويقرأ فيه مقدار ما قرأ في القيام الثاني في الركعة الأولى» ثم يركع 
ويمكث في ركوعه مثل ما مكثه في هذا القيام» ثم يقوم ويحكث في قيامه مثل ما مككث في الركوع؛ ثم يرفع رأسه؛ 
ويقوم مثل ثلثي قيامه ف القيام الأول من هذه الركعة الثانية ثم يمسجد سجدتين ويتم الصلاة. [الكفاية ؟/0] 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية ؟/80؟5] أخرج البخاري عن عائشة أنما قالت: محَسّفت الشمس 
في عهد رسول الله د فصلى رسول الله ولد بالناس فقام فأطال القيام, ثم ركع فأءاال الركوع, ثم قام فأطال 
القيام» وهو دون القيام الأول» ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول» ثم سجد فأطال السجود, ثم فعل 
في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف... الحديث.[رقم: +41 »٠١‏ باب الصدقة في الكسوف] 


357 باب صلاة الكسوف 


ولنا: رواية ابن عمر ذّكماء* والحال أكشف على الرجال؛ قرم فكان 0 
لروايته. وُطَّل القرا نيهماء ويُحفي عند أبي حيفة هه وقالا: يجهر, وعن محمد رطلنه 
مثل قول أبي حنيفة لل 


رواية ابن عمر: قيل لعله ابن عمروء يعي عبد الله بن عمرو بن العاص» فتصّحّف على بعض النساخ؛ 
لأنه لم يوجد عن ابن عمرء أخرج أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل عن عطاء بن السائب عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص. [فتح القدير ؟/07] أكشف على الرجال: لأنهم يقومون قبل صف 
النساء» ومن هذا أحذ محمد بن الحسن يله في "الآثار". فقال: عسل أنه نه أطال الركوع زيادة على 
قدر ركوع سائر الصلوات؛ فرفع أهل الصف الأول رؤوسهمء ظناً منهم أنه ؤت رفع رهاض لكوع : 
ورفعوا عن خلفهم ورفعوا رؤوسهم؛ فلما رأى أهل الصف الأول رسول الله يله راكعاء ركعوا ثمة 
حلفهم ركعة, فلما رفع رسول ل الله يهٌ رأسه من الركوع رفع القوم رؤوسهم ومن خلف الصف الأول 
ظنوا أنه ركع ركوعين. [البناية ]١784/:‏ 

لقريهم: وهو يتم لو لم يرو حديث الركوعين أحد غير عائشة ها من الرجال» لكن قد سمعت من رواه 
فالمعول عليه ما صرنا إليه. [فتح القدير ؟/55] ويخفي عند أبي حديفة: وبه قال الشافعي ومالك صكا. (البناية) 
يجهر: وبه قال أحمد ومالك في رواية. (البناية) 

* حديث ابن عمر بدون الواو في عمر لم بحده» وإفا المروي حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص لها 
ولعل الخطأ من الناسخ. [البناية ]١7/7‏ أنحرج أبو داود حديث ابن عمرو عن عطاء بن السائب عن أيه عن 
عبد الله بن عمرو قال: اتكسفت الشمس على عهد رسول الله وه فقام رسول الله كلق لم يكد يركم: ثم ركع؛ 
تلح يكل يرفعة ثم برقع فلم يكلد سبحت .سهد فلم يكد يرقع» م رقع فلم يك يشحده م سد فلم يكد 
يرفع» ثم رفع وفعل في الركعة الأحرى مثل ذلك ... الحديث. [رقم: 84, باب من قال يركع ركعتين] 
وكذلك أحرج أبو داود عن قبيصة اغلاني قال: كسفت الشمس على عهد رسول لله كله فحرج فرعا بجر 
ثُوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام» ثم انصرف وانحلت فقال: إنما هذه الآيات 
يخوف الله عز وجل بماء فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. [رقم: 2١١8©‏ باب من 
قال أربع ركعات] ونكت عنه هو والمنذري» وفي "النيل": رجاله رجال الصحيح. [إعلاء السئن 757/8 ]١‏ 


باب صلاة الكسوف الى 


أما التطويل .في القراءة فبيان الأفضل» 50 إن شاء؛ لأن المسنون استيعاب الوقت» 
بالصلاة والدعاى فإذا قف أحدهما طوَّل الآخخر. وأما الإحفاء والجهر, فلهما رواية عائشة ضكفاء 
أنه ولد جهر فيهاء* ولأُبي حنيفة ينك رواية ابن عبلسء** وسَّمُرة بن جندب وطي *** 
ولترجيح قد مر من قبل» كيف وإفا صلاة النهار وهي عجماءء ويدعو بعدها .- 

فخلن الشس؛ 00 "إذا رأيهم من هذه الأفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدمعاي "##ت* 


فبيان الأفضل: لأن فيه متابعة البي يل (العناية) استيعاب الوقت: أي وقت الكسوف.(الكفاية) 

قد مر من قبل: وهو قوله: والحال أكشف على الرجال لقريهم.(الكفاية) عجماء: أي ليس فيها قراءة 
مسموعة. أحذ من العجماءء الي هي البيهمة» ميت به؛ لأنها لاتتكلم» وكل من لا يقدر على الكلام فهو 
أعجم. [البناية ]١175/7‏ يدعو بعدها: إن شاء جالساً مستقبل القبلة» وإن شاء قائماً مستقبل القوم. 

* الحديث أخحرحه البخاري عن عائشة دا قالت: جهر البي كَل في صلاة الخسوف بقراءته» فإذا فرغ من 
قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد... الحديث. [رقم: 2٠١58‏ 
باب الجهر بالقراءة في الكسوف] 

** حديث ابن عباس أخخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله كن 
الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا من القرآن".[7/4١4عرقم:‏ 571777 1] 

*** وحديث سمرة بن جندب أحرحه أبو داود عن تعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد حطبة يوماً 
لسمرة بن جندب قال: قا! ل معرة: بينما أنا وغلام م من الأنصار نرمي غرضين لنا حي إذا كانت الشمس قيدّ رين 
أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حين أصبحت كأما تنومة: فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد 
فو الله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله كل في أمته حدثاء قال: فدفعنا فإذا هو بارز فاستقد, فصلى فقام بنا 
كأطول ما قام بنا قي صلاة قطء لا نسمع له صوتاً... الحديث.[رقم: 115» باب من قال أربع ركعات] 

**** غريب يبهذا اللفظ. [نصب الراية 71/7؟] وأرج البخاري عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة 
بن شعبة يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم» فقال الناس: انكد بك حورت إبراهيم» فقال رسول 
الله يه: إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإذا رأيتموهما فادعوا 
الله وصلوا حي ينجلي. [رقم: 0 باب الدعاء في الكسوف] - 


00 باب صلاة الكسوف 


والسنة في الأدعية تأحيرُها عن الصلاة.* ويصلي بهم الإمام الذي يصلي يهم المبمعة فإن لم 
يحضر صلَى الناٌ فرادتى؛ تحرزا عن الفتة وليس في خحسوف القمر جماعةٌ؛ لتعذر الاحتماع 
في الليلء أو لخوف الفسسة؛ وإنما يصلي كل واحد بنفسه؛ لقوله صُل: 'إذا رأيتم شيقا من 
هذه الأهوال فافزعوا إلى الصلاة”** وليس في الكسوف خطبة؛ لأنه لم يقل **” 


تحررًا عن الفتنة: أي فتنة التقدم والتقدم» والمنازعة فيهما. (الكفاية) جماعة: وقال الشافعي يلك: يصلي في 
حسوف القمر بجماعة أيضاً.(الكفاية) لخوف الفتنة: إما من جهة وقوع الزحام؛ وإما من جهة اختيار 
الإمام.(البناية) فافزعوا إلى الصلاة: فليس فيه تصريح بالجماعة فيه» والأصل عدمها حى يثبت التصريح 
به وما ذكره من المي يكفي لنفيها. [فتح القدير ؟/517] 

> وروى أبو سليمان في كتاب الصلاة قريياً من لفظ المصنف عن محمد عن أبي يوسف عن أبان عن ابن 
أبي عباس عن الحسن البصري د عن رسول الله كل أنه قال: إذا رأيتم من هذه الأفراع شيئًا فافزعوا إلى 
الصلاة. قلت: هذا مرسل وهو -حجة عندنا. [البئاية ]١١9/#‏ 

* قوله: والسنة في الأدعية تأخيرها عن الصلاة. أحرج الترمذي عن أبِي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي 
الدعاء أسمع؟ قال: "حوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات". قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن. [رقم: 25595 الباب التاسع من باب عقد التسبيح باليد] 

** غريب بهذا اللفظ. [نصب الراية 57/7] وأخرج البخاري عن عائشة زوج الببي كله قالت: محسّفت 
الشمس في حياة البي كه فخرج إلى المسجد- وفيه- ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت 
أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة.[رقم: 2٠١57‏ باب حطبة الإمام في الكسوف] 

*** قوله: لأنه لم ينقل أي لأن كون الخطبة في كسوف الشمس لم ينقل» وهذا غير صحيح. [البناية «/17/1] 
لما أخرج البخخاري عن أسماء قالت: فانصرف رسول الله يله وقد تحلت الشمس فخحطب فحمد الله بما هو 
أهله ثم قال: أما بعد.[رقم: 2٠١5١‏ باب قول الإمام في حطبة الكسوف] قلت: الصواب استحباب 
الخطبة في الكسوف. وذهب إليه بعض أصحابناءكما ورد ف "رد الحتار" تحت قول "الدر المختار": "ولا خطبة" 
ونقله عن "التحفة" "وامحيط"... لكن في "النظم" يخطب بعد الصلاة بالاتفاق» ونحوه في "المخلاصة" 
"وقاضي نحان”". [إعلاء السنن 1175/48] 


باب الاستسقاء 
قال أبو حنيفة بطلله: 3 قُُ الاستسقاء صلاة مسئنونة قِِ جماعةق فإن صلى الناس 
وحدانا: جازء وإما الاستسقاء الدعاء والاستغفار؛ لقوله تعالى: «9 فلت اسْتَغفرُوا 
7 نه كان غَمَاراً 4 الآية, ورسول الله كك "استسقى ول ثرو عنه الصلاة"* 


باب الاستسقاء: يخرحون للاستسقاء ثلاثة أيام ول ينقل أكثر منهاء متواضعين متخشعين في ثياب نخَلّق مشاة 
ا ا إلى الله إلا في مكة وبيت المقدس فيجتمعون في المسجد .[فتح القدير ؟//591] 
ل أبو حنيفة: وبه قال أبراهيم النحعي وأبو يوسف عا في رواية.(البناية» وُحدانا: بضم الواو جمع 
واحد كركبان جمع راكب.«البناية) لقوله تعالى: علق نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة» فكان الأصل 
فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة.[البناية ]١77/7‏ ولم ترو عنه الصلاة: يعيني في ذلك الاستسقاءء فلا 
يرد أنه غير صحيح كما قال الإمام الزيلعي المخرجء ولو تعدى بصره إلى قدر سطرء حب رأى قوله في 
جواهما: "قلنا: فعله مرةٌ وت ركه أخرى» فلم يكن سنة" لم يحمله على النفي مطلقاً. [فتح القدير ]| 
* وقوله"ورسول الله يُلدٌ استسقى ول ترو عنه الصلاة" يعن في هذا الحديث الذي ذكرهء ونبه عليه بقوله: 
ورسول الله ييةٌ استسقى ولا يظن أنه قوله: ولم ترو عنه الصلاة على الإطلاق» فإنه رويت أحاديث كثيرة بأنه فتلا 
صلى صلاة الاستسقاء. [البناية “177/7] والحديث الذي ذكر فيها الاستسقاء دون الصلاة أحرحه البحاري 
عن شريك بن عبد الله بن أبي مر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الدمعة من باب كان وجاه 
المنبر ورسول الله يل قائم يخطب فاستقبل رسول الله يلد قائماء فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت 
السبل فادع الله يغيثنا قال: فرفع رسول الله أ يدي فقال: الهم اسقنا اللهم اسقناء قال أنس: ولا والله ما نرى 
في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئاء وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دارء قال: فطلعت من ورائه سحابة 
مثل الترس؛ فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرتء قال: والله ما رأينا الشمس ست ثم دل رجل من ذلك 
الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله يف قائم يخطب فاستقبله قائماء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت 
السبلء فادع الله يمسكهاء قال: فرفع رسول الله كد يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام 
والحبال» والآحام والظراب»؛ والأودية ومنابت الشجرء قال: انقطعت وخرحنا نمشي في الشمس. قال شريك: 
فسألت أنس بن مالك» أهو الرحل الأول؟ قال: لا أدري. [رقم: 2٠١١7‏ باب الاستسقاء في المسجد الجامع] 


؟!.غ باب الاستسقاء 


وقالا: يصلى الإمام ركعتين؛ لما روي "أن البي يلد صلّى فيه ركعتين كصلاة 
العيد”* رواه ابن عباس ذَيّنما. قلنا: فعله مرةٌ وتركه أخرىء فلم يكن سنةء وقد ذكر 
في "الأصل" قول محمد للد وحدهء ويجهر فيهما بالقراءة؛ اعتباراً بصلاة العيد ثم 
يخطب؛ لما رُوي "أن البي يللد حطب".** ثم هي كخطبة العيد عند محمد ملك. 
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وعند أبي يوسف رلك خطبة واحدة. ولا خطبة عند أبى حنيفة مل لأنها ي 


م( 


للجماعة ولا جماعة عنده. ويستقبل القبلة بالدعاء؛ 


وقالا: وبه قال ومالك والشافعي وأحمد ميد إلا أن عندهما ومالك يكبر» وعن أحمد لا يكبر. [البناية ]١1/9//8‏ 
وتركه أخرى: فلم يكن فعله أكثر من تركه.(العناية) بدليل ما روي في الصحيحين أن رجلاً دخخل المسجد 
ورسول الله يد قائم يخطبء فقال: يا رسول الله! هلكّت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغيتاء فقال 35: 
"اللهم اغشناء اللهم اغثنا". [فتح القدير ]55/١‏ قول محمد مله وحده: وذكر في "الأسرار" و "التحفة" أن 
محمداً مع أبي يوسف فيه وأبو حنيفة وحده.(البناية) ثم يخطب: أي بعد الصلاة يخطب الإمام.(البناية) 
كخطبة العيد: يعن يفصل بينهما بجلسة, وبه قال الشافعي.(البنايق) خطبة واحدة: لأن المقصود الدعاء» 
فلا يقطعها بالجلسة كذا ف "المبسوط".(الكفاية) ولا خطبة: وبه قال مالك وأحمد ج#أنا.(البناية) 

* أخرجه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية 179/7] أخرج أبو داود عن إسحاق بن عبد الله قال: أرسلئي 
الوليد بن عتبة- قال عثمان بن عقبة: وكان أمير المدينة- إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله ييه في 
الاستسقاء فقال: خرج رسول الله وه متبذلا متواضعا متضرعا حي أتى المصلى- فلم يخطب تخُطبكم هذه- و 
لكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير؛ ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد.[رقم: 2١١60‏ باب جماع 
أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها] 

** أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة قال: حرج رسول الله ولد يوماً يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان 
وإقامة» ثم خخطبنا ودعا الله وحَوَّلَ وجهه نحو القبلة رافعاً يديه ثم قَلّبِ ردائه فجعل الأيمن على الأيسرء 
والأيسر على الأبمن.[رقم: »١55/‏ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء] قال السندي: وفي "الزوائد:" 
إسناده صحيح. ورحاله ثقات. |إعلاء السنن ]١8/8‏ 


باب الاستسقاء * 2 


لا روي "أنه 2 استقبل القبلقه حول رداعه"* ويقلب رداءة؛ ا روينا. قال: هذا 
قول محمد رلله. أما عند أبي حنيفة رظه: فلا يقلب رداءه؛ لأنه دعاءء فيعتبر بسائر 
الأدعية, ومارواه كان تفاؤلاء ولا يقلب القوم أرديتهم؛ لأنه 0 ينقل أنه مهم بذلك» 
ولا يحض أهلٌ الذمة الاستسقاءً؛ لأنه لاستتزال الرحمة» وإنما تتزل عليهم اللعنة. 
رداءة: وصفة القلب إن كان الرداء مربعاء أن يجعل أغلاه أسفله. وأسفله أعلاه, وإن كان مدوراً بأن كان 
جبة أن يجعل الأيمن أيسرء والأيسر أيمن.(العناية) لما ووينا: يريد به قوله: لما روي أنه عفتكا استقبل القبلة وحول 
رداءه. [العناية 71/9] هذا قول محمد سله: وبه قال مالك والشافعي وأحمد والأكثرون دأير. (البناية» 
لأنه دعاء: ٠ل‏ وَمَا دُعَاء الْكَافرِينَ لاي ضّلالٍ 6» . [الكفاية ؟/57] كان تفاؤلاً: ليقلب حالهم من الجدب 
إلى الخصب. [البناية »]١47/7‏ اعتراف بروايته» ومتع استنانه؛ لأنه فعل لأمر لا يرجع إلى معين 
العبادة. [فتح القدير ؟/11] 1 


* أحرحه البخاري عن عباد بن تم » عن عمه. قال: رأيت ال يوماً حر ويستسقىء قال: فحول إلى 
الناس ظهره واستقبل القبلة يدعوء ثم حول رداءه.[رقم: باب كيف حول البي يلد ظهره إلى الناس] 


باب صلاة الخوواف 

إذا اشتد الخوف: جعل الإمامٌ الناسَ طائفتين: طائفة لل وعنه العفو" وظائقة املف 
فيصلي هذه الطائفة ركعة وسجدتين, فإذا رقع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه 
الطائفة إلى وجه العدوء وجاءت تلك الطائفةٌ فيصلى بهم الإمامُ ركعة وسجدتين؛ وتشَهّد 
وسلّم ول يُسلَموا وذهبوا إلى وجه العدوء وجاءت الطائفة الأولى» فصلوا ركعةٌ وسجدتين 
وحداناً بغير قراءة؛ لأفهم لاحقون» وتشهّدوا وسلّمواه ومضوا إلى وجه العدو وجاءت 
لطائفة الأخرى» فصلُوا ركعة وسجدتين بقراءة؛ لأنهم مسبوقونه وتشهّدوا وسلّموا. 
والأصل فيه رواية ابن مسعود: "أن النبي ةا صلى صلاة المنوف على الصفة ال قلنا"* 


باب صلاة الخوف: أوردها بعد الاستسقاء؛ لأنهما وإن اشتركا في أن شرعيتهما بعارض خوفء لكن سبب 
هذا الخوف في الاستسقاء سماوي؛ وهنا احتياري للعباد. وهو كفر الكافرء وظلم الظالم.[فتح القدير ؟/؟5] 
إذا اشتد الخوف إلخ: واشتداد الخوف ليس بشرط عند عامة العلماء من أصحابناء فإنه جعل في 
"التحفة" والمبسوط" و"المحيط"سبب جوازها نفس قرب العدو من غير ذكر الاشتداد. [البناية ]١817/8‏ 
فيصلي هذه الطائفة: وهم الذين جعلهم حلفه.(البناي مضت هذه الطائفة: يع مشاة» فإن ركبوا في ذهابهم 
فسدت صلاتهم.(فتح القدير) جاءت تلك الطائفة: وهم الذين كانوا واقفين تجاه العدو. (البناية) 
ركعة وسجدتين: من الرباعية إن كان مسافراء أو كانت الفجرء أوالجمعة: أوالعيد.(فتح القدير) 
لأهم لاحقون: واللاحق ليس عليه قراءة.(البناية) لأنهم مسبوقون: والمسبوق عليه القراءة؛ لأنه في حكم 
المنفرد فيما عليه من الصلاة. [البئاية ]١/645/5‏ 

* أخرجه أبو داود عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله يه صلاة 
الخوفء فقاموا صفاً حلف رسول الله يت وصّفٌّ مستقبل العدوء فصلى يهم رسول الله 5 ركعق ثم 
حاء الآخرون فقاموا مقامهم: واستقبل هؤلاء العدو, فصلى م البي كلد ركعق ثم سل فقام هؤلاء 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلمواء ثم ذهبوا؛ فقاموا مقام أولنك مستقبل العدو؛ ورجع أولئك إلى مقامهم؛ - 


باب صلاة الخوف ءءء 


وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتها في زمانناء فهو محجوج عليه بما روينا. قال: فإن كان 
الإمام مقيماً ط بالطائفة الأولى ركعتين» وبالطائفة الثانية ركعتين؛ لما روي "أنه صف 
صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين"* ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين» 
وبالثانية ل راع لأن تنصيف الركعة الواحدة غيرٌ ممكن, فجعلّها في الأولى أولى 
بحكم السّبق. ولا يُقاتلون في حال الصلاة» فإن فعلوا بطلت صلاثهم؛ 


وإن أنكر شرعيتها إخ: كان أبويوسف لله يقول أولاً مثل ما قالاء ثم رجع» فقال: كانت في حياة 
اليكل خاضةه ول تن :مشروعة . [الكفاية 57/7] بما روينا: أي رواية ابن مسعود. 

فإن كان الإمام مقيماً: وَإنما اختص الإمام؛ لأنه لو كان مقيماً تصير صلاة من اقندى به أربعاً. [البناية ]١95/‏ 
وبالثانية: وهذا قول عامة أهل العلم؛ وقال الثوري: يصلي بالطائفة الأولى ركعة» وبالثانية ركعتين» وهو 
أحد قولي الشافعي» وأصحهما الأول. [البناية 9107/9 ]١948-1١‏ 

فجعلها في الأولى: أي في الطائفة الأولى.«البناية) ولا يقاتلون إلخ: وبه قال ابن أبي ليلى. وقال 
الشافعي: يقاتلون» وعليهم الإعادة؛ وقال ابن شريح: لا إعادة عليهم. [البناية ]١55/«‏ 

بطلت صلاقهم: وقال مالك مللك: لا يفسدء وهو قول الشافعي يله في القدم؛ لظاهر قوله تعالى: 
« وَليَأَحْدُوا حَذَرَهُمٌ وَأسْلحَهُمْ 4 . [الكفاية ؟/55] 

> فصلوا لأنفسهم ركعةً ثم سلموا. [رقم: ١744‏ باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم] ختصيف مختلف 
فيه؛ وتقدم الاختلاف في سماع أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ضيه فالدديث .حسن. [إعلاء السئن ]١37/8‏ 
* أخرجه مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابراً أبره أنه صلى مع رسول الله كُهُ صلاة الخوف 
فصلى رسول الله كن يإحدى الطائفتين ركعتين» ثم صلى بالطائفة الأحرى ركعتين» فصلى رسول لله 55 
أربع ركعات» وصلى بكل طائفة ركعتين. [رقم: 2١1946٠0‏ باب صلاة الخوف] وليس فيه ذكر الظهرء وهو 
عند أبِي داود أخرجه عن الحسن عن أبي بكرة, قال: صلى البي كل في خحوف الظهر» الحديث. [رقم: 2١١144‏ 
باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون] 


"لأنه ولد ُغل عن أربع صلوات يوم الخندق”* ولو جاز الأداء مع القتال لما تركهاء 
فإن اشتد الخوف صلوا ركباناً فرادىه يُومئون بالركوع والسجود. إلى أي جهة شاوًا 
إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة؛ لقوله تعالى :لفن فم فْرِجَالا أو ركبان/#»وسقط 
التوجه؛ للضرورة» وعن محمد دلله أنمم يصلون بجماعة. وليس بصحيح؛ لانعدام الاتحاد 
في المكان. 


عن أربع: قلت: تقدم في قضاء الفوائت» المصنف استدل به على أنه لا يجوز القتال في حالة الصلاة» وفيه نظر؛ 
لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الأحزاب» صرح به القرطي في "شرح صحيح مسلم" » وقال النووي 
في "شرحه": قيل إفها شرعت ف ذات الرقاع» وقيل: شرعت في غزوة بن النضير» وروى النسائي بأن صلاة 
الأحزاب كانت قبل نزول صلاة الدوف. فرادى: ولا يجوز ف جماعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف عقاء وبه 
قال ابن أبي ليلى.(البناية) بالركوع والسجود: ويجعلون السجود أحفض من الركوع.[البناية 1/8 ]7٠‏ 
فرجالا: جمع راحل وهو الماشي جمع رحل.«لبناية) يصلون بجماعة: يعي عند محمد يجوزء وبه قال 
الشافعي.(البناية) في المكان: أي في مكان الصلاة.(البناية) 

* أحرجه الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: إن المشركين شغلوا 
رسول الله كد عن أربع صلوات يوم الخندق حي ذهب من الليل ما شاء الل فأمر بلالاً فأذن» ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغربء ثم أقام فصلى العشاء.[رقم: 2١179‏ باب ما جاء 
في الرحل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ] 


باب الجنائز 


إذا احتضر الرجل: وَجّه إلى القبلة على شقه الأبمن؛* اعتباراً بحال الوضع في 
القبر؛ لأنه أشرف عليه. والمختار في بلادنا الاستلقاء؛ لأنه أيسر لخروج الوح 
والأول هو السنة»** 


باب الجنائز: الجنازة بالفتح الميت» وبالكسر: السرير.(الكفاية) لما كان الموت آغحر العوارض» ذكر صلاة 
الجنازة آخراً للمناسبة» إلا أن هذا يقتضي أن يذكر الصلاة في الكعبة قبلهاء ولكن أثّرها ليكون ختم 
كتاب الصلاة بما يُتبرّك يما حالاً ومكاناً. [العناية ؟ إذا احتضر الرجل: وامحتضر من قرب من 
ا موت» وصف به لحضور موته؛ أو ملائكة الموت. وعلامات الاحتضار أن تسترخي قدماهء فلا ينتصبان» 
ويتعوج أنفهه وتنخسف صلغاه وتمتد جلدة عُطيتيه؛ لانشمار الخصيتين بالموت.[فتح القدير ؟١/14]‏ 
وجه: أوعليه نص الشافعي وأكثر أصحابه. وبه قال مالك وأحمد.(البناية) 

اعتباراً بحال الوضع في القبر: : يعي يعتبر توجيه من أشرف على الموت إلى القبلة على شقه الأبمن؛ اعتباراً 
حال وضع الميت في قبره» فإنه في قبره يوجه إلى القبلة على شقه الأمن. [البناية ١8/8‏ ؟] 

لأنه أشرف عليه: الإشراف على الشيء: الدنو منه.(البناية) والمختار في بلادنا: أي عند مشايخنا مد. 
[الكفاية ؟/58] الاستلقاء: أي استلقاء المحتضر على قفاه.(البناية) والأول هو السنة: أما توجيهه: فلأنه ءفقه 
لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرورء فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك» وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما 
احتضرء فقال عفككا: "أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده". رواه الحاكم. وأما أن السنة كونه على 
شقه الأمن» فقيل: يمكن الاستدلال عليه بحديث النوم في "الصحيحين" عن البراء بن عازب عنه عَفككا قال: 
"إذا أتيت مضحعككء فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن؛ وقل: اللهم إني أسلمت 
نفسي إليك” - إلى أن قال-: "فإن مّتْ متّ على الفطرة". وليس فيه ذكر القبلة. [فتح القدير 18/5] 

* أما توجيه امحتضر أحرجه الحاكم في "مستدركه" عن يحي بن عبد الله بن أبي قنادة عن أبيه أن النبي وُفدٌ حين قدم 
المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلئه لك يا رسول الله! وأوصى أن يوجه إلى القبلة لا احتضرء 
فقال رسول الله ل: "أصاب الفطرة, وقد رددث لَه على ولدهء ثم ذهب فصلى عليه" الحديث» وقال: هذا حديث 
صحيح. ولا أعلم في توجيه امحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث.[١/‏ 0 4 هل باب يوجه المحتضر إلى القبلة] 

** وأما أن السنة كونه على شقه الأعن» فيستأنس له بحديث النوم» أرجه البخاري عن البراء بن عازب,-ت 


ولقن الشهادتين, لقوله 2 "لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله".* والمراد الذي 

قرب من الموت, فإذا مات: شد ياه وَعْمَضن عيناه بذلك جرى التوارث» ثم فيه 
فصل في الغسل 

وإذا أرادوا غسله وضعوه على سريرء لينصب الماءٌ عنه. وجعلوا على عورته خرقة؛ 

إقامة لواحب الستر» ويُكتفى بستر العورة الغليظة 


ولقن الشهادتين: وتلقيتها أن يقال عنده) وهو يسمع» ولا يقال له قل؛ لأن الخال صعب عليه فرعا يكتنع 
عن ذلكء والعياذ بالله.(العناية) والمراد الذي قرب من الموت: دفع لوهم من يتومّم أن المراد به قراءة 
التلقين على القبرء كما ذهب إليه بعض.ل(العناية) شد حخياة: بفتح اللام تثنية لحى» وهو الحنك.(البناية) 
ثم فيه تحسينه: أي فيما ذكر من شد اللحيين وتغميض العينين تحسين صورة الميت.(البناية) لأنه إذا ترك 
مفتوح العين يصير كريه المنظرء ويقبح في أعين الناس. [العناية ؟/74] وضعوه على سرير: قيل: طولا 
إلى القبلة» وقيل: عرضاء قال السرحسي: الأصح كيفما تيسر. [فتح القدير ]70/١‏ 

لينصبٌ الماء عنه: أي لينزل الماء عنه إلى أسفل.(البناية) عورته خرقة: والآدمي محترم حياً وميتاً.(البناية» 
العورة الغليظة: وهي القبل والدبر. (البناية) 

> قال: قال رسول الله قلق "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأعن» ثم قل: 
اللهم أسلمت وجهي إليك" - إلى أن قال-: "فإن مت مت على الفطرة".[رقم: »7701١‏ باب إذا بات طاهرا] 
قوله: عن البراء 1 وحه الاستدلال به على استقبال المحتضر عند الموت أن النوم مظنة الموت» وإليه 
الإشارة بقوله كد "فإن مت" إل بعد قوله:" ثم اضطجع على شققك الأمن" فإنه يظهر منها أنه ينبغي أن 
يكون امحتضر على تلك الهيئة» كذا أفاده القاضي الشوكان في "النيل". [إعلاء السنن ]7٠١8/7‏ 

*روي من حديث الخدري» وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله وعائشة.» وعبد الله بن جعفرء» ووائلة بن الأسقع» 
وابن عمر.[نصب الراية 1 أخرج مسلم حديث الخدري عن يحي بن عمارة» قال: ممعت أبا سعيد 
الخدري يقول: قال رسول الله ع "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله". [رقم: 41. باب تلقين الموتى لا إله إلا الله] 


هو الصحيح؛ تيسيرا؛ ونزعوا ثيابه» ليمكنهم التنظيف. ووَضّؤوه من غير مضمضة 
واستنشاق؛ لأن الوضوء سنة الاغتسالء غير أن إخراج الماء منه متعذر فيتركان. ثم 
يفيضون الماء عليه؛ اعتبارا بحال الحياة» ويجَمّر سريره 1 لا فيه من تعظيم المييت» 

5 5 لك .ا اها يل 0 1 1 0 
وإإفا يوتر؛ لقوله كت "إن الله وتر يحب الوتر"ء* ويغلى الماءُ بالسدر أو بالخُرْض؛ 
مبالغة في التنظيف» 


هو: وبه قال مالك أيضاً.(البناية) هو الصحيح: احتراز عن رواية "النوادر" فإنه قال فيها: ويوضع على 
عورته خرقة من السرة إلى الركبة.(العناية) تيسيراً: لأنه رما يشق عليهم غسل ما تحت الإزار.(العناية) 
ليمكنهم التنظيف: وعند الشافعي السنة أن يغسل ف قميص واسع الكمين.(فتح القدير) وهذا؛ لأن 
المقصود ب المسل بجو التطهيرة » والتطهير لا يحصل إذا غسل مع ثيابه؛ لأن ان تر 
تنجس به بدنه ثانياً بنحاسة الثوبء فلايفيد الغسل فيحب 5 . [العناية ؟1/5] 

من غبر مضمضة واستسشاق: هذا عندنا وقال الشافعي يلك : مكضمض ويستدشق؛ اعتباراً بالغسل حالة 
الحياة» ومن العلماء من قال: يجعل الغاسل على إصبعه نخرقة رقيقة» ويدخل في فمه. وبمسح بما أسنانه ولسانه 
وشفتيه؛ وينقيها ويدحل في مَنخريه أيضاًء قال همس الأئمة الحلواني يحظله: وعليه الناس اليوم. [الكفاية ؟/؟7] 
إخراج الماء منه: من الفم والأنف.(البناية) يجمر سريره: أي ويبخر.(البناية) وهو أن يدور من يبده المحْمرّة 
حول سريرزة ثلا أو تخساء أو سبعاً. [قتح القدير 7/؟7] لما فيه: وإكرامه بالرائحة الطيبة» ولدفع الرائحة 
الكريهة. (البناية) بالخرض: بضم الحاء المهملة وسكون الراء بعد الضاد المعجمة: وهو الأشنان.(البناية) 
“روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث علي ومن حديث ابن عمر» ومن حديث الخدري.[نصب الراية 98/7؟] 
أخرج مسلم حديث أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كف قال: "إن لله تسعة وتسعون اسم 
من حفظها دحل الحنة» والله وتر بحب الوتر". [رقم: 25809 باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها] 
وأخرج أبو داود حديث علي عن عاصم عن علي قال: قال رسول الله كلة."يا أهل القرآن أوتروا فإن 
الله وتر يُحب الوتر". [رقم: 2١517‏ باب استحباب الوتر] 


ك4 باب الجنائز 


فإن لم يكن فللاء القَرَاح؛ لحصول أصل المقصود. ويفسل رأسه ولميته بالخطميّ؛ ليكون 
أنظف له؛ ثم يضجع على شقه الأيسر» فيغسل بالماء والسّدرء حي يرى أن الماء قد وصل؛ إلى 
ما يلي التحت منه ثم يُضجّع على شقه الأبمن فيغسل» حي يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي 
التخت منه؛ لأن السنة هو البداية بالميامن. * ثم يجلسه ويُسنده إليه وكسح بطنه مسحاً رفيقاً 


عرزا عن تلويث الكفن» فإن خخترج من منه شيء: : غسله ولا يعيد قي عسل ولا وضويّه؛ لأن 
لل عر العو لكر رن الس ركه را 1ك ويجعله أي اميت في 
أكفانه» ويجعل الَنُوط على رأسه وحيته» والكافور على مساجده؛ لأن التطيّب سنق ** 


فالماء القراح: بفتح القاف: وهو الخالص.(البناية) هذا الترتيب يوافق رواية "مبسوط شمس الأئمة 
السرحسي" لله وفي "مبسوط شيخ الإسلام" و"المحيط": يغسل أولاً بالماء القّر اح أي الخالص» ثم بالماء الذي 
يطرح فيه السدر» وهو ورق النبق الذي يقال له: كنار؛ وفي الثالثة يجعل الكافور ف الماء ويغسل. [الكفاية 7*/1] 
أصل المقصود: وهو التطهير.(البناية) بالخطمي: بكسر الخاء المعجمة» وهو خخحطمي العراق؛ لأنه مثل الصابون 
في التنظيف» وللشافعي في استعمال السدر والخطمي ف غسل ميته ورأسه وجهان. [البناية | 

التخت منه: وهو الجانب الأيسر.(فتح القدير) رفيقاً: بالفاء من رفق بهء أي مسحا ليناً بغير 
عنف.«البناية) ولا يعيد غسله: وبه قال الثوري ومالك والمزي.(البناية) ثم يدشفه بغوب: أي يأحذ ماءه 
حى يحف؛ من نشف الماء أحذه بخرقة.(الكفاية) الحنوط: عطر مركب من أشياء طيبة.(الكفاية) 

* قوله: "لأن السنة" إلخ فيه حديث عائشة أخرجه البخاري عن مسروق عن عائشة قالت: "كان الببي 85 
يعجبه التيمن في تنعله وترحله وطهوره؛ وفي شأنه كله".[رقم: 2154 باب التيمن في الوضوء والغسل] 
وفيه أيضاً حديث أم عطية أخرجه البخاري عن محمد عن أم عطية كما قالت: دحل علينا رسول الله كلل 
ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها لد أو 0 أو أكثر من ذلك بهماء وسدر. الحديث وفيه: أنه قال: ابدأن 
بعيامنها وبمواضع الوضوء منها.[رقم: 2١557‏ باب ما يستحب أن يغسل وتراا 

** أحرج الحاكم في "المستدرك" عن أبي وائل قال كان عند عليمٌ مسك فأوصى أن يحنط به» قال: وقال 
علي: وهو فضل حنوط رسول الله يد [01/1 باب المسك أطيب الطيب] وسكت عنه ورواه البيهقي 
في سننه» وقال النووي: إسناده حسن. [إعلاء السنن 7١9/4‏ ] 


باب الجنائز 4 


والمساحد أولى بزيادة الكرامة» ولا يُسَرّح شعر الميت» ولا لحيته» ولا بقفر ظفوة 
ولا شعره؛ لقول عائشة ذفا: "علامَ تَنْصُونَ مَيّتكم"؟* ولأن هذه الأشياء للزينة وقد 
استغنى الميت عنهاء وفي الحيدّ كان تنظيفا لاجتماع الوسخ تحته» وصار كالختان. 
39 كد عار د 
فصل في التكفين 
السنة أن يُكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزارء وقميص» ولفافة؛ 


ولا يسرح: التسريح حَل بعض الشعسر عن بعض وقيل: تخليله بالمشط.«البنايةم علام: أصله: على ما 
دحل حرف الجر على "ما" الاستفهامية فأسقط ألفها.«العناية) تنصون ميتكم: من نصوت الرجل إذا مددت 
ناصيته» فأرادت عائشة ضقن أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس» وعبرت بالأخذ بالناصية.(فتح القدير) 
وقد استغنى الميت: لأنه فارقها وفارق أهلها.(البناية) وفي الحي إلخ: قال صاحب "الدراية": هذا جواب 
عن قول الشافعي: "إنه يتنظف بها كالحي, وقال السغناقي: هذا جواب إشكال أي لا يشكل علينا الحي 
حيث يسرح شعره؛ ويقص ظفره؛ لأنه يخرج إلى المدينة ولا يعتبر في حقه زوال الجزء» بخلاف الميت» فإنه 
لا يسن فيه إزالة الجزءء قلت: الذي ذكره السغناقي هو الصواب؛ لأن حلاف الشافعي لم يذكر في 
الكتاب حن يجاب عنه. [البناية +/57؟] فصل في التكفين: تكفين الميت لفه بالكفن» رتب هذه 
الفصول على حسب ترتيب ما فيها من الأفعال. [العناية 5/5] 

السئة أن يكفن الرجل إ: أراد أن الثلائة سنة» لا أن يكون أصل التكفين سنة» ويجوز أن يكون 
الشيء في أصله فرضاء أو واجباًء وله سنن في هيآته وكيفياته» كما في سنة تثليث الوضوء وغيره؛ والمسائل 
تدل على أنه واحب منها: تقديمه على الدّين والوصية والإرث إلّ. [الكفاية ؟//-/ا/ا] 

في ثلاثة أثواب: ثم التكفين إما أن يكون في حالة الضرورة أو لاء فإن كان الأول كفن بما وحد؛ لما روي 
أن مصعب بن عمير صاحب راية رسول الله كله استشهد يوم أحدء وترك غمرةء وهي كساء فيه خطوط 
بيض وسودء فأخبر رسول الله يه بذلك» فأمر بأن يكفن فيها. وإن كان الثاني فهو على نوعين: كفن سنة» - 
* أخخر جه محمد بن الحسن الشيباني ملك في "كتاب الآثار" عن إبراهيم أن عائشة أم المؤمنين 3-5 رأى ميتاً 
يسرح رأسهء فقالت: علام تنصون ميتكم؟.[رقم: 2577 باب الجنائز وغسل الميت] قلت: رحاله ثقات» 
إلا أنه منقطع بين النخعي وعائشة ذ#ناء ومراسيله صحاح. [إعلاء السنن 19/8١؟]‏ 


"5 باب الجنائز 


لما روي أنه صدٌ كفن ف ثلاثة أثواب بيض سَحُولية,* ولأنه أكثر ما يلبسه عادة في 
حياته» فكذا بعد مماته» فإن اقتصروا على ثويين جازء والثوبان: إزار ولفافة» وهذا كفن 
الكفاية؛ لقول أبي بكر: "اغسلوا ثوب هذين وكفنون فيهما"** 


> وهو في حق الرجل ثلاثة أثواب» إزار وقميص ولفافة؛ لما ذكر في الكتاب» وفي حق النساء خمسة 
أثواب» إزار ودرع؛ و حمار ولفافق» وخحرقة تربط فوق ثدييها. وكفن كفاية» وهي ف حق الرحل ثوبان» 
إزار ولفافة» وف حق المرأة ثلاثة أثواب: قميص وإزارء وحمار. [العناية ؟//ا/ا-7/8] 

سّحولية: منسوبة إلى السحول وهو قرية باليمنء والفتح وهو المشهور» وعن الأزهري بالضم.(الكفاية) 
ولأنه: أي عدد الثلاث.(فتح القدير) كفن الكفاية: لأن الأكفان على ثلاثة أقسام: كفن السنة» وكفن 
الكفاية» وكفن الضرورة. [البناية «/51؟] 

* رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث عائشة.[نصب الراية 750/7] أخرج البخاري حديث عائشة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كنا قالت: "إن رسول الله وله "كفن في ثلاثة أثواب بمانية بيض 
سحولية من كرسف".[رقم: 7554١؛‏ باب الثياب البيض للكفن] ولأصحابنا حديث آخر أخرحه ابن 
عدي في "الكامل" عن جابر بن سمرة» قال: كفن البي كد في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة. انتهى» 
وضعف ناصح بن عبد الله عن النسائي» ولينه هوء وقال: هو يكتب حديثه انتهى. [نصب الراية 5701/5] 
قلت: روى عنه أبو حنيفة» وقال الحسن بن صالح: ناصح بن عبد الله نعم الرجل كذا في "التهذيب"؛ وقد 
ذكرنا في المقدمة أن شيوخ أبي حنيفة عندنا ثثقات كلهم لما عرف من تشديده في باب الرواية» وورعه 
وصيانته» ومعرفته بالرحال؛ فناصح هذا ثقة عندناء لا سيما وقد أثى عليه غير أبي حنيفة» فلا يلتفت إلى 
تضعيف بعضهم إياه من غير سبب مفسَّرء فالحديث حسن. [إعلاء السنن 8/ 17/8؟] 

** أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عائشة قالت: قال أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما: "اغسلوهما 
وكفنون فيهما"”. فقالت عائشة: "ألا نشتري لك جديد”؟ قال: "لاء إن الحي أحوج إلى الجديد من 
الميت". [رقم: 251178 باب الكفن] وقال الحافظ في "الدراية": إسناده صحيح. [إعلاء السئن 45/8 ؟] 
وتما يدل على أن أبا بكر كفن في ثوبين ما رواه الإمام أحمد في "كتاب الزهد" عن عائشة قالت: لما 
احتضر أبو بكر قال: انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنونئ فيهماء فإن الحي أحوج إلى الحديد منهما. 
وهذا سند حسنء فإن عبد الله البهي من رحال مسلم صدوق كما في "التقريب"”» والباقون من رجال 


الصحيح ثقات. [إعلاء السنن 44/8 40-5 ؟] 


باب الجدائز يل 


ولأنه أدن لباس الأحياءء والإزار من القرن إلى القدم» واللفافة كذلك؛ والقميص 
من أصل العنق إلى القدم» وإذا أرادوا لف الكفن: ابتدءوا بحانبه الأيسرء فلفوه عليه 
ثم بالأبمن» كما في حال الحياة. ل أن تبسط اللفافة أولاء ثم يبسط عليها الإزار» 
ثم يُقمّص الميت» ويوضع على الإزاره ثم يُعطف الإزار» من قبل اليسار» ثم من قبل 
اليمين» ثم اللفافة كذلك» وإن حافوا أن ينتشر الكفن عنه: عقدوه بخرقة؛ صيانة عن 
الكشف. وتُكفن الرأة في خمسة أثواب: درع؛ وإزاره وخحمار» ولفافة» وخرقة تربط 
فوق ثدييها؛ الحديث أم عطية أن الببي يي أعطى اللواق غسّلن ابنته خمسة أثواب»* 


لباس الأحياء: فيقتصر أيضاً في التكفين على ثوبين؛ لأنهما كسوته بعد الوفاقه فيعتبر بكسوته في 
الحياة.(البناية) القرث: أراد بالقرن الرأس.(البناية) واللفافة كذلك: لا إشكال في أن اللفافة من القرن إلى 
القدم؛ وأما كون الإزار كذلك» ففي نسخ من "المختار" وشرحه: اختلاف في بعضها: يقمص أولاء وهو من 
المنكب إلى القدم» ويوضع على الإزار» وهو من القرن إلى القدم ويعطف عليه إلى آخره. وق بعضها: يقمص 
ويوضع على الإزار» وهو من المنكب إلى القدم ثم يعطفء وأنا لا أعلم وجه مخالفة إزار الميت إزار الي من 
السنة. [فتح القدير 074/7] من أصل العنق: بلا جيبء ودخخريص» وكمين كذا في "الكافي" (فتح القدير) 
ابتدعوا: ليقع الأعن فوقه.(فتح القدير) صيانة عن الكشف: لاسيما في المرأة.(البناية» 

غسان ابنته: الصحيح أن هذه القضية في زينب.(البناية) 

* غريب من حديث أم عطية. [نصب الراية 71/7؟] وأخرج أبو داود عن نوح بن حكيم الثقفي» وكان 
قارئا للقرآن عن رحل من بن عروة بن مسعود يقال له: داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج 
ابي كلد أن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله يله عند وفاقاء 
فكان أول ما أعطانا رسول يل الحَقَاءَ ثم الدرعَ, ثم الخمارٌ ثم الملحّفة» ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر 
تالكه وورسزل :ال كل حالس عند الاب معه كتنها بباولناها ويا ثونا. [رقم: ١517‏ باب في كفن المرأة] 
وسكت عنه وحسنه النووي؛ كذا في "فتح القدير". [إعلاء السنن 14/8/8؟] 


عاك باب الجدائز 
ولأنما تخرج فيها حالة الحياة فكذا بعد الممات» ثم هذا بيان كفن السنة. وإن 
اقنصروا على ثلاثة أثواب: جازء وهي ثوبا؛ وحمارء وهو كفن الكفاية؛ ويكره أقل 
من ذلك» وف الرحل: يكره .الاقتصار على ثوب واحدء إلا في حالة الضرورة؛ لأن 
مصعب بن عمير حين استُشهد كفن في ثوب واحدء* وهذا كفن الضرورة. 
تلبس المرأة الدرع أولاء ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع, ثم 
الخمار فوق ذلكء ثم الإزار تحت اللفافة. قال: وتُجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها 
الميت وترا؛ لأنه ول أمر بإجمار أكفان ابنته وتراء** والإجمار: هو التطبيب» فإذا 


فرغوا منه صلوا عليه؛ لأنما فريضة. 


ثوبان: والمراد من الثوبان: الإزار واللفافة» صرح بذلك ف "الينابيع". (البناية) ثوب واحد: لأنه لا يستر 
كما ينبغي. (البناية) وتلبس المرأة إل: لم يذكر موضع الخرقة» وف "شرح الكنز": فوق الأكفان؛ 
كيلا ينتشرء وعرضها ما بين دي المرأة إلى السرة» وقيل: ما بين الفدي إلى الركبة؛ كيلا ينتشر الكفن عن 
الفخذين وقت المشي. [فتح القدير ]8٠١/9‏ فريضة: أي فرض كفاية. (الكفاية) 

* أخرجه الجماعة إلا ابن ماحه. [نصب الراية ؟/171] أحرج البخاري عن أبي وائل يقول: عدنا خباباً 
فقال: هاجرنا مع البي وله نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى» لم يأعذ من أجره شيئاء 
منهم مصعب بن عمير» قتل يوم أحد وترك ئُمرّة فكنا إذا غطينا يما رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه 
عراشل نامو يول ازن !ال ألتمظى زا د رسن على برتولية. اعلنا مون شر رطان تله 
غُرته» فهو يَهُدبُها. إرقم: 7», باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة] 

** هذا غريب لم يرد على هذا الوحه. [البناية /578] لكن أرج البيهقي في "السئن الكبرى" عن حابر 
قال: قال رسول الله يُل: "إذا أجمرتم الميت فاوتروا". وروي "جمروا كفن الميت ثلاثاً".[ ١0/9‏ 4 باب 
الحنوط للميت] قال النووي: وسنده صحيح.[إعلاء السنن 49/48 ؟] 
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فصل في الصلاة على الميت 
وأولى الناس بالصلاة على الميت السلطان إن حضر؛ لأن في التقدم عليه ازدراء به 
فإن لم يحضر: فالقاضي؛ لأنه صاحب ولاية» فإن لم يحضرء فيستحب تقديم إمام 
الحي؛ لأنه رضيه في حال حياته. قال: ثم الولي» والأولياء على الترتيب المذكور في 
النكاح. فإن صلى غير الولي أو السلطان أعادد الولي» يعن إن شاء؛ لما ذكرنا أن 
الحق للأوليا» وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده؛ لأن الفرض يتأدّى 
بالأول» والتتفل بها غير مشروع» 


وأولى الئاس بالصلاة إلخ: وذكر الحسن عن أبي حنيفة لله أن الإمام الأعظم - هو الخليفة- أولى إن 
حضرء وإن لم يحضر فإمام المصر أولى» فإن لم يحضر فالقاضي أولى» فإن لم يحضر فصاحب الشرط 
أولى» فإن لم يحضر فإمام الحي أولى» فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قرابته» ويمذه الرواية أذ كثير من 
مشايخنا د [الكفاية 87/7] السلطان: يجوز أن يراد به الإمام الأعظم إن حضرء فإن لم يحضر فإمام 
المصر .(العناية) إمام الحي: أي لأن الميت رضيه إماما في حال حياته. فكذا بعد ثماته. (البناية) 

على الترتيب المذكور في النكاح: يعتبر الأقرب فالأقرب من ذوي الأنسابء فإن تساويا في القرابة 
فأسنهما أولى.(البناية) في النكاح: يست منه الأب مع الابن» فإنه لو اجتمع للميت أبوه وابنهء فالآب أولى 
بالاتفاق على الأصحء وقيل: تقديم الأب قول محمد سق وعندهما الابن أولى على حسب اختلافهم في 
النكاح. [فتح القدير ؟/87] أوالسلطان: قيد بالسلطان؛ لأنه لو صلى الساطان فلا إعادة لأحد.(البناية) 

لا ذكرنا: فيكون هم الخيار ف ذلك.(البناية) وإن صلى الولي إلخ: وبه قال النحعي والثوري والليث 
والحسن بن حي ومالك. وقال الشافعي والأوزاعي: يصلي عليه» وعند أحمد إلى شهر.[البداية 5/8 7] 
تخصيص الولي ليس بقيد؛ لما أنه لو صلى السلطان أو غيره ممن هو أولى من الولي في الصلاة على الميت ممن 
ذكرنا ليس لأحد أن يصلي بعده أيضاء على ما ذكرنا من رواية "الولوالجي" والتجنيس". [العناية ؟/887] 
يتأدى بالأول: أي فرض الصلاة على الميت تأدى بالصلاة الأولى؛ لأنما فرض كفاية ولا معين للثانية. 
التدفل ها: أي بالصلاة على الميت.(البناية) 
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ولهذا رأينا الناس تركوا عن آخرهم الصلاة على قبر البي يدن وهو اليوم كما وضع» 
وإن دُفن الميت ول يصل عليه: ملي على قبره؛ لأن الي كُثدْ صلى على قبر امرأة من 
الأنصارء* ويصلى عليه قبل أن يتفسخ, والمعتبر في معرفة ذلك أكبر الرأي هو 
الصحيح؛ لاختلاف الحال. والزمان والمكان. والصلاة: أن يكبر تكبيرة يحمد الله 
عقييها. ثم يكبر تكبيرة يصلي فيها على البي كت ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه» 


عن آخرهم: وإفا صلى ابي يل لآن الحق كان له قال الله تعالى: ل الي أوْلَى بالْمُوْمِِنَمِنْ أنْْسِهمْ 4 » 
وليس لغيره ولاية الإسقاط» وهكذا تأويل فعل الصحابة: فإن أبا بكر وه كان مشغولاً بتسوية الأمورء 
وتسكين الفتنة» فكانوا يصلون عليه قبل حضوره. وكان الحق له؛ لأنه هو الخليفة» فلما فرغ صَلَى عليه» 
ثم لم يصل عليه أحد بعدهء كذا في "المبسوط". [العناية ؟/84-7] كما وضع: لأن الأرض لا تأكل 
أحساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.(البناية) معرفة ذلك: أي في كونه قبل التفسخ.(البناية) 

هو الصحيح: احتراز عما روي في "الأمالي" عن أبي يوسف ليده أنه يصلى على الميت في القبر إلى ثلاثة 
أيام وبعد ما مضت لا يصلى عليه [الكفاية ؟/80] لاختتلاف الخحال: أي لأجل اختلاف حال الميت 
بالسمن واهُرَالء فإنه إذا كان سميناً يتفسخ عن قريب» وإن كان مهزولاً ييطى في التفسخ. [البناية 50/7؟] 
والزمان: من الحر والبرد.(الكفاية) والمكان: من الصلابة والرّحاوة.(الكفاية) يحمد الله عقيبها: فقال بعضهم: 
يحمد الله كما ذكره في ظاهر الرواية» وقال بعضهم: يقول "سبحانك اللهم وبحمدك" إلخ؛ كما في الصلاة 
المعهودة وأرى أنه مختار المصنف؛ حيث أشار إليه بقوله: والبداية بالثناء. [العناية 85/7] 

يصلي فيها على الببي كد واعتبر هذا بالتشهد في الصلاة.(الكفاية) 

* أخرجه ابن حبان في صحيحه عن خارحة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال: 
حرجنا مع رسول الله ف فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر فسأل عنه فقالوا: فلانة فعرفها فقال: ألا آذتتمون يما ؟ قالوا: 
كنت قائلا صائماء قال: فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت» ما كنت بين أظه ركم إلا اذتموني به فإن صلاتي 
عليه رحمة قال: ثم أتى القبر فصففنا حلفه وكير عليه أربعاً. [رقم: م٠"‏ باب ذكر الخير الدال على أن العلة في 
صلاة المصطفى كيد على القبر لم يكن دعاؤه وحده دون دعاء أمته] إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات» 
رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم, فإنه من رجال مسلم. [الحاشية على صحيح ابن حبان 91/1 ] 
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وللميت» وللمسلمين» ثم يكبر الرابعة ويسلم؛ لأنه ل كبر أريعا في آخر صلاة 
صلاّماء* فتسححت ما قبلهاء ولو كبر الإمام هنا لم يتابعه الموتم خخلافاً لزفر؛ لأنه 


منسوخ؛ لما رويناء ويتنظر تسليمة الإمام في رواية» وهو المختار. والإتيان بالدعوات 
استغفار للميت» والبداية بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعاء:** 


ويسلم: عن ينه وعن يساره.«لبناية) خلافا لزفر: بقول زفر قال أحمد وابن أبي ليلى والظاهرية 
والشيعة.(البناية) تسليمة الإمام: أشار يذا إلى أنه اذا لم يتابعه المقتدي في الزيادة ماذا يصنع, فقال: ينتظر 
تسليم الإمام» يعن لا يتابعه في الزيادة. [البناية /10/8] وهو المختار: ولي أخرى يسلم كما يكبر 
الخامسة.(فتح القدير) سنة الدعاء: يفيد أن تركه غير مفسد فلا يكون ركنا [فتح القدير ؟//ا41] 
*روي من حديث ابن عباس» ومن حديث عمر بن المخنطاب» ومن حديث ابن أبي حثمة) ومن حديث 
أنس طلأف. [نصب الراية ؟/1737] أخرج ج ابن عبد البر حديث ابن أبي حثمة عن أبي بكر بن سليمان بن 
أبي حثمة عن أبيه» قال: ات ل ل حي جحاءه موت 
النجاشي؛ فخرج إلى المصلىء فصف الناس وراءه» كبر عليه أربعء ثم ثبت البي كل على أربع حى توفاه 
الله تعالى. [نصب الراية ؟/7548] قلت: رجاله كلهم ثقات؛ أما عبد الوارث فلم نر أحداً ممن صنف في الضعفاء 
ذكره بجرح ولا تعديل» وقاسم هو ابن أصبغ حافظ متقن ذكره الذهي في "التذدكرة' :وابن.وضاح هو الحافظ 
محدث الأندلس صدوق في نفسه رأس ف الحديث» كما في "اللسان"» وفيه أيضا: عن ابن عبد البرء أن محمد بن 
وضاح كان ثقةء والباقون من رجال الصحيح» معروفون» والحديث أورده الحافظ أيضاً ف "الد راية" 
و"التلخيص"» وسكت عنه فهو صحيح عنده أو حسن. [إعلاء السنن 57/4؟] وأرج الحاكم في "المستدر كك" 
حديث ابن عباس عن ميمون عن عبد الله بن عباس قال: آخر ما كبر رسول الله وله على النائز أربعاء وكير 
ا ل 
حسين بن على على الحسن أربعاًء وكبرت الملائكة على آدم أربعاًء (وقال:) لست مما يخفى عليه أن الفرات بن 
السائب ليس من شرط هذا الكتاب» وإنما أحرحته شاهدا.[985/1) باب التكبير على الحنائز أربعا] 

** قوله:" والبداية بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعاء"؛ دليله: ما أحرحه أبو داود عن فضالة بن عبيد صاحب 
رسول الله كل يقول: : ممع رسول الله رحلاً يدعو في صلاته» لم يمجد الله ولم يصل على البي كل 
فقال رسول الله ية:" عَجل هذا" ثم دعاه فقال له أو لغيره: " إذا صلى أحدكم فليبدا بتحميد ربهء والثناء 
عليه» ثم يصلي على البي قد ثم يدعو بعد بما شاء' إرقم: ١ ١‏ باب الدعاء] 
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ولا يستغفر للصبي, ولكن يقول: اللهم اجعله لنا فرطأ واجعله لنا عر ودرا 
واجعله لنا شافعاً ومشفعا". ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين: لا يكبر الآق حي 
يكبر أخرى بعد حضوره عند أبي حنيفة ومحمد حا وقال أبو يوسف ملك: يكير 
حين يحضر؛ لأن الأولى للافتتاح» والمسبوق يأب بهء وهما: أن كل تكبيرة قائمة 
مقام ركعة, والمسبوق لا يبتدئ بما فاته؛ إذ هو منسوخ.* ولو كان حاضراًء فلم 
يكبر مع الإمام: لا ينتظر الثانية بالاتفاق؛ 


ولا يستغفر للصبي: لأن الصبي مرفوع القلم عنه. فرّطاً: المراد ههنا المتقدم في أمر الآخرة. 

مشفعا: أي مقبول الشفاعة.(البناية) والمسبوق يأنيَ به: أي تكبيرة الافتتاح بلا انتظار كما في غير صلاة اللحنازة» 
وبقوله قال الشافعي و أحمد في رواية؛ وعن أحمد أنه يكبر. [البناية 571/7] مقام ركعة: فلا يجوز للمسبوق أن 
يقضي الفائت قبل أن يشرع مع الإمام.(البناية) ولذا لو ترك تكبيرة واحدة منها فسدت صلاته» كما لو ترك 
ركعة من الظهر.[فتح القدير ]88/١‏ إذ هو منسوخ: كان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ.(البناية) 

* قوله: والمسبوق لا يبتدئ .ما فاته إذ هو منسوخ. روي مسئّدا ومرسلا فالمسند روي من حديث معاذء 
ومن حديث أبي أمامة. [نصب الراية 777/7] أخرج أبو داود حديث معاذ عن عمرو بن مرة قال: معت 
ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال - وفيه - قال: وكان الرحل إذا جاء يسأل فيُخبّر ما سبق 
من صلاته» وأنهم قاموا مع رسول الله د من بين قائم» وراكع وقاعدء ومصل مع رسول الله يفل قال ابن 
المثيى: قال عمرو: وحدثينٍ بها حصين عن ابن أبي ليلى حي جاء معاذ؛ قال شعبة: وقد سمعتها من حصين 
فقال: لا أراه على حال إلى قوله:" كذلك فافعلوا"» قال أبو داود: ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق 
قال: فجاء معاذ فأشاروا إليه» قال شعبة: وهذه سمعتها من حصين قال: فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت 
عليهاء قال: فقال: إن معاذاً قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا... الحديث.[رقم: 25.03 باب كيف الأذان] 
وي "عون المعبود": قال ابن رسلان في "شرح السئن": قال شيخنا الحافظ ابن حجر في رواية أبي بكر 
بن أبي شيبة وابن حزة» والطحاوي والبيهقي: حدثنا أصحاب محمد يل . ولهذا صححها ابن حزم 
وابن دقيق العيد. انتهى. [إعلاء السنن 0/6 0*] 
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لأنه بممزلة المدرك. قال: ويقوم الذي يصلي على الرحل والمرأة بحذاء الصدر؛ لأنه 
موضع القلب» 7 نور الإيمان» فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإبمانه. وعن 
أبي حنيفة ملله: أنه يقوم من الرحل بحذاء رأسه. ومن المرأة بحذاء وسطها؛ لأن 
أنساً فعل كذلك, وقال: هو السنة.* قلنا: تأويله: أن جنازتا لم تكن منعوشة 
فحال بينها وبينهم, فإن ضَلوا علق جنازة ركعبانا: أجزأهم في القياس؛ لأنها دعاء. 


لأنه بمسزلة المدرك: لتلك التكبيرة ضرورة العجز عن المقارن.(البناية) لإيمانه: يعبى إشارة إلى أن يشفع 
لإبمانه.(البناية) وعن أبي حنيفة: وبه قال ابن أبي ليلى و هو قول النخحعي.(البناية) قلنا إل: هذا التأويل 
غير صحيح؛ لأن في رواية أبي داود: فقربوهاء وعليها نعش أحضرء فكيف يقال: إن حنازتًا لم تكن 
منعوشة!... ولكن يمكن أن يقال: إن المرأة الى صلى عليها أنسء كانت حنازتها منعوشة ولا يلزم من 
ذلك أن يكون النساء اللاي صلَّى عليها رسول الله ند حنائزهن منعوشات. [البناية «/5؟] 

م تكن منعوشة: في حديث فاطمة ذهنا: سحي قبرها يثوب» ونعش على حنازتها أي أعد لها نعش» وهو 
شبه الملحفة مِسْبَك يطبق على المرأة إذا وضعت على الحنازة. [الكفاية ؟40-8/7] النعش بفتح النون 
وسكون العين المهملة» وي آخره شين معحمة: وهوشبيه الملحفةتوضع على السريرء ويغطي بثوب 
ليسترها عن أعين الناس» وهي كالقبة على السرير.«البناية) فحال بينها: أي بين المرأة الي صلى عليها 
أنس وبين القوم الذين كانوا صلوا معه ليسترنها من القوم. [اليناية «/55؟7] 

أجزأهم في القياس: وبه قال بعض الالكية.(البناية) لأنها دعاء: يعن في الحقيقة» ولهذا لم يكن لا قراءة 
ولا ركوعء ولا سجودء فيسقط القيام كسائر الأركان. [الجناية ؟/85] 

* أحرحه أبو داود عن نافع أبي غالب. وفيه قالوا: هذا أنس بن مالك» فلما وضعت الحنازة قام أنس 
فصلى عليهاء وأنا حلفه. لا يحول بين وبينه شيءء فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات» لم يطل ولم يسرعء 
ثم ذهب فيقعدء فقالوا: يا أبا حمزة! المرأة الأنصارية» فقربوها وعليها نعش أحضرء فقام عند عجيزقاء 
فصلى عليها نحو صلاته على الرجحلء ثم جلس فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله يله 
يصلي على الحنازة كصلاتك» يكبر عليها أربعاء ويقوم عند رأس الرحل» وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. 
[رقم: 29١94‏ باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه] 


4 باب الجنائر 


وفي الاستحسان: لا تحزئهم؛ لأها صلاة من وجه؛ لوجود التحرعة» فلا يجوز تركه من 
غير عذر؛ احتياطاًء ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة؛ لأن التقدّم حق الولي» فيملك 
إبطاله بتقديم غيره. وفي بعض النسخ: لا بأس بالأذان» أي الإعلام» وهو أن يعلم 
بعضيهم بعضاً؛ ليقضوا حقه» ولا يُصَلى على ميت في مسجد جماعة؛ لقول البي كُلل: 
"من صلى على جنازة في المسجد: فلا أجر له" * 


لأنما صلاة من وجه: حّ اشترط لما ما سوى الوقت مما يشترط للصلاة» فكما أن ترك التكبير والاستقبال 
بمنع الاعتداد بما كذلك ترك القيام والنزول احتياطاء اللهم إلا أن يتعذر النزول كطين ومطر 
فيجوز. [فتح القدير ]63/١‏ ولا بأس بالإذث: قيل معناه: إذن الولي للناس في الرجوع إلى منازهم بعد الفراغ من 
الصلاة عليه؛ فم إذا فرغوامنهافعليهم أن يمشواحلف الجحنازة إلى أن ينتهوا إلى القبر.(الكفاية) أي لا بأس بإذن 
الولي لغيره بالإمامة» إذا حسن ظنه بشخص أن في تقديعه مزيدحير وثواب وشفاعة أرجى له. [البناية 49///8] 
وني بعض النسخ: أي وف بعض نسخ "الجامع الصغير": لا بأس بالأذان. وقد استحسن بعض المتأخرين 
النداء في الأسواق للجنازة الي يرغب الناس في الصلاة عليهاوكره ذلك بعضهم .والأصح هوالأول كذاقي 
[شرح] "الجامع الصغير" لقاضي حان دك [الكفاية ؟/40] ولا يصلى: وبه قال مالك وابن أبي ذئب» 
وقال الشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور: لا بأس يما إذا لم يخف تلويثه. [البناية «//751] 

في مسجد جماعة: احترز به عن المسجد الذي بن لأحلها.(البناية) إذا كانت الجنازة في المسجد 
فالصلاة عليها مكروهة باتفاق أصحابناء وإن كانت المنازة والإمام وبعض القوم حارج المسجد والباقي 
فيه لم تكره بالاتفاق» وإن كانت الحنازة وحدها حارج المسجدء ففيه احتلاف المشايخ. [العناية ؟/90] 
* أحرجه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وله: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. [رقم: 
0» باب الصلاة على الحنازة في المسجد] وسكت عنه ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: فلا صلاة له 
وفي "زاد العاد": وهذا الحديث حسن.[إعلاء السئن 775/8] وقال في: حاشية "اعلاء السنن": ولفظ "ابن 
ماحه": فليس له شيء, وقال الخطيب: المحفوظ: فلا شيء لهء وروي: فلا شيء عليه» وروي: فلا أجر له. قال 
ابن عبد البر: رواية "فلا أجر له" حطأ فاحش» والصحيح "فلا شيء له" ...قلت: فالحديث سالم عن الخرح, حت 


باب الجتائر لحف 


ولأنه بن لأداء المكتوبات» ولأنه يُحتمل تلويث المسجد؛ وفيما إذا كان الميت 
خارج المسجد اختلف المشايخ» ومن استهل بعد الولادة: سمي 007 وصلى 
عليه؛ لقوله يلْكٌ: "إذا استهل المولود صل عليه وإن لم يستهل لم يصل عليه".* ولأن 
الاستهلال دلالة الحياة» فتحقق ف حقه سنة الموتى» ومن لم يستهل أدرج في حرقة؛ 
كرامة لبي آدم» ولم يصل عليه؛ لما رويناء ويغسل في غير الظاهر من الرواية؛ لأنه 
نفس من وجه؛ وهو المختار. 


تلويث المسجد: وقد أمرنا بتنظيفه.«البناية) اختلف المشايخ: بعضهم قالوا: يكره منهم السيد الإمام أبو 
الشجاع؛ لما أن المسجد بي لأداء المكتوبات. وقال بعضهم: لا يكره؛ لأن المعى الموجب للكراهة - وهو 
احتمال تلويث المسجد- مفقود. [البناية +71/8؟] ومن استهل: استهلال الصبي: أن يرفع صوته بالبكاء 
عند ولادته.(الكفاية) لما ووينا: إشارة إلى قوله عليه السلام: "إذا استهل المولود".(البناية) 

ويغسل: وبه أذ الطحاوي» وعن محمد لا يغسل ولا يصلى عليه وهو ظاهر الرواية» وبه أخذ 
الكرحي. [البناية 4/8 77/5-71] غير الظاهر من الرواية: وهي عن أبي يوسف.«(العناية) 

لأنه نفس من وجه: ولا يلزم من سقوط الصلاة سقوط الغسل» كما في الكافر.(البناية) 

وأما لفظ "فلا شيء عليه" غير محفوظ كما سبق عن الخطيب» ويؤيده رواية ابن ماحه» وإن ثبت تحمل 
لفظة "عليه" على معن اللام لثلا تختلف الروايات» وفيه الاحتياط كما لا يخفىء دلالته على النهي عن صلاة 
الجنازة في المسجد ظاهرة. [إعلاء السنن 51/5/48 /0/7؟] 

* روي من حديث جابر» ومن حديث علي» ومن حديث ابن عباس د [نصب الراية ؟/5717] أخرج 
الترمذي حديث جابر عن أي الزبير» عن جابر عن النبي يه قال: "الطفل لا يصلى عليه؛ ولا يرث» ولا يورث 
حي يستهل".[رقم: .٠١7‏ باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حى يستهل] وصححه ابن حبان» 
والحاكم. [إعلاء السنن /717/4] وأخرج ابن عدي حديث ابن عباس عن عطاء عن ابن عباس عن النبي يل قال: 
" إذا استهل الصبي صلي عليه؛ وورث".[نصب الراية 7/7؟] وإسناده حسن. [إعلاء السئن 5075/8] 


نظ باب الجنائز 


وإذا سبي صب مع أحد أبويه ومات: لم يصل عليه؛ لأنه تبع لهماء إلا أن يقر بالإسلام 
وهو يعقل؛ لأنه صح إسلامه استحساناء أو يُسلم أحد أبويه؛ لأنه يتبع خير الأبوين 
ديناً» وإن لم يُسبّ معه أحد أبوي صل عليه؛ لأنه ظهرت تبعية الدار» فحكم 
بالإسلام كما في اللقيط» وإذا مات الكافر وله ولي مسلم فإنه يغسله ويكفنه ويدفنه» 
بذلك أمر علي ه وه في حق أبيه أبي طالب* لكن يغسل غسل الثوب النجس. لفن 
في خرقة وتحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللّحد ولا يوضع فيه بل يُلقى. 


وإذا سبي صبي إلخ: يعن إذا سبي صبي فلا يخلو: إما أن يكون مع أحد أبويه, أو لاء فإن كان الأول 
فمات لم يصل عليه؛ لأنه كافر تبعاً للأبوين؛ لقوله يي "الولد يتبع خير الأبوين دينا" فإن فيه دلالة 
ظاهرة على متابعة الولد للأبوين» إلا أن يقر بالإسلام» وهو يعقل صفة الإسلام المذكورة في حديث 
حبريل علتلاء أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآخرء والقدر خميره وشره؛ وقيل: معناه يعقل 
المنافع والمضارء وأن الإسلام هدى واتباعه خيرء والكفر ضلالة واتباعه شر؛ لأنه صح إسلامه استحساناء 
وإن لم يصح قياساً» كما هو مذهب الشافعي؛ على ما عرف في الأصول. [العناية +/38] 

وإن لم يُسب إلخ: وبه قال بعض أصحاب الشافعي تبعا للسابي حى لو مات في دار الحرب بعد ما وقع 
في يد مسلم؛ يُصَّلى عليه؛ وقال بعضهم: هو على حكم الكفر» وهو ظاهر مذهب الشافعي» وبه قال 
مالك. [البناية 777/7] غسل الوب النجس: بإفاضة الماء عليه وبغير وضوءء وغير البداية بالميامن» وغير 
التليث.(البناية) بل يلقى: في الحفيرة كما تلق الحيفة» وبقولنا قال الشافعي. (البناية) 

* أخخر جه ابوالاره عن عي قال: قلت للبي 5 إن عمك الشيخ الضال قد مات» قال: “:ذهب فوار أباك» 
ثم لا تحدثن شينا حى تأتيي'؛ فذهبت فواريته وجنت فأمرني فاغتسلت ودعا لي.[رقم: 5514, باب 
الرحل يموت له قرابة مشرك] وسكت عنه هو والمنذري. [إعلاء السنن 87/4؟] وأخرج ابن أبي شيبة عن 
الشعبي قال: لما مات أبو طالب جاء علي إلى البي كد فقال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه 
قال:" أرى أن تغسله". وأمره بالغسل.[5548/5 باب في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا] 


باب الجنائر ارفك 


فصل في حمل المتنازة 
وإذا حملوا اميت على سريره أحذوا بقوائمه الأربع؛ بذلك وردت السنة»* وفيه تكثير 
الجماعة: وزيادة الإكرام والصيانة» وقال الشافعي لللكه: السنة أن يحملها رحلان 
يضعها السابق على أصل عَنّْقهء والثاني على أعلى صدره؛ لأن جنازة سعد بن معاذ ذه 
هكذا خحملتء** قلنا:كان ذلك لازدحام الملائكة عليه» ويمشون به مُسرعين دون 
الخبب و الأنه كم دين نكل عنة قال :"ما دون :لقت" »+ 


وفيه تكثير الجماعة: أي وف الأحذ بقوائمه الأربع تكثير الجماعة حي لو لم يتبعه أحد كان هؤلاء 
جماعة. [البناية /87؟] هككذا: يعي بين العمودين.(البناية) لازدحام الملائكة: وكان الطريق ضيقاً حق 
روي أنه كلد مشي على رؤوس أصابعه» وصدور قدميه.لالعناية) الخبب: بفتح الخاء المعجمة والباء 
الموحدة: وهو ضرب من العَدُو. (البئاية) 

* فيه حديث أتحرجه ابن ماجه عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله بن مسعود: من أنبع جنازة فليحمل بحوانب السرير 
كلهاء فإنه من السنة, ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. [رقم: 2١47/8‏ باب ما جاء في شهود الجنائن] وف 
"الزوائد": رجال الإسناد ثتقات؛ لكن الحديث موقوف حكمه الرفع» وأيضاً هو منقطع» فإن أبا عبيدة لم يسمع من 
أبيه» قلت: قد احتج بروايته عن أبيه جماعة» وقد تقدم بسطه فالإسناد مقارب. [إعلاء السنن 5/8/؟] 

** أخرجه ابن سعد في "الطبقات" في ترجمة سعد بن معاذ» عن شيوخ من بن الأشهل» أن رسول الله وق حمل 
جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حى حرج به من الدار. [نصب الراية ؟//41؟] وحديث ازدحام 
الملائكة في حنازته أخرجه ابن سعد أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلد في سعد بن معاذ: لقد شهده 
سبعون ألف ملكء ثم لم يتزلوا إلى الأرض قبل ذلك» ولقد ضم ضمة ثم حرج عنه.[نصب الراية 88/8؟] 

*** أخحر بحه أبو داود عن ابن مسعود»ء قال: سألنا نبينا له عن المشي مع الحنازة» فقال: ما دون الخبب» 
إن يكن خيراً تَعَحّل إليهء وإن يكن غير ذلك فبعداً لأهل النار» والحنازة متبوعة ولا تتبع» ليس معها من 
تقدمها.[رقم: 8185: باب الإسراع بالجنازة] وفيه يحي 00 الله الحابر» ويقال احبر وثقه الترمذي» 
(الزيلعي) وقال أحمد وابن عدي: لا بأس به؛ "التهذيب" وشيخه أبو ماحد الحنفي مجهول؛ ولكن جهالة 
الزوأة ىالقر ون الفافقة لا عضري كنها اكول [لا الست 2/1 1] 


5 باب الجنائر 


وإذا بلغوا إلى قبره يُكره أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرحال؛ لأنه قد تقع 
الحاجة إلى التعاون والقيام أمكن منه. قال: وكيفية الحمل أن تضع مقدم الجنازة على 
يعينك» ثم مؤحرها على عينك» ثم مقدمها على يسارك, ثم مؤحرها على يسارك؛ 
إيثارا للتيامن» وهذا في حالة التناوب. 


فصل ف الدفن 
ويُحفر القبر ويُلحد؛ لقوله ل "اللحد لنا والشّق لغيرنا".* ويُدحل الميت هما يلي القبلةه 


أن يجلسوا قبل أن يوضع إلخ: هذا في حت الماشي معهاء أما القاعد على الطريق إذا مرت به؛ أو على القبر 
إذا حيء به فلا يقوم لهاء وقيل: يقوم. [فتح القدير ]347/١‏ أن تضع مقدم اجنازة إ لخ: هو حكاية خطاب 
أبي حنيفة لأبي يوسف لفله.(فتح القدير) وَإنما بدأ بالمقدم؛ لأن المقدم أولى» والابتداء بالأولى أولى» وإها بدأ 
بالميامن؛ لأن الله يحب التيامن» وف "الفتاوى الصغرى": وييدأ في حمل المحنازة بالميامن» والمراد بالميامن: يمين الميت» 
لاعين الحنازة؛ لأن بمين الميت على يسار الحنازة» ويساره على بين الحنازة. [البناية 8/ 09-5 ؟7] 

في حالة التناوب: يعن حملها على الوجه المذكورء إذا تناوب الحاملون.«البناية) ويلحد: واللحد أن يحفر 
في جانب القبلة من القبر حفرة» فيوضع فيها الميت ويجعل ذلك كالبيت المسقف» وصفة الشق: أن يحفر 
حفيرة في وسط القبر» فيوضع فيها الميت. [الكفاية ؟/48] والشق لغيرنا: لأن الشق فعل اليهود والتشبه 
يهم مكروه فيما منه بد. (الكفاية) ثما يلي القبلة: يعني يوظع النازة في جانب القبلة من القبر» ويحمل 
منه الميت» فيوضع في اللحد» وهو مذهب علي بن أبي طالب» ومحمد بن الحنفية» وإسحاق بن راهويه» 
وإبراهيم التيمي» وابن حبيب. [البناية /-59] 

* روي من حديث ابن عباس» ومن حديث جرير» ومن حديث جابر بن عبد الله ّ. [نصب الراية ؟/597] 
أخرج أبو داود حديث ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ما قال: قال رسول الله ص: 
اللحد لنا والشق لغيرنا.[رقم: 27٠04‏ باب في اللحد] 


باب الجنائز 15 
نولافا للشافعي» فإن عنده يسَل سلا؛ 


خلافاً للشافعي: أقول: احتلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: الأول: مذهب الحنفية وإليه يذهب علي, والنخعي» 
وإسحاق بن راهويه. ويشهد له كثير من الأخبارء فأحرج الترمذي وأبو نعيم عن ابن عباس» قال: دحل 
رسول الله قير عبد الله ذي البجادين ليلا فأخحذه من قبل القبلة. والمذهب الثاني: مذهب الشافعية» وإليه 
ذهب أحمد بن حتبل مستدلين بأن السَلّ أسهل» وشهدت له بعض الأخبار أيضاًء فروى ابن ماجه عن أبي 
رافع قال: سل رسول الله يلدٌ سعدا ورشّ عليه ماء. والثالث: مذهب مالكء وهو التخيير بين الإدخال من 
جانب القبلة» وبين السلء والتحقيق في هذا المقام أن مذهبنا أدق نظراء وأحسن سرا؛ لأن الأخبار القولية 
والفعلية فيه هذا الباب متعارضة» وكذا الأخبار الواردة في إدخال رسول الله كفدٌ على ما مر ذكرهاء فلما 
تعارضت الأعبار صرنا إلى الترحيح» فوجدنا أن مذهبنا هو المرحح؛ لما ذكرنا من أن جانب القبلة معظم» 
وما ذكره الشافعية من أن السل أسهلء فجوابه أن اعتبار الأمر الشرعي أولى من اعتبار السهولة؛ وما ذهب 
إليه مالك من التخيير فإن أراد به إباحة كلا الأمرين فخخارج عن محل النزاع؛ لأن النزاع إثما هو في 
الاستحباب» ولا خلاف لأحد في حواز كلا الأمرين» وإن أراد به التخيير ف الاستحباب» فغير مقبول؛ لما 
ذكرنا هذا ما حضر عندي في ترجيح مذهب الحنفية من المذاهب الثلاثة» وقال العيئ في "شرح الهداية": 
أحاديث السل غير صحيحة: ولئن سلمناء فالجواب من وجوه إلخ. قلت: العجب منه أنه مع جلالة قدره» 
واستنكافه عن تبعية شراح "الهداية" الذين مضوا قبله قد تبعهم في هذا المقام: ولم ينظر ما في هذه الوحوه من 
السعافة. وأما الوحه الأول: فلئبوت السل عن رسول الله يَللُهٌ في رواية ابن ماحهء وأما الثاي: فلأن باب 
الاحتمال وسيع يجب سده. فإن الخصم يقول: السل وهو السنة» والأخذ من جانب القبلة إنما كان فيما كان 
للضرورة» وأما الثالث: فلأن رسول الله يل لم يتوف ملصقاً مع الجدار» بل مستنداً إلى عائشة قينء على ما 
دلت عليه أخبار الصحيحين. وهو يقتضي كونه متباعداً عن أصل الجدار» ومن ال معلوم أن قبره كان لحداء 
فغاية الأمر أن يكون موضع اللحد ملصقاً إلى أصل الجحدار» ومنزل القبر قبله» وليس الإدخخال من جائب 
القبلة إلا بوضع الحنازة على سقف اللحد, فالقول بعدم إمكان ذلك ليس كما يتبغي كما لا يخفى. 

يسل سلاً: وصفة ذلك: أن توضع الحنازة في مؤخر القير» حبق يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من 
القبر» ثم يدعحل الرجل الآحذ القبرء فيأحذ برأس الميتء ويدحله القبر أولأء ويسل كذلكء كذا في "مبسوط 
شيخ الإسلام "0 و"فتاوى قاضي حان". و"الخلاصة الغزالية"» وقال همس الأئمة الحلواني يلكد: صورة 
السل: أن توضع الحنازة في مقدم القبرء حت يكون رحلا اميت بإزاء موضع رأسه من القبر ثم يدخحل الآحذ 
القبر فيأذ برحلي الميت ويدحلهما القبر أولاً ويسل كذا في "حيط" و"شرح الطحاوي". [الكفاية ؟/44] 


435 باب الجنائز 
لما روي أنه ولدٌ سل سلاً.* ولنا: أن جانب القبلة معَظَّم فيستحب الإدخال منه» 
واضطربت الروايات في إدخال البي كن فإذا وضع في الحده يقول واضعه: بسع اله 
وعلى ملة رسول الله كذا قاله رسول الله وثلُ حين وضع أبا دجانة د فاق ال > 
ويُوحّه إلى القبلة؛ بذلك أمر رسول الله يكُ*** وبل العقدة؛ لوقوع الأمن من 
الانتشار. ويُسوى اللْبِنٌ على اللحد؛ 


الإدخال: الخطأ الفاحش ما صدر عن العيين في "منحة السلوك شرح تحفة الملوك" عند قول الماتن؛ 
ويدخل من جانب القبلة؛ لأنه كله أحذ أبا دحانة من قبل القبلة انتهى» فإن أبا دجانة قتل ف زمن أبي بكر 
الصديق ضقى والصحيح: ذو البجادين. واضطربت الروايات: ووجحه الاضطراب: ما روي أنه سل 
سلا وما روي أنه أدخل من قبل القبلة» فلما تعارضت الروايات لا يكون ا محتمل حجة للخصم على 

أنا نقول: أحاديث السل غير صحيحة» ولئن سلمناء فالجواب عنها من وجوه؛ الأول: أن ما رواه الخصم 
إما فعل بع بعض الصحابة» أو قوله؛ وما رويناه فعل رسول الله قد وليس لأحد كلام معه. 

الثاني: أنه يحتمل أن ما رواه فعل حوفاً من انميارها لرنحاوة الأرض: الثالث: لم يكن من جهة القبلة ما يسع 
فيه وضع الحنازة لقرب الحائط. [البناية «/7517] أبا دجانة: والذي وضعه البي يلد في قبره هو ذو البجادين 
واسمه عبد الله. (البناية) حل العقدة: يعن عقدة الكفن مخافة الانتشار؛ لوقوع الأمن منه. (العناية) 

* أخرجه الشافعي في مسنده عن ابن عباس قال: "سل رسول الله ول من قبل رأسه".[نصب الراية 734/5] 
** أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر قال: كان النبي 2 إذا أدحل الميت القبر» قال: بسم الله وعلى ملة 
رتهيول الله وقال أبو حالد مرة: إذا وضع الميت في لحده قال: ب بسم الله وعلى سنة رسول الله.[رقم: ا 
باب ما جاء في إدخال الميت القبر] 

*** ورود الأمر بذلك من رسول الله يك لم ينبت» ولكن يستأنمر ى له يحديث أخخرجه أبو داود عن عبيد 
بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكان له صحبة» أن رجحلا سأله» فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هن تسب 
فذكر معناه» زاد: وعقوق الوالدين المسلسّين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم يا ء وأمواتاً.[رقم: ملام 
باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم] 


باب الجنائز يفف 


لأنه يدٌ جُعل على قبره اللَبن* ويُسَجَّى قير المرأة بثوب» حي يجعل اللبن على 
اللحد, ولا يُسَجَّى قبر الرجل؛ لأن مبئ حالهن على السترء ومبئ حال الرجال 
على الانكشاف, ويكره الآجْرّ والخشب؛ لأنهما لإحكام البناء والقبر موضع البلى؛ 
ثم بالآجر أثر النارء فيكره تفاؤلاً. ولا بأس بالقصب. وفي "الجامع الصغير": 
ويستحب ابن والقَصّب؛ لأنه يلد عل على قبره طَنُّ من قصّب.** ثم يهال 
التراب ويُسنّم القبر ولا يُسَلّحُ أي: لا يربع؛ 


ويسَجّى: التسجية التغطية.(الكفاية) ولا يسجى قبر الرجل: وبه قال مالك وأحمد, والمشهور من مذهب 
الشافعي أن يسجى قبر الرحل والمرأة آكد. [البناية 1597/9] الْآجْرَ: بضم اليم وتشديد الراء.(البناية) 
البلى: من بلي الثوب يبلي.«البناية) ثم بالآجر !لخ: وهذا إشارة إلى أن بعضهم قد فرق بعضهم بين الآحر 
والخشب في التعليل» فكره الآجر لمناسبة النار دون الخشب.«البناية) فيكره تفاؤلا: قال الحزلي: هذا ليس 
بشيء؟؛ لأنه يكفن ف ثوب قصّرَه القصّارٌء وإن كان به أثر النار» وكذا يُغلى الماء. [الكفاية ]١٠١١/5‏ 

وفي "الجامع الصغير": إنما صرح بلفظ "الجامع الصغير"؛ لمخالفة روايته لرواية القدوري؛ لأن رواية 
القدوري لا تدل على الاستحباب بل على نفي الشدة لا غير» ورواية "الجامع الصغير" تدل عليه» ولأن 
رواية القدوري لا تدل على جواز الجمع بينهماء ورواية "الجامع الصغير" تدل. [العناية ؟/١٠٠١]‏ 

ص وفي "المغرب": الطن بالضم الحزمة من القصب.(البناية) 

* أخرحه ابن حبان في صحيحه عن حابر أن النبي يله ألحد. ونصب عليه اللبن نصباء رفع قبره من الأرض 
نحو شبراً.[إعلاء السئن /.7084-7] وأعرج مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» أن سعد بن أبي وقاص 
قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحداء وأنصبوا علي اللْبن نصباء كما صُنع برسول الله 5. 
[رقم: ٠4؟5؟:‏ باب في اللحد ونصب اللين على الميت] ١‏ 1 

** أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي أن البي يدٌ جعل على الحده طن قصب .[775/8؛ باب ما 
قالوا في القصب يوضع على اللحد] 


44 باب الجنائز 


لأنه ود فى عن ترييع القبورء* ومن شاهد قبره عفتكا أخير أنه مُسنّم ** 

* أخرجه الإمام محمد بن الحسن يلك في "كتاب الآثار" عن أبي حنيفة لله قال: حدثنا شيخ لنا برفعه إلى البي يل 
أنه فى عن تربيع القبور» وتحصيصها. [رقم: 25017 باب تسنيم القبور وتحصيصها] وفيه مجهول كما ترى» 
فهو منقطع إلا أنه من مراسيل القرن الثاني أو الثالث» فهو حجة عند الأصحاب. [إعلاء السنن 75711/8] 

** فيه أحاديث. [نصب الراية ١4/7‏ 7] منها: ما أخرجه البخاري عن سفيان التمار» أنه حدثه أنه رأى قبر 
اببي لد مسنّماً. [رقم: 014٠0‏ باب ما جاء في قبر النبي يلْدُ وأبي بكر وعمر ضقف] ومنها: ما أخرجه الإمام 
محمد بن الحسن ينظ في "كتاب الآثار" عن إبراهيم قال: أخبرني من رأي قبر البي يتك وقبر أبي بكر دش وقبر 
عمر و#ه: مسنمة ناشزة من الأرض» عليها فَلَقّ من مدر أبيض.[رقم: 25808 باب تسنيم القبور وتخصيصها] 
وهو فيه بجهول كما ترى» ورجاله ثقات» ومراسيل إبراهيم صحاح. [إعلاء السنن 755/7] 


باب الشهيد 
الشهيد من قتله المش ركون. أو وحد في المعركة وبه أثر, أو قتله المسلمون ظلماء 
وم يجب بقتله دية. فيُكفّن ويُصلَى عليه ولا يُكَسَّل؛ لأنه في معن شهداء أحده 
وقال ونه فيهم: "زَمُلوهم بكُلومهم ودمائهم ولا تُعَسّلوهم”* فكل من قُتل بالحديدة 
ظلماً» وهو طاهر بالغ» ول يحب به عوض مالي» 


باب الشهيد: وإنما أفرد هذا الباب عما قبله؛ وإن كان الكل في حكم الموتى؛ لأن حكم الشهيد يخالف 
حكم غيره من الموتى في حق التكفين والغسل.[البناية /5077] من قتله: يعي بأية آلة كانت.«العناية) 
المشركون: وف معناهم أ قل لبخي وقظاع الطريق للسروج عن طاغة الإمام (السايع ويه ترد أي جراحة ظاهرة 
أو باطنة كخخروج الدم من العين أونحوها. (لعنايتم ظلم: احتراز عما قتله المسلمون رجماء أو قصاصاً . (العناية) 
ولم يجب: لا يرد عليه الأب إذا قتل ابنه عمداً بآلة جارحة؛ لأنه لم يجب هذا القتل دية» وإنما وجب 
القصاص» لكن سقط لحرمة الأبوة» ووحبت الدية؛ فيكون شهيدا. [الكفاية ]٠١7/5‏ 

بقتله دية: واحترز به عن شبه العمد والخطأ.«البناي» ويصلى عليه: عندنا خلافاً للشافعي.(العناية) 
زملوهم: أي لفوهم فيهاء يقال: تزمل بثوبه إذا التف فيه أيضاً.(البناية) طاهر بالغ: كان ينبغي أن يشترط 
العقل أيضاً كما اشترط البلوغ والطهارة؛ إذ الثلائة شرط عند أبي حنيفة دلله. [الكفاية 0/9 ]١١ 4-١‏ 

* أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن تعلبة أن النبي يله أشرف على قتلي أحدء فقال: اف 
أشهد على هؤلاء زملوهم بكلومهم ودمائهم.[رقم: 2”7569 14/84] وف الحاشية إسناده صحيح» 
رحاله ثقات رجال الصحيح.[مسند أحمد 114/5] وفي ترك غسل الشهداء أحاديث» منها: ما أخرجه 
البخاري عن جابر بن عبد الله ذه أن رسول الله له كان يجمع بين الرحلين من قتلي اناق وي 
واحد ثم يقول: أيهم أكثر أحذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدها قدَّمه في الاحد. وقال: أنا شهيد على 
هؤلاءء وأمر بدفنهم بدمائهم؛ ولم يصل عليهم ول يغسلهم. [رقم: 1740, باب من يقوم في اللحد] 


.4 باب الشهيد 


فهو في معناهم فيلحق يهم والمراد بالأثر: الجراحة؛ لأنها دلالة القتل» وكذا خحروج 
الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها. والشافعي لله يخالفنا في الصلاة» ويقول: 
السيف مَحاء للذنوب» فأغنى عن الشفاعة, ونحن نقول: الصلاة على الميت 
لإظهار كرامتهء والشهيد أولى بماء والطاهر عن الذنوب لا يُستغئي عن الدعاء 
كالنبي والصبي. ومن قنله أهل الحرب أو أهل البغي أو فطاع الطريق» فبأي شيء 
قتلوه ل يُعسسّل؛ لأن شهداء أحد ما كان كُلّهم قتيل السيف والسلاح. 


فهو في معناهم: وهاهنا قيود: الأول: أن يكون القتل ظلما؛ احترازاً عن القتل بحق» على ما ذكرناه» 
والثاني: التقتيل بالحديدة» وإنما يشترط هذا القيد إذا كان القتل بين المسلمين» وأما من أهل الحرب والبغي 
وتطاج الطريىة اتليس بنط «وتتلهم سهيد بأي شي + ققل: والثالث أذ يكرنة شغراء الا بكرد حا 
وحائضا الرابع: أن يكون بالغاء ولا يكون صبياء وفي هذين خلاف بين أبي حنيفة له وصاحبيه» والقيد 
الخامس: أن لا يحب بقتله عوض مالي. [البناية 0/8 ]81١1-+9‏ ونحوها: مثل الأذن والسرة.«البناية) 
محاء: على وزن فعال؛ مبالغة ماحي من محا بمحو محواء ومحي بمحيه محيا.(البناية) 

فأغنى عن الشفاعة: تقريره: إذا كان السيف محاء للذنوب لا يبقى للشهيد ذنب» فيستغي عن الشفاعة الي 
كانت الصلاة لأجلها.(البناية) لإظهار كرامته: لا يخفى أن المقصود الأصلي من الصلاة نفسها الاستغفار 
له» والشفاعة والتكريم يستفاد إرادته من إيجاب ذلك على الناس» فنقول: إذا أوجحب الصلاة على الميت على 
المكلفين تكرياً لهء فلأن يوجبها عليهم على الشهيد أولى؛ لأن استحقاقه للكرامة أظهر.(فتح القدير) 
عن الذنوب: هذا حواب عن قول الشافعي سلك: السيف محاء للذنوب.«البناية) كالنبي والصبي: لو اقتصر على 
النبي كان أولى» فإن الدعاء في الصلاة على الصبي لأبويه.[فتح القدير ]٠١8/1‏ 

لأن شهداء أحد إلخ: ولا حاجة إليه في ثبوت ذلك الحكم إذ يكفي فيه ثبوت بذله نفسه ابتغاء مرضاة 
الله إذ هو المناط في قتيل المشركين.[فتح القدير ]٠١/7‏ ما كان كلهم قتيل السيف: الله أعلم 
بذلك.(فتح القدير) والسلاح: كان فيهم من دمغ رأسه بالحجر, وفيهم من قتل بالعصا.(الكفاية) 


باب الشهيد ١ع‏ 
وإذا استّشهد الجنب: غْسّل عند أبي حنيفة دللكه. وقالا: لا يغسل؛ لأن ما وجب 
بالحنابة سقط بالموت» والثاني لم يجب للشهادة؛ ولأبي حنيفة حله: أن الشهادة عرفت 
مانعة» غير رافعة» فلا ترفع الحنابة» وقد صح أن حنظلة ده نا استُشهد جْبا عله 
الملائكة.* وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء إذا طهرتاء وكذا قبل الانقطاع في 
الصحيح من الرواية» وعلى هذا الخلاف الصبي. لهما: أن الصبي أحق هذه الكرامة, 


غسل: وبه قال أحمد.«البناية) لا يغسل: وبه قال الشافعي.(البناية) سقط بالموت: أي الغسل بسبب الموت؛ 
لأنه حرج عن كونه مكلفا بالغسل عن الحنابة.(العناية) غير رافعة: ألا ترى أنه لو كان في ثوب الشهيد نحاسة 
يغسل تلك النجاسة» ولا يغسل الدم عنه.[الكفاية ؟7/7١٠١]‏ وقد صح إلخ: والحق أن الدفع ليس إلا بالنص» 
وهو حديث حنظلة؛ لأن هم أن يدفعوا هذا بأن الوجوب قبل الموت كان متعلقا به وبعدة بغيره» فهو غيره أو 
لا ينتقل إلى غيره إلا بدليل» فنرجع في إيجادهم ذلك الدليل إلى حديث حنظلة. [فتح القدير ؟/5١٠]‏ 
الصحيح من الرواية: فإنه عن أبي حنيفة لله فيه روايتان: في رواية: لا يغسلان؛ لأن الاغتسال ما كان 
واحبا عليهما قبل الانقطاع» وي رواية: وهو الصحيح يغسلان؛ لأن الانقطاع حصل بالموتء والدم السائل . 
يوجب الاغتسال عند الانقطاع.(العناية) الصبي: وكذلك الجنون. أحق يذه الكرامة: أي بسقوط الغسل» 
فان سقوط الغسل عن الشهيد لابقاء أثر مظلوميته في القتل فكان اكراماله» والمظلومية في حق الصبى أشد 
فكان أولى يذه الكرامة. [العناية ]١١1//9‏ 

* روي من حديث ابن الزبيره ومن حديث ابن عباس؛ ومن حديث محمود بن لبيد. [نصب الرآية 7518/5 315] 
أعرج الحاكم حديث ابن الزبير في "المستدرك" عن ييى بن عباد بن عبد الله عن أبيه عن جده ذه قال: 
سمعت رسول الله يللد يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه 
شداد بن الأسود بالسيف فقتله» فقال رسول الله وله إن صاحبكم تغسله الملائكة فسألوا صاحبته فقالت: 
إنه رج لما سمع المائعة وهو جنبء فقال رسول الله كل لذلك غسلته الملائكة. وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرحاه. ,7١4/[‏ باب ذكر شهادة حنظلة بن عبد الله جنباً وغسل الملائكة له] 


نض باب الشهيد 
ونه أن القيف عن عن الشبل وبرعة سوناة عن برضف كر اذك 
على الصبيٌ فلم يكن في معناهم. ولا يُغسل عن الشهيد دمه» ولا يزع عنه ثيابه؛ 
لما رويناء ويُنزع عنه المَرُو وَالِحَشُوُ والقلنسوة والسّلاح والخففٌ؛ لأنها ليست من 
جنس الكفن» ويزيدون وينقصون ما شاءوا؛ إتماماً للكفن. ومن ارُث: عسل وهو 
من صار خخلقاً ني حكم الشهادة؛ لنيل مرافق الحياة؛ لأن بذلك يَحِفبَ أثر الظلم فلم 
يكن في معن شهداء أحدء والارتثاث: أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يداوى أو يُنقل 
من المعركة حياً؛ لأنه نال بعض مرافق الحياة وشهداء أحد ماتوا عُطاشاًء* والكأس 
ثدار عليهم» فلم يقبلوا خوفاً من نقصان الشهادة إلا إذا حُمل من مصرعه؛ كيلا َع 
الحيُولٌ؛ لأنه ما نال شيئًا من الراحة» 


والحشو: أراد بالحشو: الثوب المحشو بالقطن؛ وهو بحسب اصطلاح الناس لا بحسب اللغة. [البناية 0/8 9"] 
ويريدود: إذا كان ناقصا عن عدد المسنئون.(البناية) ومن ارتث: على صيغة المجهولء بالتاء المثناة من 
فوق المضمومة ثم الثاء المثلثة؛ وهو من قوهم: ثوب رثء أي خخلق. [البناية 91/8©] خلقا: بفتح اللام أي 
بلي.(البناية) لأن بذلك: أي بذلك النيل.(البناية) أن يأكل: وف البدائع: أو باع أو ابتاع» أو تكلم 
بكلام طويل.(البناية) والكأس: قال الجوهري: الكأس كل إناء فيه شراب.(البناية) 

* كون هذا وقع لشهداء أحد. الله أعلم به.[فتح القدير ]٠١8/7‏ وروى البيهقي في "شعب الإبمان" في الباب 
الثاني والعشرين منه بسنده عن أبي جهم بن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم يرموك أطلب ابن عمي» ومعي شنة 
من ماء أو إناء» فقلت: إن كان به رمق سقيته من الماء أو مسحت به وجهه. فإذا أنابه ينشع» فقلت: أسقيك 
فأشار أي نعمء فإذا رجل يقول: آه أشار ابن عمي أن أنطلق به إليه فإذا هو هشام بن العاصء أو عمرو فأتيته 
فقلت: أسقيك فسمع آخرء فقال: آه فأشار هشام أن أنطلق به إليه فجته فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام 
فإذا هو قد مات» فرجعت إلى ابن عميء فإذا هو قد مات.[770/7 رقم: 54.8 فصل ما جاء في الايثار] 


باب الشهيد يفي 


ولو آواة فسطاطً أو خيمة كان م كنا؛ لما بينا. ولو بقي حياً حي مضى وقت صلاة 
وهو يعقل: فهو مركت؛ اود فك ارت وهو من أحكام الأحياء. 


أقال: : وهذا مروي عن أبي يوسف مللكه. ولو أوصى بشيء من أمور الآخرة كان ارتنانا 
عند أبي يوسف يليه لأنه ارتفاق. وعند محمد ملله: لايكون؛ لأنه من أحكام الأموات. 
ومن وجد قنيلاً في المصر: غسّل؛ لأن الوابحي فيه القشامة والدية) فَحفف أثْرٌ الظلم» 
إلا إذا عُلم أنه قتل بحديدة ظلماً؛ لأن الواحب فيه القصاصُ وهو عُقوبة» والقاتل 
لا تحلص عنها ظاهراً إما في الدنياء وإما في العُِى» وعند أبي يوسف ومحمد ا: 


آواه: بالمد أي لو ضمه.«البناية) فسطاط: وهي الخيمة الكبيرة.(البناية) وهو يعقل: احترز به إذا بقي 
مغمى عليه؛ لأنه لايكون مرتثاء كذا روي عن أبي يوسف للله. (البناية) 

من أمور الآخرة: اختلف المتأخرون في ذلك منهم من قال: الاحتلاف فيما إذا أوصى بشيء من أمور 
الآحرة» فأما إذا أوصى بشيء من أمور الدنيا يغسل بالإتفاق» وقيل: إذا أوصى بأمور الآخرة لا يغسل 
اتفاقاء والخلاف فيما إذا أوصى بأمور الدنيا. [الكفاية 4/9 ]١٠١9-1١١‏ 

ومن وجد قتيلاً إلخ: في[شرح الوقاية ]571/١‏ أقول: هذه الرواية عخالفة لما ذكر في "الذحيرة"؛ لأن رواية 
الهداية فيما إذا لم يعلم قاتله؛ لأنه علل بوجوب القسامة؛ ولا قسامة إلا إذا لم يعلم القاتل» ففي صورة عدم 
العلم بالقاتل إذا علم أن القتل بالحديدة؛ ففي رواية الحداية لا يغسل؛ لأن نفس هذا القتل أوحب القصاص» 
وأما وجوب الدية والقسامة: فلعارض العجر عن إقامة القصاص, فلا يخرحه هذا العارض عن أن يكون 
شهيداء وأما على رواية "الذيرة" فيغسلء انتهى. أقول:- وبالله التوفيق- إن محشي هذا الكتاب قد قيدوا 
قوله: إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما بقولهم: ويعلم قاتله عيناء وقد صرح ف "العناية" أنه إن قتل ظلما 
بحديدة» ولا يعلم قاتله يغسلء لأن الواجب هناك الدية والقسامة» ولفظ الكتاب يشير إلى ذلك حيث قال: 
بوحوب القصاصء ولا قصاص إلا على القاتل المعلوم» فما قال شارح الوقاية لا يسمع؛ والله أعلم. 

عُلم: قيل: هذا إذا علم قاتله عيناء وأما إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما ولكن لم يعلم قاتله يغسل.«العناية) 


إما في الدنيا: إن وحد وإما في الآحرة إن لم يوحد.«البناية) 


يق باب الشهيد 
ها لا يلبث بمسزلة السيف, ويُعرف في الحنايات إن شاء الله تعالى» ومن قتل في حد 
أو قصاص: غسل وضلي عليه؛ لأنه باذّل نفسّه لإيفاء حق مستحق عليه» وشهداء 
قطاع الطريق: لم يِصّل عليه؛ لأن علياً ذه لم يُصل على البغاة.* 


ما لا يلبث بمسزلة السيف: يعين لا يشترط في قتيل وحد في المصرء أن يقتل بحديدة عندهماء بل المثقل من الحجر 
والخشب مثل السيف عندهماء حى لا يغسل القتيل ظلما في المصرء إذا عرف قاتله» وعلم أنه قتله بالمثقل لوحوب 
القصاص عندهماء وعند أي حنيفة سليه: لا يجب القصاص في القتل بالمثقل» ويعرف في الحنايات. [العناية 9/7 ]١٠١‏ 
غسل وصلي عليه: هذا بالإجماع إلا أن مالكا يقول: لم يصل الإمام على المرجوم؛ والمقتول قصاصاء وصلى 
عليه غيره؛ لأنه وم يصل على عاصء وصلى عليه غيره» وقال الزهري: لا يصلى على المرجوم أصلاً(البناية) 
من البغاة: بضم الباء الموحدة جمع باغ وهو الذي يخرج عن طاعة الإمام. [البئاية 10/8*] 

* قلت: غريب» وذكر ابن سعد ف "الطبقات" قصة أهل النهروان وليس فيها ذكر الصلاة» ولفظه: قال لما 
كان بين علي ومعاوية ضما ما وقع بصفين في سفر سنة سبع وثلاثين ورحع علي 5ه إلى الكوفة خرحت 
عليه الخوارج من أصحابه وعسكروا بحروراء فلذلك موا الحرورية» فأرسل إليهم عبد الله بن عباس 
فخاصمهم؛ وحاجهم؛ فرجع منهم كثير؛ وثبت آخبرون على رأيهم, ثم ساروا إلى النهروان» فعرضوا للسبيل 
وقتلوا عبد الله بن باب الأرت» فسار إليهم على هه فقلتهم بالنهروان» وقتل منهم ذا الثدية» وذلك سنة 
ثمان وثلاثين» ثم رجعوا إلى الكوفة فلم يزالوا يخافون عليه من المخنوارج حين قتل «نه.(نصب الراية) قلت: 
وأما أهل الجمل والصفينء فالظاهر من الآثار أن عليا فده صلى على قتلى الطائفتين» قال ابن نيمية في منهاج 
السنة: وقد تواتر عن علي يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم. ولم يجهز على جريحهمء ولم يغنم لهم 
مالاء ولم يسب لهم ذرية» وأمر مناديه ينادي في عسكره بذلك كلهء وكان يقول في أصحاب الجمل: 
إحواننا بغوا علينا ظهرهم السيف» وقد نقل عنه ذه أنه صلى على قتلى الطائفتين. [إعلاء السئن 4/8 07"] 


باب الصلاة في الكعبة نيفق 


باب الصلاة في الكعبة 

الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلهاء خلافاً للشافعي للك فيهماء ولمالك في 
الفرض؛ لأنه يل صلّى في جوف الكعبة يوم الفتح.* ولأنها صلاة استجمعت 
شرائطها؛ لوجود استقبال القبلة؛ لأن استيعايما ليس بشرطه» فإن صلى الإمام بجماعة 
فيها» فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام: جاز؛ لأنه متوحّه إلى القبلة» ولا يعتقد 
إمامّه على الخطأء بخلاف مسألة التحرّي, ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام: 
لم تحر صلاته؛ لتقدمه على إمامهء وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام فتَحَلّق الناس 
حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام» فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام: جازت 
صله إذا لم يكن في جانب الإمام؛ لأن التقدّم والتأخر إنما يظهر عنه اتحاد الحانب. 


باب: قد تقدم في أول باب صلاة الحنازة وجه تأخير هذا الباب فلا نعيده.(العناية) الكعبة: سمي البيت الحرام 
بذلك؛ لتربعه من قولهم: برد مكعب إذا كان فيه شيء مربع.(البناية) خلافا للشافعي: قال العلامة صاحب 
"النهاية”: ولم يورد أحد من علمائنا هذا الخلاف فيما عندي من الكتب "كالمبسوطين" و"الأسرار" 
و"الإيضاح" و"المحيط" وشروح "الجامع الصغير".(الكفاية) لأن استيعاتما: استقبال الكل ليس .كمكن.(البناية) 
بخلاف مسألة التحري: يعن إذا صلوا في ليلة مظلمة, فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام» وقد علم 
حال إمامه لا تحوز صلانه؛ لأنه اعتقد إمامه على الخطأ. [البناية /,ه 58] 

ومن جعل منهم ظهره: قيد به؛ لأنه إذا كان وجهه إلى وحه الإمام حازت صلاته كما ذكرناء وق 
"الإيضاح": ينبغي لمن يواجه الإمام أن يجعل بينه وبين الإمام سترة؛ احترازاً بالتشبيه بعابد الصورة.(البناية» 
فمن كان منهم الخ: جزاء إذا صلى الإمام.(العناية) في جانب الإمام: فصار كمن صلى حلفه.(البناية) 
* أخرحه البخاري عن سالم عن أبيه أنه قال: دحل رسول الله يله البيت وهو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان 
بن طلحة فأغلقوا عليهم» فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله يله ؟ 
قال: نعم؛ بين العمودين اليمانيين.[رقم: 2١1594‏ باب إغلاق الببت ويصلي في أي نواحي البيت شاء] 


5 باب الصلاة في الكعبة 


ومن صلى على ظهر الكعبة: حازت صلاته نخلافاً للشافعي؛ لأن الكعبة: هي 
مرفي والمحواء إلى عنان السماء عندناء دون البناء؛ لأنه يُنقل» ألا ترى أنه لو ضَلى 
على جبل أبي قبيس: جازء ولا بناء بين يديه؛ إلا أنه يكرّه؛ لما فيه من ترك التعظيمء 
وقد ورد النهي عنه عن البي يلد * 

جبل أبي قبيس: وكذا لو صلى على غبره من المواضع العالية.(البناي 

* أخرحه الترمذي عن ابن عمر أن البي ينقد فى أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة: ولمحزرة» والمقيرق 


وقارعة الطريق؛ وفي الحمام» وي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله. [رقم: 45؛ باب ما حاء في كراهية 


ما يصلي إليه وفيه] 


فهرس المجلد الأول 


المجلد الأول 
الموضوع الصفحة الملوضوع 
0011 0 باب الأذان سف ا ا ا ا 
ديباحة الكتاب 1 باب شروط الصلاة الى تتقدمها 
.تت م باب صفة الصلاة 000000 
فصل ف القراءة 57305008 
فصل في نواقض الوضوء اوسا 0 لبه اانا 
ف الغ 1[ ا 0 
بل ل العسل باب الحدث ف الصلاة ظ 
باب الماء الذي يجوز به الوضوع ان اناد السلا 5 
باب مااي ه وما د . 
في الب عو ا ندا سساح ما م ل 216 
كلل 3 فصل ويكره للمصلي إل 2 
فصل في الآسار وغيرها ومو 17 قن وك انال عله 
ويحره استمب . 32303130 
باب التيمم اا 00 
باب صلاة الوتر 25 
باب المسح على الثفين 5 ار 
باب الحيض والاستحاضة ل ل 7 
في القراءة 1211111106 
فصل ف الاستحاضة 0000 0000 
يي في 3 0000 
في النفا مولن ومو ملم ا ١‏ 
فصل في النفاس باب إدراك الفريضة 22 
باب الأنحاس وتطهيرها 000000011 ل 
باب ع للك 0 
فصل في الاستنجاء اخوس لا 0 0 
ب سجحود عم وعم فنع ووه 
ل............. ٠4١‏ يب سنة ريض 0 
باب المواقيت ١‏ ا م م ل ١41‏ باب سجود التلاوة 6 ش5ظظ'ض 
فصل ويستحب الإسفار بالفجر ........ ١5/8‏ باب صلاة المسافر 0 
فصل في الأوقات ال تكره فيها الصلاة . 7ه ١‏ باب صلاة الجمعة 1 


يضف 


ليكيق فهرس امجلد الأول 


الملوضوع الصفحة ا ملوضوع الصفحة 
باب صلاة العيدين امف و ان ا فصل في التكفين لاجو 
فصل في تكبيرات التشريق م 11 فصل في الصلاة على الميت م ل الي 4116 
باب صلاة الكسوف 0000ل فصل في حمل الجنازة مامام ا مم 1 634 
باب الاستسقاء ع حو توماو ل أ فصل ف الدفن حو وا ام اسم 
باب صلاة المنوف م ا ل 1200 باب الشهيد 11 1 اا 
باب الجنائز 00 باب الصلاة 5 الكعبة ا هه 


ملونة مجلدة 
(/ مجلدات) 


ملونة كرتون مقوي 
شرح عقود رسم المفتي السراجي 


الصحيح لمسلم 


الموطأ للإمام محمد |(مجلدين) متن العقيدة الطحاوية | الفوز الكبير 
الموطأ للإمام مالك (” مجلدات) المرقاة تلخيص المفتاح 
الهداية 8 مجلدات) زاد الطالبين دروس البلاغة 
مشكاة المصابيح (4مجلدات) عوامل النحو الكافية 

تفسير الجلالين ("مجلدات) هداية الحو تعليم المتعلم 
مختصر المعاني (مجلدين) إيساغوجي مبادئ الأصول 
نور الأنوار (مجلدين) شرح مائة عامل مبادئ الفلسفة 
كنز الدقائق ("مجلدات) المعلقات السبع هداية الحكمة 
التبيان في علوم القرآن | تفسير البيضاوي هداية النحو رمع الخلاصة والتمارين) 

المسند للإمام الأعظم | الحسامي متن الكافي مع مختصر الشافي 

الهدية السعيدية شرح العقائد 0 1ل > 
00 ا 0 ستطبع قريبا بعون الله تعالى 
تيسير مصطلح الحديث | نفحة العرب ملونة مجلدة/ كرتون مقوي 
شرح العهذيب مختصر القدوري 

تعريب علم الصيغة نور الإيضاح 

البلاغة الواضحة ديوان الحماسة 

ديوان المتنبي المقامات الحريرية 


النحو الواضح (لإبعدنيه تدتويم | آثار السئن 
رياض الصالحين مجددةغيرملونم | شرح نخبة الفكر 
ا معطا 


(ومنلمأق .لا) (طعاصهم5) مععطلاج5 ولا لمهنزنهر 
(ممدرعة) امررع كفده تممه 


طدتاعهظ ست عامه8 
(2,3 ,1 .اءل/ا) اأممصط نمه اع 1ق 
(2,3 ,1 .أملا) مهرنن ابدمهووتنا 
(2,3 ,1 .ام/ا) صقرن -ابدمرموكتا ياوا 
(وضالمأ8 .لا) (عونها) مسممعف أن دطعتلام 
(مويه© لعقه) (األقم5) لمعف اندطواتاءالهم 
طوأة5 1ه أورءع6ة5 


طقللة قطدس] ولامطد 0عطعتاطنام ءط 16" 
(80عناهاأه6) (اعمومط) لمعك" ان دطع اداه 


تبي رعثا ل( بلر) 
خطبات الا<كا م عات العام 
لزب الأنشم (عييك تحب يكل | قحلي الاسام رتل ) 
الحزب الام ريفة تعيب بكتل )| تصن تصن 

لساك القراك (اول»ددمسوم) 


خصائل نبو شري غئلت.ذى 
ش زلور (تمن حل ) 


0 
27 رذأور 
م 


حياة أسليين 
تيم الد ين : 
شرا لاصول ف حدييث السول | جزاء اعمال 
كبام( جهن لكانا) (جريدايزيثن) | روضه الاب 
لحز سب الكشم «سيوك تبي )(تى» أسان أصول ققد 
الحزب الام دمن كتعيبي »تيو | مين الفلد وه 
على زبا كا آسان تقاعده 
فارى زيانكا سان قاعده اتيس رامنطق 
علم الصرف (ولين ,كخرين) ١‏ أنتارواسلام 
سبل البترى “وبر 
0 اديه 


لمر جمال القران 
صرف مر تور 

تبس رالا يوالب 
نام سبيرالصمابيات 


ضو ل ارق كيه 

يزان نشب يدنامم 
نمازيلل سورة 
توراللى تاعرو(جرة/ يه | سورة يس 


بغدادى قاعره(جوء/ يذا) ‏ | كم يادهددرى 

رال قاعره( جون/ يذ آسان مار 
تيسير«ابنترى عراز 

مزل مستون رماس 
الاغابات المفيد 5 غلفاء راشر إن 
عيرست سيد الل ونين و ا سلس .ال 
رسول اش يك بعش فشائل امستئريم 


ادر يهاه 5 
اكرام أسلمين مع حقوق العباو رجي 
كارذكور / لر 


اكرامسل 


مقا نان القرآن | نتباعاديث 
(اوأل »ددم سوم 
ذيئ 
علامات قيامتك فشائل درووشريف 
حياة لجاب فشا ل صرقات 
جدامرا ميث آعدفاز 


شكلم 

١‏ ى روخ لي 

يان القرآن مل ) 

تت ل قرآن أت داسطرق 


يق زيور ذكتل وبل ) 
اسلاى سياس ترح 3 
كلد جد يرع ليا معام 


( حضاو لت جبارم ) 


